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وغیرهما من المکتبات المشهورة 


کتاب ات 


قال؛ لقتل علی همسة آوجه: عمد» و شبه عملد) و حطا و ما أخري مجری 


القدوري حصرا استقرائیا 
الخطاٌء والقتل بسبب. والراد: بیان قتل تتعلق به الاحکام. قال: فالعمد: ما تعمد ضربه 
مراد القدوري القدوري 
۳ آو ما حري ری السلاح اه من اطشب» و لبطة 0 والروة 
تفریق الاحزاء 


والنار؛ لن العمهد هو القصد» و افش علیه ال بدلیله وهو ۷۷ الالة 
القاتلت فکان متعمدا فیه عند ذللك. وموحب ذلك ال 


کتاب اخنایات: ذکر ابلنایات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة الال. وحکم ابلناية لصيانة الأنفس 
والال وسيلة اللفس» فکان مقدما علیها» وحاسن آحزیتها محاسن احدود وابلناية قٍ اللفة: اسم نا 
یکتسب من الشره تسمية للمصدر من جین علیه شرا وهو عام الا آنه نی الشرع حص بفعل رم 
شرعا؛ حل بلنفوس والاطراف والأول یسمی قتلأ, وهو فعل من العباد تزول به ایا والثان: یسمی 
قطعاء وحرحاء وسیبها: سبب المدود: وشرطها: کون انحل حیوانا.[العناية ۱۳۷/۹] 

الحکام: کالقصاص والدية والکفارة وحرمان الیراث وغیرها. [الكفاية ۱۳۷/۹] قید به؛ لان آنواع القتل 
اکثر من مسة وقد ذکر ی "مبسوط شیخ الاسلام" آنواع القتل آکثر من خمسة رحم وقصاص, وقتل حربی» 
وقتل لقطع الطریق, وقتل الرتد» فعلم آن الراد به القتل الوحب للضمان وهو خسمة. [البناية 1۲/۱۳] 
بسلاح: متخحذ من احدید نحو السیف والسکین. 

الروة: وهي القطعة من امحجر الصوان یکون ها آطراف تقطع ما آصابته.(البناي) والنار: آلا تری ما 
تعمل عمل امحدید في الذ کاة» حی أهُا |ٍذا وضعت ی الذبح فقطعت ما مب قطعه في الذ کاة» وسال ها 
الدم حل, فان انحسم ول یسل الدم لا یحل. [الکاية ۱۳۹/۹] لآن العمد !خ: آي آما اشتراط السلاح أو 
ما يجري بحری السلاح؛ فلان العمد هو القصد. وهو فعل القلب لا یوقف علیه؛ ٍذ هو آمر مبطن, فأقیم 
استعمال الالة القاتلة غالبا مقامه تیسیرا؛ کما آقیم السفر مقام الشقة. عند ذلك: آي عند وجود العمد 
باستعمال الالة القاتلة. [البناية 1۳/۱۳] 


کتاب اخنایات 


لمو له تعال: طوَمن یل مومنا معمّدا فجراو * جهن م6ه الایت و قد نطق به عبر 


با الق کر 


واحد من السنة* وعلیه انعقد (جماغ الأمة. قال: والقود؛ لقوله تعالی: تب 
کم لقصّاص ذ ني الثلی» الا أنه تقد بوصف العمدية؛ لقوله عج: "العمد 


توله تعال 


ین آي: هو جبه. ون ابناية ییا تتکامل» و حکمة الز جر علیها تتوفر) 
و العقوبة و ذلك. قال: الا آن یعفو الاوليای آو یصاطوا؛ 


القصاص القدور ی 


لد احق ضم) ۱ ولیس للولي ۹ الدية از برضا القاتل 


ومن یقتل 4 الاية الذ کورة وان آفادت الأثم ی قتل الومن عمدا فقط بعبارقاء الا ۳ قِ 
تتل الذمي غیدا ایض بدلالتها بناء علی ثبوت الساواة في العصمة بین السلم والذمي نظر! زل التکلیف» 
آو الدية. غیر واحد ! خ: آي السنة فیه آکثر من آن یحصی, وأظهر من آن بخفی. [البناية 11/۱۳] 
والقود: یعی قممن «عطر بت عی /9 ۱3 7 آي موحب القتل العمد الائم ی الاحرت والقصاص ی 
الدنی؛ لقوله تعلی: کب کم اتقصاص في الی 4. وهو بظاهره ‏ یفصل بین العمد والخط, لکنه 
یقید بوصف العمدية؛ لقوله 5: العمد قود. [العناية ۱4۰/۹] أي موجبه: وهذا یدل علی نفي ما 
عداه؛ لأنه وقع في مقام البیان. والعقوبة التناهية: ححة آحری» وتقریرها: القود عقوبة متناهية, والعقوبة 
التناهية لا شرع ها دون العمديق وذلك ظاهر. [العناية ۱:۰/۹] 

* الحادیث نی تحرم قتل السلم کثبرة حداه فمنها ما آحرجه الئمة الستة عن مسروق. [نصب الراية ۳۲۳/۶] 
آحرجه البخاري ی "صحیحه" عن عبد الّه قال: قال رسول ال کل لا حل دم امری مسلم یشهد آن 
لا اله الا الّه وأّن رسول ۳1 الا باحدی ثلاث: الثیب الزایي والنفس بالنفس »و التارك لدینه الفارق للجماعة. 
[رقم: ۸ باب قول له تعایی: (ن النفس ۳۳ 

*"روي من حدیث ابن عباس؛ ومن حدیث عمرو بن حزم. [نصب الراية ۲۲۷/۶] آحرجه ابن آأيي شيبة 
"مصنفه" عن ابن عباس لیا قال: قال رسول ال 35: العمد قود لا آن یعفو ول القتول" 
[۳۲۵/۹ باب من قال العمد قود] 


کتاب اجنایات ‌ 


وهو أحد قوبي يب تلم الا آن ۲ حق العدول ل الال من غیر مرضاهة 


عند الشافعی 


القاتل) لانه تین مدفعا للهلاك فیجوز س رضاه وق قول: الواجب آحذهیا 


لا بعینه» ویتعین باعتیاره؛ لآن حق العبد شرع جابرا؛ وی کل واحد نوع جبر 
فیتخیر . و لنا: ما تلو نا من الکتاب؛ وروینا من السنة و لدْن اذال لا یصلح مو جبا؛ 
لعدم المائلق والقتصاص یصلح للتمانل 


وهو[ آي تعین القود] آحد قوي الشافعي سث» !: فعلی هذا [ذا عفا الولي عن القصاص بسقط حق 
الویي وکذا اذ! مات القاتل یسقط حق الولي» وی قوله الاخر: الواجب آحدها لا بعینه» ویتعین 
باختیاره» فعلی هذا لو عفا الولي عن القصاص کان له الطالبة بالديت و کذلك ذا مات کان له حق 
استیفاء الدیة؛ لکوفا موحبا أصلیً. [الكفاية 1۰/4 4۱-۱ ۱] مدفعاً للهلاك: کمن أصابته خمصة فبذل 
له (نسان طعاما بثمن الثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما بحيي به نفسه بعوض یعد له. [الكفاية 4۰/۹ ۱] 
فیجوز ۱ : وهذا؛ لأن احیاء اللفس فرض علی الانسان ما آمکن. [البناية 171/۱۳] جابر]: حاجة العبد 
ٍل اببر حين تحقق نقصان قي حقه.(الکفاية) نوع جبر: آي خق القتول ما فات علیه» فان القتول ینتفع 
بالدية من حیث قضاء دیونه» وتنفیذ وصایاه وبجهیزه وتکفینه» و حق الولي؛ لانه ینتفع به الولي الذي 
کان ینتفع بالقتول» وی القصاص نوع جبر أیضاً لعین الانتقا وتشفي الصدور. [الكفاية ۱4۱/۹] 

ما تلونا: من قوله تعال: کتب کم الْصاص في ای 44» ووحه التمسك به: آن ال تعالی ذکر 
ی النطاً الدية» فتعین آن یکوق القضاض الذ کور فیه فیما هو ضد النطاه یا الیو ۱۷ 
یعدل عنه؛ لثلا تلزم الزيادة علی النص بالرًي. ووحه التمسك بالسنة: آن الألف واللام في قوله: العمد 
للحنس؛ رذ لا معهود ینصرف الیه» ففیه تتصیص علی آن حکم جنس العمد ذلك, فمن عدل عنه ال 
غبره زاد علی النص. [العناية ۱/۹ ۱] 

لا یصلح: ومذا؛ لانه لا مائلة بين الادمي والال لا صورة ولا معین؛ فالادمي علق لتحمل آمانة له تعالی 
والاشتغال بعبادته, والال خلق لاقامة مصاه هو ملوك الادمي والادمي مالکه فأن یتشاهان ولا 
انتماثل ق القصاصء فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية ۱4۱/۹] 


1 کتاب اطنایات 


هه از نامع ۱ وجرا فیتعین» وف اخطاً و حوب الال ۱ صود لدم عن 
الاهدار لا نم مد لو دس له فد نم هن 2 
عندناء وعند الشافعي ست»: بحب؛ لآن امحاحة ای التکفیر ی العمد آمس منها یه نی الفطا 


امحاحة التکفیر 

فکان آدعی ال زا ونا:آه کبسرة حضة وق الکفارة معین العبادةه ل تاط علها: 
زجرا [لغیر عن وقوعه فی وجبرا: فاما زحراه فان من قصد قتل عدوهه فاذا نفکر ی عاقبة آمره نذا قتل قتل 
به انز جر عن قتله, فکان حياة ما أي ابقاء ما علی اياق وأما و فلانه (ذا قتل به سلم حياة الاولیای فان 
اقاتل یصیر حربا علی ولا لقتیل خحوفا علی نفسه منهم؛ فهو یقصد انعم لازالة توف عن نفسه فالشرع 
مکنهم من قتله قصاصا دفعاً لشره عن آنفسهم. واحیاء اي في دفع سبب افلاك عنه, ولا کان فیه حياة من 
الو حه الذي قلنا صلح جابرا لان الفائت بالقتل حياة واحاصل بالقصاص حياة مثل الأْول. [الكفاية 4۲/۹ ۱] 
وف اخطاً !خ: آي وافا وحبت الدية في اخطا بخلاف القیاس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» واخاطی 
معذور. فیتعذر ایجاب الثل علیه ونفس القتول محرمة لا یسقط حرمتها بعذر الخطأء فوحب الال صيانة 
للدم عن افدر منه علی القاتل» بآن سلمت له نفسه وللقتل بأن ۸ یهدر دم وشرع الال عند عدم 
الامکان لا یدل علی شرعه عند الامکان.(الکفايق ولا یتیقن اب آي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية یعی 
یجوز آن یأعذ الوي مال القاتل بدون رضاه ثم یقتله, وهذا جواب عن قول الشافعي ست؛ ال ینیما 
للهلاك. [الکفاية ۱6۲/۹- ۱4۳] عندنا: آي ف القتل العمد سواء وحب فيه القصاص آو ۸ یجب 
کالب |ذا قتل ابنه عمدا. [العناية ۱4۳/۹] وبه قال مالك وأحد ق الشهور عنه. [البناية 1۸/۱۳] 
آمس: وذلك لأن الکفارة شرعت ماحية للائم والا ق العمد اک فکان آدعی زٍل (یجاب الکفارة. 
[الکفاية ۱۳/۹] کبرة محضة: أي لیس فیه جهة الاباحة. [البناية 1۸/۱۳] وما هو کذلك لا یکون 
سیباً لا فیه معون العبادة والکفارة فیها ذلك. [العناية ۱1۳/۹] فلا تناط (: لان احکم نتيجة السبب» 
فیراعی التناسب بینهما؛ فلا جب الا بسبب داثر بین احظر والاباحة کاخطاء فانه بالنظر ال اأصل الفعل 
مباح وبالنظر ال احل الذي آصابه حظورء والکفارة دائرة بین العبادة والعقوب» فتحب عثله» ولا بحب 
بالقتل العمد؛ لانه حظور کما لا بحب بالباح احض؛ وهو القتل بحق کالقصاص؛ وانما بحب بسبب داثر 
بین العبادة والعقوبة؛ لکنسب العقوبة ی جانب احظ والعبادة ای حانب الاباحة. [الکفاية ۳/۹ ۱] 


کتاب احطنایات ۱ 


ولان الکفارة من القادین وتعینها ف الشرع لدفم الأدین لایعینها لدفع الأعلی. 
مقادیر الشر ع الذنب الاعلی 
ومن حکمه: حرمان الیراث؛ لقوله عت2: لا میراث لقاتل ." قال: وشبه العمد عند 


القدوري 


۱ تفریق الا جزاء 
وقال آبو یوسف و محمد جا؛ وهو قول الشافعي سنند. اذا ضربه بحجر عظیم و مخشبة 
عظيمة فهو عمد. و شبه العمد: آن یتعمد ضربه عا لا یقتل به غالبا؛ لانه یتقاصر معق 
العمدية باستعمال آلة صغيرة لا یقتل با غالبا؛ ما آنه یقصد با غیرّه کالتأدیب ونحوه 

آلة الصغیرة . القتل کالتحریق 
ولاّن الکفارة !خ: هذا حواب عن قیاس الشافعي . حیث قاس وحوب الکفارة نی العمد علی وحوب 
الکفارة ق الخطاٌ. [الكناية 16/4 ۱] الدین: ف اخطأء آي الذنب الأدن. وشبه العمد: سبي به؛ لأن ف 
هذا الفعل معنین: معی العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل ال الضرب؛ وال ارتکاب ما هو محرم علیه» ومعی 
انطاً: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر ال الالة الي استعملها؛ اٍذ هي آلة الضرب للتأدیب دون القتل» وکا 
یقصد ال کل فعل بالته, فکان ذلك حطاً يشبه العمد صورة من حیث آنه کان قاصدا یل الضرب» وال 
ارتکاب ما هو حرم علیه کذا نی "البسوط".(العناي) با لیس بسلاح |خ: سواء کان افلاگ به غالبا 
کاحجر والعصا الکبیرین» ومدقة القصار و ۸ یکن کالعصا الصغيرة. العناية 44/٩‏ ۱] 
لا یقتل به غالبا: کالعصا الصغيرة |ذا ۸ یوال نف الضربات. فآما (ذا وال فیها فقیل: شبه عمد عندهماه 
وقیل: عمد محض. [العناية 44/4 ۱] 
* آحرجه ابن ماحه ی "سننه" عن آيي خالد الأهمر عن یی بن سعید عن عمرو بن شعیب, آن آبا قتادة 
رحل من بی مد قتل ابنه؛ فأحذ منه عمر مائة من الابل نلانین حقة وئلاین حذعت وأربعین حلف 
فقال: آين آحو القتول سعت رسول اه یقول: "لیس لقاتل میراث . [رقم: ۲ باب القاتل لا یرث] 
قال البيهقي في العرفة: وحدیث عمرو بن شعیب» عن عمر فیه |نقطاع. [نصب الراية ۳۲۹/6] قلت: 
لا ضی فان الانقطاع غیر مضر عندنا لاسیما |ذا تأید .عوصول ابن راشد وابن عیاش» وهذه آمثل طرق 
احدیت» وقد عمل به الْئمة مع آن شیثا من طرقه لا یخلو من کللام. [اعلاء السنن ۲۹/۱۸ ۲] 


۸ کتاب اجنایات 


فکان شبه العمدء ولا یتقاصر باستعمال آلة لا تلبت؛ لأنه لا یقصد به الا القتل 
کالسیف, فکان عمدا موحبا للقود. وله قوله عی: آلا ان قتیل حطاً العمد قتیل 
لوط ولعصا:وفه ما من اال".* ولا الق خر موضوعة یل ول مستعمل 
فیه؛ ذ لا کن استعمافا علی غرة من القصود قتله وبه بحصل القتل غالبا 
فقصرت العمدية نظرا ٍل الالت, فکان شبه العمد کالقتل بالسوط والعصا الصغبرة. 
قال: وموجب ذلك علی القولین + له قتل وهو قاصد ی الضرب. 


رورت 
فکان: أي القتل بالالة الصغيرة. ألا ان قتیل: وحه الاستدلال: آأنه عم عل قتیل السوط والعصا مطلقا شبه 
عمد. فتخصیصه به بالصغيرة ابطال للاطلاق, وهو لا یجوز.(لعنایت ولان الالة: آي ولان العصا الکبيرة 
والصغيرة تساویا ی کوفما غیر موضوعتین للفتل ولا مستعملتین له؛ ٍذ لا ,عکن الاستعمال علی غرة من 
القصود قتله» وبالاستعمال علی غرته حصل القتل غالبا؛ ولذا تساویا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد» فکذا 
بالکبيرة. [العناية 4۵/4 41-۱ ۱] فیه: أي قي القتل؛ لأنه لا.عکن استعمال هذه الالة. [البناية ۷۱/۱۳ 

لا مکن: يم آن استعمال آلة القتل غالبا لا یکون |ذا کان القتول غافلً عن أنه یقتل کاستعمال السکین 
والسیف. وههنا لا عکن استعمال هذه الالة علی غفلة من القتول؛ لاحتیاج القتل ههنا ی توالي الضربات» 
فلم یکن هذا الاستعمال استعمالاً نی القتل. حصل القتل | : آي بالاستعمال علی غرة من القصود بالقتل 
یحصل القتل غالباء ولا حصل ذلك الا بآلة موضوعة للقتل کالسیف والسکین. [الكفاية 40/4 41-۱ ۱] 
شبه العمد: أي القتل باحجر العظیم واخشبة العظيمة. 


* روي من حدیث عبد ال بن عمروه ومن حدیث ابن عمرء ومن حدیث ابن عباس. [نصب الراية ۳۳۱/4] 
آحرجه آبو داود في "سننه" عن عبد الّه بن عمرو آن رسول الّه 75 حطب یوم الفتح فان 
لا ان کل ماثرة کانت في ابحاهلية من دم أٍ مال تذ کر وتدعی تحت قدمي. الا ما کان من سقاية احاج 
وسدانة البیت"» م قال: "لا ن دية الخطاً شبه العمد ما کان بالسوط والعصا مائة من الابل منها آربعون 
ی بطوفا آولادها. [رقم: 45۸۸ باب في دية الخطاً شبه العمد] 


کتاب احنایات ۹ 


والکفارة؛ لشبهه بط والدّية مغلظة علی العاقلة والاصل: آن کل ديّة وحبت 
الأمر الكلي 


م72 


بالقتل ابتداء لا بععنی حدت من بعد < العاقلة اعتبارا بامخطاه وتعب ی تلاره 
بالقتل اب ۶ د ععنی جات ۳ 0 دارت 


الدية کتاب الدیات 
ان شاء ال تعایل. ویتعلق به حرمان الیرات؛ لأنه جزاء القتل» والشبهة توثر اق 
قط اتتمیاضی خی رها یرانق فلا بات وان انکر مدرد شید تن 
فاخحجة علیه ما اسلفناه. قال: ء الط علی نوعین: تحطلاً القصد: وهو آن يرمي 
شخصا یظنه صیداء فاذا هو آدمي, و بظنه حریّفاذا هو مسلم. 


لشبهه باخطا: آي نظرا بل الالة. فدحل تحت قوله تعالی: وم قل موم َطا الاية.(الکناي) 
ابتداء لا بععنی: احترز بقوله: ابتداء عن دية وحبت بالصلح في القتل لعمده وعن دی وحبت علی الوالد بقتل 
ولده عمداء لگفا ۸ بحب ابنداء؛ لأن الواحب فیه ابتداء القصاصء الا آنه یسقط بعلة الأبوق فوحبت الدية 
صيانة للدم عن افدر. |الکفاية ۱1/4] لقضية عمر بن احنطاب: یعی ما روي عنه آأنه قضی بالدية علی 
العاقلة ی ثلاث سنین, والروي عنه كالروي عن رسول اه ج؛ لانه ما لا یعرف بالرآي. [العناية ۱۱/۹] 
جزاء القتل: آي مباشرة وقد وحد.(لکفاية) ومالك وان آنکر (خ: قال مالك سقه: لا آدري ما شبه العمد 
ونما القتل نوعان: عمد وحطا؛ ٍذ لا واسطة بینهما في سائر الأفعال. کذا ي هذا الفعل. [الكفاية ۷/۹ ۱] 
ما آسلفناه: قیل: آراد قوله عج9: "لا ان قتیل حطاً العمد قتیل السوط والعصا" امحدیت؛ ولکن العهود من 
الصنف سفله نی مثله آنه یقول: ما رویناء واحق آن یقال: اما قال: ما سلفنا نظرا [لل احدیت والعین 
للعقول. العناية ۱4۷/۹] علی نوعین: وفا انحصر علی هذین النوعین؛ لاأن رمیه السهم ال شيء معین 
بالقصد لیه مشتمل علی فعلین: فعل القلب وهو القصد. وفعل ابارحة» وهو الرمي» فلو اتصل بالخطاً بالفعل 
الْول کان هو النوع الأْول» ولو اتصل بالفعل الثاني کان هو النوع الثاني فلما احصر فعل الرمي علی 
هذین الفعلین, انحصر الفطاً التصل بفعل الرمي آیضا علی هذین النوعین ضرورة. [الكفاية ۱4۸-۱6۷/۹] 
القصد: آي ق قصد الفاعل وظنه. 


۱ کتاب اجنایات 


و حطاً فِ الفعل: و هو آن برمی غوضا قتنتا و و مو جب ب الکفارة 
2 ۱ ِ 0 ‌" 1 1 
و الدیْة علی العاقلة؛ لقوله تعال: «افتحریه رقبة موم ودية مُسَلمَة ی أهله 4 الایق 


عاقلته ‏ ثلاث سنین؛ لا بیناه. لا ام فیه. یعین ق الم جهین قالوا: 
وهي علی 1 8 يعي ف الو 


الدية 


الراد زر القتل» فآما ی نفسه فلا یعری عن الانم من حیث ترك العزيعة و البالغة ی 
لت ف حال الرمي؛ ٍذ شرع الکفارة یوذن باعتبار هذا للعین. ویحرم عن الیراث؛ 


39 ترگ العزعة , 
لژُن فیه انما؛ فیصح تعلیق احرمان به, بخلاف ما زذا تعمد الضرب موضعا من 
(النطا) ۲ 
حسده فأحطاً, فأصاب موضعا آخر فمات حیث یجب القصاص)؛ لان القتل قد 
ود بالقصد ٍل بعض بدنه, وجمیع البدن کالمحل الواحد. قال: وما احري حری 
امخطاًمثل النائم یتقلب علی رحل فیقتله: فحکمه حکم اطحطاً نی الشر ع. 


الفعل: آي ی نفس الفعل لا ی ظنه. غرضا: بفتح الغین العجمة والرای وبالضاد العجمة 
وهو امدف. [البناية ۷۳/۱۳] ولا ام فیه: لقوله : "رفع عن أمی النطاً والنسیان". [العناية ۱4۸/۹] 
عم القتل: آي (م قصد القتل, فآما ی نفسه آي فآما القتل ف نفسه فلا یعری عن الائم من حیث ترلك 
العزيعة والبالغة ف التثبت» وهذا الا ام القتل؛ ان نفس ترك البالغة ی اتتبت لیس باثم» وانما بصير به ما 
(ذا اتصل به القتل» فتصیر الکفارة لذنب القتل» ون ۸ یکن فیه ثم قصد القتل. [الكفاية ۱4۸/۹] 

اذا تعمد ۱ خْ: متصل بقوله: وموحب ذلك الکفارة والدیة. وصورة ذلك: رحل تعمد آن یضرب ید 
رجل فاحطا, فاصاب عنقه فقتله» فهو عمد فیه القود ولو راد ید رحل, فاصاب عنق غیره وآبانه. فهو 
حطاٌ. | العناية ۸/۹ ۱] مو ضعا آخر: بان أصاب عنقه. [لبناية ۷/۱۳] حکم اخطاً !خ: لکنه دون 
الخطاً حقيقة, فانه لیس من أهل القصد أصلاء ولنما وحبت الکفارة لترك التحرز عن نومه ف موضع یتوهم 
أن یصیر قاتلاء والکفارة ق قتل القطاً (غا بحب لترك التحرز ابا وحرمان الیراث لباشرته القتل» 
ویتوهم آن یکون متناوما؛ و یکن نائما قصدا منه ٍل استعحال الارث. [الكفاية 4۸/۹ ۱] 


کتاب انایات ۱ 


وا لقل بسیب. کحافر البل وواضع احچر ی غیر ملکه: وموچه ذا تلف فیه 
آدمي الدية ية علی العاقلة؛ لانه سبب التلف» وهو متعد فیه یرت دافعا فوجحیت 
احافر ولواضع يعي ی البتر اه 


الدية. و کفارة فیف تیب متف فان اطیر اث» وقال الشافعي ره : یلحق 


مد لام هه لقتل بالسیب 
بامخطاً نی حکامه؛ لان الشرع آنزله قاتلا. ولنا: آن القتل معدومٌ منه حقيقة ۹ 
به وی حق الضمان» فبقي ی حق غیره علی الأصل. وهو ان کان یام باحفر ی 
غیر ملکه لا یام بالوت علی ما قالوا؛ وهذه بر ذنب القتل» و کذا احرمان 

بسببه. وما یکون شبهٌ عمد ‏ النفس فهو عمد هس 2 فیما سواها؛ لآن (تلاف النفس 
ختلف باحتلاف الالة وما دونما لا بخخص اتلافهبالة دون آلت والّه علم. 


آنز له قاتلا: یعی ی الضمان فکان کالباشرة. فعندهم السبب کالباشرة.(البنایة) معدوم منه: لأن مباشرة 
القتل باتصال فعل من القاتل بالقتول وم یوحد ولفا اتصل فعله بالأرض.(لکفاية) فاحق به !خ: آي التسبیب 
بالباشرة ی یجاب الضمان صيانة للدم عن افدر.(الکفاية) حق غبره: آأي في حق الکفارة وحرمان 
الیراث. [الکفاية ۱4۸/۹] فهو عمد !: يعيي لیس فیما دون اللفس شبه عمد نما هو عمد. و حطا.(لعنايت) 
یختلف فان تلاف النفس لا یقصد لا بالسلاح و ما حری محراه.(العناية 04۸/۹)] !: وذلك لان 
القتل ازهاق الروح» وهي غیر محسوسة لقصد آخذها. فیستدل علیه بالالق فیختلف باختلاف الالة, فآما 
دون النفس» فاتلافه بابیرح وهو فعل حسوس» فلا بحتاج ی محشقه ٍل الاستدلال بالالة» فلا یختلف 
باعتلاف الالة. [الکفاية ۱4۸/۹] لا بختص اتلافه: آلا تری آن فقء العین کما یقصد بالسکین یقصد 
بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية ۸/۹ ۱] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


قال: القتصاص واحب بقتل کل محقون رس یی اذا قتل ۳3 ۳9 


القدوري 


العمدية؛ فلما بیتاه. و آما حقن الدم علی امبید: ف فلتنتفي شبهة الاباحته وتتحقق 


بیع الدم 


الساواق. قال: ویقتّل اه با و ار بالعید» للعمومات. و قال الشافعي مد رنه : 
لا بقل ار بالعد؛ لقوله تعالی: ال با ود بلْبّد» ومن ضرورة هذه 
القابلة آن له ُقتل بعبد 


باب ما یوجب !خْ: لا فرغ من بیان أقسام القتل وکان من جملتها العمد. وهو قد یوحب القصاص 
وقد لا یوحبه احتاج (ل تفصیل ذلك ف باب علی حدة.(العناية) بیناه: أي من الکتاب والسنة 
والعقول. [الکفاية ۱4۹/۹] ق آوائل کتاب امبنایات من قوله عبلا: "العمد قود" وأن ابناية شامل 
ما.[البناية ۷/۱۳] علی التأبید: احتراز عن الستأمن» فان في دمه شبهة الاباحة بالعود ل دار احرب 
الزيلة للمساواة النبیء عنها القصاص. [العناية ۱4۹/۹] 

فلتنتفي (خ: لان عدم التأبید یورث شبهة الاباحة کما ف احريي الستأمن» ولا یقال: بآن من أسلم ني 
دار ارب فقد صار محقون الدم علی التأبید. ومع هذا لا یقتص من قاتله؛ لآن کمال احقن ۸ یوحد نی 
حقه؛ لٌن کماله بالعصمة القومة والونمت. وبالاسلام حصلت له الونُة دون القومة؛ ٍذ القومة تحصل بدار 
الاسلام. [الکفاية ۱4۹/۹] وتتحقق الساواة: یعی یجب آن یکون الذي قتل ولا محقون الدم علی 
التأبید. حی یقتل عقابلته القاتل الذي هو محقون لدم علی اتأید؛ لیتحقق الساواة. 

للعمو مات: یرید به مثل قوله تعایی: کب عَلْکم القصاص في ای ۰4 وقوله: #ومن قتز ی فا 
جعلنا له سلطاناه. وقوله: وکا عم فیها آن اللفس بالتفسگه» وقوله ت: "القود العمد". 

آن لا یقتل !: لان قوله: الخر باحر وقع تفسیرا؛ لقوله تعال: کتب عَلَیکَمالقصاصٌ في نی 4» والعتبر هو 
التفسیر ولن هذا يقتضي مقابلة حنس الاأحرار بجنس الأحرار في حکم القصاص, فمن قال: بقتل الحر بالعبد 
لا یکون جنس الحرار مقابلاً جنس الاحرار قصاصاء بل یکون بعضهم مقابلاً بالبعض. [الكفاية 4۹/۹ ۱] 


باب ما پوجب القصاص وما لا بوجبه ِ 


ولان مبنی القصاص علی الساواق وهي منتفية ین الاك والملوك؛ وغذا لا یقطع 


العبد لعدم الساو او 


طرّف ار بطرفه» بخلاف العبد بالعبد؛ لافما یستویان ۳ العبد حيث یقتل 
اد لدّنه تفاوت, ال تقصان. و لنا: آن ۳۳ وهي 


عصمهة ِ« 


و المبد ۹ والدار 
شبهة رس ۳۷ خصیص بالذ کر فلا ينفي ما عداه. ام بالذمی 
اپاسية ۱ م‌ 


حلافا للشافعي سسثه» له: قوله : لا یقتل مومر" بکافر ",* 


۳ 


ولگٌن مبنی !خ: یعي آن القصاص یعتمد الساواق ولا مساواة بین ار والعبد؛ لآن العبد ملوك وار 
ماللث» اک أُمارة القدرة» والمل و كية سة العجز ولا مساواة بین القادر والعاجز. [الكفاية 2۹/۹ ۱] 
لا یقطع ۱+: آي لا یقطع طرف ار بطرف العبد مع آن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس, فلان لا یقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس آول.(الكفاية) حیث یقتل: [بدلالة قوله: 
الحر باطیر؛ لأنه لا اقتص الکامل بالکامل یقتص القاصر بالکامل بالطریق الأول] أي العبد یقتل بار؛ 
لان ذلك فا ثبت بدلالة نص قوله تعالی: «الَبذُ بالعبُد» فان العبد ذا قتل بالعبد» فأول آن یقتل 
بار؛ لأن الحر آقوی حالاء واعلی رتبة من العبد. [الکفاية ۹/۹ ۱۰۰-۱] 

العصمة: آي لا خی وغذا یقتل العاقل بابحنون والعام بابحاهل. بالدین: يعي عند الشافعي سه.(البناية) 
ویستویان: فيحري القصاص بینهما.(العناية) والنص |جواب عما استدل به من القابلة ی الاية.(العنایق] 
تخصیص ! خ: يعی أنه لیس في مقابلة ار باحر نفي مقابلة احر بالعبد؛ لآن فیه ذکر بعض ما یشتمله 
العموم علی موافقة حکمه فلا یوجب تخصیص ما بتي. [الكناية ۱۰۰/۹] فلا ينفي !خْ: و ۸ یذکر 
ابمواب عن الأطراف» وقد أحیب: بأن القصاص ی الأطراف یعتمد الساواة في اجحزء البان فانه لا تقطم 
الید الصحيحة بالشلاء, ولا مساواة بینهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في آحزاء ابحسم بخلاف النفوس؛ 
فان القصاص فیها یعتمدها ق العصمة وقد تساویا فیها علی ما مر. [العناية ۱5۰/۵] ۱ 

* آحرجه البحاري ی کتاب العلم» وی موضعین ی الدیات عن آیي ححيفة ده وأحرج. آبوداود 
والنسائي عن قیس بن عباد. [نصب الراية ۳۳4/4] آحرجه البخاري في صحیحه عن یی ححيفة نله س 


۱ باب ما یوجب القصاص وما لا یو جبه 


ولأنه لا مساواة بینهما وقت ابلنایت وکذا الکفر مبیخ, فیورث الشبهة. ولنا: ما 
روي آن ای 2 "قتل ۳ بذمی* ولْن الساواة نی ! لعصمة ابتة ۳ )۳ 
التکلیف آه الدان وا احا المسالم ه القتا کثله بة ذن بانتفاء الشبهة 
لتکلیف آو ره والبیح کفر رب دود سالم والقتل : ون بانتفاء الشبهة 


ولأنه لا مساواة ا: یمین أن لقصاص یعتمد الساواة ی وقت ابنايت ولا مساواة بینهما فیء ولا قید 
بوقت اناية؛ لأن القاتل (ذا کان ذمیا وقت القتل ثم أسلم» فانه یقتص منه بالاجماع. [العناية ۵۰/۹ ۱-۱ ۱] 
الکفر مییح: آأي لدمه؛ لقوله تعال: ورفاتلوهم حتّی لا تکون فة 4 آي فتة الکفر ,(العنایة) الشبهة: آأي شبهة 
عدم الساواة. [العناية ۱5۲-۱۵۱/۹] 

ولان الساواة [آي بین السلم والذمي.(لبناية 0۸۰/۱۳)] !ْ: يعي ولأن القصاص یعتمد اللساواة ف 
العصمة وهي ثابتة نظرا ال التکلیف یعی عنده, و الدار یعی عندنا.(العناية) والبیح اخْ: حواب عن 
قوله: وکذا الکفر مبیح وتقریره: نا لا نسلم آن مطلق الکفر مبیح» ؛ بل البیح کفر احارب قال ال 
" تعالی: قاتلوا الذین لا یومُون بالله ل قوله: ری عطوا الحَية. [العناية ۱۰۲/۹] 

والقتل عثله ۱خْ: [هذا دفع لقول الشافعي سثنه: "فیورث الشبهة". (البناية ۸۱/۱۳)] آي قتل الذمي 
بالذمي دلیل علی آن کفر الذمي لا بورث شبهة اباحة القتل؛ اٍذ لو آورث شبهة لا جری القصاص بین 
الذمیین کما لا يجري بین اخربیین. [الكفاية ۱۰۲/۹] 

قال: قلت لعلي جونه : : هل عندکم شيء من الوحي الا ما ي کتاب له قال: "لا» والذي فلق البة وبراً 
السسمةء ما اعلمه الا فهما یعطیه ال رحلا ق القرآن وما ن هذه الصحینه قلت: وما یی هه الصحيفة 
قال: العقل وفکاك الأسی وأن لا یقتل مسلم بکافر. [رقم: ۳۰۷ باب فکاگ الأسیر] 
ار ۳6 اخرجه الدارقطین ی "سننه" عن ابن عمر آن رسول الله 5 
قتل مسلما .ععاهد وقال: آنا آکرم من وق بدمته. وقال: ۸ یسنده غیر |براهیم بن أیي یی وهو متروك 
احدیث؛ والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن الني تٌْ» وابن البیلماني ضعیف لا تقوم به 
حجة |ذا وصل احدیث فکیف معا یرسله. [رقم: ۰۳۲۳۲ کتاب الحدود والدیات] قلت: ابن الیلماني 
و نقه ان حبان» وذکره ف الثقات» وهو رحل معروف من التابعین» فاذا کان کذلك یکون حدیفا 
صحیحاه والرسل حجة عندنا» ومالك وأحد وآکثر العلمای حیق قال حمد بن جریر الطبري: آجمع 
التابعون علی قبول الرسل. [البناية ۸۰/۱۳] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه ِ 


والراد بعا روی الحربي لسیاق» ولا ذو عهد ق عهده. والعطف للمغايرة. قال؛ 
و ال امن لانه غیر حون الدم علی التأیید, و کذلك کفره باعث علی 
رب را ولا قتل الْمي تال بینا. ۳ سین 


ال داره 


7 ات طنیی پلاعی واژن وبناقص الاطراف» و باحنون؛ للعمومات؛ 
ولان فی اعتبار ارت قبط ور العصمة امتناع القصاص, وظهور التقاتل والتفایی. 
قال: ولا یقتل الرحل بابنه؛ لقوله ع: لا بقاد لول بولده 2 


والراد با روی [هذا جواب عما استدل به الشافعي له من حدیث علی «ه.(البناية ۸۱/۱۳)] !: 
آي قوله :: "لا یقتل الومن بکافر" الراد منه الکافر احريي الستأمن, بدلیل قوله: ولا ذو عهد ف 
عهده, وهذا معطوف علی السلم آي ولا یقتل ذو عهد بکافر ولنما لا یقتل ذو العهد بالکافر اری 
فلو کان الراد به الذمي لا صح عدم جریان القصاص بین الذمین. [الكناية ۱5۲/۹] 
للمغایرة: لأن العطوف غیر العطوف علیه. [البناية ۸۱/۱۳] لا بینا: آنه لیس .عحقون الدم علی التأبید. (العنايق) 
والزمن: هو من طال مرضه زمانا. ولن في اعتبار !: بصلح بحمیم ما حالفنا فیه الشافعي سه.(لعناية) 
بابنه: وٍذا زن بینته» وهو حصن فانه یرجم؛ لآن الرحم حق ال تعالل علی اخلوص بخلاف القصاص. 
لقوله -: لا یقاد !خْ: حص به عموم الکتاب؛ لأن الکتاب مخصوص بالاجماع. فان الولی لا یقتص 
بعبده ولا بعبد ولده, فیخص به آیضا؛ وذکر الامام البزدوي هه آن هذا حدیث مشهور تلقته الامة 
بالقبول» فیصلح مخصصا آو ناسخا کم الکتاب. [الکفاية 6/5٩‏ ۱۵] 

روي من حدیث عمر بن الفطاب نو ومن حدیث ابن عباس» ومن حدیث سراقة بن مالك ومن 
حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده غیه. [نصب الراية ۳۳۹/4] آخحرجه البيهقي في "سننه" عن 
مد بن عحلان عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن عبد ال بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ده 
فذ کر قصة وقال: لولا آني سععت رسول اله ی یقول: "لا یقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم دیته فأتاه با 
فدفعها ٍل ورئته وترك آباه" قال البيهقي: وهذا ٍسناد صحیح. [۳۸/۸ باب الرجل یقتل ابنه] 


۳ باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


وهو باطلاقه حجة علی مالك بل سبه في قوله: یقاد ذا ذبعه ذبگای ولانه سبب لاحائه 


فمن انحال آن یستحق له » فناژمه ومذا لا جوز له قتلی و وله ق 1 


الاب 


مقاتلا آو نا ف واقتصاص بستحقهالتول» مهو وابلك من قبل 


الرحال ۲ لنسای وان علا ی هدذا عنرلة الأب, و کذا الوالدة وابةَ من قبل الب آو 
لام قرت لمْ بمدت» ها ی ویقتل الولدٌ بالوالد؛ لعدم المَسْقَط. قال: ولا یقتل الرحل 
بعبده» ولا مدبره ولا مکانبه ولا بعبد ولده؛ لأنه لا پستوجب | لنفسه علی نفسه 
اتصاص, ولا وله له وکذا لا بت ببٍ لت مه؛ لن لقصاص لا یعجزا 
قال: آومن ورث قصاصا علی آه: سقط؛ طرمة الابوّق قال: ولا یستوفی اتقصاص لا 
السیف, وقال الشافي رد فعل به مثل ماع ٍن کان فعلاً مشروعاه 


اذا ذبعه ذبا: لانتفاء شبهة اخطاً من کل وحه بخلاف ما |ذا رماه بسیف و سکین, فان فیه توهم التأدیب؛ 
لان شفقة الأبوة نغنعه عن ذلك» فتمکنت فیه نوع شبهة. [العناية ۱00/۹] والقصاص !غ: هذا جواب عما 
یقال: لو استویي القصاص منه لا یکون استیفاء من الولد» فان استیفاء القصاص عنم من وارث الوالد» 
وتقدیر ابحواب آن القصاص یستحقه القتول آولاء وطذا لو عفي یصح. [البناية ]۸4/٩‏ 

لا بینا: ٍشارة ی قوله: لانه سبب لاحیاه.العناية) السقط: آي مسقط القصاص وهو قیام الواجب 
وهو سبب الاحیاء. [البناية ]۸4/٩‏ ولا ولده: معطوف علی الضمیر الستکن ‏ یستوحب. وجاز ذلك 
بلا تأ کید عنفصل لوقوع الفصل یعی ولا یستوحب ولده علی آبیه (ذا قتل الاب عبد ولده. [العناية ۱6*/۹] 
لا یتجزاٌ: فیضمن لشریکه قیمته وما یخصه من العبد. [البناية ۸۵/۱۳] 

ورث قصاصا اخْ: بأن قتل الاب آم اینه مثلاه وورث الاين قصاص مه علی أبیه. [الکفاية ۱۱۹۹/۹ 
ولا یستوفق اخ: عي |ذا ود القتل الوجب للقود لا یستوق لا بالسیف.(الكفايت) فعلا مشروعا: کما اذا 
قطع ید (نسان عمداء فمات منه یقطع ید القاتل» وعهل مثل تلك الدة, فان مات والا بجز رقبته» وان حصل 
القتل بطریق غیر مشروع بآن سقاه مرا حی قتله أو وطیء صغيرة آو لاط بصي. فمات من دلك. اختلف 
صحاب الشافعي ره فیه قال بعضهم: یجز رقبته» ویفعل به مثل ما فعل وقال بعضهم: یتخذ آلة من حشب 
مثل آلة الرحل؛ فیفعل به مثل ما فعل, وق اطنمر یوجر الاء حین ععوت تحفیقا للمساواة. [الکفاية ۱۵5/4] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 1 


فان مات والا نحرّ رقبته؛ لأن مبق القصاص علی الساواة. ولنا: قوله علت: 
"لا قوَد الا تن و الراد به سا ولأن ذهي البه اشفا وم ت 


4 
قال: و ون ی رت ا لوی. و و فاء: فله 
القصاص عند آيي حنيفة وب یو سف رجللی و قال حمد سلد: لا آری ق هذا 


قصاصا؛ لانه اشتبه سبب الاستیفای فانه الولاء ٍن مات حراه واللك ان مات 
استیفاء القصاص 
عبداء وصار کمن قال لغیره: بعتق هذه ابارية بکذا وقال الول: زوحتها 
منك لا بحل له وطوها لاعتلاف السبب کذا هذا. وما: آن حق الاستیفاء 
للمول بیقین علی التقدیرین و هو معلوم؛ واحکم متحد . و احتلاف انیت 
الول 
لا يفضي ال النازعة ولا ل اعتلاف حکم 


مات : بلاك افعل الشروع. تالشفیع: أي لا قود یستوق الا بالسیف.(الکفایة) السلاح: هکذا فهمت 
الصحابة ..رالکايق فیما ذهب !: دلیل معقول یتضمن ابواب عن قوله: فد رف 
الساواة» ووجهه: لا نسلم وجود الساواة فیما ذهب الیه؛ لان فیه الزيادة !خ. [العناية ۱5/۹] 
کسر العظم: آي عمدا؛ فانه لا جب القصاص اأصلا الا نی السن؛ لتوهم الزيادة فان یسقط البعض منه 
متحد: وهو استیفاء القصاص. [الکفاية ۱5۰۷/۹] 

* روي من حدیث آُیي بکرةء ومن حدیث التعمان بن بشیر ومن حدیث ابن مسعود؛ ومن حدیث آیي هریرة 
ومن حدیث علی «نینه.(نصب الراية) آحرجه ابن ماجه في "سننه" عن احر بن مالك عن البارك بن فضالة 
عن احسن عن آيي بکرة عن البي ِ قال: لا قود الا بالسیف . [رقم: ۲۸ باب لا قود الا بالسیف] 
ورواه لبزار ِ آمسنده ‏ وقال: نعلم حدا اه بلحسن من هذا الاسناد. [نصب اثر اية ۸/1 ۱۳۱ 


۱۸ باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


فلا یبایی به, بخلاف تلك السالة؛ لان حکم ملك الیمین یغایر حکم النکاح. ولو 


باخعتلاف السبب 
ترك وفای وله وارث غیر الوفی: فلا قصاص» وان احتمعوا مع الویل؛ لانه اشتبه من 
له الق؛ لانه الویل ان مات عبداء والوارث ن مات حراء لذ ظهر الاختلاف بین 
لصحابة ی موته علی نعت احرية آو الق بخلاف الاویی؛ لأن الولی متعین 
فها. وان م ترك وفای وله ورئة آحرار: وحب القصاصٌ للمولی ی قوضم جمیعا؛ لانه 
مات عبدً بلا ریب؛ لانفساخ الكناب بخلاف معتقی البعض ذا مات و ۸ يترك وفاء 


بالوت عاجزا 
لان العتق في البعض لا ینفسخ با دیهان عبت ره وب رگن مم جب 
,عوته عاجزا 


لقصاص حی یجتمع الراهن والرقین؛ لأن الرنمن لا ملك له» فلا یلیه» والراهن لو تولاه 
لبطل حق الرن في الدین» فیشترط احتماعهما؛ لیسقط حق الرمن برضاه. 


فلا یبای به: کما |ذا قال القر: لك علي آلف من من بیع وقال القر له: لاء بل قرض یجب الالف علی 
القر.رالکناية) حکم النکاح: لأن حکم ملك الیمین کون الرقبة هلوک وحل الاستمتاع تبع» والتبع 
عنزلة العدوم, والنکاح یثبت ال مقصوداء فلم یکن الاتفاق فیما هو القصود واحکم باحل من غیر 
تعیین السبب يفضي ی النازعة؛ لان امحل .علك الیمین یستلزم غرامة الشمن» وال بالنکاح یستلزم غرامة 
الهر و لا کذلك هنا؛ ان استیفاء القصاص علی التقدیرین واحد. الکفاية ۵۹ ۵۸-۱ ۱] 

ظهر الاختلاف ( : فان علی قول علي وعبد ال بن مسعود تا: عوت حر |ٍذا آدیت کتابته 
فیکون استیفاءالقصاص لورثنه, وعلی قول زید بن ثابت د#»: بعوت عبداء واستیفاء لقصاص للمول.(لکفايت) 
الأونی: آي فیما لیس له وارت الا الول. بخلاف معتق [یعی لا جب القصاص؛ لان ملك الوی لا یعود 
موته.(لعناية ۱۰۸/۹] البعض: یمین |ذا مات عابحزا ذکر في "النتقی" عن أپي حنيفة سثه. أنه لا قصاص؛ 
لان بعجز الکاتب ینفسخ الکتابت وموت العتق لا یوجب انفساخ عتقه؛ فلم بثبت اللك للموی فٍ الکل 
موته عاحزا. [الکفاية ۱۵۹-۱۰۸/۹] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 1 


قال: ولذا قتل وی العتو ۵: فلابه آن یل "لانه من الولاية علی النفس» شرع لامر 
جع لاه وهوتشّي لصدره نی کاونکاح. وله آن یصاخ لانه آنظر في حق 
او تین ان هیال جقهء کنات ان قطعت ی لته عم 


العتوه .زمر زل آبیه 
لا ذ کرنا. لوص له لاب ی جع لك[ هبل لانه لیس له ولاية 


هذا من قبیله. ‏ یند هذا ۱ 5 ۱ 
1 من« » ویندرج نحت وطلاق لصلحٌ عن نس 
واستیفاء القصاص ی الطرف. فانه م یستسش الا القتل» وی کتاب الصلح: آن 

من الاصل 
تب امین وت نت فینزل منزلة 


چب بعقد الاب لاف ٍ_ لد لتشفی» 


قال: آي ممد مه ني "ابامع الصغیر".(لبنايت) ولي العتوه [هو من اختلط عقله] ! خ: [ذا قتل ابن 
العتوه فلژب العتوه. وهو حد القتول ولاية استیفاء القصاص. وولاية الصلح. [الکفاية ۱1۰-۱5۹/۹] 
النفس: آأي نفس من له القصاص. کالانکاح: ولکن کل من ملك الانکاح لا بعلك استیفاء القصاص فان 
الاخ علك الانکاح, ولا علك استیفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدر وللاب شفقة 
کاملة یعد ضرر الولد نفسه. فلذلك حعل التشفي للآب کاحاصل للابن بخلاف الاأخ. [الکفاية ۰۱۰/۹ ۱] 
آن یصاخ: لکن هذا فیما [ذا صا علی قدر الدیة آما (ذا صا علی أقل من الدية ۸ یجز احط وان قل» 
ویجب کمال الدية.(الکفاية) لا ذکرنا: آراد به قوله: لأْنه من الولاية علی النفس شرع لأمر راحعالیهاه وهو 
تشفي الصدر.(الکناة) وهذا من قبیله: آي استیفاء القصاص من قبیل الولاية علی النفس. [الكفاية ۱۰/۹] 
هذا الاطلاق: برید قوله: والوصي عنزلة الأب ف جمیع ذلك. [العناية ۱۲۰/۹] 

فانه م یستنن !خ: آي فان محمدا له یستثن الا القتل» والسالة مذكورة في "امحامع الصغیر" کما 
ذکرنا. [البناية ]٩۱/۱۳‏ لا علك الصلح: أي عن النفس علی الال, آما علك الوصي الصلح عما دون 
النفس علی الال؛ لانه علك استیفاءه» فيملك صلحه علی الال. [الكفاية ۱۰۱/۹] 


م۳ باب ما پوجب القصاص وما لا یو جبه 


وهو ختص بالاب» ولا علك العفو ؛ ‌ الاب لا علکهء نا فنه من الابطال فهو 
آوی وقال: القیاس آن لا علك الوصی الاستیفاء ی الطرف» کما لا علکه فٍ 


النفس؛ تگن القصود مت‌حد» وهو 19 ۰ وی الاستحسان" ۰ علکه» لدْن الاطر اف 
الاستیفاء الطرف 
یسلك با مسلك الاموال ِ حلقت 1 للانفس کالال علی ما عرف؛ فکان 
الاصول 


ِِ عنرلة التصرف فِ الالء والصبي کنو لة العتوه فِ هذا ولقاضي 
۳ الاب ق ات آلا ترا آن من ن لو ۲ وی له یستوفیه السلطان» 
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السلطان استیماه اا2عناض 
القاتل عند یی حنيفة سیه. وقالا: یس غم لت حن برد اس ۳۳ 
ودرگ بینهم) ولا عکن استیفاء البعض)؛ لعدم التجزي. وف استیفائهم الکل ابطال 


الکبار و الصغار بعض القصاص کی من 


حق الصغار فیو حر ال |دراکهم » کما اذا کات بین الکببرین وأحذهما غالب» آو کان 
بن الولیین. وله: ه حق لا بجر ره بسیب ل بح وهو قرا 


ایي حنيفة حق المقصا 


من الابطال: آي ابطال حق العتوه من القصاص والال.(الکفاية) عنسزلة [اي للاب آن یستوی 
القتصاص الواجب للصغیر ی النفس آو ما دوفا] العتوه: آي |ذا قتل قریب الصغیر فلاأبیه آن یقتص, وله 
آن یصاخ ولیس للوصي آن یقتص, وذکر الامام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتیم م یکن للوصي آن 
یقتص, ولو کان الب حیا له آن یقتصء وله آن یصاخ. [الكفاية ۱۰۲-۱۱/۹] 
ی هذا: آأي ف القتل والصلح, وعدم جواز العتوه.(البنایة) قال: آي محمد مه ني "بحامع الصغیر .(البناية) 
صغار و کبار: بأن کان للمقتول آخوان: آحدهما صغیر» والاآحر کبیر.(الكفاي) لعدم التجزي: لأنه تصرف 
الروح وذا لا یقبل الوصف بالتجزي. [الکناية ۱1۲/۹] بین الولیین: صورته: معتق رجلین قتل أحد 
مولییه غائب. فلیس للحاضر استیفاء القصاص حی بحضر الغالب» وفي البسوط": صورته: عبد مشترك 
بین الصغیر والکبی فقتل, لیس للکبیر استیفاء القصاص قبل آن یدرگ الصغیر بالاجماع. [البناية ۹6/۱۳] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه ۳۱ 


واحتمال العفو من الصفیر منقطع, فیثبت لکل واحد کملاً نی ولاية الانکاح» 
بخلاف الکبیرین؛ لآن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة الولیین منوعة. 
قسال: ومن ضرب رحلاً مر فقتله, فان آصابه باحدید: قتل به وان أصابه 
بالعود: فعلیه الدیت قال غلّه: وهذا ذا أصابه بح امحدید لوجود رح نکمل 


السبب. وان أصابه بظهر احدید: فعدهها تمب: وهو رواية عن ی حنفة : یه اعتبار! 
وم جرح 


منه للالة» وهو اطحدید. وعنه: ما یجب (ذا جرح وهو الأصح علی ما نبیّنه ٍن شاء 
له تعالی» وعلی هذا الضرب بسنحاتِ الیزان وأما [ذا ضربه بالعود» فانما بحب 


الا حتلااف من یدید بعود اطر 


له لوجود قتل النفس العصومتة. وامتتاع القصاص» حیق لا یَهَُرَ الدم ثم قیل: 
هو عنزلة العصا الکبيرةء فیکون قتلاً بالنقل» 


منقطع: آأي في حال استیفاء القصاص؛ لاآن الصغیر لیس من آهل العفو ونغا یتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة 
عفوه بتوهم آُعراضه لا .عنع استیفاء القصاص, بخلاف الکبیرین, وآحدهما غائب؛ لان هناك شبهة العفو موحودة؛ 
بحواز آن یکون الغائب عفاء واحاضر لا یشعر به» وعفو الغالب صحیح. ولاية الانکاح: حیث جوز لحد 
آولیاء الصغیر آن یزوحه؛ لأن لکل واحد منهم ذلك. [البناية ۹1/۱۳] 

ثابت: فلو استویي لکان استیفاء منه مع الشبهت وذا لا بجوز. تنوعة: وی "فوائد مولانا جید الدین : 
عبد بین مولیین واحدهما صغیر قتل عمداء قال بعض مشایخنا: عند آيي حنيفة سلء له ولاية استیفاء 
القصاص. [الکفاية ۰۳/۹ ۱] قال: آأي محمد ره في ابامع الصغیر". [لبناية 40/۱۳] بر: في "الدر الختار": 
الر - بفتح الیم س ما یعمل به ف الطین, وقال العيي: الر -- بفتح الیم وتشدید الراء - هو خحشبة طويلة فِ 
رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة یضع الرحل رجله علیهاء ویحفر با الأارض 

وهو اطحدید ان الحدید سلاح کله.(البنایع]: فانه معد لذلك في الدنیا والاأحرق. قال ال تعالل: 
طوانرل دق شییدکه» وهو القتل, وقوله تعال: ولهم مقامغ من حدیده. [الکفاية ۱۲4-۱۲۳/۹] 
(ٍذا جر ح: لأن بدون ابلعرح لا یتکامل فساد الظاهر؛ فلا يستدعي العقوبة التناهية. 


۳۷ باب ما یو جب القصاص وما لا یو جبه 


و فیه حلاف یی حنيفة سثله علی ما ی وقیل: هو .عنزلة السوط. و فیه حلاف 
الشافعي سثد. وهي مساألة الوالاة. آن الوالاة ی الضربات ٍل آن مات دلیل 
العمدیق تیا ۳ ولنا: ما روینا ۱ [ قتیل حطاً ااقفد 1 ویروی: شبه 
ام امحدیث» ونان فیه شبهة عدم العمدیة) لد او الاة قد تستعمل للتادیبت أو 


الوالاء 


لعله اعتراه القَصدٌ ق خلال الضربات, فیعری أول الفعل عنه. وعساو آصاب 


عر ضه قصد القتل 


القتل و الشبهة دار للقود. فوحبت الدية. قال: ومن فق 1 آو بالغا قِ 

البحر: فلا قصاص عند آيي حنيفة سبند. وقالا: یقتصٌ منه وهو قول الشافعي سب 

غعیر آأن عندهما یستوفی حزاء وعنده یغفرّق کما بیثاه من قبل شم: قوله لت 
القصاص الشافعي 


مسألة الوالاة: اهر بالعصا الصغيرة آُو امححر الصغیر (ذا وال الضربات لا یجب القصاص به 
وقال الشافعي سث»: یجب |ذا والی الضربات علی وحه لا تحمله النفس عادة؛ لانه دلالة القصد زلی القتل» 
وبه قال مالك وأحد حل. [البناية 47/۱۳] ولنا ما روینا !: ولا یقال: اٍنه حمول علی عدم الوالاة؛ 
لنا نقول: بن (حراءه علی اطلاقه أول؛ ٍذ فیه درء القصاص» وهو مندوب الیه. [الكفاية ۰4/٩‏ ۱] 
وعساه أصاب القتل: أي لعل ول الفعل وهو الضربة أصاب القتل» فالشبهة (ٍل اقتل» فلا بدل فللک علی 
العمد.(البنايق) قال: أي محمد سثنه في ابحامع الصغیر". [البناية ]٩۷/۱۳‏ من غرق ا: ذکر محمد مه 
لتفریق بالء مطلقا وهو علی ثلانة آوحه: ان کان الاء قللاً لا یقتل به غالبا لا مب القصاص بالاتفاق؛ وان 
کان الاء کنیر | الا آنه عکنه النجاة بالسباح فهو شبه العمد عندناء وان کان الاء کثیر اه ولا عکنه النجاة 
بالسباحة کالب فهذا مسألة الکتاب کذا ق بعض الفوائد. [الكفاية 16/۹ ۱] 

کما بیتاه [ق آُوائل هذا الباب]: |شارة ی قوله: یفعل به کما فعل ن کان فعلا مشروعا. [العناية ۱۱/۹] 
شم قو له 2 آي للشافعي سقّ. وفما» لکن للشافعي الاستدلال باحدیت وهما الاستدلال بالعقول, آو 
للشافعي الاستدلال باحدیث یی وجوب القصاص والاستیفای وغما الاستدلال بذا احدیث في وحوب 
لقصاص, وی الاستیفاء ۸ یعملا بذا احدیت؛ لقوله عت: "لا قود الا بالسیف". [الکفاية 6/۹ ۲5-۱ ۱] 

* تقدم تخریج هذا امدیث قرییا. 


امن غرق غرقنا* ولان ال قاتل فاستعماها مار لعمدیة؛ ولا مراء نی العصمة. 
وله: قوله ع: آلا ان فتیل لحط لعمد د قتیل سر والعصا وفیه: وی کل خطاً 
ارش؛ ** ولأن الالة غیر معدة لقزء ولا مستعملة فیه؛ لتعذر استعماله» فتمکنت 
شبهة عدم العمدية؛ و لگن القصاص ینبوع عن المائلت و منه یقال: اقتص از و منه: 
لمتَصّة للجَلمین ولا تمائل بین احرح والدق؛ وا ان ی ریب الظاهر» و کذا 
لا مان حکمة لزحر؛ ان اقتلبالسلاح غاب وال نادر ومارواه غبر 
مرفوع. و هو محمول علی السياستةء وقد آومت لیه #ضافته ی نفسه فیه 


العصمة: آي عصمة احل؛ لأن کلامنا فیما [ُذا کان القتول محقون الدم علی التأبید وقد وجد فیجب 
القصاص.(البناية) و العصا: وهذا ف معناه؛ لان الاء غیر جارح کالسوط والعصا. للجلمین: الم الذي یجز به, 
وهما حلمان. [العناية ۱۵/4] وبالتقل نادر: وشرعية الزحر قي الغائب لاف النادر» وفذا شرع احد في شرب 
الخمر لا یی شرب البول.(البنايه) رواه: آي الشافعي سثه من قوله: "من غرق غرقناه". [البناية ]4٩/۱۳‏ 

غیر مرفوع [آي غیر مرفوع ال البي ت.(لبناي]: فلا یکون حجة عنده؛ لأنه لا بری العمل بالوقوف. 
وقد آومت الیه: آي ٍل احمل علی السياسة ٍضافة البي علتا: فعل التغریق ای نفسه» حیث قال: غرقناه؛ 
وم یقل: من غرق یغرق. [الكفاية ]۱۰/٩‏ 

"رواه البيهقي في "سننه" عن البراء بن عازب عن البي قال: "من عرض عرضنا له ومن حرق 
حرقناه. ومن غرق غرقناه". [۸/ ۶۳ في ابنایات] قال صاحب "التنقیح" في هذا الاسناد: من بجهل 
حاله کبشر وغیره. [نصب الراية 6/4 ۳] ۱ 

"" غریب مذا اللفظ وععناه ما آحرحه عبد الرزاق وابن أیي شيبة قي "مصنفیهما والدار قطین, تم البيهقي ی 
"ستیهما". [نصب الراية ۳66/۶] آحرحه عبد الرزاق في "مصنفه" عن التعمان بن بشیر آن رسول ال 
قال: "کل شیء حطاً الا لسیف ولکل خطاً آرش". [رقم: ۱۷۱۸۲ باب عمد السلاح] بامحملة امحدیث 
حجة مرسلة کان أو مسندا من أيي بکرة و من النعمان بن بشیر» و من کلیهما. [اعلاء السنن ۸۱/۱۸] 


۲4 باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


و (دا امتنع لقصاص: و جبت الديت وهي علی العاقلت و قد ذکر ناه و احتلاف الروایتین 


ی الکفارة. قال: و من نت 9 رحلا عمداه فلم پزل صاحب فراش» حین 9 


القدوري آي صار 


فعلیه القتصاص ؛ لوجود السیب وعدم ما یبطل حکمه ف الظاهر فاضیف الیه. 
قال: وٍذا قی الصفان من السلمین وللشر کین فقتل مسلم مسلما؛ ظن آنه مشرل: 
فلا قودٌ علی وعلیه الکنارة؛ لآن هذا آحد نوعي احطاً علی ما بیاه. والخطاً بنوعیه 
لا یوجب القود» ویوحب الکفارق ‏ وکذا الدية علی ما نطق به نص الکتاب. 
ولا اختلفت سیوف السلمین علی الیمان آیي حذيفة ی قضی رسول علتّ بالدیق* 


ذکرناه: آي فیما مضی عند ذکر شبه العمد.(البناية) واختلاف الروایتین: آأي عن آيي حنيفة سثهه نما 
کان ‏ الکفارة فانه روي عنه آن لا کفارة في شبه العمد» وروی الطحاوي آن فیه الکفارة عنده وآما 
الدیت فانما واجبة ی [العناية ۱۱۵/۹] الکفارة: لا ق الديت فان الدية بحب بل تردد.(البنایق) 
قال: اي محمد بل نی "ابحامع الصغیر".(البنايع) اخطاٌ: وهو النطاً نف القصد.(البنايق) بیناه: أي فیما 
مضی ٍ بیان تقسیم القتل في آول کتاب انایات. [البناية ۱۰۰/۱۳] 

و کذا الدیة: آي ‏ وکذا یوحب الدية.(لبنايت) نص الکتاب: وهو قوله تعاللی: «مَمٌ قتل موّمنا 1 حطاً فتخریژ 
| (لی أهلهه. [الكفاية ۱5۰/۹] ولا اختلفت !: آي توالت روي آن سیوف السلمین 
توالت علی الیمان آیي حذيفة في بعض اللیالي في غزوة الندق» فقتلوه علی ظن آنه مشرك» فقضی رسول ال 3 
بالدية, فوهبها شم حذيفة. [العناية ۱1۵/4] علی الیمان: وظنه السلمون حربیا. [الكفاية ۱17/۹] 


* روي مرسلا عن عروةه وعن الزهري» ومسندا عن ممود بن لبید» ورافع بن خدیجء وحدیثه عند 
الواقدي في "کتاب الغازي" ف "غزوة حد" حدئی ابن آيي سبرة عن (سحاق بن عبد الّه بن عمر بن احکم 
قال: قال رافع بن حدیج: لا انصرف الرماة یوم آحدء فذکره بطوله. وف آخره: وکان الیمان حسیل بن 
حابر ورفاعة بن وقش شیخین کبیرین قد رفعا ق الاطام مع النسای فقال أحدهما للاخر: ما نستبقي من 
آنفسناء وما الذي بقي من آجلناء فلو محقنا برسول الّه 5 لعل الّه رزقنا الشهادة, ففعلا» فأما رفاعت < 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه ۳ 


قالوا: [غا بجحب الدية |ذا کانوا ختلطین» فان کان ی صف الشرکین: لا بحب؛ لسقوط 


الشایخ الگفار ودلسلمین لدية 

عصمته بتکثیر سوادهم قال عّ: "من کثر سواد قومهم فهو منهم ." قال: ومن شج 
تم و ام ی اس وا سس ان که فعلی الاجبي 
ثلت الدیة؛ لگن فعل الأسد واليّة جنس واحد؛ لکونه هدر ق الدنیا والعرق وفعله 
بنفسه هدر في الدنیا معتبر في الاحرة حق یونم علیه» ون النوادر": آن عند آیي حنيفة 


ومد لا یُفسّل ویصلی علیه وعند آيي یوسف سید: یغسل» ولا یصلی علیه. 


فان کان !: آي فان م یکونوا ختلطین بل کانوا مسلمین في صف الشرکین وان ۸ یکن قصدهم تقوية 
الکفار لاب الدیة. قال: أي محمد سثء نی "ابحامع الصغیر".(لبنايت) یغسل ویصلی !: هذا آثر کون 
فعله غیر معتبر؛ لانه لا کان یغسل ویصلی علیه صار کاأْنه مات حتف آنفه .عرضه من غیر فعله علی نفسه 
عندهماء آما عند یی یوسف سه فجنایته علی نفسه معتبرة حی لا یصلی علیه وصار .عنزلة الباغي» ولو 
کان فعله هدرا أصلاً کنهش الية, ول یکن جناية مع کونه مقتولاً حقيقة لکان شهیدا» ویسقط غسله 
فلم یکن فعله هدرا مطاا: فکان نا رم وفعل الااسد واحية هدر ی الدنیا والاحرق وفعل الأحني 
معتبرة ی الدنیا والأحرق فیکون التالف بفعل کل واحد ثلثه» فیجب علیه ثلث الدية. [الكفاية ۱۱/۹] 
ولا یصلی علیه: لانه باغ علی نفسه. [البناية ۱۰۲/۱۳] 

< فقتله الشر کون وآما الیمان فاحتلفت علیه سیوف السلمین و حذيفة یقول: 1 ی وهم لا یعرفونه 
حیّ قتلوه. فقال حذيفة: یغفر اه لکم وهو آرحم الراحمین؛ فأمر رسول لهج بدیته آن تخرج؛ فتصدق 
حذيفة بدمه علی السلمین» فزاده ذلك خیرا عند رسول ال 5 ویقال: ان الذي آصابه یومتذ عتبة بن 
مسعود. ختصر. آنصب الراية ۶/6 ۳] 

*رواه آبو یعلی الوصلي ال "مسنده" حدثنا آبو همام نا اين وهب آخبرني بکر بن مضر عن عمرو بن 
اخارث آن رجلا دعا عبد الّه بن مسعود لل وليمة. فلما جاء لیدحل سمع طواء فلم یدخل, فقال له: ۸ 
رجعت؟ قال: ان هعت رسول 5 یقول: "من کثر سواد قوم فهو منهی ومن رضي عمل قوم کان 
شريك من عمل به". [نصب الراية ۶/4 ۳] 


۳۹ باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


وقي "شرح السیر الکبیر": ذکر في الصلاة علیه احتلاف الشايخ علی ما کتبناه ني 
"کتاب التحنیس والزید فلم یکن هدرا مطلقاه وکان جنسا آخر وفعل الأحبي 
معتبر ق الدنیا والًحرة فصارت ثلالة حناس فکأن النفس تلفت بثلائة آفعال 
فیکون التالف بفعل کل واحد ته فیجب علیه ثلث الدي وال أعلم. 
فصل 
قال: ومن هر علی السلمین سیفا: فعلبهم آن یقتلوه؛ لقوله :: "من شهر علی 
ان ها وق و" دمه * ولانه باغ فتسقط عصمته بغیه ولانه ط زه 


أي آهدر 


لدفع القتل عن نفسه فله قتله. وقو له: فعليهم. » وقول محمد ده "نامع الصفیر": 
فحق علی السلمین آن یقتلوه (شارة لٍل الوحوب. والعنی: وحوب دفع الضرر» 


مطلقا: متعلق بقوله: سنا اهزهدن اللانا متیر( الا حرة.(العنایة) جنسا آخر: من حیث آنه هدر من 
وحه دون وحه. فصل: لا فرغ من بیان السائل ال توحب القصاص آأُلق با فصلاً یشتمل علی السائل 
ال ما عرضية لیجاب القصاص. [العناية ۱5۹/۹] قال: آي محمد ث. في "ابحامع الصغیر".(البناية) 
السلمی: یلا وغاراً ق مصر آو غیره. (لدر الختار) وقوله: قال الکاکي: آأي قال صاحب "الختصر 
قلت: ان راد بالعتصر "ختصر القدوري" فالقدوري ۸ یذکر هذه السألة» ولفا ذکرها في "ابحامع 
الصغیر"؛ والصواب ما ذکره تاج الشريعة بش آي قول حمد سث. ‏ "البسوط". [البناية ۱۰/۱۳ 
والعنی [اي لا وحب القتل؛ لان دفع الضرر واحب] !: آي معین الوجوب دفع الضرر؛ لأن الواجب 
هو دفع الشر علی أي وحه کان لا عين القتل. [العناية ۱57/۹] 

* غریب بذا اللفظ. [نصب الراية ۳4۷/6] وأحرج النسائي في "سننه" من طریق (سحاق بن راهویه ثنا 
لفضل بن موسی الشيباني عن معمر عن ابن طاوس عن آبیه عن ابن الزییر عن رسول 25 قال: 
"من شهر سیفه تم وضعه فدمه هدر". [رقم: 4۰۹۷ باب من شهر سیفه تم وضعه في الناس] 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه ِ 


وف سر قة "اجامع الصغیر : ومُن شهر علی رحل سلاحا لیلا آو نمارا؛ آو شهر علیه 
عصا لیلاً نی مصر آو نمارا ی طریق فٍ غیر مصر فقتله الشهور علیه عمدا: فلا شیء 
علیه؛ ما بینا؛ وهذا لآن السلاح لا یلبث فیحتاج ی دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
الشهور علیه 
وان کانت تلبت» ولکن قٍ الیل لا یلحقه الغوث فیضطر ال دفعه بالقتل و کذا ق 
1 الشهور علیه ۱ 
النهار ی غیر الصر ی الطریق لا یلحقه الغوث. فاذا 5 دمه و 
فان کان عصا لا تلبت یختمل آن یکون مثل السلاح عندهما. قال: وان شهر ابحنون 
علی غیره سلاحاء فقتله الشهور علیه عمدا: فعلیه الدية ی ماله. وقال الشافعي ربب : 
لا شيء علیه وعلی هذا لاف الصبیٌ والدابق وعن آي یوسف سثه: آنه یجب 
۶ 5 
لضمان ی الدابة» ولا یجب في الصبي وابجنون للشافعي سله: انه قتله دافعا عن نفسه 
بت ِ 
فیعتبر بالبالغ الشاهر ولأنه یصیر محمولا علی قتله بفعله, فأشبه الکره 
العاقل 
وفي سرقة اامع اِغْ: ولا ذکر هذه لزيدة بان فیها ما لیس لي قوله: ومن شهر علی اللسلمین سیف 
فعلیهم آن یقتلوه وهو قوله: فلا شيء علیه ولفا ذکر هذه لفائدق وهو: آن من ابحائز آن جوز قتله» 
وعلیه الضمان کما قتل احمل الصائل» والاأکل من مال الغیر حالة الخحمصة فقال: فلا شيء علیه؛ 
لدفع هذا الوهم. (الكفاية) ها بینا: (شارة ی ما ذکر من احدیث والعقول. [الكفاية ۱۰۷-۱/۹] 
وهدا: آي عدم شيء علیه.لبنايت) الغوث: آي من یخلصه منه.(البنايت) مثل السلاح: رذا ضربه ححر 
عظیم آو بخشبة عظیمة فهو عمد.(البنایق قال: آي محمد سته ق "ابحامع الصغیر ". [البناية ۱۰۵/۱۳] 
الصبي والدابة: یعن |ذا صالا علی [نسان فقتله الصول علیه عمدا یضمن الدية والقيمة. [العناية ۱۷/۹] 
فیعتبر : الصبي واجنون والدابة. فأشبه الکره: صورته: آن رحلاً آکره غیره بالسلاح علی آن یقتله, وتحقق 
عند الکره آنه لو م یقتله لقتله هو فقتله» فلا شيء علیه, ولا یقال: بأن عند الشافعي سثه یب القصاص علی 
الکره. فکیف یصح الاستدلال؛ لژنا نقول: (نما یجب القصاص عنده علی الکره [ُذا کان القتول غیر الکری < 


۳۸ باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه 


ولایي یوسف ربه: آن فعل الدبة غیر متبر أصلا. حیق لو تحقق لا بوحب 


الضمان. آما فعلهما معتبر ق ابحمل حین لو حققاه یجب علیهما الضمان» و کذا 
عص ها یا معص تاه ی مالیا فکان فعلهما مسقطا للعصمة دون 
فعل الدابة. ولنا: ِ قتل شخصاً معصوماء و آتلف الا معصوما حقاً للمالك» 
وفع الدية لا بصلح مسقطاء وکنا فعلهما: وان کات عصمتهما حتهما لعدم 
احتیار صحیح؛ وغذا لا جب القصاص بتحقق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ 


الشاهر 


لدن له احتیار | ۱ و اعا < جب القصاص لوحود البیح» و هو دفع م الشر 
فتجب الدية. قال: ومن شهر علی غیره سلاحاً ق الصر فضربه, تم قتله الأخر 
فعلی القاتل القتصاص, معناه: [ذا ضربه فانصرف؛ لأنه حرج من آن یکون ماربا 


بالانصر اف فعادت عصمته. قال: ومن دحل علیه عبر ه یلدم 


فآما |ٍذا آکرهه الکره علی قتل الکره فقتله فلا رواية فیه» ویحتمل آن لا جب القصاص عنده ههنا؛ لأن 
الکره اسقط عصمة نفسه بالاکراه فلا یب القصاص بقتله, بخلاف ما [ذا کان القتول غیر الکره؛ لأن 
القتول مة معصوم فافترقا. [الكفاية ۱۲۷/۹] حققاه: أي الفعل وأتلفا مالاً آو نفسا. [البناية ۱۰7/۱۳] 
معصوما: وهو الصي وابحنون. مسقطا: آي للعصمة الثابتة للمالك.(البنايق) فعلهما: آأي فعل الصبي وابحنون 
لا یصلح مسقطا. (لبنایة) وفذا: آي ولاحل الاختیار الصحیح منهما.(لبنايت) بتحقق الفعل: آي علی 
الشاهر» وهو الصي وانحنون.(الکفاية) قال: آي محمد سثلهء في "ابحامع الصغیر". [البناية ۱۰۷/۱۳] 
فضربه: أي فضربه الشاهر, فانصرف. ثم قتله الشهور علیه. فعلی القاتل القصاص. هذا ٍذا ضربه الأول و کف 
عن الضرب علی وجه لا برید ضربه ثانیا؛ لانه لا شهر حل دمه دفعا لشره, فلما لم یقتله» و کف عنه اندفع شرهء 
وعادت عصمته, فاذاقتله فقد قبل شخصا معصوماً من غبر دفع ضرر» فلزمه القصاص. [آالكفاية ۱۹۷/۹] 
الاخر: آي الشهور علیه و غیره. (الدر الختار) قال: آي محمد مه في "ابحامع الصغیر".(البنایق) 


باب ما یوجب القصاص وما لا یوجبه ۱ 1 


و خر ج لسرقة فاتبعه وقتله: فلا شیء علیه؛ لقوله ع: "قاتل دون مالك* 
السروق مه 7 لاحل مالك 


ولانه ییاح له القتل" دفعاً ی الابتداء فکذا استرداداً ق الانتهای وتأویل السألة 
ذا کان لا یتمکن من الاسترداد لا بالقتل, واه علم. 


علیه: أي القاتل السروق منه. و لاأنه: أي ولان الدحل علیه لیلا. البنایت) دفعا ی الابتداء: آي نا لشره 
ابتداء الأْمر. [البناية ۱۰۸/۱۳] الانتهاء: لانه سهل من الابتداء. [العناية ۱1۷/۹] لا یتمکن: ما [ذا 
آمکنه بطریق آحر کالتهدید والصیاح علیه یکون القتل مضمونا. [الکاية ۱۰۷/۹] 

* روي من حدیث آیي هریرة» ومن حدیث الخارق آأيي قابوس. [نصب الراية ۳4۸/4] آحرجه مسلم نی 
"صحیحه" عن آي هربرة هه قال: جاء رحل للی رسول ال 6 فقال: یا رسول ال! آرایت ٍن جاء 
رحل برید أعذ مالی؟ قال: "فلا تعطه مالك قال: ریت ان قاتلي؟ قال: "قاتله قال: فانت شهید" 
قال: آرآیت ان قتلته؟ قال: "هو ی النار". [رقم: ۱۶۰ باب الدلیل علی آن من قصد آحذ مال غیره بغیر 
حق کان القاصد مهدر الدم حقه] وروی البخاري ‏ "صحیحه" عن عبد ال بن عمرو فلا قال: 

سعت الني ‏ یقول: "من قتل دون ماله فهو شهید". [رقم:۰۲4۸۰ باب من قتل دون ماله] 


باب القصاص قیما دول النفس 


قال: ومن قطع ید غیره عمدا من المفصل: قطعت یده؛ وان کانت یده أکیر 


القدوري 
من الید القطوعة؛ لقوله تعالی: والجرو ح قصاص مه وهو ینب عن الماثلق فکل 
القصاص 
ما آمکن رعایئها فیه جب فیه القصاص» وما لا فلاه وقد آمکن نی القطع من 


رعاية المانلة 
وهو البطش 
و کذلك الرجْل ومارن الأنف والأذن؛ لامکان رعاية المائلة. قال: ومن ضرب 
2 بل فتَلعها. لا قصاص عله؛ لامتدا ع الماثلة ق القلی وان کانت قائمة 
عین رحل. فقلعها ص حد ح‌ القلع» و 0 


فذهب ضوءها: فعلیه القتصاص؛ لامکان الماثلة علی ما قال ی الکتاب: تحمی له 


3 القدوري 


الرآق ویْجعل علی وحهه قطن رطب» وتقابل عینه باثرآق فذهب ضوعهاء وهو مائور 


باب: لا فرغ من بیان القصاص فٍي النفس آنبعه ما هو عنزلة التبعء وهو القصاص ی الأأطراف. [العناية ۱۱۸/۹] 
واحروح قصاص: أي ذات قصاص نی "شرح الاأقطع": فاقتضت الاية ثبوت القصاص فیما دون اللفس» وف 
"الایضاح": فصار القصاص فیما دون النفس مشروعا بذه الایق والمائلة معتبرة من حیث سلامة الأحزای 
ولفظ القصاص ینبم عن هذا. [الكفاية ۱۱۸-۱۷/۹] وما لا فلا: آي ومام یکن فیه رعاية المائلة 
فلا مب القصاص. [البناية ۱۰۹/۱۳] ومارن: وهو ما لان من الأنف» واحترز به عن القصبة. (رد احتار) 
لامتنا ع المائلة !: لگفا |ٍذا قلعت فقد تعذر اعتبار المائلة؛ لأنه لیس له حد معلوم» ومن ابحائز آن 
یکون الثاني زائدا. [الکفاية ۱۰۸/۹] تحمی له الر آق: بکسر الیم ومد اممزة: آلة الرژيت ورآیت بخط 
بعض العلماء آن الراد ههنا فولاد صیقل یری به الوجه لا الرآة العروفة من الزحاج. رد احتار) 

ویجعل: ويشد عینه الأحری. وهو مأثور اخ: هذه حادئة وقعت في زمان عشمان هد فسأل الصحابة 
عنها؛ فلم یکن عندهم حواب فحضر علي سل فسأله. فأحاب مذاء فقضی عثمان بمذاء ول ینکر آحد 
من الصحابة سل فصار (جماعا منهم. [الکفاية ۱۰۸/۹] 


باب القصاص فیما دون النفس ۳۱ 

تن 7 1 ی ۲ وم ۲ 7 ۲ مر ی نی 
عن جاعة من الصحابة مکش * قال: وی السٌ القصاص؛ لقوله تعالی: «والسن 
بالرنگ» وان کان سن من یقتص منه أکبر من سن الآخر؛ لان منفعة السن 
لا تتفاوت بالصعُر والکبر. قال: وی کل شجءة تنحقق فیها المائلة القصاص؛ 
لا تلوناه. قال: ولا قصاص نی عظم الا في السن, وهذا اللفظ مروي عن عمر 


القدوري 


وابن مسعود ار ** وقال عتلا: "لا قصاص ی الم *** 


وی کل شجة: تختص الشجة ما یکون بالوحه والرأس لغ وما یکون بغیرهما فجراحة. الماثلة: کما ف 
الوضحة کما سيحيء ف فصل الشجاج. لا تلوناه: (شارة ٍل قوله تعالی: «رالجَروحَ قصاص؟4» وی بعض 
النسخ: لا ذکرناه وهو شارة ی قوله: ینبی عن المائلة.(لعنايت الا في السن: فان کان السن عظماه 
فالاستثناء متصل, ولابد من فرق بینها وبین غیرها من العظام وهو لمکان القصاص فیها بأن یبرد بالبرد بقدر 
ما کسر منهاء و ی آصلها ان قلعهاء ولا یقلع؛ لتعذر الماثلق فرعا تفسد به الثانية کذا في "البسوط" ون 
کان غیر عظم کما آشار للیه قوله 5: "لا قصاص ی عظم" حیث ‏ یستثن السن فالاستناء منقطع. وقد 
احتلف الاطباء چي ذلك. فمنهم من قال: هو طرف عصب یابس؛ لانه یحدث وینمو بعد تام اطخلقة» ومنهم من 
قال: هو عظی و کأنه وقم عند الصنف آنه عظم حی قال: والراد منه غیر السن. [العناية ۱۹-۱۸/۹] 
*روی عبد الرزاق ف "مصنفه" في "کتاب العقول" آخبرنا معمر عن رحل عن احکم بن عتيبة قال: لطم 
رحل یلا فذهب بصره وعینه قائمة» فأرادوا آن یقیدوه فأعیا علیهم. وعلی الناس کیف یقیدونه 
وحعلوا لا یدرون کیف یصنعون فأتاهم علي» فأمر به, فحعل علی وحهه کرسف. ثم استقبل به 
الشمس, وآأدن من عینه مرآة, فالتمع بصره وعینه قائمة. [رقم:4 0۱۷۱ ۳۲۸/۹ باب العین] 

** غریب. [نصب الراية ۳۰۰/6] وروی ابن آپي شيبة ی "مصنفه" عن الشمي واسن قالا: لیس ی 
عظم قصاص. [رقم:۷۳۹۸) ۹ باب العظام من قال: لیس فیها قصاص ] 

** غریب. [نصب الراية ۳۰۰/۶] وروی ابن آیي شيية فٍ "مصنفه" حدئنا حفص عن ححاج عن عطاء 
عن عمر هقی قال: نا لا نقید من العظام". [رقم: 0۷۳۵۲ ۹ باب العظام من قال: لیس فیها قصاص] 
ون رواية عن ابن عباس ما قال: "لیس ی العظام قصاص". [رقم: ۷۳۰۳] 


۳ باب القصاص فیما دون النفس 


والراد غبر السن. ولاأن اعتبار المائلة نی غیر السن 7 لاحتمال الزيادة 
والنقصان بخلاف السن؛ لأنه یُرد بالبرّد» ولو قلعٌ من صله یقلع الثيي, فیتمائلان. 
قال: ۷۳ 


القدوري 


ای الالف والقتل هو الذي بختلف باحتلافها دون ما دون النفس؛ لانه لا یختلف 
تیوه یا مویکو سای و الرأة فیما 


دون النفس» ولا بین ار و العبد» ولا بین العبدین خلافا للشافعي ره جمیع 
فیما دون النفس 


ذلك الا ان ار یقَطم طرف العبد. ویعتبر الأطراف بالأنفس؛ لکوضا تابعة فا 
الطراف 
ولنا: آن الأطراف یسلك ها مسلك الأموال 


والسراد غسیر السن: لقوله تعای: لسن بالسَنه یوعذ الثنية بالثنيق والناب بالناب» والضرس 
بالضرس. والأعلی بالأعلی» والاسفل بالأسفل؛ لا قي حلاف ذلك من الاحلال بالمائلة. [الکفاية ۱۰۸/۹] 
یقلع [وقیل: برد ٍل موضع أصل السن] الثایي: ویخالفه ما قال ف "الکفاية": ٍذا قلع السن, فانه لا یقلع 
سنه قصاصا؛ لتعذر اعتبار الماثلة فیه, فرعا یفسد به الثانية» ولکن یبرد بالبرد ٍل موضم أصل السن. 
ولیس فیما دون (خ: قد ذکره مرق لکنه قد ذکر هناك آنه عمدء وههنا آنه عمد آو حطاّ» فیحمل 
الأول علی آن الراد به ٍن آمکن القصاص؛ وذلك لأن شبه العمد اذا حصل فیما دون اللنفس» وأمکن 
القصاص خعل عمداه روي آن الربیع عمة آنس بن مالك هه کسرت ثنية جارية من الأنصار بلطم 
فأمر لبي 35 بالقصاص واللطمة |ذا آتت علی النفس لا توجب القود؛ وان ۸ یکن القصاص حعل خحطاً 
ووحب الأرش.(العناية) والقتل هو الذي (خ: لأنه عبارة عن ازهاق الروح» وهو غیر حسوس, فأقیمت 
الالة الصاحة لتفریق الأحزاء مقام الازهاق. بخلاف الأطراف؛ لأفا محسوسة فلا حاحة لل ذلك. 
للشافعي: فان عنده یقتص. احر: یعی لا جب القصاص فیه عنده آیضا. [العناية ۱1۹/۹] 

لکوفا تابعة ا: یعی تابعة للنفوس» فکما یجري القصاص بين الرجال والنساء ی النفوس» فکذلك ی الاطراف؛ 
لکوا تابعة ما. [العناية ۱5۹/۵] بسك با مسلك ! خ: لآن الأطراف خلقت وقاية للانفس کالال.(الکفايه) 


باب القصاص فیما دون النفس ۱ ۳۳ 


فینعدم التمائل بالتفاو ت قِ القیمة» وهو معلوم قطعا بتقوع الشر ع) فأمکن 
اعتباژه, بخلاف التفاوت ق البطش؛ لانه لا ضابط له فاعتبر أصلّه وبخلاف 
الانفس؛ لگن التلف |زهاق الروح ولا تفاوت فیه, ویجب القصاص نی الأطراف 


(زفاق الروح 


الساعد و جرحه جالفة فبراً منهاء فلا قصاص علیه؛ لأنه لا یمکن اعتبارْ المائلة 


امحائفة 


فیه؛ اذ الأول کسر العظم ولا ضابط فیه و کذا البرء نادر» فيفضي الثاني ال املاك 
ظاهرا. قال: واذا کانت ید القطو ع ی ۱ و ید القاطم شّلای آو ناقصة 
اه فا ان یف ی وا ری اش مان شا 

ّ ات 5 رن تا 
أحذ الارش کاملا؛ لأن استیفاء احق کملا متعذره 


التمائل بالتفاوت [فان قيمة الرحل مس مائة دیناره وقيمة ید الرأة نصفها] (: الاصل في حریان 
القصاص فیما دون النفس اعتبار المائلة ی الفعل, وامحل الأحوذ بالفعل؛ لأن المائلة في ضمان العدوان 
منصوص علیه فیجب اعتبارها.(الکفایة) بتقوعم الشر ع ! خ: فان الشرع قوم الید الواحدة للحر بخمس 
مائة دینار قطعاً ویقیناه ولا ییلغ قیمة العبد ال ذلك, ولو بلغت نا یبلغ باحزر والظنء فلا یکون مساوية 
لید ار یقیناء فینعدم التمائل. [الکفاية ۱۷۱-۱۷۰/۹] 

لاف التفاوت: لأن التفاوت بین طرییي الرأة وطرف الرحل ظاهر؛ لأن ید الرأة تصلح لنوع من النافع 
لا تصلح لید الرحل» فصارت کالیمین والیسار. البناية 1۱۱۳/۱۳ جرحه جانفة: ابحائفة: هي اليي 
تصل ی ابحوف من الصدر و الظهر آو البطن, فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه بل یجب ثلث الديق ولا تکون 
ابحائفة في الرقبة واخلق والیدین والرحلین» ولو ف الأنشین والدب فهي حائفة اتفاقي. (رد احتار) 

فلا قصاص علیه: بل جب حکومة عدل.الينايت) لا بعکن !خ: لانه لیس له حد معلوم» ومن ابلائز آن 
یکون الثان زائدا. [الكفاية ۱۷۱/۹] ولا ضابط فیه: أي ی کسر العظم. ون بعض النسخ: ولا ضابط 
نی الثاني وهو ابلعرح ابلساتفة؛ لأنما تصل ی البطن من الصدر والظهر. [البناية ۱۱/۱۳] 


۳ باب القصاص فیما دون النفس 


فله آن یتجوّز بدون حقه وله آن یعدل ال لترعی ای اذا انصرم عن آيدي الناس 


الارش 


بعد الاتلاف» (ذا استوفاها ۳ فقد رضي به. فیسقط حقه کما اذا رضي 
بالر دي» مکان اجکید. هل سقطت الوّفة قبل اعتیار حن علبه او قطعت ظلما: 


3 لید الشلاء 
فلا شیء ل» عندنا؛ لآن حقه متعين ی القصاص. ولا ینتقل ال الال باحتیاره. ِِ 
بفو اته. بخلاف ما ذا قطعت بحق علیه من قصاص آو سرقة حیث مجب علیه الارش؟ 


ص 


لانه وق به حقا مستحقاء فصارت سالة له معین. قال: 9 شح رحااء فاستوعبت 


یده العيبة القدوري 
ی قرنیه» وهي لا تستوعب ما ب بین قرب الشاح: فالشجو ج باخیار» ال شاء 
ِ راسه الشجة لکر ر أسه 1 


اقتص فان شحجته تال کی ات 2 ابحانبین شا و اد شاء انح ۳ ِ لدن الشجة 
0 لکوها مشينة فقط فیز داد لشین بزیادهما» وی استیفائه ما ین قرن الشاج زيادة 
علی مق ول بجته من شین اسان قدرحته ما بلق لشجو فبقص 


الشاج 

بدون حقه: آي عا هو دون حقه وهو قطع الید الشلاء. كالئلي !ْ: يعيي ۸ ییق منه الا ناقص الصفة کان 
لالك باخیار» ٍن شاء آحذه ناقصاء وان شاء عدل پل القيمة کذا هنا؛ فیسقط حقه کما ذا رضي بالردی مکان 
ابلید.(الكفاي) الاتلاف: آأي آتلف الثلي نم انصرم هو. فقد رضي به: يعي آنه رضي باستیفاء الق ناقصاء 
والفائت کالوصف. والوصف منفرد عن الاأصل غیر مضمون, فسقط حقه ق الوصف. [الكناية ۱۷۱/۹] 

عندنا: وعند الشافعي بسف.: له الأرش؛ لأن عنده الال ضمان أصلي کالقود فاذا تعذر استیفاء القود تعين 
لح .لكفايت) القصاص: فانه لو زال الشلل قبل آن یستویي الارش ۸ یکن له الا القصاص. [آلعناية ۱۷۱/۹] 
بفو اته: لآن ما تعلق به حقه قد هل فیسقط بفواته» وصار کالصحيحة |ذا تلفت. [البناية ۱۱۵/۱۳] 
لا تستوعب ! ل: لکون رس الشاج آکبر من رأس الشحجوح, فاذا شج ما بین قرن الشاج مقدار شجته 
ییقی قطعة ما بین قرنیه لا شجهة فیه. [الكفاية ۱۷۲/۹] باستیفانه: الشجوح, آأي زن اقتص عقدار شجته. 
فینتقص: یم ینتقص حق الشجوج |ذا لم یستوعب الشجة ما بین قرني الشاج [ذا کان رأسه صغیرا.لبنية) 


باب القصاص فیما دون النفس ۳۵ 
فیخیر کما فِ الشلااء و الصحيحة وف عکسه: بخیر ایضا؛ ۳ یتعذر الاستیفاء 
کمّا للتعدي ال غبرحقه, و کذا اذا کانت الشجة ی طول السرأس 


الشجوج اجره بایان 
وهي تاذ من جبهته ال قفام» ولا تبلغ نی قفا الشاج» فهو بااخیار؛ لأن للع 


الشاجحة الو جه 
لا بختلف. قال: ولا قصاص ‏ اللسان» و ۷ ق الذ کر تن 
القدوري 
آنه |ذا قطع من اصله جب؛ لاأنه عکن اعتبار الساواة. ولنا: ] 
اللسَان أو ه القصاص نب ۲ الذ کر 


وینبسط فلا یعکن اعتبار الساواق الا آن قطم احشَفة) لن موضع القطم 
معلوم کالفصل ولو قطع بعض احشفة آو بعض الذکر: فلا قصاص فیه؛ 
لآن البعض لا یغلم مقداره بخلاف الأذن ادا قطع کله آوبعضه؛ لاأنه لا ینقبض 
ولا ینبسط وله حد یعرف» فیمکن اعتبار الساواق و الشَفة (ذا استقصاها 
بالقطع: جب القصاص؛ لامکان اعتبار الساواق بخلاف ما ذا قطع بعضها؛ 


لژْنه یتعذر اعتبارها. 

الساواة 
فیخیر: آي الشحوج رأسه بین الاقتصاص عقدار شجته» وبین آخذ الأرش.(لبنايع) وفي عکسه !خ: آي لو 
کان رس الشجوج آکبر من رس الشاج بخیر أیضا؛ لأنه لو استوق اللشجوج مثل حقه في الساحة ما بين قرني 
الشاج کان هذا آزید في الشین من الأْول؛ لان تلك الساحة ۸ تأخذ ما بین قرني الشجوج لکبر رأسه» وهي 
تأحذ ما بین قرني الشاج لصغر رأسه. فیزداد ق الشین» ون اقتصر علی ما یکون مثل الأول نف الشین وان کان 
دون حقه في الساحة فیخیر ان شاء أحذ الآرش» وان شاء اقتصر علی ما یکون مثل الأول ی الشین وان کان 
دونه في الساحة.(الکفايق للتعدي ایی !: آي نی مقدار الشین لا في قدر الشحه. [الكفاية ۱۷۲/۹] 
وعن آیي یوسف آنه !خ: [رواه بشر عنه. (لبناية 1۱۷/۱۳)] قاضي خان حکی في شرحه علی "ابتامم 
الصغیر" رواية یی یوسف ی الذ کر واللسان. (رد احتار) استقصاها: آي بلغ آقصاها أي فایتها. 


۳۹ ۱ باب القصاص فیما دون النفس 


قال: و|ذا اصطلح القانل وأولیاء القتیل علی مال: سقط القصاص ووحب ال 


ان عن القصاص .بر بش ال 
یلا کان آوکتیرا؛ لقولهتعلل: «ْمَنْ ُني له بن یه شي)»الیته علی ما قبل: ‏ 


فصل: لا کان تصور الصلح بعد تصور ابمنايت وموجبها آتبعه ذلك في فصل علی حدة. [العناية ۱۷/۹] 
کثبرا: أي زائدا علی مقدار الدية.(لعناي) نزلت الاية !خ: تقدیر الاية علی قول ابن عباس واحسن 
والضحاك وجاهد یل فمن اعطی له علی سهرلة وارید به ولي القتیل بقال: عذ ما آتاك عفواه أي سهلا 
من آحیه أي من جهة أخیه القتول شيء آي شيء من الال بطریق الصلح ویکره؛ لأنه بحهول القدرء فانه 
مقدر .ما تراضیا علیه» فاتباع بالعروف. آأي فله اتباع أي فلولي القتیل اتباع الصا بالعروف آي مطالبة ببدل 
الصلح علی بحاملة وحسن معاملة وآداء الیه باحسان, آأي وعلی الصا آداء ٍل ولي القتیل باحسان في الأداء. 
وقال جماعة: وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود یذ الاية ی عفو بعض الأولیای ویدل علیه قوله 
شيء فانه براد به لبعضء وتقدیره: فمن عفي له وهو القاتل من آخیه ف الدین؛ وهو القتول شيء من 
القصاص. بأن کان للقتیل آولیای فعفا بعضهم فقد صار نصیب الباقین مالا وهو الدية علی حصصهم من 
الیراث» فاتباع بالعروف آي فلیتبع الذین ۸ یعفوا القاتل بطلب حصصهم بالعروف أي بقدر حقوقهم من 
غیر زياد وأداء لیه پاحسان أي ولیود القاتل ال غیر العاي حقه وافیا غیر ناقص وآرید بالصدر في قوله: 
فاتباع وأداءزلیه الأمر بمهذا الفعل کما نی قوله تعالی: #افتخریز رقبةن.. [الکفاية ۱۷۹-۱۷/۹] 


* آحرجه الائمة الستة نی کنبهم. [نصب الراية ۳۰۰/6] آأحرجه البخاري ی "صحیحه" عن ی هریزه 
آنه عام فتح مکة قتلت خزاعة رجلاً من بيي لیث بقتیل هم في ابلاهليت فقام رسول الّه مه فقال: "ان اللّه 
حبس عن مكة الفیل» وسلط علیهم رسوله والومنین» آلا ولها ۸ تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي؛ 
آلا ونما أحلت لي ساعة من فا آلا ولنما ساعیق هذه حرام لا یختلی شوکهاء ولا یعضد شجرهاء 
ولا یلتقط ساقطتها [لا منشد» ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین: ما يودي» ولما یقاد". [رقم: 2۸۸۰ 
باب من قتل له قتیل فهو بخبر النظرین] 


باب القصاص فیما دون النفس ۳۷ 


والراد - وال اعلم -: : الا حذ بالرضاء علی ما بیاه؛ وهو الصلح بعینه» ولانه حق 


0 


ثابت للورثة يجري فیه الاسقاط عفوا؛ فکذا ی لاشتماله علی 9 
الولیای واحیاء القاتل فیجوز بالتراضي» والقلیل والکثیر فیه سوه لانه یس فیه 


من الال از العو 


نص مقدّر» فیفوض ال اصطلاحهما کاملع وغبره. وان یذکروا حالا ولا 


ادف ال ناوات بالعقد» والأصل ی أمثاله لول نحو الهر 
والئمن. بخلاف الدیة) لاف ما وجبت ۳۳۳ کات معا 
فأمر ار ومو العبد ربحلا بأن یتایب درهم» ففعل: فالالف 
علی الحرّ؛ والونی نصفان؛ لأن عقد الصلح آضیف ضیف ایهم وزذا عفا أحد الشر کاء 
من الدم؛ و صا من نصییه علی عوض: سقط حقّالباقین عن القصاص, و کان 
نم نصیبهم من الدية. وأصل هذا: آن القصاص حقّ جیع الورثت و کذا الديق 


والراد والّه علم !: نما جتاج ل قوله: والراد؛ لأن الظاهر يشهد للشافعي في آحد قولیه لولي القتیل 
الاعتیار بين آن یقتل» وبین آن یاخذ الال بغیر رضاه. علی ما بیناه: آن لیس لونی القتیل العدول عن 
القصاص الا برضا القاتل. [الکناية ۱۷۰/۹] وهو الصلح !خ: اي آعذ الدية هو الصلح بعینه؛ لان 
الصلح عبارة عن قطع النزاع ففي آخذ الدية قطع النسزاع. [البناية ۱۲۰/۱۳] 

وغیره: يعي کالاعتاق علی مال.(العناية بخلاف الدیة: آأي في فتل الخطاً حیث لا بحب حالة.(البنايق) 
قال: أي محمد له ق ۳ الصغیر". [البناية ۱۲۱/۱۳] دمهما: أي عن دم علیهما. ضیف [لان ذلك 
الرحل سفیر حض لاحتیاحه ال الاضافة علیهما] الیهما: لأن الواحب بدل عن القصاص, والقصاص 
علیهما علی السوای فیقسم البدل علیهما علی السواء کرجلین اشتریا عبداً کان الئمن علیهما علی 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبد» وقد ملکاه علی السواء فبدله کذلك. [الكفاية ۱۷۰/۹] 


۳۸ باب القتصاص فیما دون النفس 


خلافا مالك والشافعي جلْز ق الزوحین. هما: آن الورائة حلافت وهي بالنسب دون 
لسبب؛ لانقطاعه بالوت ولنا: آنه عیه آمر بتوریث امرأة شیم الضبايي من عقل 
زوجها آشیم." ولانه حق مجري فیه الارث» حی ان من قتل وله ابنان 

آلقصاص والدية 
خلافا طاللث اج هذا اللفظ کما تری ان ی نع سا تفای وت ی 
عندهما. وف البسوط": ولکل وارث في دم العمد نصیب عیرائه عندنا؛ وقال مالك بنت.: لا یرث 
الزوج الروجة من الدية شیفا» وکذا في عامة الکتب التحصیص بالدية, ثم قال في "البسوط": و کذلك 
ثبت حق الزوج والزوحة ف القصاص عندنا» وعلی قول ابن آپي لیلی: لا یثبت حقهما نی القصاصء 
والتحصیص بقول ابن آيي لیلی في لاف یوذن بأن لا حلاف لالك ی القصاص» وی بعض "الفوائد": 
التنصیص علی خلاف مالك فیي الدية لا یناني خلافه ی القصاص, بل ينبغي آن یکون له فیه حلاف 
بالطریق الأول؛ لأن الدية مال» والال ما لا حلاف فیه آن الزوج والزوجة برثان فلما م یر مالك فیه 
الارث, فلدن لا ری ف القصاص ضما بالطریق الأوی. [الكفاية ۱۷۰/۹] 
شما[ آي نالك والشافعي دّ .(لبنايق] آن الوراة [من الورث. يعي آن وحوعما بعد الوت بطریق 
اخلافت فیثبت بالنسب دون الزوجیة؛ لنما تتقطع بالسبب] !ْ: یستلزم عدم توریث آحد الزوجین من 
ال"حر شیفا» وهو باطل» ولکن حمل علی آن معناه الورائة فیما مجب بعد الوت خلافة؛ وهي فیه باللسب 
لا السبب؛ لانقطاعه بالوت والقصاص والدية نما جبان بعد الوت وقلنا: اٍنه فاسد بالنقل والعقل, آما 
الااول فحدیث امراة شیم الضبايي بکسر الضاد العجمة کما ذکره ف الکتاب. وم الثاني؛ فلانمما مورئان 
کسائر الأموال بالاتفاق» فیجب آن یکونا ی حق الزوحین ترا للمیت» تم یثبت 
للورئة» ولا یقع للمیت لا بأن یسند الوحوب (ل سببه, وهو ابحرح. فکانا کساثر الأْموال في ثبوقما قبل 
الوت. آلا تری آنه |ٍذا آوصی بثلث ماله دحلت دیته فیها؛ وتقضی منه دیونه. [العناية ۱۷-۱۷۵/۹] 
اشیم: قال السید السند ناقلاً عن الزهري: ان قتل آشیم کان حطاً 
*روي من حدیث الضحاك بن سفیان ومن حدیث الغيرة بن شعبة. [نصب الراية ۳۰۲/6 فحدیث 
الضحاك بن سفیان: آحرجه آبوداود ی "سننه" عن سعید قال: کان عمر بن اخطاب یقول: الدية للعاقلق 
ولا ترث الرأة من دية زوجها شیثاء حین قال له الضحاك بن سفیان؛ کتب ال رسول ال 23 آن أورث 
امرأة آشیم الضبایي من دية زوجها؛ فرح عمر. [رقم: ۰۲۹۲۷ باب ی الرأة ترث من دية زوحها < 


باب القصاص فیما دون اللفس ۳۹ 


و الدية 
الورئت والزوجية تبقی بعد الوت کی حق رن أو یت بعد 0 
تا 

شتا ال ضبن اب اذا بت لله فک م من الاستیفا 

ٍل سببه» وهو احرح وا ثبت للجمیع؛ فکل منهم یتمکن من بقماء 
و الاسقاط عفوا و صلحا ومن ضروره سقو ط حق البعض فِ القتصاص سقو ط 
حق الباقین فیه؛ لانه لا یتجز بخلاف ما [ذا قتل رجلین وعفا آحد الولیین؛ لن 
یی القاتل ولیس للعایي شيء من الال؛ لأنه سقط حقه بفعله ورضاه تم یجب 
ما مب من الال ی ثلاث سنین, وقال زفر سثله: یجب في سنتین فیما ٍذا کان بین 
الشریکین, وعفا أحدها؛ لان الواجب نصف الدیت 
وال زوجية تبقی !خ: هذا حواب عما قال مالك والشافعي من قوشما: لانقطاعه بالوت.(البناية) 
سببه: والزوجية ی تلك الالة ثابتة. وعفا احد !خ: آي وی القصاص حیث لا یسقط حق الاخر في 
ات س_ ِِِِ #0 ی مساألة ما ذا ِپ تست ععیی هر مراعاة امحرمة 
۳ فان توا ۳۳ وهو جز حاطیا. [الکفاية ِِِ 


یجب ی سنتین: الثلت ق سنة والسدس قي سنه.(الکفاية) لآن الواجب نصف ! خ: یعی بالعفو» فیکون 
السنة لول الثلت. وی الثانية السدس کما |ذا قطع ید (نسان حطاٌ. [العناية ۳ 


ورواه التر مذدي» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» والعمل علی هذا عند أهل العلم. [رقم: ۵ ۱ 
باب ما جاء في الرأة هل ترث من دية زوجها] 
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فیعتبر .ما اذا قطعت یده حطاً ولنا: آن هذا بعضٌ بدل الدم» وکله موحل ی ثلاث 


بدل الدم 
سنین» فکذلک بعصضف والواجب ف الید کل بدل الطرف» وهو فی سنتن ق 
الشر ع» ویجب نی ماله؛ لأنه عمد. قال: و(ذا قتل جماعة واحدا عمدا: اقتص من 


القدوري 
هیعهم؛ لقول عمر دنه فیه: لو غالا علیه هل صنعاء لقتلتهم" ولان القتل بطریق 
التغالب غالب» و القصاص مز جحره شا 
مش ۳ سح سح احیاء النفس 
هذا: اي بعض ما یجب من الال.(البنايت) فکذلث بعضه: هذا کالالف |ذا کانت موحلة ی ثلاث سنین 
کان کل درهم منها موحلا (ل ثلاث سنین. |الكفاية ۱۷۷/۹] والواجب فی الید: جواب عن اعتبار 
زفر یه ما (ذا قطعت یده حطا تقدیره: آن الواحب یی الید آي ی قطع الید حطاٌ. [البناية ۱۲/۱۳ 
کل بدل: لا بعضه فلا یقاس علیه. وهو: أي ما هو الواحب في الید القطوعة حطاً 
ی سنتین !ْ: [ذا کان الواحب ثلث الدية آو آقل منه چجب في سنة واحدة و|ذا کان أکثر من الثلث 
ی تام اثلثین تیب لي سنتین» وٍذا کان آکثر من الثلثین یمام الدية تجب ی ثلاث سنین. 
ویجب فی ماله: اي مب الال فٍ مال القاتل في السألة الذکورة ولا [البناية ۲۶/۱۳ ۱] عمدا* اذ السألة 
فیما اذا حرح کل واحد منهم جرحا مزهقا. [الکفاية ۱۷۸/۹] اقتص من جمیعهم: والقیاس لا یقتضیه؛ 
لانتفاء الساواق لکنه ترك عا روي آن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رحلا فقضی عمر قّ.. بالقصاص 
علیهم وقال: "لو تالا علیه آهل صنعاء لقتلتهم" والتمالو: التعاون. [العناية ۱۷۷/۹] 
ون القتل بطریق ۱ : فان القتل بغیر حق لا یتحقق غالبا زلا بالاحتماع؛ لگن الواحد یقاوم الواحد» وما 
رن تساه بوقعی تا ما لک ار یا فا و ۸ یجب لا عجز 
الفسد عن آن یجمع علیه أمثاله, ویقتل لعلمه آن لا قصاص. فيودي لٍل سد باب القصاص. |العناية ۱۷۸/۹] 


* رواه مالك ی "الوطا" آحبرنا یی بن سعید بن السیب آن عمر بن امفطاب قتل نفرا: مسة آو سبعة برجل 
قتلوه غیل» وقال: لو الا علیه آهل صنعاء لقتلتهم به. [ص: ۷۸ باب ما جاء فٍ الغيلة والسحر] وذکره 
لبخاري ق "صحیحه" معلقاء وقال بل ابن بشار: حدئنا یی عن عبید ال عن نافع عن ابن عمر نت آن 
غلاما قتل غیلق فقال عمرجته: لو اشترك فیها آهل صنعاء لقتلتهی وقال مغيرة بن حکیم عن أبیه: آن آربعة 
قتلوا صبیا فقال عمر: مثله. [رقم:" ۸۹ باب ٍذا أصاب قوم من رحل هل یعاقب و یقتص منهم کلهم| 
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ولذا قتل واحذد جماعةء فحضر لیا القتولین: قتل بماعتهب ولا شيء هم غیر ذلاك فان 
حضر واحد منهم: قتل له وسقط حو ابقین. وقال الشافعي سفه: یقتل بالول منهم 
ویجب لباقین الال» وان احتمعوا وم یعرف الأول: قنل هم وقسّمت الدیات ینهم وقیل: 
قرع ینهم» بقل لن حرحت قرعته. له آن الوجود من لواحد قتلات. ولي تمقق فٍ 
حقه قتل واحد» فلا تماثل» وهو القیاس في الفصل الاول. الا آنه عرف بالشر ع. ولنا: آن 
کل واحد منهم قاتل بوصف الکمال فجاء التماثل صله لفصل الأول؛ لذ لو ۸ یکن 


آولیا القتیل قصاصا 


کذلك لا وحب لقصاص, ولاأنه وحد من کل واحد منهم حرح صاخ للازهاق» 


فیضاف ی کل واحد منهم؛ اٍذ هو لا یتحزا؛ ولان القصاص شرع مع النانی؛ 

لانزماق ٍزهاق الروح وهو الطرمة 
یقتل بالاول منهم: یمین آن قتلهم علی التعاقب. وان قتلهم جملةء آو جهل الأول قتل هم وقسم الدیات بينهم 
و بقر ع.(العنایة) قتلات: لأنه قتل جاعة.(البنايق الفصل الأول: هو ما زُذا قتل جماعة واحدا.(الکفاي) 
الا آنه: اي لا آن ابماعة تقتل بالواحد اتفاقا. [لبناية ۱۲۹/۱۳] بالشرع: برید قضية عمرهلفنه.(العنایة) 
اصله !خ: اي اأصل ثبوت التمائل الفصل الاول» وهو ما ذا قتل جماعة واحداء فابماعة یقتلون بالواحد 
بالاجماع یعي آن امماعة |ذا قتلوا واحدا اعتبر کل واحد منهم قاتلا علی الکمال ولو لا هذا نا وحب 
القصاص, فکذا ٍذا وقع القتل جزاء حعل کل واحد منهم مستوفیاً حقه علی الکمال. [الكفاية ۱۷۹/۹] 
ٍذ لو ۶ یکن (: اي لو یکن بینهما ماثلة لا جاز ذلك» وذا کانت ابحماعة مثلاًللواحد کان العکس 
کذلك؛ لأن المائلة بین الشیئین فا تکون من امبحانبین. [العناية ۱۷۹/۹] کل واحد اْ: آي من کل 
واحد من الٌولیاء؛ وذلك لانمم لا حضروا وقضی القاضي» ما آن یستوفوا بانفسهم جیعا؛ آو یوکل 
بعضهم بعضاً ي حقه, آو یوکلوا غیرهم فیکون فعل الوکیل کفعل الوکل, فیکون ابخرح الصاخ 
للاترهاق موجودا من کل واحد. [الكفاية ۱۷۹/۹] 
فیضاف ۳ بحیث آنه لو انفرد عن الباقین کان قاتلا بصفة الکمال.(العنايع) شر ع: وهو آن الادمي 
بنیان السرب. فلا یجوز بحسزئته» قال 95: "الادمي بنیان الرب» ملعون من هدمه". [لبناية ۱۲/۱۳] 


ّ باب القصاص فیما دون النفس 


لتحقق الاحیاء وقد حصل بقتله» فاكتفي به. قال: ومن وجب علیه القصاص (ذا 


القاتل القدوري 
مات: سقط القصاص؛ لفوات محل الاستیفای فأشبه موت العبد ابحاین» ویتأتی فیه 
حلاف الشافعي ب؛ لذ الواجب آحدهما عنده. قال: و|ذا قطع رحلان ید رحل 
۱ القصاص أو الدية القدوري ۱ 5 


و احد: ولا فصاص علی و احد منهما؛ و علیهما نصف الدیت و قال الشافعی ی 


‌‌ 


ره ها ها ار اک یده حب انقطعت. له: الاعتا 

تقطلع یداهما» والفروض [ذا احذا سکیناه وأمراه علی یده حیق انقطعت. له: الاعتبار 

بالاأنفس و الايدي تابعة ما فأحذت حکمها؛ آو جمع بینهما بجامع الز جر . و لنا: آن 
الانفس 


الأيدي والاأنفس 


احد منهما قا نی الید؛ لگن الانقطا باعتما 
کل و احد منهما طع بعض ید؛ لان الا ع حصل ! دیهما 


فا كتفي به: ولا شيء شم غیر ذلك,(لعنايت) القصاص: ولا جب للولي شيء من الترکة. والفروض ۱: [آي وموضم 
فرض الساألة الخلافية.(البنایة)] آي صورة السألة الختلف فیها بیننا وبین الشافعي بن. فیما [ذا أحذ 
سکینا واحداء ووضعها ف حانب واحد من یده, وآمراه علی مفصل یده حی آبانا یده» آما لو وضع 
آحدهما السکین من حانب, والاحر من جانب آخر وآمرا حی التقی السکینان لا جب القصاص عنده 
آیضا وهذا بخلاف اللفس, فانه ٍذا وضم آحدهما السکین علی حلقه» والآحر علی قفاه» وأمرا حی 
التقی السکینان یجب القصاص علیهما؛ لأن القتل [زهاق للحياة وهو لا حتمل الوصف بالتحزی, 
فیضاف ال کل واحد منهما کملا. [الكناية ۱۸۰/۹] 

الاعتبار بالأنفس: آي اعتبارابالأنفس, ما لکوفما تابعة اه و(ما آن یجمع بینهما بجامع الزجر. [العناية ۱۸۰/۹] 
قاطع بعض الید: لأن القطع هو الفصل بین التصلین. ونحن نتیقن آن الفصل هنا بقوة کل واحد منهما؛ وآن ما 
انقطع بفعل آحدها ۸ ینقطع بفعل الاحرء ولا معتبر بامرار کل واحد منهما السکین علی جمیع العضو؛ لان 
امرار السکین من غیر قطع به وجوده کعدمی فیکون کل واحد منهما قاطعاً بعض الید» فلا تقطع جمیع یده 
بقطعه بعض الید لاشتراط التمائل» والقیاس في النفس هکذاء ولا ترکناه بالثر والاجاع» وهذا لیس في معناها؛ 
حیق یلحق ما؛ لان الفعل ی النفس لا یوصف بالتحزی؛ لأنه تصرف ی الروح ولا یتصور انزهاق بعضه دون 
ابعض فأضیف زل کل واحد کملا ضرورة عدم التجزی, آما لفعل ی الطرف فیوصف بالتجزی, آلا تری آنه 
یتحقق آن یقطم بعض الید ویترك ما بقي» فیجعل کل واحد منهما قاطعاً لبعض. [الکفاية ۱۸۱-۱۸۰/۹] 


باب القصاص فیما دون النفس ۳ 


واحل متجزع» فیضاف ال کل واحد منهما البعض, فلا ماثلت بخلاف النفس)؛ 
الید 

لژن الانزهاق لا یتجرا, ولان القتل بطریق الاحتماع غالب حذار الفوث» 

والاحتماع علی قطع الید من الفصل في حیز الندرة؛ لافتقاره ال مقدمات بطیئق 


فیلحقه الغوث. قال: وعلیهما نصف الدية؛ لانه دية الید الواحدق وا قطعاهاء وان 
اثر جلین القاطعین نصف الدية 


قطم بر عيني رجلین فحض ا: فلهما ۶ یقطعا و یأحذا منه نصف الدیق 
یقتسمانه نصفین» سواء قطعهما معاء او علی التعاقب. وقال الشافعي س. في التعاقب: 
یقطم بالاول» وی لقران: یقر ع؛ + لان ید استحقها لول فلا یثبت الاستحقاق فیها 


استحقاق القطع 
للثاني کالرهن بعد الرهن وت لقران ید لواحدة لا تفي باحقین» فترحح بالقرعة. 
و لنا: ما استویا نی سبب الاستحقاق» فیستویان في حکمه کالغرکین ف الترکة 


فامما متساویان 

واخل متجزی: فان قطع بعض وتركك پعض متصور؛ فلا مکن آن بجعل کل واحد فاعلاً کم 
الغوث: والغوث فیه نادر؛ لسرعة وقوعه. مقدمات بطینة: من آحذ السکین, والامرار علی الفصل ال 
آن ینقطم. [البناية ۱۲۸/۱۳] الغوث: فلا نفع نی الاحتماع. بميني رجلین: قید بذلك؛ لأنه لو قطع عین 
آحدهها ویسار الاحر» قطعت یداه لا یقال: تنتفي المائلة حینیذ؛ لأنه ما فوت علی کل واحد منهما 
جنس اللفعت وهما فوتاه علیه؛ لأن العتبر ی حق کل واحد ما استوفاه» ولیس ی ذلك تفویت جنس 
النفعة ولا زيادة علی حقه. [العناية ۱۸۱/۹] بالول: والثان یأحذ الدید. 

کالسرهن بعد الرهن: رهن شینا من انسان» وسلمه لیه, ۸ رهنه من آحر لم یصح الثان.(الكفايت) 
سبب الاستحقاق: وهو القطع احسوس» وکونه مشغولاً بحق الأول لا عنع تقرر السبب ی حق الثاني» 
فلا عنع ثبوت حکمه. آلا تری آن ملك الولی ف عبده لا نع وحوب القصاص علیه ذا تقرر سببه» واحق 
دون الالك. [الکفاية ۱۸۱/۹] کالغریفین اخْ: وی بعض النسخ: کالشفیعین في الشفعة, فلا یتقدم أحدهما 
علی الأخر. البناية ۲۹/۱۳ ۱] 
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والقصاص ملك الفعل یثبت مع النافيي فلا یظهر الا في حق الاستیفای آما احل 
فحلو عنه» فلا عنم ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأن ای ثابت نی احل» وصار 
کما ٍذا فطع البد بینیهما علی التعاقب فتستحق رقیته فما وان حضر واحد 
منهما؛ فقطم یده: فللاٌحر علیه نصف الدیة؛ لژ للحاضر آن یستولی؛ لثبوت حقه» 
وتردّد حق الغائب» وان استویٍ ۸ یسب محل" الاستیفای فیتعین حقّ الآخر ی 
الدیة؛ لانه رب درا قال: و (ذا أَقر العبدٌ بقتل العمد: لزمه القر د» وقال 
زفر لنه, + لا یصح اقراره لانه يلاقي حق الول بالابطال 1 قر بالال. 


و القتصاص [حجواب عن قوله: لأن الید استحقها الأول لعنية] ملك الفعل !: یع آن القصاص 
عبارة عن اطلاق الفعل, والاطلاق ني الفعل لا يقتضي حقا نی انحل کما ی سا والاحتشاش, فان 
الفعل ملوك» وانحل خلو عنه, فلا عنم ثبوت الا بخلاف الرهن؛ لأٌنه لثبوت ید الاستیفاء حکما فذا 
ثبت لول استحال ثبوته للثاني کما في الاستیفاء احقيقي. [الكفاية ۱۸۱/۹ الْنافی: وهو حرمة النفس. 
فی حق الاستیفاء: لانه ثابت بطریق الضرورة. [البناية ۱۲۹/۱۳] 

احی: آي حق الاستیفاء للمرهن. شما: أي للمقطوعین یداهما. وتردد حق ی یعی آن حق امحاضر 
ثابت في الیده ومزاحمة الاآحر له نی الاستیفاء موهومة عسی آن یعفو أو لا بحضر فلا یخر العلوم 
تی ق الشفیعین ذا ادعی الشفعة والأحر غائب یقضی بامبممیع له کذلك. [العناية ۱۸۱/۹] 
لانه وی به ۱ یعیی أنه قضی بجمیع طرفه حقاً مستحقا علیه. فیقضی للاًخر بالارش, بخلاف اللفس» فان 
هناك لو استوق آحدهما القصاص, تم حضر الحر لا یقضی له بشيء؛ لآن حقه في الاستیفاء فات بغیبته, 
فافما ذا احتمعا واستوفیا صار کل واحد منهما مستوفیاً علی الکمال» فلا مجب معه الدية ولیس في الطرف 
الواحد وفاء بحقهما» فنما تعذر علی الثاني الاستیفاء بقضائه بطرفه حقا مستحقا علیه. [الکفاية ۱۸۱/۹] 
بقتل العمد: وا قید بالعمد؛ لأنه لو آقر باقطاً لا جوز سواء کان مأذوناً و محجورا؛ آما احجور 
فظاهی واآما الأذون؛ فلانه لیس من التجارة. [العناية ۱۸۱/۹] 


باب القصاص فیما دون النفس ۵ 


ونا:آنه ید متهم نیه؛ لانه مضر به فیقیل, ولان العبد مبقي علی أصل | احرية ی حق 
لدم عملا الأدميت. حن لا یصح لقراز الول علیه با والقصاص, وبطلان حق 
الولی بطریق الضمن, فلا یسبالی به. ومن رمی رحلا عمدا فنفذ السهم منه پل آحر 
فماتا: فعلیه القصاص ول والدية للناي علی عاقلته؛ لآن الأْول عمد. والثاني آحد 
نوعي النطاء کأّنه رمی ی مربب آدمیّ والفعل یتعدد بتعدد الثثر. 
هل ید 
فصل 
قال: ومن قطع ید رحل حطاء م قتله عمدا قبل آن ترا یه آُو قطع یده عمداه 


لْنه مضر: فان الستحق بالقصاص دمه. [الكفاية ۱۸۲/۹] لا یصح (قرار | : توضیح لبقائه علی ‏ 
احرية» و کل ما لا یصح (قرار الوی علی العبد فیه, فهو فیه .عنزلة احر» وغذا وقع طلاق زوحته بالاقرار 
لوقوعه بالايقاع وذا آفر بسبب یوحب اد یوخذ به. [العناية ۱۸۲/۹] وبطلان حق !: هنا جواب عن 
قول زفر س. تقریره: : آن بطلان حق الویی في (قراره بقتل العمد. [البناية ۱۳۰/۱۳] 

فاصاب آدمیا: فوحب الدية علی عاقلته. البناية ۱۱۳۱۳ والفعل پتعدد ا ۳ لدن اثرمي الواحد 
جاز آن یتعدد بتعدد آناره فان الانسان زذا آرسل شفدا یسمی را واذا مزق حلد حیوان وم عت 
سشون مصا ۱3۵ اماب ومانت یی قای یه آضانت ‏ اف که پر کر 
السهم ال غبر الرمي لیه» صار .عنرلة فعل آخحر وهو فیه تخطیم فیجب الدية. [الکفاية ۱۸۲/۹] 
فصل: ذکر حکم الفعلین عقیب فعل واحد ی فصل علی حدة؛ رعاية للتناسب. [العناية ۱۸۳/۹] 
قال: آي محمد مه وی "ابحامم الصغیر". [البناية 1۱۳۲/۱۳ ومن قطع ۱خ: اعلم آنه لا بخلو القطع 
والقتل من آن یتخلل بینهما برء و لا» فان تخلل بینهما برء یعتبر کل فعل» ویوخذ .عوحب الفعلین؛ لأن 
موحب الاول قد تقرر بالبری فلا یدعل آحدهما في الاحر ح لو کانا عمدین» فللولي القطع والقتل» وان 
کانا حطاین چجب دية ونصف دية, وان کان آحدهما عمدا والاحر حطاء فان کان القطع عمدا والقتل 
حطاً مب ی الدية القود. ون لنفس الدية. وان کان القطع حطاً والقتل عمداء یجب قٍ الید نصف الدية, < 


1 باب القصاص فیما دون النفس 


۳ تا 


ام 5 ی ی ۳ ق- ‏ 5 نك 7 و 
فتله حطا آه قطء یده حطأ فبرات یده عم قتله حصأ او قطع یده عمدا؛ قبرات 


نم قتله عمدا: فانه يو خذ بالمرین جمیعا؛ والأصل فیه: آن ابحمع بین احراحات 
الفاعدة الکلية 


واحب ما آمکن تتمیما لامول؛ لأن القتل نی الاعم یقع بضربات متعاقبةء وی اعتبار 
کل ضربة بنفسها بعض اخرج, الا آن لا عکن ابحمعٌ فیعطی کل واحد حکم 
نفسه وقد تعذر ابلمع في هذه الفصول نی الأُولین؛ لاحتلاف حکم الفعلین» وی 
الاحرین لتخلل البری وهو قاطع للسرايق حی لو ۸ بتحلل؛ وقد بحانسا بان کاا 
حطاین: یجمع بالاجاع؛ لامکان احمع, واكتفي بدية واحدة. ون کان قطع یده 


عمدا م قتله عمدا قبا آن تبرآایده: فان شاء الا مام قال : اقطع ه د اقتلو ه. 


< وی اللفس القود. وان ۸ یتخلل بینهما بری فان کان آحدهما عمدا والآحر خطاً یعتبر کل فعل علی 
دق نی قاطا الذیاي وق لس قرو وان کات خطایم زر الکل تایه راحده تماقا قح 
دية واحده اتفاقا وان کانا عمدین فعند یی یوسف ومحمد جیّا: یقتل ولا تقطع» وعند ۳1 حنيفة ّ. 
للولي النیار ٍن شاء قطع وقتل» وان شاء قتل» ولا یعتبر احاد اجلس وهو الظاهر» وروي عن نضر بن 
سلام آنه کان یقول: اخلاف فیما |ٍذا قطع یده في بجلس وقتله ی بلس آخر آما |ٍذا وحدا ی بحلس 
واحد یقتل ولا تقطع یده عندهم وجعل ابنایتان بسبب اتحاد احلس جناية واحدة. [الکفاية ۱۸۳/۹] 
قتله: بعد البری آو قبله. بین اجحراحات: یعن الاکتفاء عوحب آأحدهما.(العنايق) الأعم: یعی نی غالب 
الاوقات. (العناية) بعض اخرج: فیحعل الثانِ تاه للاول. ویجعل الکل تن لا آن لا یعکن ابحمع زما 
باحتلاف الفعلین وصفا آو موحباء آو یتخلل البری فحینذ یعطی کل واحد منهما حکم نفسه.(العناية) 
و هو قاطع للسر ایة: وله جع أصلا؛ لن الفعل الاول قد انتهی» فیکون القتل بعده ابتدای فلابد من اعتبار 
کل واحد منهما.(العنايق لامکان اجمع: بانتفاع الان وهو تخلل البرء والاحتلاف. [العناية ۱۸4/۹] 

فان شاء الامام !ع: قال شس الائمة السرحسي ب.: یشیر ای آن الفیار للامام عند آيي حنيفة بثد» ولیس 
کذلك بل ایار للمول فعلی هذا یکون قوله: فان شاء الامام معناه: ییین شم آن شم اطفیار. [العناية ۱۸4/۹] 


1 ۰ 


باب القصاص فیما دون اللفس ِ 

وان شاء قال: اقتلوم وهذا عند آيي حنيفة سث» وقالا: یقتل ولا تقطع یده؛ لان 

ابحمع مکن؛ مایق وعدم شخلل البری فیجمع بینهما. و له: آن ابحمع متعذر 

اما [لاحتلاف بین افعلین هذین)؛ لد او جب القود, وهو یعتمد الساواة فِ لفعل» 
القتل والقطع 


وذلك بأن یکون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر. آو ون از یقطع اضافة 


اعتماد الساواة 

السراية ٍل القطع حی لو صدر من شخصین: یجب القود علی اححاژ, فصار کتخلل 
لبری بخلاف ما |ذا قطع وسری؛ لأن الفعل واحدء و مرکا این 
فیجمع بینهما: لأٌن الثاني یصبح متمما للٌول؛ لگن القطع یصلح مزهقا للروح بالسراية» والقتل متمماً ‏ 
قبل تخلل البرء.(البنايق) بین الفعلین: ٍذ الطرف یسلك به مسلك الأموال, بخلاف النفس.(الکفای 
القود: آي للقطم عمداء أو القتل عمدا. وهو متعذر: القود الذي یعتمد الساواة متعذر؛ لانه یکون 
استیفاء الفعلین ی فعل واحد. والتعذر فیه ظاهر. [البناية ۱۳۳/۱۳] 

آر لان احز: آي حز الرقبة عنم سراية القطع کالبرء حق لو صدرا من شخحصین وجب علی کل واحد 
منهما القصاص, فکذا (ذا کانا من شخحص واحد. فیقطع الاولیاء یده, تم یقتلونه (ن شاعوا» وان شاعوا 
قتلوه من غیر قطع؛ لان القصاص یعتمد الساواة ف الفعل» وذلك بأن یکون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 
واستیفاء القطع بالقتل متعذر؛ لاعتلافهما حقيقة وحکماء ولان المائلة صورة ومعین یکون لاستیفاتهماه 
وبالا کتفاء بالقتل م یوحد المائلة الا معی» فلا یصار لیه مع القدرة علی المائلة صورة, فیخیر الویي. 
(ضافة السراية ۱ خ: لآن احل یفوت به» ولا یتصور السراية بعد فوت احل» حی لو صدر القطع والز 
من شخصین» یجب القود علی الحاز دون القاطع» ولو ۸ یکن الیز قاطعا لسراية القطع لوحب ‌« 
علیهما. فصار کتخلل البرء. [الكفاية ۱۸4/۹] صدر: آي القطع والقتل عمدین. 

اطاز : ولو کان یعتبر بسراية القطع نا یجب القود علی ااز. فصار اخْ: آي [ذا انقطع اضافة السراية 
لیه صار کتخلل البرء» ولا جمع فیه بالاتفاق. [العناية ۱۸4/۹] قطع: حیث یکتفی بالقعل.(الکفایة) 
وبخلاف: حیث بجمع (حماعا. 


5:۸ باب القصاص فیما دون النفس 


لن الوحب الدية وهي بدل النفس من غیر اعتبار الساواق ولان آرش الید اما جب 
للعطاً 

عند استحکام آثر ال لك باحز الما ایف فیجتمم ضمان ا سمان 

وت و و وت لکل» وضما 
ابزء في حالة واحدةء ولا جتمعان؛ آما القطع والقتل قصاصا یجتمعان. قال: ومن 
ضوب رحلا مائة سوط فبراً من تسعین ومات من عشرة: ففیه دية واحدق؛ لأنه نا 
بر منها لا تبقی معتبرة في حق الارش» وان بقیت معتبرة في حق التعزیر» فبقي الاعتبار 
للعشرة» و کذلك کل جراحة اندملت» وم یسبق ها آثر علی أصل آیيي حنيفة سسلیی 


غبر اعتبار الساواة: بدلیل آن عشرة لو قتلوا رجلاً حطا یب علیهم دية واحدةء وان تعدد الفعل لاتحاد 
ال وان قتلوا رحلاً عمدا قتلوا جمیعاً به؛ لأن القصاص حزاء الفعل فیتعدد بتعدد الفعل. [الكفاية ۱۸۵/۹] 
ولأن آرش !-م: وتقریره: آرش الید ما مجب عند استحکام آثر الفعل» يعيي القطع بانقطاع توهم السرايت 
وذلك نما یکون بالحز القاطع للسرايق. فارش الید اما یجب باحز القاطع للسراية وبه یجب ضمان الکل» 
فیجتمع ضمان الکل» وضمان ابلزء ف حالة واحدةء وهي حالة از ویي ذلك تکرار دية الید؛ لأن 
ضمان الکل یشملها؛ والتکرار فیها غیر مشروع فلا یجتمعان. [العناية ۱۸۰/۹] 

یجتمعان: لأن مب العمد علی التغلیظ والتشدید, وطذا تقتل ابحماعة بالواحد ولیس کذلك النطا؛ لأن مبناه علی 
لتحقیق, وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلین.(لبناي) قال: أي محمد یه في "بحامع الصغیر. [البناية ۱۳/۱۳] 
ومن ضرب (خ: معق هذا: ضربه تسعین في موضع» وعشرة ی موضع آخر فبراً موضع التسعین» 
وسری العشرة.(الکفاية) دية واحدة: قالوا: هذا لذا اش ی ول متا اب اما فان بقي ضا آثر 
ينبغي آن یچب علیه حکومة العدل للكٌسواط ودية للقتل. [الکفاية ۱۸۵/۹ 

کل جراحة ال یعي مثل [ن کانت شحة, فالتحمت ونبت الشعر فا لا تبقی معتبرة لا یی حق الأرش؛ 
ولا یی حق حکومة عدل ولا تبقی في حق التعزیر. [العناية ۱۸۵/۹] حکومة عدل: وتفسیر حکومة 
لعدل: آنه لو کان عبدا بحروحاً بهذا کم قیمته, وبدون ابراحة کم قیمته؛ فیضمن التفاوت الذي بینهما فٍ 
ار من الدیة, وق العبد من القيمة. [الكفاية ۸۰/۹ ۱] 


باب القصاص فیما دون النفس ۹ 
وان ضرب رحلا مائة سوط وجرحته وبقي له آثر: نتجب حکومة العدل؛ لبقاء 


الا والارش اعا جب باعتبار الاثر فِ النفس. قال: و من قطم 0 فعفا 
ها 


ٍ_ عن القطع. نم مات من ذللگ: فعلی القاطم الدية ی ماله ون عفا عن 


۱ 77 فهو عفو عن النفس» ء م ٍن کان جطا: 
۳ 
ات و ال کان ی عمداه فهر من جمیع لا و اي حيفة بش 


وال ذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس ایض وعلی هذا اخلاف اذا عفا عن 
الشجة نم سری ال النفس ومات. شما: آن العفو عن القطع عفو عن موجبه, وموحبه 
القطم لو اقتصر والقتل ٍذا سری فکان العفو عنه عفوا عن أحد موحبیه آیهما کان» 


وان ضرب !(: هذه من مسائل "ابحامع الصغیر". [البناية ۱۳۰/۱۳] تجب حکومة العدل: دون الارش؛ 
ان حکومة عدل نما تکوت لبقاء ره وهو موجود والارش نما جب باعتبار لائر فی النفس بان م یر 
ولیس .عوحود وهذا یشیر ال آنه (ن ‏ یجرح نی الابتداء لا یجب شيء بالاتفاق» وان حرح واندمل 
وم بیق ها آثره فکذلك کما هو أصل أیي حنيفة سثه+ لانه م یکن الا جرد الا وهو لا یوجب شیئا کما 
لو ضربه ضربا مولا. [العناية ۱۸۵/۹] قال: أي محمد بثه في "بمحامم الصغیر". [لبناية ۱۳2/۱۳] 

عند آيي حنيفة سثلد: اعلم آن العفو عن القطع والشجة وامحراحة لیس بعفو ما حدث منه عند ی حنيفة سثه 
حلافا شما. [العناية ۱۸-۱۸۵/۹] الشجة: فهو عفو عن الشجة لا عن النفس عنده, وأما عندهما هو عفو عن 
النفس ایضا. عفو [لان الفعل عرض لا بیقی» فلا یتصور العفو عنه.(لعناية ۸7/4)] عن موجبه: لأن نفس 
الفعل لا یحتمل العفو؛ لأنه عرض کما وحد یتلاشی» فیکون الراد موجبه, وموجبه نوعان: القطع (ذا اقتص 
والقتل |ذا سری» فیکون عفوا عنهما کما لو قال: رانك عن الخصب یکون ذلك ابراء عن الضمان الواحب؛ 
وهو رد العین عند قیامه. ورد القيمة بعد هلاک وکذلك الشتري |ذا آبراً البائع عن العیب یکون ابراء عن 
موجبه» وهو الرد عند الامکان والرحوع بالنقصان عند التعذر. [الكفاية ۱۸۲-۱۸۰/۹] 


۵۰ باب القصاص فیما دون النفس 


ولان اسم القطع یتناول الساري, والقتصر, فیکون العفو عن القطع عفوا عن 
نوعیه, وصار کما |ذا عفا عن امنايق فانه یتناول ابحناية الساريق والقتصرة کذا 
الساري والقتصر 

هدا. و له: آن سب الضمان قد نحقق؛ » وهو قتل نفس معصومة متقومةه والعفو 


وله بصره؛ له عفا عن القطع؛ وهو غیر القتل» وبالسراية تبین آن الواقع قتل» 
وه تون نوحب ضمانه» و کان ينبغي آن مب القصاص؛ وهو لقیاس؛ لانه 
ضن 

هو الوحب للعمد. الا آن ق الاستحسان تب الدیة؛ لأن صورة العفو آورئت 


شبهة ومی دارئة للقود. ولا نسلم آن لساري نوع من القطع؛ و آن السراية صفة 
ل» یل الساري قتل من الابتدای و گذا لا موجب له من حیت کونه قطعاه 


الساري و القتصر : آلا تری آن الاذن بالقطع ذن به» وعا حدث منه, حی آن من قال لاخر: اقطم يدي 
فقطعها, تم سری ال اللفس ۸ یضمن, فاذا حعل الاذن بالقطع |ذنا لم وا حدث منم فکذا العفو عن 
القطم؛ لأن العفو في الانتهاء کالاذن ی الابتداء.(لکفايت) والعفو م یتناوله: کما لو قال: لا قطع ی قبل 
فلان؛ فلاٌنه لا یوجب البراءة عن النفس. [الكفاية ۱۸۲/۹ 

وحقه فیه: فما هو حقه م یعف عنه وما عفا عنه فلیس بقه» فلا یکون معتبراه آلا تری آأن الولي لو قال 
بعد السراية: عفوتك عن الید م یکن عفواء آو قال ابحین علیه: عفوتك عن القتل» واقتصر القطع ۸ یکن عفواه 
فکذا ذا عفا عن الید. م سری» وٍذا م یکن العفو معتبرا وجب الضمان.(لعناية) ولا نسلم ۱ : حواب عن 
قوهما: فیکون العفو عفوا عن نوعیه.(لعناية) بل الساري قتل !: ٍضراب عن قوله: نوع من القطع؛ وذلك 
لژن القتل فعل مزهق للروح به, ولا انزهق الروح» به عرفنا آنه کان قتلا [العناية ۸/۹ ۱] 

وکذا لا موجب له اخْ: حواب عن قوله: آو القتل ٍذا سری رید آن القتل لیس عوحب للقطع من 
خینت. کر نه: قطهاز لانه زذا سری ومات تبین آن هذا القطم ۸ یکن له موجب أصلا نما الثابت موحب 
لقتل» وهو الدیة فکان العفو الضاف ال القطع مضافا ٍل غیر حله» فلا یصح, واذا لم یصح العفو عن 
لقطع لا یکون عفوا عن القتل» وهو معین قوله: فلا یتناولهالعفو. [آلعناية ۱۸7/۹] 


باب القصاص فیما دون النفس 1 


فلا یتناوله العف بخلاف العفو عن امناية؛ لانه اسم جنس وبخلاف العفو عن 
رم 
الشجة. وما بحدث منها؛ لانه صریح في العفو عن السراية والقتل» ولوکان القطع 
حطا فقد آحراه بحری العمد ی هذه الوجوه وفاقاً و حلافاه آذن بذلك اطلاقه, الا آنه 
ان کان حطا فهو من الثلت» وان کان عمدا فهو من جهیع الال؛ لأن موحب العمد 
۲ ۱ : 
القود ولم یتعلق به حق الورئة؛ لا آنه لیس بال. فصار کما ذا آوصی ياعارة رضه 
بسا ۱ متیر و آي تبرع 
جنس: یتناول الساري وغبره.(لبنايت) وفاقا: اي |ذا قال: عفوت عن امنايت. آو عن القطم» وما بحدث منه 
وحلافا [ذا قال: عفوت عن القطع. [الکفاية ۱۸۷/۹] اطلاقه: أي (طلاق لفظ "ابعامع الصغیر" وهو قوله: 
ومن قطع ید رحل, فعفا القطوعة یده عن القطع» غیرمتعرض للعمد والخطاء ومنع الاطلاق بأن قوله: فعلی 
القاطم الدية في ماله یدل علی آنه ق العمد؛ لآن الدية ی النطاً علی العاقلة وأحیب بأن الوضع مطلق لامحالة 
وابمواب نما هو لأحد نوعیه, وتقریره: فعلی القاتل الدية ی ماله (ٍن کان القطع عمدا. [العناية ۱۸۸/۹] 
جمیع الال: آي یسقط القصاص من جمیع الال ی العمد» ح لو کانت الدية زائدة علی الثلث لا ینقلب 
شي ء من القتصاص مالا؛ لژن النحصر ف الثلث التبرع بالال» والقصاص لیس عال. [الكفاية ۱۸۷/۹] 
ول یتعلق به !خ: لان حق الورثة نما یثبت بطریق الخلافة» وحکم الخلف لا یثبت مع وحود لأصل 
والقیاس في الال آیضاً آن لا بثبت فیه تعلق حقهم لا بعد موت الورث, لکن ثبت ذلك شرعا؛ لقوله کل 
"لان تدع ورئتك آغنیاء حبر من آن تدعهم عالة یتکففون الناس"؛ وترکهم آغنیاء (نما یتحقق بتعلق حقهم 
ما یتحقق به الغي» وهو الال. فلو ۸ یتعلق به تصرف فیه, فیترکهم عالة یتکففون الناس» والقصاص لیس 
عال فلا یتعلق به لکنه موروث؛ لأن الارث خلافة. [العناية ۱۸۸/۹] 
لیس عال: لانه لیس [لا .عجرد انتقام» وتشفي صدور. فلا یتعلق حقهم به.(الكفاية) ياعارة أُرضه: [کان ذلك 
من جمیع الال؛ لأن النافع لیست بأموال] أي کما لو آعار أرضه في مرض موته, وانتفع با الستعیر نم 
مات العیر کان ذلك من کل الال» ولا یصح رادة حقيقة الوصية باعارة أُرضه؛ لأن الرواية محفوظة آنه 
(ذا آوصی باعارة أرضه. و۸ بخرج من الثلث» فاحکم فیها التهایو یسکن الوصی له یوماء والورثة بومین» 
وان کان قابلاً للقسمة یقسم» ویسکن الوصی به ق الثلث» والورثة فٍ الشلثین. [الكفاية ۱۸۸/۹] 


ز باب القصاص فیما دون النفس 


آما الخطاً: فموجبه الال وحق الورثة یتعلق به» فیعتبر من الثلث. قال: و اذا قطعت 
لثراة ید رحل, فتزوجها علی یده, مم مات: فلها مهر مثلها؛ وعلی عاقلتها الدية ٍن 
کان حط وان کان عمدا» ففي مافاء وهذا عند آيي حنيفة سفله؛ لان العفو عن 
لد ذا لو یکن عفوا عمّابحدث منه عنده؛ فالتزوج علی اد لا یکون تروجا علی 
ما بحدث منه م لقطع |ذا کان عمدا یکون هذا رجا علی القصاص ٍ ی الطرف» 
وهو لیس عال, فلا صلح مهرا لاسیما علی تقدیر اهر ویب مهر الثل 
وعلیها الدية نی مافا؛ لأن التروج ون کان یتضمن العفوّ علی ما نبیّن ٍن شاء ال 
تعال. لکن عن القصاص اف موی وذا سری تبین أنه قتل 


آي العمد 


لا قطع الید 


قال: آي محمد له نی "ابامع الصفیر". [لبناية ۱۳۹/۱۳] یده: آي علی موحب یده.(الکفاية) 
غم مات: قید بالوت ی وحوب مهر الثل؛ لانه لو ۸ بعت فتزوجها علی الید صحت التسمية» ویصیر 
آرش ذلك, وهو خسة آلاف درهم مهرا ها بالاجهاع سواء کان القطم عمدا أو حطا» تروجها علی 
القطع أو علی القطع» وما بحدث منه, و علی ابلناية؛ لانه لا براً تبین آن موحبها الأرش دون القصاص؛ 
لان القصاص لا بجري ی الأطراف بین الرجل والرأة والارش یصلح صداقا کذا ذکره الامام قاضي خان 
واحبويي سٌن. [الکاية ۱۸۹/۹] منه: عن موحب قطع الید. 
علی تقدیر السقوط: فانه ذا ۸ یصلح مهرا علی تقدیر ثبوته لا یصلح علی تقدیر سقوطه بالطریق 
الأوی» والقصاص یسقط ههناء ما بقبوضا التروج؛ لآن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط. ولما 
باعتبار تعذر الاستیفای فانه لا حعل القصاص حعل ها ولاية الاستیفای ولا عکن استیفاء القصاص عن 
نفسه. [1۹۰-۱۸۹/۹] نبین: شارة ٍل قوله: وقد رضي بسقوط حقه.(لبنايق) عن القصاص: لکن یتضمن 
العفو عن القتصاص. ۱ 


باب القصاص فیما دون النفس ی 
لانه عمد. ولقیاس: آن یجب القصاص علی ما بیتاه. واذا وحب ها مهر الثل ‏ 
وعلیها الدية تقع القاصَة ان کانا علی السوای وان کان ی الدية فضل: ترده علی 


مهر الثل والدية للراة 


۳ وان کان ف الهر فضل: ترده الورنة علیوا واذا کان لقطع حطا: یکون 


ی 


۳ هذا تروجاً علی آرش الید» لا سری ال الفس تین آنه لا آرش للید» وآن السمی 
وج 

مر قیتی بیط فا یز تزوجها علی ما ی الید» و شيء فیها 
ولا یتقاصان؛ لأن الدية بعب علی العاقلة نی النطاً والهر شا. قال: ولو تزوجها 
مثلها؛ لأن هذا تزوج علی القصاص, وهو لا یصلح مهراء فیحب مهر الثل علی 
ما بیناه وصار کما ذا تزوحها علی خر و حنزی 9 شي: له علیها؛ لاّنه 
ُا حعل القصاص مهراء فقد رضي بسقوطه بجهة الهر فیسقط أصلا کما زذا أسقط 
القصاص بشرط آن یصیر مالا؛ فانه یسقط أصلا. 

لذٌنه عمد: والعاقلة لا یتحمل العمد.(البنايق بیناه: برید به قوله: لأنه هو الوجب للعمد. [البناية ۰/۱۳ ۱] 
تقع القاصة ین دية الزوج ومهر الرأ]: أي (ذا حلت الدية لا في اخحال؛ لتأحیل الدية وحلول مهر 
لشل. [الکفاية ]۱٩۱/۹‏ !ذا تزوجها: فیحب مهر الثل. علی العاقلة: ولا یقال: بآن الصحیح آنه مب 
علی القاتل» مج تتحمل العاقلة؛ فیکون أصل الوحوب علی القاتل» واعتبار هذا یوجب جواز القاصة؛ لأنا 
نقول: عند بعض الشایخ بحب علی العاقلة ابتداء وعند بعضهم تتحمل العاقلة عن القاتل بطریق اوالق 
واحوالة توحب البراءة» فلا تقع القاصة. [الکناية ۱۹۲/۹] 

والهر شا: آي ویجب مهر الثل هنا» ولا یتقاصان.(البنایع) قال: آي محمد سث» ق "با مع الصفیر* .(البنایه) 


" بیناه: من آنه لیس عال. ولا شي: علیها: اي لا دیق ولا قصاص.(لعنايق کما !ذا أسقط اعْ: بان قال: 
اسقطت عنك القصاص بشرط آن یصیر مالاء فانه یسقط اصلا. [الکفاية ۱۹۱/۹] 


۵ باب القصاص فیما دون النفس 


اه وی تا 


یسقط قدر مثلها الی‌اقلة 


۱۳ 

الال؛ لأنه مریض مرضّ الوت؛ تر من امحوائج الاصلية, 3 یج 3 
الزيادة علی مهر الثل؛ لأنه ابا فیکون وصیق رت اي یه ۳ س 
عنهاء فمن احال آن ترجع علیهم .عوحب جنایتها؛ وهله لزيادة وصية خم) هم 


الرأة العاقلة 


مر 


من آهل الوصیة؛ 1 نم لیسوا بقتلوء فان کانت تخرج من الثلث تسقط 

خطاٌ: فیجب الدية علی عاقلتها. وشم ثلث [آي ثلث ما زاد علی مهر الثل ای ام الدية یکون 
وصیة. [العناية ۱۹۱/۵] ما ترك: أي وللعاقلة الزيادة علی مهر الثل |ذا حرج من الثلث» وتتبراً العاقلة عن 
ذلك وان کانت الزيادة علی مهر الثل یی ام الدية لا یخرج من ثلث ماله فبقدر ما یخرج من الثلث 
یسقط عن العاقلة» ویعتبر ذلك وصية شم ویودون الباقي ای ورثة الزوج» وی الاوضح هذا ابواب فیما 
ٍذا کانت تخرج من الثلث صحیح علی قول من لا یجعل الرأة واحدة من العاقلة فأما علی قول من تجعلها 
واحدة من العاقلت قال بعضهم: یجب آن لا تصح؛ لأنه لابد آن یبطل الوصية في قدر حصتها؛ اٍذ لا وصية 
للقاتل والصحیح آنه یصح؛ لانه لو ۸ تصح الوصية في قدر حصتها ها یصح في الکل لغیرها کما (ذا 
آوصی بثلت ماله محي ومیت تصح الوصية بکل الثلث للحي. فکان (سقاط کل الدية لازماء ون بطلت 
الوصية و حصتها فلا معین للابطال. [الکفاية ۱۹۲-۱۹۱/۹] 

و صیدة: یعی آن الزائد علی مهر مثلها یکون وصية في حق العاقلة فینظر بعد !سقاط مهر الثل ان کان 
للمیت وهو الزوج مال سوی الزائد علی مهر الثل, والزائد یخرج من الثلث یکون للعاقلة» وان م۸ یکن 
مال یأحذ العاقلة ثلث الزائد علی مهر الثل, والثلثان لورئة الزوج. هدا: آأي التروج علی الید وما حدث 
منها. [لباية ۱6۱/۱۳] علی الدية: وهو یتضمن العفوه وهو ی مرض الوت وصیة. 

فیکون وصية: ها والوصية للقاتل لا تصح.(البناي) لام یتحملون: بسیب جنایتها فاذا صار ذلاک ملکا 
هاء سقط عنه, فلا یغرمون ها. ترجع علیهم اخْ: وذکر الامام التمرتاشي سث» وٍن کان مهر مثلها مثل الدیت 
فلا شيء علی العاقلة؛ لام نما یتحملون عنها بسبب جنايتها, فلا یغرمون ها. [الكفاية ۱۹۲/۹] 


باب القصاص فیما دون النفس سا 
وان ۸ تخرج یسقط ثلثه. وقال آبو یوسف ومد لا: کذلك ابسواب فیما |ذا 
تزوجها علی الید؛ لآن العف عن الید عفو عمّا حدث منه عندهماء فاتفق جواهما 
الفصلین. قال: ۱32 فانه یقتل 


بالسر اية 


القتص منه؛ لانه تبین آن ابلناية کانت قتل عمد» وحق القتص له القوذ واستیفاء 
بالوت بالسرای 


القطع لا یوحب سقوط تقد کمن از القود. (ذا استوق طرف من علیه القود 
وعن یی یوسف سه: تن ی لانه لا آقدم علی القطع 


فقد آبراه عما وراعه ل: فا آقدم علی ال ام ود 
ای وراءه ون نقو م علی القطع و 


السراية تبین یهن القود فلم یکن مبرئا عنه بدون العلم به. قال: 0 
عمد. فقطع ید قاتله. نم عفاء وقد قضی له بالقصاص وم یقض: فعلی قاطم الید 
دية الید عند آيي حنيفة سل وقالا: لا شي: علیه؛ لانه استوق حقه» فلا یضمنه؛ 


وهذا لأنه استحق [تلاف النفس بجمیع آجزائها 


استیفاء احق 

ی الفصلین: یعی نی التروج علی الید [ذا کان القطع حطأٌ» وی التزوج علی الید» وما یحدث منهاء أو 
علی ابنایت وعبر بالفصلین باعتبار الختلف والتفق» والا فالفصول ثلائة.(العنای) قال: أي محمد سثله ني 
ابلعامع الصغیر". البناية ۱6۲/۱۳ فانه یقتل اخْ: وم یذکر ما [ذا مات القتص منه من القطع» 
وحکمه الدية علی عاقلة القتص له عند آيي حنيفة» وعند آيي یوسف ومد والشافعي عللد: لا شيء علیه, 
علی ما سيجيء. [العناية ۱۹۲/۹] قال: آي محمد له ف "ابلامم الصغیر". [البناية 1۳/۱۳ ۱] 

عم عفا: آي آبرا القاطع عن القصاص. بالقصاص | خْ: بتردید القضاء وغیر القضاء مقدم علی العفو.(الکفاية) 
لا شي: علیه: لا القصاص ولا الديةء وبه قال الشافعي.(لبنایق بجمیع آجزائها: لان الید کانت جمیعا 
للولي تبعا للنفس» فبطل حقه بالتفس ما بقي لا ما استوق. [آلبناية ۱4۳/۱۳] 


۹ باب القصاص فیما دون النة 
ص‌‌ ۶ 


طذا لو ل پعّف لا یضمنه و کذا اذا سری وما بر آ و ما عفاوما سری. آو قطم ‏ 
2 لو 0 برا» او و وت 7 
حرّ رقبته قبل البرء آو بعده وصار کما ذا کان له قصاص ی الطرف؛ فقطع اصابعه 
عفا: لا یضمن الأصابع. وله: آنه استوفی غیر حقه؛ لآن حقه ی القتل ۳ 
وابانت ‏ و کان القیاس آن جب القصاص الا آنه سقط للشبهة فان له آن یتلفه تبعاه 


علی القاطع 9 
و ادا سقط 9 الال» وکا جب فِ احال؛ لاّنه حتمل ان یصیر قنلا بالسر اي 


رن ۳ حقه وملك القتصاص ق اللنفس ضروري لا یظهر الا عند الاستیفای 


ومذا لو م یعف: هذه السألة علی آربعة آوحه: قطع م عفا وبر وم یسر آو ۸ یعف وسری, و عفا 
وسری آو م یعف ول یس والختلف هو الأول وکنا الثالث آیضاً علی اخلاف ال الصحیح من 
الرواية.(الکفایت وما براٌ: تأکید لقوله: سری.(الکفاية) سری: أي ۸ یظهر حاله بعد. [الکفاية ۱۹۳/۹] 
لا یضمن الاصابع: فکذا ق الطرف مع اللفس؛ وهذا لان حقه ابت قٍ اللفس» وکل حق ظهر نف 
النفس یظهر قٍ سق الطراف طبعاء لاما من جلة النفس. [البناية 8/۱۳ ۱] 

استوی غیر حقه: لآن استیفاء الطرف قطع وقد بینا آن حقه ف القتل والقطع غیر القتل» وقد استوفاه 
ار ی ی ما ی ی 
القصاص. (الکفاية) آأن یتلفه تبعا: یتلف الطرف تبعا للنفس. [البناية 6/۱۳ ۱] ی اال: بل عند البرء 
حواب |شکال, وهو: آن یقال: لذا کان القطع غیر حقه وقد استوفاه. وآنه مضمون علیه, فلم لا یجب 
علیه الضمان ق احال, فأحاب عا ذکر. [الکفاية ۱1۹۳/۹] 

وملك القصاص (: جواب عن قوشما: ٍنه استونی حقه» یعین لا کان ملك القصاص ضروریاً لثبوته مع 
الناي» وهو احرية کما مر بحیث لا یظهر الا في هذه الاحوال الثلائة» وهي استیفاء النفس بالقصاص والعفو 
والاعتیاض لا یصح التصرف ی القاتل بغیرها؛ والقطع مقصودا غیرهاء فیکون تصرفا نی غبر موضع 
الضرورة ولا حق له فیه» فیحب الضمان. [لعناية ۱۹6/4] ضروري: لاأنه ابت علی منافاة الدلیل؛ لأن 
القاتل حرء والحرية تناي الملوکیة» ولکن یثبت لصيانة الدم العصوم» وحصول الزحر القصود بشرعیته. 
فیقدر بقدر ما تدفع به الضرورة والضرورة تدفع بظهوره عند الاستیفای و العفوء و الاعتیاض بالصلح؛ < 


باب القصاص فیما دون النفس ۷ 
و العفو و الاعتیاض؛ .لا آنه تصرف فیه فأما قبل ذلك ۸ یظهر؛ لعدم الضرورة 
بخلاف ما ذا سری؛ لأنه استیفاء وأما لذا ۶ یعف. وما سری قلنا: لا یتبین کونه 
قطعاً غیر حق بالبری حین لو قطع وما عفا وبر: لصحیح آنه علی هذا اخلاف ولذا 
قطع ثم حر رقبّه قبل البره: فهو استیفاء ولو حرّ بعد لبر فهو علی هذا الثلاف؛ هو 


فلا یکون مستشهدا 
الصحیح؛ والاصابع ون کانت تابعة قیاما بالکف فالکف و ضاء بخلاف 


الطرف؛ لافا تابعة للنفس من کل وحه. قال: ومن له القصاص نی الطرف ([ذا استوفاه. 
تم سری ال النفس ومات یضمن دية النفس عند یی حنيفة سثه وقالا: لا یضمن؛ 


لان هذه الٌشیاء تصرف فیه آأي ق القاتل ق القصاص آما کون الاستیفاء تصرفا فیه فظاهر و کذلك 
العفو؛ لأنه (سقاطء واسقاط الشيء تصرف فیه وکذا الاعتیاض فأما قبل الاستیفاء و العفو آو 
الاعتیاض فلا ضرورة فلا یظهر اللك» فیجب الضمان باتلافه. [الکفاية ۱۹۳/۹] 

آنه: آي آن کل واحد من هذه الأشیاء الثلائة.(لبنايق فأما قبل ذلكث: یعي قبل التصرف بذه الاشیاء 
لثلائف برید به القطع» فلم یظهر يعي ملك القصاص؛ لعدم الضرورة.العناية) بخلاف ما [ذا !خْ: جواب عن 
قوضما: و کذا [ذا سری.(العنايق) !ذا م یعف !خ: جحواب عن قوفما: و ما عفا وما سری.(العنایة) 
علی هذا اخلاف: يعي فلا یکون مستشهدا به, و کذلك قوله: هو الصحیح. [العناية ۱۹۶/۹] 
والأصابع ۱ : جواب عن قوهما: وصار کما ذا کان له قصاص فٍ الطرف, فقطع آصابعه م عفا 
وهو آن الصابع وان کانت تابعة للکف قیاما به, فالکف تابعة ها غرضا؛ لان منفعة البطش تقوم 
بالأصابع وأهما أصل ان ایض ولکل آصبع آرش مقترن تفت الکفن فلت ار اهناد ان 
للمقطو ع حق الاستیفاء قصداء ویکون استیفاژها کاستیفاء الکف بخلاف الطرف؛ لنما تابعة للنفس من 
کل وحه. [الكفاية ۱۹4/4] غرضا: آي من حیث الغرض؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع» والکف 
کالشرط له. [لبناية ۱4۵/۱۳] قال: اي ن لاصل؛ لان هذه من مسائل "الاصل" ذکرها تفریعاه 
ولیست عذ کورة في البدايق فعلی هذا ل یقع لفظ قال. [البناية 41/۱۳ ۱] 


۸ باب القتصاص فیما دون النفس 
لانه استوقی حقه وهو القطع ولا .عکن اتقیسید بوصف السلامة؛ لا فیه من سذّ باب 
القصاص؛ اٍذ الاحتراز عن السراية لیس یی وسعه فصار کالامام والبزاغ واحجام 
والأمور بقطع الید. وله: نم قتل بغیر حق؛ لان حقه نی القطع وهذا وقع قتلا 
وفذا لو وقع ظلماً کان قتاك ولأنه حرح أفضی ال فوات اياة في جری العادة, 
وهو مسمی القتل, الا آن القصاص سقط للشبهة. فوحب الال بخلاف ما استشهدا 
به من السائل؛ له مکلف فیها بالفعل»(ما تقلدا کالامامآو عقدا کمافي غبره منها 
والواحبات لا تتقید بوصف السلامة کالرمي ال اخریی» وفیما نحن فیه لا التزام 
ولا وجوب؛ اٍذ هو مندوب ی العفو» فیکون من باب الاطلاق, فأشبه الاصطیاد. 


فصار کالامام: آي |ذا قطع ید السارق فسری ومات منفعة البطش تقوم بالأصابع والبزاغ واحجام |ٍذا 
فعلا معتادا بقطع الید کما (ٍذا قال لرحل: اقطع يدي, فقطع یده, فمات القطوع من القطع لا شيء علیه؛ 
وهذا لآن السراية تبع لابتداء امنایق فلم یجز آن یکون ابتداء ابحناية مباحاء وسرایتها مضمونة.(الکفاية) 
والبزا غ: من بزغ البیطار الدابة شقها بالبز غ وهو مثل شرط احجام. [البناية ۱/۱۳] 

ظلما: أي قطع الید تم السراية. جری العادة: یعن آن الوت من اباعرح لیس علی خلاف العادة. (الکفاية) 
مسمی القتل: آي رح الفضي ال فوات الياة هو السمی بالقتل» وکان القیاس آن یکون فیه 
لقصاص. [البناية 7/۱۳ع۱] کما في غیره [آي غیر الامام وهو البزاغ واحجام والختان.(البناية ۷/۱۳ 1)] 
منها: آي من السائل؛ یعی البزاغ واححام فان الفعل یب علیهما بعقد الاجارة. [العناية ۱۹4/۹] 
السلامة: لثلا یکون تکلیف ما لیس في الوسع. کالرمي اخْ: فانه ٍذا رمی ای اخريي فاشا فا شا 
۸ یضمن. [لبناية ۱6۷/۱۳] ولا وجوب: رذ العفو مندوب الیم. قال ال تعالی: ون تعْفوا رب 
ی . فیکون من باب الاطلاق. أي الاباحةه فأشبه الاصطیاد. ولو رمی ای صید فأصاب |نساناً ضمن» 
کذا هذا.(العنای) فأشبه الاصطاد: آي ی الاباح والاباحة تتقید بوصف السلامة. الکفاية ۱۹5/4] 


باب الشهادة ی القتل 
قال: ومن قتل وله ابنان: حاضر وغائب. فأقام احاضر البينة علی القتل» 
مج قدم الغائب: 1 البينة عند یی حنيفة سل وقالا: لا یعید» وان ِ 
حطاٌ: م یعذها بالاجاع ‏ وکذلك الاین یکون لأببهما علی آخر. ما في اخلافية: 


آن القتصاص طریقه طریق الورائة کالدین؛ وهذا لانه 4 2 عن تفسبهه فیکون 


اللك فیه ُن له اللك ی العوضء کماق الدیت وغذا لو انقلب ما بکون للمیت. 
هو الورث ومر انفس الال 


باب الشهادة 1 القتل بعد تحققه رعا یجحد. فیحتاج من له القصاص ای ثباته بالبینق فبین الشهادة 
فیه ی باب علی حدة. [العناية ۱۹0/۹] قال: أي محمد سثه نی "ابلامع الصغیر ". [البناية ۱۳ ۱۷] 
نم قدم الغالب !خ: واجعوا علی آن القتل بجبس ی آن بحضر الغائب؛ لأنه صار متهما بالقتل» والتهم 
جیس» و َهعوا علی آنه آد یفضی بالقصاص ما ِ کضر الغائب) ادن القصود من القضاء الاستیفاء 
واحاضر لا یتمکن من الاستیفاء بالاجماع. [الکفاية ۹۰/۹ ۱] 

و کذلك الدین: لا یکلف باقامة البينة بالاجماع. [لبناية ۱4۸/۱۳] آن القصاص خ: ۳ آن 
استیفاء نك مت ق ی وا عندشهما ِِ دب ای ما 
للتدافع» والقیاس عدم ابحواز» آما من حهة 9 فلن لتتز یو جد بعد» وأما من حهة الوارث؛ 
فلوقوعه قبل لبوت حقه. وو جه الاستحسان: آن السبب قد تحقق فصح من کل منهما کذلك واذا ظهر 
ذلك ظهر وحه قوفما آن القصاص طریقه طریق الورائة کالدین» وما کان کذلك کان حکمه حکم الدین؛ 
و حکمه: آزا پتضتب لفلف واستدل ما علی آن طریقه طریق الورائة بقو له؛ وهذا 
لانه عوض نفس قال الّه تعالی: وک هم ها آد ان باتفس4» فیکون اللك فیه لن له اللك ق 
العوض کما نی الدي تال اعلی شا یک بات ی و زیت وتنفذ منه وصایاه. | العناية ۱۱۱۰/۹ 


1۰ باب الشهادة ف القتل 

فیتصب أحد الورثة حصماً عن الاقی وله آن لقصاص طریقه طریق ثلانة دون 
الو رانة. له نری آن ملك القصاص یب یثبت بعد الوت» والیت لیس من آهله بمحخلاف 
الدین و الدية؛ اه سس اه للی ق افاموال» کماآذا نصب شکته وتعقل با صید 


أي للاصطیاد یس 


7 


بعد مونه: فانه علکه و (دا کان طریقه ی تشه و و 


الفاب 


فالشاهد خص. دقن رب بای سقوط حقه ق القصاص 


أي احاضر 
ال مال» ولا عکنه ار الا بابات العفو من لقاتی ام فتهنین اقا ییا عن 
اف و ود رجلین قتل بیدا وا رین خالب» قهر غیج 


لا بیناه. قال: فان کانت ۳ تانق فشهد نان منهم علی الاحر آنه قد عفا: 
۱ عن القتصاص 
۰ زفرعا 
نقلاب القود مالاء فان صلقهما القاتل: فالدية بینهم آنلاناه 


عن الباقین: لام کالوکلاء عن الیت» فینفر کل منهم بائبات حقوقه.(البنايق) وله: آي لأیي حنيفة سف. 
آن طریقه طریق الافة» وهو آن یثبت لن بحلف ابتداء کالعبد زٍذا اقب فانه یثبت اللك للموی ابتداء 
بطریق النلاقة؛ لان العبد لیس بأهل للملك کما آن الیت لیس من أهل القصاص؛ لکونه ملك الفعل» 
ولا یتصور الفعل من الیت. والورائة هو آن یثبت اللك للمورث ۳۳ للوارث. [العناية ۱۹۰/۹] 
والدیة: هذا حواب عن قوفما: کالدین. [البناية ۱4۹/۱۳ 

الاموال: وطذا یکفن من ماله» ویقضی دیونه من ماله.(الکفايت) حصم: فیقبل بيند القتل بضور الشاهد. 
لا بیناه: وهو آن القود مشترك بینهما.(البنايق) قال: أي محمد س. وی "دامع الصغیر". [البناية ۱6۹/۱۳] 
منهما: لافما بالشهادة زعما آن القود قد سقط» وزعمهما یعت بر ق حقهما. [الکفاية ۱۹۰/۹] 
لاشما یجران: تعلیل لقوله: فشهادقما باطلة. [العناية ۱۹/۹] 


باب الشهادة ف القتل 5 
معناه؛ اذا صدقهما و حده؛ لانه لا صدقهماه فقد آقر بثلشي الدیة طما فصح آقراره الا 


ان یدْعی سقوط حقّ الشهود علیه» وهو ینک فلا بصدق ویفرم نصییه وان کنما: 
الشهود علیه 
فلا شرء فماء ولاهحر ثلت الدية معناه: ٍذا کنمما القاتل أیضا؛ ومذا ما آقرا علی 


آنفسهما بسقوط القصاص فقبل» و ادعیا نقلاب نصیبهما مالك فلا یقبل الا بمحجة 
وینقلب نصیب الشهود علیه ماه لد دعو اهما العفو علیه وهو منکر عنلة ایتداء 
العفو منهما ق حق الشهود علیه؛ لأّن سقوط القود مضاف لیهما؛ وان صدّقَهما 


(ذا صدقهما وحده: اي صدقهما القاتل وحده وکنهما الشهود علیه فٍ شهادما بعفو .لت وافا قید 
بذا؛ لأنه [ذا صدقهما القاتل» والشهود علیه یضمن القاتل ثلثي الدية للشاهدین لا غیر؛ لأمما ادعیا علی القاتل 
الال» وصدقهما القاتل فیه» ولا یضمن للمشهود علیه شیثا؛ لانه أقر بالعغو حیت صدق الشاهدین.(الکفایت) 
وان کذیما: أي الشهود علیه معناه: [ذا کنهما القاتل آیضاء ولا قید بذا؛ لانه ٍذا صدقهما القاتل عند 
تکذیب الشهود علیه یجب علی القاتل دية کاملة بینهما آثلائا؛ وذلك لانمما بالشهادة آقرا بسقوط القصاصء 
وانقلاب نصیبهما ماه وقد آقر القاتل بذلك علی تقدیر تصدیق القاتل) فلزمه تا الدية شماء وثلث الدية 
للمشهود علیه؛ لّنه ما آقر بسقوط القصاص ولا سقط القصاص باقرار غیره. [الكفاية ۱۹۷/۹] 

الفاتل أیضا: والشهود غله ابضا. [البناية ۱۱9۰۱۳ وان صدقهما: بان قال: عفوت علیه والقاتل 
یقول: ما عفا ع] بعن و کذهما القاتل غرم القاتل للمشهود علیه ثلث الدية؛ لاقراره له بذلك ۳ 
الننسخ: هو وه اما نا نی ان بات شیء؛ لان ما ادعاه 
الشاهدان علی القاتل ۸ یثبت؛ لانکاره. وما آقر به القاتل للمشهود علیه قد بطل بتکذییه وجه: 
الاستحسان: آن القاتل ۳ مان آقر للمشهود علیه بثلت الدية لزعمه آن القصاص سقط بدع واه 
العفو عن الثالث وانقلب تفه ما والثالث نا صدق الشاهدان ف العفو فقد زعم آن نصییهما اقلی 
مالأه فصار مقرا ما عا أقر به القاتل فیجوز اقراره بذلك عنزلة ما لو أقر لرجل بالف درهم فقال القر 
له: هذه الالف لیست ی ولکنها لفلان جازء وصار الألف لفلان کذا هذا. [العناية ۱۱۹۷/۹ 


1 باب الشهادة ی القتل 
الشهود علیه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود علیه؛ لاقراره له بذلك. قال: واذا 
الشهود علیه 
شهد الشهود آنه ضربه» فلم یزل صاحب فراش حی مات: فعلیه القود ٍذا کان عمدا؛ 
ی 
لژن الثابت بالشهادة کالثابت معاینق وق ذلك القصاص علی ما بیناه» والشهادة علی 
قق الیقین " العمد القتل العمد 
قنل العمد تتحقق علی هذا الوحه؛ لأن الوت بسبب الضرب فا یعرف اذا صار 
ی رن ی و ۱9 ههلو ‏ هي مرج 
قال: ورذا احتلف شاهدا القتل في الأیام و فی البلد. آو ی الذي کان به القتل» فهو 


آي ی الالة 
باطل ؛ لكن القتل لا یعاد ولا یکرر والقتل في زمان, آو نی مکان غیر القتل في زمان 
آو مکان آعر والقتل بالعصا غیر القتل بالسللاح؛ لأن الثاني عمد» والآول شبه العمد 


القتل بالعصا 


ویختلف آحکامهما؛ فکان علی کل قتل شهادة فرد. و کذا اذا قال أحدهما: قتله 
بعصاء وقال الاحر: لا آدري بأي شیء قتله» فهو باطل) لن الطلق یغایر القید. 


غرم القاتل (خ: لانه آنکر عفو الشهود علیه بعد انقلاب القصاص مالاً بشهود صاحبه. [الكفاية ۱۹۷/۹] 
قال: آي محمد ی نی "ابامع الصغیر".(لبنايع) صاحب فراش: يعین ۸ بحصل له البرء أصلا.(البنية) 
عمدا: احترز به عن النطاً رلعنایت پالشهادة: اي لأن العمد الثابت بالشهادة کالعمد الثابت معاينة. 

اذ! شهدوا ! خ: لأنه ٍذا ۶ یکن کذلك لا یجب القود عند آيي حنيفة یله کما تقدم. [العناية ۱۹۸/۹] 
بشيء جارح: کالسیف وما یجری بحراه» ولفا ول بابلمارح؛ لتکون السألة بحمعا علیها.(الکفاية) 
قال: آي محمد سسثله ی "ابامع الصغیر". [البناية ۱6۲/۱۳ في الأیام: بآن شهد آحدهما آن القتل کان ی 
یوم اخمیس» وشهد الآخعر آنه کان في یوم اممعة.(الكفاية) و نی البلد: بأن شهد آحدهما آن القتل في بلد 
کذاء وشهد الاحر أنه کان ی بلد آحر.(الکفاية) یغایر القید [فان الطلق یوحب الدية ی ماله, والقید 
بالعصا علی العاقلة.(العنايق)] لأنه یحتمل ۱۳ وجتمل آن یکون شبه عمد» ویحتمل آن یکون 
حطا والقتل بالعصا شبه عمد. فلم یثبت الاتفاق ی الشهود به, والاتفاق شرط. [الكفاية ۱۹۸/۹] 


باب الشهادة ف القتل ی 
قال: وان شهدا آنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شیء قتله: ففیه الدية هن 
والقیاس: آن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل بختلف باعتلاف الال» فجهل الشهود 
به» و جه الاستحسان: آمم شهدوا بقتل مطلق» والطلق لیس عجمل فیجب أقل 
موجبه وهو الديت ولاٌنه حمل (جاغم ی الشهادة علی (جماغم بالشهود علیه سترا 
الشهود 

عِ 2 2 4 : کر هه ٍِِ 
علی» الوا کنتهم ی نفي العلم بظاهر ما ورد باطلاقه ی ٍصلاح ذات لین 
قال: آي محمد بل نی "ابحامع الصغیر".(البنايق) ففیه الدیة: لآن آحدهما شهد بقتل معلوم لا بوجوب 
القصاص, والاآحر بقتل بحهول, فلم یتفقا علی قتل واحد فٍذا کان کذلك فعلیه الدية. [البناية ۱5۲/۱۳] 
والطلق لیس عجمل: [فان الطلق ما یدل علی ذات مبهمة واحمل ما ازدهت فیه العان] . فان الطلق 
مکن العمل؛ آلا تری آن ال تعالی آوحب الکفارة بتحریر رقبة مطلقةء ووحب العمل به, ولو کان بملا 
لا وجب العمل به. [الكفاية ۱۹۹-۱۹۸/۹] 
ولأنه حمل (جماهم : فیه صنعة التحنیس التام کما في قوله تعالی: ویر تقوم السَاعة یقیم الْمجرمون 
ما لیوا غیر سای فان الأْول .ععن الابمام والثاي .ععی الضیع» وهو الاحسان, وهو ی امحقيقة جواب 
عما یرد علی وحه الاستحسان» وهو آن یقال الشهود ف قوضم: لا ندري بأي شيء فتله» اما صادقون 
و کاذبون؛ لعدم الواسطة بین الصدق والکذب. وعلی کلا التقدیرین یجب آن لا تقبل شهادقم؛ لام ان 
صدقوا امتنع القضاء ما؛ لاختلاف موحب السیف والعصاء وان کذبوا فکذلك؛ لكفم صاروا فسقة 
ووجه ذلك: أَمُم جعلوا عالین بأنه قتله بالسیف والعصا اخ. [العناية ۱۹۹/۹] 
علی اجماحم اخ: أي (حسافم حقه بالستر علیه. (الكفاية) و آولوا !خ: آي الشهود ُولوا قوطم: لا ندري 
مع أُم یعلمون بظاهر ما ورد من احدیث باطلاق الکذب باطلاقه» أي بتجویز الکذب ف اصلاح ذات 
البین» وهو قوله عیت9ا: "لیس بکذاب من یصلح بن ائنین . [الکناية ۱۹۹/۹] باطلاقه [باطلاق الکذب 
تحویزه]: یحتمل آن یرجم الضمیر ای ما هو امحدیث الوارد نی حل الکذب ی ٍصلاح ذات البین؛ والأصح 
آن یرجع ٍل الکذب. ذات البین: ذات الشيء لنفسه وحقيقته والراد ما أضیف زلیه ومنه اصلاح ذات 
البین آي اصلاح أحوال بینکم» حی تکون آحوال ألفة وبة. 


با باب الشهادة في القتل 
وهذا فی معناه فلا یثبت الاختلاف بالشاك» وب الدية ماله؛ لآن الأاصل ق 

الفعل العمد فلا یلزم العاقلة. قال: ولذا آقر رجلان و منهما آنه قتل فلاناه 
فقال الوی: قلتماه جیعا فله آن یقتلهما. وان شهدوا علی رحل آنه قتل فلانا 
وشهد آحرون علی آحر بقتل وقال الوي: قتلتماه جمیعا: بطل ذلك کل والفرق: 
آن الاقرار والشهادة یتناول کل واحد منهما وجود 0 0 ووحوب القصاص» 


الاقر ار و الشهاده 


و قد حصل التکذیب ی الأول من الق به. وق ۳ من انشهود لی غیر آن 


الو جه الاول ۱ ي الولي 


تکذیب القر له القر ی بعض ما آقر به لا یبطل !قراره ی الباقي» وتکذیب 
الشهود له الشاهد ق بعض ما شهد به ییطل شهادته أصلا؛ لأن التکذیب تفسیق 
وفسق الشاهد عنع القبول اما فسق القر لا عنع صنحة الافراز 


فیصح [قرارهیا 
معناه: آي ستر الشاهد علی الشهود غلیه ما یوحب القتل ی معی اصلاح ذات البین بجامع آن العفو مندوب 
ههنا کما آن الاصلاح مندوب هناك فکان ورود الاطلاق والتجویز هناك ورودا هنا. [الكفاية ۲۰۰-۱۹۹/۹] 
الاختلاف [أّي اختلاف الفعل والالة] !: یعي [ذا احتمل آن یکونوا عالین؛ وأجملوا» واحتمل آن 
لا یکونوا کذلك وقع الشك. والاحتلاف لا یثبت بالشك. [العناية ۲۰۰/۹] 

قال: آي محمد سل نف "ابامع الصغیر".(البنايع) قتلتماه !: آما لو قال: صدقتهما ی هذه الصورة لا یقتل 
واحد منهما ذکره التمرتاشي سنه. [البناية ۱۵4/۱۳] ما آقر به: قید بالبعض؛ لان تکذیب القر له فٍ کل 
ما آقر به رد لاقراره فیبطل به. [الكناية ۲۰۰/۹] لا یبطل اقراره !خ: فان من آقر بالف درهم, وصدقه 
القر له ف لنصف یصح الاقرار فیما صدقه. [العناية ۲۰۰/۹] القبول: فلا یقبل شهادقما. 


قال: ومن رمی ی قار تد آا البه- و العیاذ اه تم وقع به السهم: ی 


الرامي الزیة عنلد یی حنیفة 9 و قالا : آد شيء علیه؛ لاٌنه بالار تداد ۱۳۳ تقوم 
لورند ار تد ال و القتصاص 


نفسه فیکون مبرئا للرامي عن موجبه, کما ذا آبرآه بعد ابمحرح قبل الوت. وله: آن 
الرمي؛ شیر ده عبر حلة الرمي والرمي (لیه 
ها مزم وفا تر حلة رم ی لح لا بر رک ریبد اي 


حالة اثرمي لا سللامه 


وکذا في حق التکفی حی جاز بعد احرح قبل الوت» والفعل وان کان عم 


قال: آي محمد له نی امعم الصغیر".(البنایة) فیکون لا ٍِخْ: لژن من له احق می أحرج التقوم 
عن التقوم یصیر مبرثا للضامن عن الضمان کالغصوب منه (ذا أعتق الغصوب یصیر مبرئا للغاصب عن 
الضمان. [ الکفاية ش ,۰ موجبه: آي موحب القتل سقوط عصمة نفسه. [البناية ۱57/۱۳] 
کما !ذا آبرآه: آي ابراً الرامي عن اناية و حقه بعد ابشرح آي انعقاد سببه» وهو الرمي. (العناية) 
وضلد!: آي ولاأحل اعتبار حالة الرمي.(البناية) حالة الرمي اخْ: أي |ذا رمی صیدا تم ارتد- والعیاذ بالّه- 
آصاب. فان ردته بعد الرمي لا تحرم؛ لان فعله ذکاة شرعاء وقد تم موجباً للحل بشرطه وهو التسمية.لعنايت) 
وکذا في حق !ْ: آأي ذا کانت ابلناية حطا؛ فکفر بعد الرمي قبل الاصابة فانه صحیح؛ وهذه العبارة 
آنسب ما قاله الصنف: حیق جاز بعد ابلحزع قبل الوت؛ لامکان اعتبار وقت الاصابة هناك. [العناية ۲۰۱/۹] 
بعد اطحرح !خْ: وابشرح سبب الوت فصار کأنه قتله حين حرحه» والرمي سبب ابلرح؛ فیصح 
اتتکفیر قبل الاصابة آیضّاء وی شرح "ابعامع الصغیر" لقاضي خان: فیصیر قاتلاً من وقت الرمي» وغذا لو 
کانت ابخناية حطاً فکفر بعد الرمي قبل الاصابة صح تکفیره. [الکفاية ۹ ۱۳۲ 
والفعل !خ: آي فان قیل: ان کان ماذ کر ی جمیع مقدماته» والفعل عمد, فالواحب القصاص» 
آحاب بقوله: والفعل وان کان (مْ.[العناية ۲۰۱/۹] 


۳ باب فی اعتبار حالة القتل 


فالقود سقط للشبهت وو جحب الذیت و لو رمی الیه و هو مر تد» فأسلم ِ , وقع به 
۳ دش عقوم چا وکا رمی حریاء فاسلم لژن الرمي ما انعقد 


آي لا شيء علیه 


۳ للصضمان؛ لعدم تقوم احل» وله ینقلب مک لصیره رته متقومّا بعد دللث. قال: 
و ان ری عبدافاعقه مولامه ثم وقع اسهم به: نطیهقمته تلمول عند ي حيفة ری 
و قال محمد رب له ال مق رل خر مي ول اي بسن یه 
آن حنيفة سبلل.. له: آن العتق قا اي و اذا انقطعت: بقی برد ا 

مع قول آبي لعتق قاطع للسر یق واذا اتقطعت: بقي بجر لرمي» 
و حناية ینتقص 4 الرمی لیه بالاضافة لل ما قبل الرمي» فیحب ذلك 
له یصیرقانلا من وقت الرمي ؛ لآن فعله الرمي 

للشبهة: یعی الشبهة الناشتة من اعتبار حالة الاصاية. [العناية ۲۰۱/۹] فاسلم: تم وقع به السهم لا یجب 
شيء. (البناية) قال: أي محمد سثه في "ابحامع الصغیر".(البنایع) علیه فضل !خْ: بیانه: آن قیمته ٍن کانت 
قبل الرمي آلف درهم وبعد الرمي نمان مائة درهم لزمه مائتا درهم. [البناية ۱6۷/۱۳] له : آي محمد ره 
کما |ذا قطع ید عبد» و جرحه م أعتقه الولی مم سری فالعتق یقطع السرايت ح لایجب بالسراية بعد 
العتق شيء أي لا یضمن دية ولا قیم ونغا یضمن النقصان. فکذلك ههنا؛ وهذا لأن توحه السهم علیه 
أوحب [شرافه علی املاك فصار ذلك کار ح الواقع به. [الكفاية ۲۰۲/۹] 

قاطع للسراية: لاشتباة من له احق؛ لأن الستحق حال ابتداء ابناية الولی؛ وحال الاصابة العبد مریته» فصار 
العتق .عنزلة البرء. [العناية ۲۰۲/۹] ذلث: آي فضل ما بین قیمته مرميّا ی غیر مرمي. [البناية ۱5۷/۱۳] 
یصیر قاتلا ۱ 2: وهو ظاهر علی مذهب آیي حنيفة سب وآأما آبو یوسف به فیحتاج ی الفرق بين هذه 
وبین ما |ذا رمی مسلماء فارتد- والعیاذ با قبل الاصابة حیث اعتبر هناگ حالة الاصاب وههنا حالة 
الرمي» وهو آن الرمي الیه وه بالار تداد من آن یکون وی و الضمان یعتمد العصمة فلا جب 
الضمان بالنا وآما الاعتاق؛ فانه لا ینایي العصمة فیحب علیه ضمان قیمته للمول» ومن هذا یعلم آن 
آبا وسف له یعتبر وقت الرمي. الا نی صورة الارتداد. [العناية ۲/۹ ۲۰] 


باب فی اعتبار حالة القعل ۱ ۷ 


وهو ملوك ق تلك الالت, فتجب قیمته, بخلاف القطع وابلرح؛ لانه (تلاف 


حالة الرمي 
بعض امحل» وآنه یوجب الضمان لمول» وبعد السراية لو وحب شيء لوحب 
للمبد. فتصیر النهاية مخالفة للبداية. آما الرمي قبل الاصابة لیس باتلاف شيء منه؛ 
لانه لا ار ر له ال ولا قلت الرغبات فیه فلا تجب به ضمان فلا حالف 


العبد 
النهاية ض فتجب قیمته للمویل 
العبد 


ملوك: فیعتبر قیمته یومعذ.الکفايت) فتجب قیمته: لأن الفعل انعقد من الابتداء موجباً للقيمة» فلا یتغیر 
پعتراض ری [الکناية ۲۰۲/۹] بخلاف القطع ! : جواب عما ذکرنا حمد سْه من صورة امبحرح والقطع 
استشهادا علی قطع السرايق و حقیقه: آن العتق فیهما یوحب قطع السراية لاحتلاف غاية امبناية وبدایتهاء فان 
ذلك عنزلة تبدل احل ولا نسلم تحققه في التناز ع فیه؛ لان الرمي قبل الاصابة !. [العناية ۲۰۳/۹] 
لانه اي لان کل واحد من القطع وابحرح.(البنایت)] اتلاف !خ: لأنه اتصل الفعل باحل» وتأثر به احل» 
وآنه یوجب الضمان للموللی وبعد السراية لو وحب شيء لوحب للعبد» فیلزم محخالفة اية الفعل بدایته, 
فلابد من آن یجعل العتق قاطعا للسراية بهذه الضرورة» ولا ضرورة ني الرمي؛ لأنه لا آثر له في احل قبل 
الوصول. ولغا یقل الرغبات فیه فلا یجب به ضمان. فلا یلزم الخالفة نی البداية والنهاية ی استحقاق 
الضمان» فیجب القيمة للمولی. ومحمد بحتاج یی الفرق آیضاء فانه ۸ یعتبر هنا لا حالة الرمي ولا حالة 
9 وفیما تقدم مع أيي یوسف بثلید. محمد سثلیه آن فاية ابحناية مخالفة لابتدائها فلا عکن اعتبارها 
ماو ۵ دنل وخ ان یکون الواحب مشترکا : بین الویل والعبد والفعل م ینعقد موجباً مذاه ولا اعتبار 
آحدهما دون الآخرء» فیصار ال ماذکر من اعتبار الفصل, بخلاف الأول فانه بالارتداد یکون مبرئا؛ 
فیسقط الضمان. [الكناية ۲۰۳-۲۰۲/۹] یوجب الضمان (: لأنه ورد علی حل عملوك له. 
فتصیر النهاية ْ: فیعتبر ذلك کتبدل احل وعند تبدله لاتتحقق السراية کذا ها هنا.(لبناية) في احل: لعدم |صابته 
احل.(البناية) فتجب قیمته !خ: بخلاف ابحرح فان هناك اتصل باحل ووحب ابحرح للمول ی اخال» 
وعند السراية لو قلنا بوحوب ضمان النفس کان ذلك للعبد الیت» فخالفت النهاية البدایت فکذلك قطع 
العتق السراية. [البناية ۱۵۸/۱۳] 


۸ باب فی اعتبار حالة القتل 
وزفر سثله ون کان خالفنا یی وجوب القيمة نظرا ٍل حالة الاصاب فاححة علیه 
ما حققناه. قال: ومن قضی علیه بالرجم فرماه رحل تم رحع أحذ الشهود. تم وقع 
به لسهم. فلا شيء علی الرامي؛ لأن العتبر حالة الرمي» وهو مباح الدم فیهاء ولذا 
رمی لمجوسی م1 1 تم أسلم تم وقعت الر مية بالصید: یو کل » وال رماه و هو 


الواو حالية 

مسلی تم مجس - و العیاذ بانله-: اکل؛ لژن العتبر حال الرمی ق حق الحل واطرمة؛ 
صار مجو سیّا 

اد لرمي هو الذکاته بر میت و 0 لمَحرم صیداه تم حل 

سقوط الاهلية ی حرج من الاحرام 


قو قعت ال میة بالصید: فعلیه اجحز اي 1۳ 3 حلال صیفا شم آحرم ول" شیء علیه؛ 
لن الضمان نما جب بالتعدي ما( لا حرام وی الأول هو محرم وقت 
الرمي» وی الثاني حلال فلهذا افترقاء وال أعلم بالصواب. 

وجوب القیمة: أي نی یه غته ظ ۱ ای حالة الاصابة.(الکفاي حالة الاصابة: فانه حر في حالة الاصابة. 
حققناه: آنفاً من آنه یصبر قاتلاً من وقت الرمي. قال: أي محمد سف ی "ابحامم الصغیر". [لبناية ۱5۹/۱۳] 
فلا شيء علی ا: ففي هذه السائل کلها یعتبر حالة الرمي بالاجهاع فظهر من هذا آن العتبر حالة 
الرمي عندهما آیضاه الا آن الرمي الیه فیما زذا رمي مسلماً فارتدء ثم آصابه صار مبرئا للرامي عن ضمان 
ابناية فلم یجب شيء بخلاف هذه السائل. [الكفاية 4۲۰۳/۹ ۲۰] 


کتاب الدّیات 


قال: وف شبه العمد دية مغلظة علی العاقلة و کفارة علی القاتل و قد بیناه قٍ 


القدوري 


آول ابلنایات. ان کار عتق رقبة مومنة؛ لقوله تعالی: ظاوتحریر رقبة موم 


الایت فان بجد: فصیام شهرین متتابعین جذا النص» و یجزی فیه الاطعام؛ لّنه 
رذب نص والقادر تعرف باتویف» ولانه جعل الذکوز کل لواحب بحرف لفاء 


القدرات الشرعية 
و لکونه کل کورعلی ما عرف, تس ی لانه مسلم به, 
لاه بسلامة آطرا دزی ما »له ون 
اس ند دی سرد 7 طرافا 
کتاب الدیات: قدم القصاص)؛ لأنه الاصل» وصيانة احياة والأنفس فیه آقوی» والدية کاحلف له وطذا 
مب بالعوارض کالخطاء وما قٍ معناه.ررد احتار) دیة: الدية لغة: مصدر من ودي القاتل القتول [ذا 
آعطی ولیه الال الذي هو بدل النفس» م قیل للمال الذي هو بدل النفس: الدية تسمية بالصدر والارش 
اسم للواحب علی ما دون النفس. [الكفاية 4/4 ۰] بیناه: أي بینا شبه العمد. [الكفاية ]1۰5/٩‏ 
جعل الذ کور: استدلال من الاية بوجهین آخرین: آحدهما: بالنظر ای الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء ابحزاء 
یب آن یکون کل ابلزاء؛ اذ لو ۸ یکن کذلك لالتبس, فلا یعلم آنه هو ابلزاء آو بقي شيء ومثله مخل, آلا 
تری آنه لو قال لامراته: ٍن دخلت الدار فانت طالق» وفي نیته آن بقول: وعبده حرء ولکنه ۸ یقل: لا یکون . 
ابیزاء الا الذکور؛ لثلا یختل الفهم والأحر بالنظر ال الذکور يعيي لو کان الغیر مرادا لذکره؛ لانه موضع 
احاحة ٍل البیان. [العناية ۲۰-۲۰۵/۹] ویجزه: أي یجزی الذي علیه عتق رقبة ٍعتاق. [البناية ۱1۱/۱۳] 
مسلم: قید به؛ لأنه لو کانا کافرین ل یجزه. [البناية ۱۱/۱۳] لأنه مسلم به: لآن شرط هذا الاعتاق 
الاسلام» وسلامة الأطراف والاول حصل باسلام أحد الأبوین» والثاني بالظهور؛ |ذا الظاهر سلامة 
أطرافه. [العناية ۲۰/۹] لا یقال: بأن الاعان منصوص علیه فیعتبر الکمال کما قلنا ف قبض افبة: لٌنا 
نقول: ذلك فعل حسی. وهذا وصف. [الکفاية ۲۰/۹] 


۷ کتاب الدّیات 
قال: وهو الکفارة ی اطاء لا تلوناه ودیته عند یی حنيفة وی یوسف سجلٌا مائة من 
اابل آرباعا: مس وعشرون بنت تحخاصء وخمس وت بنت ِ و مس وعشرود 
حتة, وس وعشرول جَذعة وقال محمد والشافعي حا : آنلا: تلانون جلعة 
اون من وا یک ی لها خلفات ی بطوفا أولادها؛ لقوله :"لا ان قتیل 
1 

ظا هط توقای من الابل: آربعون منها ی بطوفا آولادهال* 
وعن عمرهلینه ثلائون وثلائون حذعت** و لآن دية شبه العمد آغلظ 


وهو الکفارة: أي عتق رقبة مومنة الذي ذکرناه ی شبه العمد. هو الکفارة ی الخطاٌ. [الکفاية ۲۰/۹] 
لا تلوناه: يعيي قوله تعالی: امن قل من حطاً فخریر رقبة من [آلعناية ۲۰۹/۹] بنت تحاض: هي ال 
طعنت ی السنة الثانیق میت با؛ لگن آمها صارت ذات مخاص بأعری.(البناية) بنت لبون: وهي الق 
طعنت ی السنة الثالثة» سمیت با؛ لژن آمها تلد آحری» ولبون ذات لین.(البنايق) حقة: وهي ال طعنت ف 
السنة الرابع» وحق ها آن ت رکب وتحمل. [البناية ۱۲۲/۱۳] 

جذعة: وهي الق طعنت في السنة الخامسةء سمیت به؛ لعی في أسنانما یعرفه عند أرباب الابل» وهي آکبر 
سن یوحذ ف ال زکاة.(لبني نیز هي ال طعنت ی السنة السادسة. [لبناية ۱6۲/۱۳] خلفات: الخلفة اخامل 
من النوق. [الكفاية ۲۰/۹] اأغلظ: یعي من دية النطاً احض, فان الابل فیه بحب ۱ وذلك آي 
کونه أغلظ فیما قلنا؛ نا نقول: آثلائاء و نتم تقولون: آرباعا. [العناية۲۰۷/۹] 

*تقدم ی ابنایات رواه بو داود والنسائي واين ماحه من حدیث عبد ال بن عمرء وصححه ابن القطان 
کتابه. [نصب الراية ۳۵۲/۶] 

*"آخحرجه آبو داود ی سنته عن عبد ال بن عمر آن رسول الّه 1 حطب یوم الفتح فقال: الا تن کل 
مأثرة کانت في اماهلية من دم و مال تذکر وتدعی محت قدمی الا ما کان من سقاية احاج وسدانة 
البیت تم قال: آلا ٍن دية اخطاً شبه العمد ما کان بالسوط والعصا مائة من الابل منها آربعون في بطوفا 
و لادها. [رقم: 66۸۸ باب في دية اخطاً شبه العمد] 


کتاب الدّیات ۷۱ 


وذلك فیما قلنا. و ضما: قوله علتار: قِ نفس الوّمن مائة من الابل",* وما رویاه غیر 
ثابت؛ لاحتلاف الصحابة دق صفة التغلیظ واين مسعود خثه. قال: بالتغلیظ آرباعا 


کما ذکرنا؛ " وهو کالرفوع فعازض به. قال: ولا یثبت التغلیظ الا فی الابل خاصةء 


قول ابن مسعود القدوري 

قوله 92: وحه الاستدلال: آن الثابت منه عل2 هذا» ولیس فیه دلالة علی صفة من التغلیظ ولابد منه 
بالاجهاع وما رویاه غیر ثابت لاختلاف الصحابة مت في صفة التغلیظ. فان عمر وزیدٌا وغیرهما قالوا: 
مثل ما قال محمد والشافعي. وقال علي «فیه: یجب آثلانا لائة وثلائون حقة وثلالة وثلائون حذعة 
وأربعة وثلائون حلفة» وقال اين مسعود «يّه مثل ما قلناه وم بحر احاحة عا روی حمد والشافعي لا 
بینهی ولو کان ما رویا صحیحا بحرت. وأوقع الاتفاق بينهی فعلم آن ما رویاه غیر ثابت» وابن مسعود طّنه 
قال بالتغلیظ مثل ما قلناء ولا مدخل للرًي في تقدیرات الشرع فلابد من آن یکون ما قال ابن مسعود عقه 
مسموعا له» فصار ما قال ابن مسعود کالرفوع فیعارض ما رواه حمد الشافعي سا لقول ابن مسعود لب 
ولذا تعارض انبران کان الاأحذ بالتیقن آوی وهو الادن وهو ما قلنا فتدبر. 

وهو: [آي الذي قال ابن مسعودتیه.] کالرفوع: لان الراي لا مدخل له في القادیر.[لبناية ۱54/۱۳] 
ی الابل خاصة: یع لا بزاد في الدراهم والدنانیر علی عشرة آلاف درهم آو آلف دینار» وقال سفیان الثوري 
والحسن بن صاغ: تغلظ في النوعین الأخبرین آأي الدراهم والدنانیی بآن ینظر ال قيمة آسنان الابل في دية اخطا 
وال قيمة آسنان الایل شبه العمد» فما زاد علی آسنان دية الفطاً یزاد علی عشرة آلاف درهم ان کان الرحل من 
أهل الورق ویزاد علی آلف دینار ان کان من هل الذهب؛ لان التغلیظ ف شبه العمد شرع في الابل بزيادة حناية 
وحدت منه, و لم توحد في الط وهذا العین موحود في امححرین؛ فیجب التغلیظ فیهما. [العناية ۲۰۷/۹] 


امه 


تقدم ی الزرکاة ی کتاب عمرو بن حزم قال: وان ف ن نفس الومن مائة من الابل رواه ابن حبان ق 
صحیحه. [نصب الراية ۳۵۷/۶] 


+ ۴ 


ما حدیث ابن مسعود نله فأحر جه بو داود عن علقمة والأسود قالا: قال عبد ۷ ی شبه العمد 
مس وعشرون حقة. وس وعشرون حذعة» وهمس وعشرون بنات لبون» و مس وعشرون بنات مخاض. 
[رقم ۵۵۲ باب في دية اخطاً شبه العمد] وآما احتلاف الصحابة فمنه ما آحرحه بو داود عن ی عیاض 
عن عثمان بن عفان وزید بن ابت ‏ الغلظة آربعون حذعة حلف وئلائون حقة» وثلائون بنات لبون < 


۷۲ کتاب الدّیات 


لان التوقیف فیه» فان قضی بالدية نف غیر الابل: ۸ یتغلظ؛ ما قلنا. قال: وقتل الخطاً 


من الشار ع الابل القدوري 
بمب ه یه عای العاقلت والکفارة علی القاتل؛ نا بینا من قبل. ‌_ و الدية ی 
القدوري 


اس اه شس زا اب عشرون بنت مخاض» را و عشرو د 
ابن حخاض» و عشرود و و عشرول حدعة) و هدا قول اپن مسعود نی وکا 
۶ و لٌ ی دب از 2 1 
احذنا نحن» والشافعی به؛ لروایته آن البي ی قضی في قتیل قتل حطاً آجاسا* 


ان التوقیف فیه: یعن آن التغلیظ نی الابل ثبت توقیفا؛ فلا یثبت ی غیره قیاسا؛ کیلا تبطل القدار 
الثابت بصریح النص بالدلالة.(العنايق) لا قلنا: (شارة ی قوله: لآن التوقیف فیه.(العناية) من قبل: يعی یی 
ول کتاب ابحنایات. [العناية ۲۰۷/۹] 

وی الخطاً نلائون حقة وئلائون بنات لبون» وعشرون بيي لبون ذکور عشرون بنات مخاض. [رقم 40۲ 
باب ی دية الخطاً شبه العمد وأبو عیاض نقَة احتج به البخاري ی صحیحه] [نصب الراية ۳65/6] 

* آحرحه آصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ۳5۷/4] أحرج آبو داد في سننه عن ححاج بن أرطاة 
عن زید بن جبیر عن خثیف بن مالك الطالي عن عبد ال بن مسعود قال هه قال رسول ال 6 في دية 
اخطاٌ: عشرون حقة» وعشرون حذعة» وعشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون وعشرون بيي مخاض 
ذکر. [رقم 4۵40 باب الدية کم هي] وأطال الدار قطی الکلام علیه ملحصه آنه قال: هذا حدیث 
ضعیف غیر ثابت عند أهل العرفة باحدیث من وجوه آحدها: آنه مخالف لا رواه آبو عبيدة بن عبدالّه بن 
مسعود عن آبیه بالسند الصحیح عنه الذي لا مطعن فیه ولا تأویل علیه الوحه الثاني آن هذا اخبر الرفو ع 
الذي فیه ذکر بي الخاض لا تعلمه رواه عنه الا خشف بن مالك عن اين مسعود وهو رحل حهول 
پروه عنه الا زید بن جبیر بن حرمل ابشمي» الوجه الثالث آن خبر حشف بن مالك لا یعلم أحذ رواه 
عن زید بن جبیر الا حجاج بن أرطاة وهو رحل مشهور بالتدلیس. [نصب الراية 4 /۳6۹-۳۸] 

وقال ابن ابحوزي في التحقیق: آبو عبيدة ۸ یسمع من آبیه فکیف جاز للدار قطيي آن یسقط ذکر هذاء وحشف 
وثقه النسائي وابن حبان وزید بن جبیر وثقه ابن معين وغیره آحرجا له ف الصحیحین. [البناية ۱6/۱۳] 
وابحواب عن الول آن آبا عبيدة احتلف علیه أیضاء و کذلك اختلف علی ابراهیم آیضا» واحواب عن 
لثاني آن حشف بن مالك وئقه النسائي» وذکره ابن حبان في ثقات التابعین» ورواية الواحد غیر مضر؛ عد 


کتاب الدّیات ۷۳ 


علی محو ما قال» یت ی فکان ات بمحالة الط لدّن اخاطیء معذون 
غیر آن عند الشافعي سثلثه يقضي بعشرین ابن لبون مکان ابن مخاضء واحجة علیه ما 


ِِ 
رویناه. قال: ومن العین اف دینار؛ ومن اي ۳ 


ی بر يعيٍ وزد مبعة 


نحو ما قال: آي اين مسعود همم وعن علي عفه آنه آوحب آرباعا مس وعشرون بنت خاض؛ وخمس 
وعشرون بنت لبون» و مس وعشرون حقةء و مس وعشرون حذعة والقادیر لا تعرف الا ساعاء لکن 
ما قلنا آحف فکان آویی بحال الخطاً اخ.[العناية ۲۰6-۲۰۷/۹] غیر آن ا: استثناء من قوله: أعذنا 
نحن والشافعي به. [البناية ۱/۱۳] ما روینا: وهو رواية ابن مسعود یه آن البي تلا قضی نی قتیل قتل 
حطاً ماس علی نحو ما قال باقامة این مخاض مکان ابن لبون. [الكفاية ۲۰۸/۹] 

بذلك: ٍ رحل من بي عدي قتل, آي بائي عشر آلفا.[البناية 1۳/۱۳ ۱] 

< لگٌن الرحل می کان نْقّه یقبل قوله واشتراط احدئین آن بروي عنه اثنات لا وجه له کذا قال ابن ابحوزی 
وامخواب عن الثالث آن التدلیس لیس بجرح عندنا وابعواب عن الرابع آن احجاج نقة عندناه بامملة رواية 
ابن مسعود عن البي کل بان دية امخطاً ماس عشرون حقة وعشرون حذعة وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنات مخاض وعشرون بنو مخاض ابتة وهو مذهبه الشهور عنه ولا یقدح فیه کلام الدار قطین وهو أحوط 
وآنسب بقتل النطا من ساثر الذاهب ولذا اعتاره أصحابنا. [[علاء السنن ۷/۱۸ 1۰۱ ۵0۱ ۱] 

* آحرج أصحاب السنن الأربعة.(نصب الراية) آحرجه آبو داود في سننه عن حمد ين مسلم عن 
عمرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس آن رحلا من بي عدي قتل» فحعل اليي 5 دیته اثیی 
عشرألفا. [رقم 65 باب الدية کم هي] وقال الترمذي: لا نعلم آحذا یذکر ی هذا الاسناد ابن 
عباس غیر حمد بن مسلم- ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي آحرج له البخاري في البایع ومسلم في 
الاستشهاد» ووثقه ابن معین وقال اذا حدث من حفظه یخطرم و|ذا حدتث من کتابه فلا بأس به 
وضعفه آهد. وقال النسائي: الصواب مرسل وقال ابن حبان: الرسل أصحء وقال ابن آيي حاتم في 
علله: قال آیي: الرسل أصح. [نصب الراية ۳۰۱/4] 


۷ کتاب الدّیات 


درهم"" * وتأویل ما یک آنه قضی من دراهم کان وزنها وزن ستةت وقد کانت 


الدر اهم 

کذلك. قال: و لا تن تبت اقب الا من هذه الأنواع الثلائة عند آیي حنيفة سس وقالا: 
القدوري 

منها ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا وم لا مافاه هک له وان 


هذده الثلانة 

قضی بالدية ! ۸: فتعارضا فیحتاج لل تأویل» وذکر الصنف تأویل ما ذکره الشافعي له آنه قضی من دراهم 
کان وزفا وزن ستة وقد کانت الدراهم کذلك ال عهد عمر جنه, فابطل عمر ذلك الوزن. [العناية ۲۰۸/۹] 

وزن ستة: أي وزن ستة مثاقیل» فان ی ابتداء عهد رسول ال 
وزن سبعة.(لبناية) وقد کانت کذلك: آي وزن ستة ال عهد عمر ی تم صار وزن سبعة کما 
ذکرنا. [البناية ۱1۷/۱۳] فیه بحث» وهو آنه قال: روی عمر آن البي :7 قضی بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: و قد کانت ۳ کذللت يعي ۷ یعي ال عهد عمر جنی ودلك تنافض» و امحواب أن النقول کان فِ 
ابتداء عهد رسول ال جر وزن الدراهم وزن ستة» نم صار وزن سبعةء وعلی هذا جوز آن یکون ف آخر 
عهده 2 یوحذ من الدراهم وزن سبعة آیضاه ولا تناقض حینشذ. [العناية ۲۰۸/۹] 

ومن البقر !: وقیل في تفسیر ذلك: قيمة کل بقرة مسون درهماء وقيمة کل شاة مسة دراهم قيمة کل حلة 
همسون درهماء.... وفائدة هذا الاختلاف ما تظهر فیما ٍذا صاغ القاتل مع وی القتیل علی آکثر من مائي بقرة 
و غیرها علی قول آبي حنيفة ره علی ما هو الذکور في کناب الدیات جوز کما لو صاخ علی آکثر من مائي فرس» 
وعلی قوشما: لا یجوز کما لو صا علی آکثر من مائة من الابل. [العناية ۲۰۹/۹] کل حلة نوبان: احلة: زار 
ورداء وهو الختار وقیل: ی دیارنا قمیص وسراویل کما ن "النهایة".[الکفاية ۲۰۹/۹] 

"غریب. [نصب الراية ۳1۲/۶] وروی حمد بن امحسن في کتاب الاثار آحبرنا آبو حنيفة عن افیثم عن 
عامر الشمي عن عبيدة السلماي عن عمر بن الخطاب یه قال: علی آهل الورق من الدية عشرة الآف 
درهم» وعلی أهل الذهب آلف دینار» وعلی اهل البقر مائتا بقر ۵ وعلی أهل بل مائة من الابل» وعلی 
آهل الغنم آلفا شاة وعلی أهل امحلل مائتا حلة قال محمد: ومذا کله نأحذ» وکان آبو حنيفة بله. یأحذ من 
ذلك الابل والدرهم والد نانیر. [رقم: ۶ ۵ 6 باب الدیات وما جب علی اهل الورق والواشی] 


2 کان وزن الدراهم وزن ستة ۸ صار 


کتاب الدّْیات ۷ 


لان عمر نله هکذا حعل علی أهل کل مال منها. دلن آن التقدیر نما یستقیم 
بشيء معلوم ادالیق و هده الاشیاء جحهو لة الالیقف و ضمان» و التقدیر 


البقر والغنم و الة بهذه الاشیاء 


بالابل عرف بالاثار الشهورة عدمناها ی ها ری نی العاقل: آنه لو صال 
علی الزيادة علی مائي حلة آو مائي ۹ آية التقدیر بذلك م 
قیل: هو قول الکل» فبتفع اخلاف؛ وقیل: هو قوضما 

عدم ابحواز 


ضمان: آي ضمان شيء ما وحب ضمانه بالاتلاف آو غیره.(العنايت) والتقدیر بالابل: حواب عما 
یقال: فالابل کذلك. [البناية ۱1۹/۱۳] وذکر في العاقل: آي نی کتاب العاقل من "البسوط": آنه لو 
صاخ علی الزيادة علی مائي حلة ی قوله: لا جوز آورد هذا علی طریق الشبهة علی قول آیي حنيفة سه 
أي ما ذکر ی کتاب العاقل دلیل علی آن هذه الأصناف ٍ الدية آصول مقدرة عنده کما هي عندهما؛ اذ 
لو کان بدلاً باز کما لو صاخ علی بدل آحن فأحاب عن الشبهة بوجهین: آحدهما: آنه صحیح رواية 
کتاب العاقل وقال: لا علاف بينهم وآن هذه الأأصناف من الاصول القدرة أیضا. والثان: آنه 
۶ یصحح الشبهت وقال: الخلاف فیها ابت کما هو الذکور ی الکتاب وما ذکر ف العاقل محمول 
علی قوغما؛ وابحواب عن قضاء عمر هه حتمل آن عمر «قه نما قضی بذلك بطریق الصلح بعد ما قضی 
بالدراهم آو الدنانیر؛ ٍذ الصلح من الدية علی مال آخر حائز. [الكفاية ۲۱۰-۲۰۹/۹] 

وهذا آية التقدیر: فان ما هو القدر شرعا لا یصح الصلح علی الزيادة علیه. 

* آخربحه آبو داود عن عمرو بن شعیب عن أییه عن جده قال: کانت قبمة الدية علي عهد رسول الک ماما 
دینار آو مانية آلاف درهم ودية هل الکتاب یومئذ النصف من دية السلمین قال: و کان ذلك کذلك حی 
و و آلا آن الابل قد غلت قال: ففرجها عمر علی أهل الذهب آلف دینار وعلی هل 
لورق ای عشر آلفا, وعلی هل البقر مات بقرقه وعلی أهل الشاة آلفي شاة وعلی هل ال مائیق حلة قال: 
وترك دية أهل الذمة ۸ یرفع فیما رفع من الدية. [رقم 4۵4۲ باب الدية کم هي] [نصب الراية ]۳٩۲/4‏ 
وف الباب حدیث مرفوع آحرحه آبو داود في سننه عن عطاء بن آپي رباح آن رسول الّه لا قضی اف 
الدية علی أمل الابل مائة من الابل» وعلی أهل البقر مائ بقرق وعلی أهل الشاء آلفي شاة» وعلی أهل 
الخلل مائي حلة.احدیث. [رقم ۰464۳ باب الدية کم هي] 


َُ۷ کتاب الدّیات 


قال: ودية الرأة علی التصف من دية ال بحل ود ورد هذا اللفظ موقوفا علی 
علي دق ومرفوعا ی البی تن * وقال الشافعي ببل.: ما دون الثلث لا یتتصف. 
وامامه فیه زید بن ثابت یی ** ی ی نت ولأن حافا أنقص 
من حالْالرجل, ومتفعتها ال وقد ظهر اثراتقصان باتتصیف ي انفس» 


قال: آي حمد نف "الاصل" وم یذکره في "امبحامع" ولا ذکره القدوري بثء. [البناية ۱1۹/۱۳] 
علی النصف: ف النفس وفیما دون النفس.(العناية) موقوفا: والوقوف قي مثله کالرفوع؛ لٍذ لا مدخل 
للراي فیه. [العناية ۲۱۰/۹] ما دون الثلث ۱: آأي ما دون ثلث دية الرحل, وللشافعي سف. في الثلث 
روایتان. [الكفاية ۲۱۰/۹] فمن قطع اصبع امرأة علیه عشرة من الابل» ومن قطع اصبعین علیه عشرون 
من الابل ومن قطع ثلائة أصابع علیه ثلائون من الابل» ومن قطع آربعة أصابع علیه آربعون من الابل. 
زید بن ابت: وکان زید بن ابت حيّ. یقول: فا تعاقل الرحل ال ثلث دیتها» يعي [ذا کان الارض 
بقدر ثلث الدية» و دون ذلك. فالرحل والرأة فیه سوای فان زاد علی الثلث. فحینغذ حاها فیه علی 
لنصف من حال الرحل. [الكفاية ۲۱۱/۹] حال الرجل: قال ال تعالی: رال عهن در .لعناي) 
ومنفعتها آقل: لا تتمکن من التزوج باکثر من زوج.[العناية ۲۱۰/۹] 

" آما الوقوف فأحرجه البيهقي عن ابراهيم عن علي بن آيي طالب قال: عقل الرأة علی النصف من عقل 
الرحل ف النفس وفیما دوفا.[5/۸٩‏ باب ماحاء ف جراح الرأة] وقیل: انه منقطع فان ابراهيم ۸ بحدث 
عن أحد من الصحابة مع آنه آدرك جماعة منهم. [نصب الراية ۳1۳/6] آما الرفوع فأحرج البيهقي ایض عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول ال ت: دية الرة علی النصف من دية الرحل.[۰/۸٩‏ باب قي دية الرأة] 
یکن یصلح الاحتجاج فهو لا یسقط عن درجة الاستشهاد» ورویناه للاستشهاد. [اعلاء السنن 17/۱۸ ۱] 
** آحرجه البيهقي عن الشمي عن زید بن ثابت قال: حراحات الرحال والنساء سواء ال الثلث فما زاد فعلی 
لنصف وهو منقطع. [ ۹/۸ باب ماحاء في جراح الراة] وی لباب حدیث مرفوع رواه النسائي في سننه حدئنا 
عیسی بن یونس الرملي عن مرة عن [-ماعیل بن عیاش عن ابن حریح عن عمرو بن شعیب عن آأبیه عن حده آن 
رسول الّه جر قال: عقل الرأة مثل عقل الرحل حین یبلغ الثلث من دیتها. [رقم 4۸۰۵ باب عقل الرأة] 


کتاب الدّیات ۳۲ 


القدوري 


فکذا فی آطرافها. وأحزائها عتبارا با وبالثلث وما فوقه. قال: ودية او والْمي 
سواء وقال الشافعي رب دية اليهودي واتصران رد آلاف درهم ن نی 
مان مائة درهم و قال ماللک رب: دی اليهو دي والنصراني ستة آلاف درهم) 
لقو له عتر: عقل الکافر نصف عقل السلم* والکل عنده نا عشر فا وللشافعي رده 
ما روي: آن الني عحَّ حعل دید النصرایي واليهودي آربعة آلاف درهم ۳" ود 
احوسي نمان مائة درهم. ولنا: قوله عا: "دية کل ذي عهد ق عهده آلض یار« 


ض 


فکذا ف أطرافها: لملا یلزم مخالفة التبع للاصل. [العناية ۲۱۰/۹] سواء: رجاهم ونساژهم کنسائهم نی 
النفس وما دوفا. [العناية ۲۱۱/۹] 

"روي من حدیث ابن عمرو ومن حدیث ابن عمر.[نصب الراية ۳۹6/4] فحدیث ابن عمرو آحرجه 
لترمذي في "جامعه" عن أسامة بن زید الليثي عن عمرو بن شعیب عن أییه عن حده آن رسول اله حك قال: 
دية عقل الکافر نصف دية عقل الومن» وقال: حدیث حسن. [رقم: ۱4۱۳ باب ما جاء في دية الکافر] 
وأحرج آبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن حده عن الني 5 قال: دية العاهد نصف 
دیه ار. [رقم ۳ باب ی دية الذمي] 

""رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ف کتاب العقول أخبرنا اب جریج آحبرني عمرو بن شعیب آن رسول امه 5 
فرض علی کل مسلم قتل رحلاً من هل الکتاب آربعة آلاف درهم. [رقم 4 ۰۱۸6۷ ۱۰۹/۹۲ باب دية 
أهل الکتاب] ومن طریق عبد الرزاق رواه الدار قطی في سننه وزاد آن رسول اه 3 حعل عقل أهل 
الکتاب من الیهود والتصاری علی النصف من عقل السلمین رتم ۷ ٩۳/۳‏ کتاب امحدود 
والدیات وغیره | [نصب الراية ۳۹۵/4] 

** آخحرجه ابو داود ق الراسیل عن سعید بن السیب قال: قال رسول ال گ: دیة کل ذي عهد ق 
عهده آلف دینار» ووقفه الشافعي في "مسنده" علی سعید, فقال: أحبرنا حمد بن امحسن ثنا محمد بن یزید 
ثنا سفیان بن حسین عن الزهري عن سعید بن السیب آنه قال: دية کل معاهد ی عهده آلف 
دینار. [نصب الراية 7/4 ۳] ومراسیل ابن السیب صحاح عند احدئین. [اعلاء السنن 1۰/۱۸ ۱] ع 


۷۸ کتاب الدّیات 


و ۶ ری و و ۶ .۰ ۰ 
وکذلك قضی ابو بکر وعمر مه" وما رواه الشافعي ۸ یعرف راویه. و ۸ یذکر 
۱ ۳ 
ف. کیت ادیتن ۳ وما رویناه اشهر ما رواه مالك سل فانه ظهر به عمل 

الصحاية ه. 


فانه: أي فان الذي رویناه. [البناية ۱۷۱/۱۳] عمل الصحابة: وهو ما روی عکرمة عن ابن عباس ها 
آن اثبي 6 ودی العاهدین الذین کان ما عهد من رسول ال و وقتلهما عمرو بن أمية .عائة من 
الابل وعن الزهري آن آبا بکر وعمر فا کانا یجعلان دية الذمي مثل دية السلم» وعن ابن مسعود «قٌه 
دية الذمي مثل دية السلم وعن الزهري أیضّا کانت دية الذمي مثل دية السلم علی عهد رسول ال ۳ 
وأيي بکر: وعس وعنمان لّ فلما کان زمن معاوية حعلها علی النصف وعن علي له نما بذلوا 
ابلزية؛ لیکون دماژهم کدمائنا: وآموامم کأُموالناه وما بروی بخلاف هذا من الصحابة لا یعارض هذه 
الشاهیر من الثار. [الكفاية ۱۱/۹ ۲] 

< ومن آحادیث الباب مارواه حمد بن امحسن ي کتاب الاثار آخبرنا آبو حنيفة عن امیثم بن أبي افیثم 
آن النيي طٌ وآبا بکر وعمر وعثمان «ذد قالوا: دية العاهد دية اخر السلم. [۰۵۸۷ باب دية العاهد] 
روی عبد الرزاق نف "مصنفه" آخبرنا معمر عن الزهري قال: کان دية اليهودي والنصراني فٍ زمن 
اليي 5 مثل دية السلم وأيي بکر وعمر وعنمان «ّد فلما کان معاوية یه أعطی أهل القتیل النصف 
وألقی النصف ی بیت الال. م قضی عمر بن عبد العزیز في النصف. وألقی ما کان حعل معاویق 
قال الزهري. و ۸ یقض آن آذاکر عمر بن عبد العزیز» فأخبره آن الدية کانت تامة لأهل الذمت قلت 
للرهري: بلغی آن ابن السیب قال: دیته آُربعة آلاف فقال: ان خیر ال*مور ما عرض علی کتاب ال 
قال ال تعای: ون کان من قوم شک رداق فیه شمه الی الکو زر 
۰ باب دية ابحوسی] [نصب الراية ۳۰۸/5] 


تس 


فیه نظر الاثار فیه عن عمر وعثمان فحدیث عمر رواه الشافعي في مسنده آخبرنا فضیل بن 
والنصراني أربعة آلاف وفی ابحوسی ناغائة. [نصب الراية ۳15/6] 


کتاب الدّیات ۷۹ 


فصل فیما دون النفس 
قال: وق النفس الدیتف و قد ذکرناه». رقالر وف الارن الدیق وف اللسان 
القد ودک 


الدیت وی الذ کر الديق والاصل فیه: ۶ آن البي عل 
قال: "ق النفس الدیق وق 9 الدیق وی الارن الدية ی 


دون النفس: لا فرغ من ذکر النفس ذکر ما هو تبع شا وهو ما دوفا.(العناي) الدیة: أي بسبب تلافهاء نما 
ذکر هذا تب رکاً بالابتداء باحدیث, وهذا لفظ المحدیث.(الكفاية) أعاد ذکر اللفس نی فصل ما دون النفس 
تهیدا لذکر ما بعده. [لعناية ۲۱۲/۹] وقد ذکرناه: آي ی أوائل اممنایات.(الكفاية) وفي الارن: ما لان من 
الانف.(الکفاية) وفی اللسان اْ: فاحاصل آن ما لا ثان له ني البدن من أعضای أو معان مقصودة 
فباتلافها یجب کمال الدية.(لکمايت) سعید بن السیب: من التابعین» وما روي عن رسول ال عذٌ فهو 
مرسل» وهو حجة بالاجماع. [الكفاية ۲۱۲/۹] 

"ریب وآعاده الصنف قریی بام منه نحدیث سعید ل آحده, وأما کتاب عمرو بن حزم فأحرجه النسائي 
سننه وآبو داود ی مراسیله عن سلیمان بن آرقم عن الزهري عن آبي بکر بن حمد بن حزم عن آبیه عن 
حده آن رسول له 5 کتب کناب ال أمل الیمن فیه الفرائض والسنن والدیات وبعث به مع عمرو بن 
حزم فقراً علی آهل الیمن هذه نسختها عن حمد الني 5 ال شرحبیل بن عبد کلال ونعیم بن عبد 
کلال قیل ذي رعین ومعافر وهمدان ما بعد وکان قي کتابته آن من اعتبط مومناً قتلا عن بينة فانه قود الا 
آن یرضی آولیاء القتول وآن ی اللفس الدية مائة من الابل وی الأنف اذا آوعب حدعه الدية وی اللسان 
الدية وی الشفتین الدية وی البیضتین الدية وی الذکر الدية وق الصلب الدية ون العینین الدية وق العين 
الواحدة نصف الدية وف الید الواحدة نصف الدية وی الرحل الواحدة نصف الدية ویي الأمومة ثلث الدية 
وی ابائفة ثلث الدية وی النقلة مس عشرة من الابل وی کل اصبع من آصابع البد والرحل عشرة من 
الابل وی السن مس من الابل وی الوضحة مس من الابل وأن الرحل یقتل بالرأة وعلی أهل الذهب 
آلف دینار. [رقم 4۸۰۳ باب ذکر حدیث عمرو بن حزم في العقول] ماحاء نف اللسان تقدم قٍ 
کتاب عمرو بن حزم ون اللسان الدية وأحرجه ابن أيي شيبة ی مصنفه عن عکرمة بن خالد عن رحل 
من آل عمر قال قال رسول 2 ق اللسان الدية کاملة. [رقم ۵۰ باب اللسان ما فیه اذا أصیب. << 


۰ کتاب الدّیات 


وهکذا هو ی الکتاب الذي کتبه رسول له 1 لعمرو بن حزم هینه. والاأصل ی 
۱ ۱ ۲ ۹ ۳ القاعدة الکلية 
الأطراف: آنه |ٍذا فوّت حنسّ منفعته علی الکمال, آو آزال حمالا مقصودا نی الادمي 


علی الکمال: یجب کل الديت؛ لاتلافه انفس من وحه, وهو ملحق بالاتلاف من کل 
وحه تعظیما لادمي اصله قضاء رسول له بالدية کلها نی اللسان والنف» وعلی 
هذا تنسحب فروع کثیرق فنقول: في الأنف الدیة؛ لذنه آزال احمال علی الکمال 
ومو مقصود. و کذا لذا قطع الارن أو الارنبة؛ لا ذکرناء ولو قطع الارن مع القصبة 
لا یزاد علی دية واحدة؛ لأنه عضو واحد وکذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو 
لنطق. وکذا في قطع بعضه |ذا منع الکلام لتفویت منفعة مقصودق 


علی الکمال: وقید النفعة وابحمال بالکمال؛ لاأن غیر الکمال لا یجب فیه کل الدية» وان کان فیه 
تفویت عضو مقصود کما ُذا قطع لسان الاحرس, آو آلة الخصي. والعنین؛ والید والرحل العرجاء والعین 
العوراء والسن السوداء لا یجب في العمد. ولا الدية ی اخطا؛ لانه ۶ یفوت جنس منفعته» ولا فوت جالا 
علی الکمال ولفما فیه حکومة عدل. [العناية ۲۱۲/۹] وهو: آأي الاتلاف من وحه. [البناية ۱۷۵/۱۳] 
لانه آزال احمال !خ: لان ف قطع الألف تفویت جمال کامل, تم کما بحب الدية بقطع جمیع الالف بحب 
بقطع الارن؛ ان تفویت ابلمال به حصل. [الكفاية ۲۱۲/۹] لا ذکرنا: وهو قوله: وقد فوت ابحمال 
علی الکمال [آلبناية ۱۷/۱۳] وکذا اللسان: لانه أزال بقطم الرنبة» وهي طرف الأنف جمالاً علی 
الکمال مقصودا, وبقطع الارن منفعة مقصودة؛ لگن منفعة الانف آن یجتمع الروائح ی قصبة؛ لتعلو ال 
الدما غ» وذلك یفوت بقطع الارن. 

ماجاء في للارن روی ابن آي شيبة في مصنفه حدئنا وکیع ثثا ابن آیي لیلی عن عکرمة بن خالد عن رجل 
من آل عمر قال قال رسول از 5 الأنف اذا استوصل مارنه الدية. [رقم ۳ باب الأنف کم فیه] 
ماحاء في الذکر قال ابن آيي شيبة ایض حدئنا و کیع نا ابن أيي لیلی عن عکرمة بن خالد عن وحل من آل 
عمر عن البي 5 قال في الذ کر الدية. [رقم ۰۷۱۳۸ باب الذ کر ما فیه] [نصب الراية ۳۷۰۰۳۹/4] 


کتاب الدّیات ۱ 


وان کانت الالة قائمة» ولو در علی التکلم ببعض اطروف» قیل: تقسم علی 
عدد اطروف. وقیل: علی عدد حروف تتعلق باللسان. فبقدر ما لا یقدر: بجبا) 
وقیل: (ن قَرَ علی دام آکترها: مب حکومة عدل؛ حصول الافهام مع الاحتلال» 
وان عجز عن آداء ال کثر: جب کل الدية؛ لدْن الظاهر آنه لا تحصل منفعة الکلام» 
و کذا الذ کر ؛ لأنه یفوت به منفعة الوطی والایلاد» واستمساك البول» والرمي به 


اي رمي الب ۳ 

و دفق ِ والایلاج الذي هو طریق الاعلاق عادق و کذا فِ افش الدیة کاملق 

ان امحشفة أصل منفعة الایلاج والدفق والقصبة کاتایع له. قال: وی العقل لذا 
القدوري 

ذهب بالضرب الدیة؛ لفوات منفعة ۳ ذ به 0 بنفسه ق معاشه ید 


ی دنیاه 


و کذا اذا ذهب مرو آو بصر ۵ آو مهن آو ۳ 


عدد اطروف: یع جلة روف ما تتعلق باللسان وغیره.(العناية) تتعلق باللسان !خ: الحروف ای تتعلق 
بالسان» هي الألف والثاء والصاء وامحیم والدال والذال والراء والزاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون» فما ۸ عکنه تیان حرف منها یلزمه بحصته من الدية فآما افوائية واحلقية والشفوية فلا 
تدحل قي القسمة. فالشفوية لیم والباء» والقية والعین والغین والقاف والأصل قٍ هذا ما روي آن رحلا 
قطع طرف لسان رحل نی زمان علي فل» فأمره آن یقراً بت ث» فکل ما قراً حرفاً أسقط من دیته بقدر 
ذلك وما ۸ یقراً آوحب من الدية بحساب ذلك. [الكفاية ۲۱۳/۹] نی کون الالف من ذلك نظر؛ لانه من 
آقصی احلی. [العناية ۲۱۳/۹] و کذا الذکر: آي تحب فیه الدية بلا علاف. [البناية ۱۷۷/۱۳] 

عادة: وانما قیده بالعادة؛ لأنه بتصور الاعلاق بالسحق, لا آنه ف العادة نما یتحقق بالایلاج.(الکفاية) 
ومعاده: آأي آحرته؛ (ذ العقل من أعظم ما یختص به الادمي یدرك الاشیای وبه عتاز عن البهائم فکان فیه 
منفعة مقصودة. [البناية ۱۷۷/۱۳] اذ! ذهب !خ: بحب الدية عقابلة فوات کل واحدة من هذه 
النافع. [الكفاية ۲۱۳/۹] 


۸۲ کتاب الدّیات 


ان کل واحد منها منفعة مقصودة. وقد روي آن عمر دید قضی باربع دیات ی 


مر ِ 1 , # سرا و مس ی تا 

ضربة و احده ذهب با العقل والکلام والسمم والبصر. قال: وف اللحرة ادا حلقت فلم 
تست الدية؛ لانه وتپ یمخز رن شعر الرأس الدية؛ ها قلنا؛ وقال 
مالك وهو قول الشافعي ست»: بحب فیهما حکومة عدل؛ لآن ذلك زيادة ف الادمي؛ 


۱ ۲ اللحية وشعر الرآس 
والساق» وضذا جب ی شعر العبد نقصان القيمة. ولنا: آن اللحية ی وقتها جمال 


منفعة مقصودة: یعق لیس فیها استتباع کل منها للاحری» بخلاف قتل النفس» حیث لا تجب الا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع النفسء آما الطرف فلیس بتبع للطرف الاخر» فیعتبر کل واحدة منها 
نفسها. [الكفاية 4/۹ ۲۱] الدیة: ویوحل سنة فان نبت ل تحب الدية وان مات قبل مضي السنة لا شيء 
فیه. [البناية ۱۷۷/۱۳] شعر الرأس ۱خ: وذکر الامام التمرتاشي یث. قالوا: لو حلق رأس نسان 
و م ینبت: بحب الدي الرحل والرأة» والصغیر والکبیر فیه سواء ولا یطالب بالدية حال احلق» بل یژحل سنة 
لتصور النبات» وکذا حلق اللحية فان مات احلوق رأسه و یته قبل مضي السنة و ۸ ینبت لا شيء 
فیه» وقالا: حکومة عدل. [الكفاية 4/4 ۲۱] ها قلنا: وهو أنه یفوت به امحمال. [البناية ۱۷۸/۱۳] 

ذلك: آي شعر الرس واللحية. وغذا: آي ولاحل کون شعر الرأس زيادة ف الادمي. [البناية ۱۷۹/۱۳] 
شعر العبد: کلحية العبد, ولو کان ق الشعر جمال للزم ی شعر العبد کمال القيمة. 

ی وقتها جمال: والدلیل علی آنه جمال قوله : "وان له ملائكة تسبیحهم سبحان من زین الرحال 
باللحاء والنساء بالقرون والذوائب" بخلاف شعر الصدر والساق؛ لانه لا یتعلق به ابحمال. 

"روی ابن یی شيبة ی "مصنفه" حدئنا آبو خالد عن عوف الأعرابي قال: سمعت شین زمان اطماجم 
فنعت فعته فقیل: ذاك آبو الهلب» عم آأيي قلابةء قال رمی رحل رحلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن 
اخطاب فذهب سعه وعقله. ولسانه. وذ کره. فلم یقرب النسای فقضی فیها عمر بأربع دیات» وهو 
حي. [رقم ۰1۹4۳ باب [ذا ذهب سعه وبصره] ورواه عبد الرزاق ف مصنفه آخبرنا سفیان الثوري عن 
عوف به وأحرجه البيهقي في سننه. [نصب الراية ۳۷۱/4] 


کتاب الدّیات ۱۳ 


وی حلقها تفویئه علی الکمال. فتحب الدية کما نی الأذنین الشاخصین و کذا شعر 
الرلس جال, آلاتری آن من عدمَه له بکاش , سترهه بخلاف شعر الصدر 
والساق؛ لأنه لا یتعلق به جمال. وآما ية العبد فعن آيي حنيفة به: آنه یجب فیها 
کمال القيمة» والتخریج علی و آن القصود بالعبد لفعة بالاستعمال دون 
ابمال بخلاف اطر. قال: و لشازب عکومه عدل, وهو الاصح؛ ِِ للحية 
فصار کبعض آطرافهاء وعية الکوسَج ٍن کان علی ذقنه شعرات معدودة: فلا شيء 
ی حلقه؛ لأن دج یشیثه ولا یزینه. وٍن کان أکثر من ذلك وکان علی اد 
رها رباع ره ون فد عفر تال وان 
کان متصلا: ففیه کمال الدية؛ لأنه لیس بکوسح, وفیه معیق ابحمال, وهذا کله لذا 
فسد النبت» فان نبتت حیق استوفی کما کان: لا یجب شیء لأنه ۸ یبق آنر ابتنايق 
ویب علی ارتکاه ما لا بل وان نیت بیضاء فعن آيي حيفة آه لا مب شيء ف 
احر؛ لأنه یزیده جالاء وی العبد بحب حکومة عدل؛ لأنه ینقص قمیته 0 
تحب حکومة عدل؛ لاه ی غیر آوانه یشینه» ولا یزینه. 


الْذنین الشاخصین: أي الرتفعتین. وصفهما؛ لدفع (رادة السمع.(العنايق) فعن آیي حنيفة سل !خ: وهو رواية 
ان عن آیي حنيفة »+ اعتبارا بالدية ی احر؛ لفوات ابشمال.(العناية) بمخلاف اخر: فان القصود فیه ابلحمال 
ولو حلف بعض اللحية وم ینبت» وقیل: بجب فیه حکومة عدل. [آلبناية ۱۷۹/۱۳] وهو الأصح: احتراز عما 
قال بعض مشایخنا: یجب فیه کمال الدية؛ لانه عضو علی حدة, ویفوت به ابحمال. [العناية 4/۹ ۲۱] 


۸ کتاب الدّیات 


ويستوي العمد والخطاً علی هذا ابحمهور وی احاحبین الدية. وی !حداهما نصف 
الدیتق وعند مالك والشافي ‏ تب حکومة عدل. وقد مر الکلام فیه ي اللحیة. 
قال: وف العینین الدیت وی یی وف الر جلین الدیق وی ان الدیت وف 
القدوري 


الآذین | الدیت وف الانتیین الدیق کذا روي فِ حدیت سعیك بن السیب هلّنه عن 
ي اخصیتین 


لبيي عجار .* قال: وی کل واحد من هده شاه ت الدیق وفیما کتبه البي 2 
القدوري . " 

لعمرو بن حزم نلیه: "وی العینین الدیة» وی |حداهما نصف الدية*" ولأن ف تفویت 

الگئنین من هذه الاشیاء تفویت" جنس النفعق و کمال ابشمال فیجب کل الدية 

وق تفویت حداهما تفویت النصف. فیجب نصف الدية. قال: وق ندیی الرأة الدية؛ 

3 "  يرودقلا‎ ۱ 

لا فیه من تفویت جنس النفعة» وق |حداهما نصف دية ال أة؛ ما بینا؛ 


ويستوي !خ: یعی کما بحب الدية فی حلق الرأس واللحية حطاّ» فکذا |ذا حلقهما ۳9 تب الدية 
لا القصاص؛ لأن القصاص لا جب ی شيء من الشعور؛ لأنه عقوبة, فلا یثبت قیاساء ولا یثبت نصا 
او دلالت, والتص فا ورد في ابلعراحات قال الّه تعال: «رَالْجرُوحَ قصاص#» وهذا لیس اي معناها؛ لانه 
لا حتاج في حلقها ال یلام ولا یتوهم فیه السراية کما نی ابحراحات» مم قیل: صورة حلقهما حطاً هي 
آن یظنه مباح الدم فحلق الوالي حیته نم ظهر آنه غیر مباح الدم. [الكفاية 4/۹ ۲۱۹-۲۱] 

حکومة عدل: لأفما لایوجبانه ق الشعر ولا مب القصاص بالاتفاق.(البنايع) ها بیناه: آشار به ی 
قوله: لان تفویت الائنین من هذه الاشیاء ی قوله: فیجب نصف الدية. [البناية ۸۲/۱۳ ۱] 

"غریب وتقدم نی کتاب عمرو بن حزم وی الشفتین الدية وف البیضتین الدية. [نصب الراية ۳۷۱/4] 
وأحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن شعیب قال: قال البي 2 ف العین نصف العقل مسون 
من الابل و عدها من الذهب آو الورق آو الشاء أو البقر.[۳۲۹/۹ رقم: ۰۱۷۱۸ باب العین] 

"*تقدم ذلك فیه وفي غبره. [نصب الراية /۳۷۲] 


کتاب الدّیات ۸۰ 


بخلاف تديسي الرحل حیث بحب حکومة عدل؛ لأنه لیس فیه تفویت جنس 
النفعة وابحمال» وی حلم الرأة الديّة کاملة؛ لفوات حنس منفعة الارضاع 
ومساك اللین» وق احداهها نصفها؛ نا بیناه. قال: وق آشفار العینین الدیقف 


القدوري 


وی احداهما ربع الدیت قال فنفه: یحتمل آن مر اده: الاْهداب حاز! کما ذ کره 
حمد فده نی "الاصل" للمجاورة كالراوية للقربة, وهي حقيقة نی البعیر؛ وهذا 
لاّنه یفوت به ابمال علی الکمال» و جنس النفعة وهي منفعة دفع الاّذی 


والقذی عن العین؛ لذ هو یندفع باحدب. ولذا کان الواحب ‏ الکل کل الديت 
کل الاشفار 
وهي آربعة کان في |حداها ربع الدیت 


لفو ات: لأّنه اذا یکن ضا حلمة یتعذر علی الصي الانتفاع عند الارتضاع. لا بیناه: أي عند قوله: لن 
تفویت الائنین زل آخره. [البناية ۳ العینین الدیة: ٍذا قلعها و ینبت. 

یحتمل آن مراده (خ: ولعله قال ذلك دفعا لتخطعة من حطاً حمد نی ٍطلاق الٌشفار علی الأهداب؛ قالوا: 
الاشفار منابت الشعرء وهي حروف العینین وآطرافها والشعور ال علیها تسمی امدب. فقال الصنف: 
حتمل آن مراده الأهداب. فیکون بحاز | للمحاورة من ذکر احل» ورادة احال. [العناية ۲۱۰/۹] 

کما ذکره حمد ۱ خ: قال محمد سثله: في آشفار العینین الدية کاملة (ذا ‏ ینبت» فاراد به الشعر؛ لأن الشعر 
هو الذي ینبت دون ابحلد. للمجاورة: ذکر ی آمبسوط شش شیخ الاسلام : وحعل محمد سثله الأشفار اس 
للشعور ال نبتت علی الشعور ال علیها تسمی امدب. قالوا: و کانه حذ من شفر الوادي وهو جانبه 
وحدة, فسمیت منابت الشعور آشفارا؛ لأفا حدود الأحفان ولکن مشایخنا قالوا: بان الأمر کما قالوا: 
ٍن الشفار اسم لنابت الشعور» واسم ۳ امدب, الا ۱ لاتصال وبحاورة 
للمطر : سماء. [الكفاية ۲۱۵/۹] والقذی: وهو الذي یقع فٍ العین. [البناية ۱۸۳/۱۳] 


۸۹ کتاب الدّیات 


ن ثلائة منها ثلائة آربا تما آن یکون مراده: منبت اله ۱ فیه 
وي لائة منها ثلانة آرباعها» ویجتمل ی لشعر واکم ف 
هکذا ولو قطع ابلفون بأهداه ففیه دية واحدة؛ لأن الکل كشيء واحد» وصار 
7 قال: و الر جلین عشر الدية؛ لقو له 
دية کاملة ك عشر عم ية علیها. قال: ای کلب سوآء) ِِ 


ها رلقدوري , 


ی 
عشر آصایع فتقسم الدية علیها اعشار قال: :وی کل صبع فیها تلا نة مفاصل» 


واطکم فیه هکذا: آي پعب في الکل الدیة وتحب في کل شفر ریع الدیقء ويستوي آن ینتف الاهداب 
وآفسد النبت» و قطع ابگفون کلها بالأهداب. [الکفاية ۲۱۲-۲۱۵۰/۹] کالارن: الارن: ما لان من 
الانف, والقصبة: ما صلب منه.(الکفاية) عشر: ففي کل عشر الدية. کالیمین مع الشمال: يعيي هما سواء 
ی ایجاب احکم حیت تب الدية فیهما علی السواء ون کانت منفعة اليمین آکثر.[البناية ۱۸4/۱۳] 


*روي من حدیث آیي موسی» ومن حدیث ابن عباس؛ ومن حدیث عمرو بن شعیب عن آییه عن جده» ومن 
حدیث عمرو بن حزم. ومن حدیت عمر ! بن الخطاب. [نصب ار اية ۷6 ۷ فحدیث ی موسی آخرحه 
بو داود ی " رنه " عن أبي موسی قال: قضی رسول اه آن الْصابع سواء عشرا عشر! من الابل. [رقم ۳۰-9 
باب دیات الاعضاء] وآما حدیث ابن عباس آحرجه الترمذي في "جامعه" عن ابن عباس قال: قال رسول له 5 
ی دية الأصابع: الیدین والرجلین ات قال آبو عیسی حدیث ابن عباس حدیث حسن 
و والعمل علی هذا عند أهل العلم. [رقم: ۱ باب ماحاء في دية الأصابع] 
"*یرید احدیث الذکور» وقد ورد ماهو آصرح منه نت بماعة الا مسلما. [نصب الراية ع/۳۷۳] 
قال: هذه سواء یعی اخنصر والامام. [رقم: 


خر جه البخحاري فٍِ صحیحه عن ابن عباس عن البي ۶ 
۰ باب دية الاصابع] 


کتاب الدّیات ۷۷ 


ففي آحدها لت دية الاصبع وما فیها مفصلان قفي أحدهیا ی دی الاصبع» وهو 


کالابهام -" هذا الانقسام 


نظیر انقسام دية الید علی الاصابع. فک ی مهن 

حدیث یی موسی الأشعري «ی: "وی کل سن مس من الابل"»" والأسنان والااضراس 

کلها سواء؛ لاطلاق ما روینا؛ ولا روي ي بعض الروایات: "والأسنان کلها سواء** 
آنفا 


ففي آحدها !خ: یع آن عشر الدية الواحب بازاء کل أصبع, نما هو عقابلة مفاصلهاء فما فیه ثلائة 
9 وما فیه مفصلان, کان لکل منهما نصفه. [العناية ۲۱/۹] 

والأسنان والأضراس !: قالوا: فیه نظ والصواب آن یقال: والأسنان کلها سواء آو یقال: والأنیاب 
والأضراس کلها سواء؛ لأن السن اسم ابجنس یدحل تحته اثنان وثلائون: آربع منها ثنایاء وهي الأسنان 
التقدمة ائنتان فوق اثنتان أسفل, ومثلها رباعیات» وهي ما يلي الثنایا؛ ومثلها آنیاب تلي الرباعیات» 
ومثلها ضواحك تلي الأنیاب اثنتا عشرة سنا تسمی بالطواحن من کل حانب ثلاث فوق. وثلاث أسفل» 
وبعدها سن وهي آخر الأسنان یسمی ضرس احلم؛ لأنه ینبت بعد البلوغ وقت کمال العقل» فلا یصح 
آن یقال الأْسنان والأضراس سواء؛ لعوده ی معین آن یقال: الأسنان وبعضها سواء. | العناية ۲۱/۹] 
والأسنان کلها سواء: واذا قلع جمیع آسنانه» فعلیه ستة عشر آلفا من الدراهم؛ لآن الاأسنان اثنان 
وئلائون» فاذا وحب قي کل سن نصف عشر الدیت وهي مس مائة بلفت ابحملة ستة عشر آلفا» ولیس 
البدن جنس عضو یجب بتفویته آکثر من مقدار الدية سوی الأسنان ولذا قلعم جمیع أسنان الکوسج < 
زج هذا نی حدیث یی موسی. و أحرج بو داود وابن ماحه. [نصب الر اية :۱۳۳۳/۹ آحر ججه بو داو د 
عن ابن عباس آن رسول ال 2 قال: الصابع سوای والاأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه 
سواء. [رقم 4۵۵۹ باب دیات الاعضاء] وأحرحه ابن ماجه ف سننه عن این عباس عن الني 6 آنه 
قضی في السن مسا من الابل. [رقم ۰۲۵۱ باب دية الاسنان] 

"تقدم لا داود وابن ماجه عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا الأصابع والاسنان سواء ورواه البزار ی 
مسنده" حدثنا عبدة بن عبد الّه القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثُنا شعبة عن قتادة عن عکرمة 
عن ابن عباس عن النبي ‏ قال: الثنية والضرس سوای والأسنان کلها سواءء وهذه وهذه سواء وقال: 
لا تعلم أحدا یرویه عن شعبة بذا آللفظ الا عبد الصمد وغیره یرویه مختصرا. [نصب الراية 4/4 ۳۷] 


۸۸ کتاب الدّیات 


ولان کلها ی أصل النفعة سواء فلا یُتبر التفاضل کالايدي والاصابع ومذا لذا 
سنان 

حطأء فان کان عمدا ففیه القصاص, وقد مر في اجنایات. قال: ومن ضرب 

له ِ القدوري 


تفه هه هقرت کابله کی هی وا ادا تفت رها ان 


التعلق تفویت جنس النفعق لا فوات الصورة. ومن ضرب صلب غیره. فانقطع ماژه 
قب الدية؛ للفویت جنس للنفعق و کذا لو أحدبه؛ لانه فرّت جالا علی الکمال» 

ده لغویت جنس الفعته وکنا لو نب لاله فرّت جملا علی لکمال 
وهو استواء القامق فلو زالت اخدوبه: لا شیء علیه لزواها لا عن آر. 

قال: الشجاح عشرة: اطحارصة: وهی ال تحرص ابللد آي: نخندشه. 

القدوري ح هي ي 7۳ ۳ 
فعلیه آربعة عشر آلفا؛ لان آسنانه تکون نانية وعشرین؛ لا حکی آن امرأة قالت لزوجها: یا کوسج! 
فقال: (ن کنت کوسجاء فانت طالق فستل بو حنيفة سه عن ذلك فقال: یعد آسنانه. فان کانت ثلائین 
وثلاث, فلیس بکوسح, ون کانت تانية وعشرین فهو کوسج. [الكفاية ۲۱/۹] 
فوله یعتبر التفاضل: ومن الناس من فضل الطواحن علی الضو احث؛ با فیه من زیاده النفعت و هو حلاف 
النص.(العناية) کالايدي و الاصابع: آي کما لا یعتبر التفاوت ی الأيدي والأصابع؛ لژن کلها سواء قٍ 
حنس النفعة. [البناية ۱۸/۱۳] في انایات: ی باب القصاص فیما دون النفس. لأن التعلق: آي الوضع 
الذي یتعلق به وحوب کل الدية. [الكفاية ۲۱/۹] وهو استواء القامة: قیل ی تفسیر قوله تعال: 
لد حلقنا الانسان في مس تقویم )ی اي: منتصب القامةء وهي تزول باحدوبة. [العناية ۱۷/۹ ۲] 
لا عن آثر: ولو بقي آثر الضربة بعد زوال احدبة ویلزم حکومة عدل؛ لانه زال به النفع الذي بحب به کل 
الدية.(البنايق) في الشجاج: وهو جمع شحة, ولا کان الشحاج نوعا من آنواع ما دون النفس وتکاثرت مسائله 
ذکرها ی فصل.(البنايت) ی الشجاج: وتختص الشحة عا یکون بالوحه والرس لغةء وما یکون بغیرهما 
فجراحة.(لدر الختار) احارصة: ومنه قوطم: خرص القصار الثوب [ذا خرقه ی الدق.[البناية ۱۸۸/۱۳] 
تخدشه: قال ابن الشحنة عن قاضي خان: هي ال تخدش البشرة. ولا بخرج منها دم» وتسمی خحادشة.(رد احتار) 


کتاب الدّیات ۸۹ 


ولا تُحرج الدم والدامعة: وهي الیق تظهر الدم ولا 7 کالدمم ٍ العین, 
والدامية: وهي ال تسیل الدم والباضعة: وهي القي تبْضَم ملد آي تقطعه 
والتلاة: وهي ال تأحذ ‏ اللحم» والسمحاق: وهي ال تصل ای السمحاق» 
وهي جلدة رقيقة ین اللحم وعظم الرآس والوضحة: وهي ال توضَح العظم آي 
تبینه, واماشة: وهي ال تکسر العظم. و النقلة: وهي ال تنقل العظم بعد الکسر 
آي حوله. والامة ومي التي تصل ی آم الرأس, وهو الذي فیه الدماغ. قال: ففي 
للوضَحة القصاص زن کانت عمدا؛ لا روي: "آنه عِل قضی بالقصاص ‏ 
الوضحة" " ولانه عکن آن ينتهي السکین ال العظم فیتساویان 


وهي التي ! ْ: رده الطوري بأن لزیلیی صرح بتحقیق قطع ابلعلد في الأنواع العشرق فالظاهر في تفسیرها 
ما اق "احیط" و البدائع 7 اما ال تبضع اللحم ومثله ی کتب اللغ وعلی هذا فیزاد ف التلاحة قید 
آحر فیقال کما ی "البدائم" وغیرها: هي ال تذهب ی اللحم آاکثر ما تذهب الباضعة. (رداشحتار) 
والتلامة: ی الغرب": هي الشحة الق تشق اللحم دون العظی م یتلاحم بعد شقها آي یتلام 
ویتلاصق قال الاأزهري: الأوحه آن یقال: اللاحهمة آي القاطعة للحم. ولنما میت بذلك علی ما یوول 
الیه» و علی التفاژل. [الكفاية ۲۱۷/۹] تحوله: من وضع ال موضع آخر. [البناية ۱۸۹/۱۳] 

والامة: وهي العاشرة» وم یذکر ما بعدهاء وهي الدامغة بالغین العجمة وهي ال تخرج الدماغ؛ لان 
النفس لا تبقی بعدها عادة, فکان ذلك قتلث لا شجة. | العناية ۹ التي تصل: آي تبلغ ای آم 
الدماغ» ح یبقی بینها وبین الدماغ حلد رقیق, وأم الدماغ ابحلد الق بحمع الدماغ کذا في الصحاح". 
"غریب. [نصب الراية ۳۷/۶] وأحرجه البيهقي في "السنن الکبری" عن طاژوس قال: قال رسول اه 5 
لا طلاق قبل ملك. ولا قصاص فیما دون الوضحة من ابلراحات. [۸۳/۸] وأحرحه عبد الرزاق ی "مصنفه" 
عن عمر بن عبد العزیز آن البي 5 ۸ یقض فیما دون الوضحة بشيء. .۷/۹1 ۰ رقم ۰۱۷۳۱۲ باب 
الوضحة]ٍ وایضّا عن احسن. [رقم: ۱۷۳۲۰] 


۹۰ کتاب الدّیات 


فیتحقق القصاص. فلز ولا قصاص ی بقية الشحاج؛ لانه لا عکن اعتبار 
الساه ات فیها؛ لاٌنه حل ينتهي السکین الی و لگن فیما فوق الو ضحة کسر 


بقية 2 الشجاج ذللل الحد 


العظم؛ » ولا قصاص فیه, وهذه رواية عن آيي حنيفة رنب و قال محمد د 0 
العظم 
وهو ظاهر الروایق یجب القصاص فیما قبل الوضحة؛ لأنه عکن اعتبار الساواة ف فیه) 


تن اون تیمسر دی مت ی سب رو 
حديدة بقدر لك فیقطع ما مقدار ما قطع» فیتخقق استیفاء القضاص. قال: ؛ فیما 


بتلك الحديدة القدوري 


دون الوضحة حکومة العدل؛ لانه لیس فیها آرش مقدّر ولا # ۹ 


ِ 


فیتحقق القصاص: لاٌن عند الساواة تتحقق المائلة» فیتحقق القصاص؛ لأن عند الساواة تتحقق المائلقة 
فیتحقق الاستیفاء. [البناية ۱۹۰/۱۳] فیما فوق الوضحهة: أي فیما هو آکثر شحة من الوضحة وهو ما 
ذکره بعد الوضحة وهو ثلاة: احاشة والنقلة والامة.(الکفاي قبل الوضحة: آي قبل الوضحة ذکرّ 
دون الوضحة وهو ستة من امحارصة ال السمحاق.(الکفاية) دون الوضحة: آي دون الوضحة من حیث 
الاثر والشج» ولکن قبل الوضحة من حیث الذ کر وهو اخارصة ی السمحاق. فلذلك ذکر مرة .عا قبل 
الوضحة» ومرة .عا دون الوضحة. [الكفاية ۲۱۸/۹] حکومة العدل: ووجوب حکومة عدل فیها نما هو 
علی رواية غیر الأصل وأما علی روایته» فقد قال: یجب القصاص فیما فوق الوضحة. [العناية ۲۱۸/۹] 
"حدیث ابراهيم آحرحه عبد الرزاق في مصنفه آخبرنا سفیان الثوري عن حماد عن ابراهيم النخعي قال: فیما دون 
الوضحة حکومة. [رقم ۰۱۷۳۱۹ باب الوضحة] وحدیث عمر بن عبد العزیز ریب وعن شریح نحو ذلك رواه 
حمد بن الحسن في کتاب الاثار آخبرنا آبو حنيفة عن حماد بن آيي سلیمان عن ابراهیم النحعي عن شریح قال: نی 
ابحائفة ثلث الدية وی الامة ثلث الدية. فاذا ذهب العقل فالدية کاملة وف النقلة عشر ونصف عشر الدیت وق 
الوضحة نصف عشر الدية وی غیر ذلك من ابلیراحات حکومة عدل» ولا تکون الوضحة الا ی الوحه والرأس 
ولا تکون ابمائفة الا ی ابحوف. [رقم 00۳ باب دية الأسنان والاأشفار والاصابع] آنصب الراية ۳۷/۶] 


کتاب الدّیات ٩۹‏ 


قال: وف ال و ضحة ان کانت حلً نصف عشر الدیق وف اماشة عشر الدية» وق 
وري 


المنقلة 1 الدیق و نصف عشر الدیة وق الامة الدیق وف اخائفة ثلت الدية 


لی الجانب لاجر 
فان فذت فهما حائفتان ففیهما تلثا الدیة؛ لا روي ی کتاب عمرو بن حزم نله آن 


البي 2 قال: "ون الوضحة خس من الابل وی اماشة عشر وی النقلة مسة 


عشر وف الامت ويروي الأْمومة ثلث الدیدل* وقال عت ابائفة لت رید" ۳ 
في دلك ا پ‌ 


وعن آبي بکر یه آنه حکم ی حانفة نغذت ی ابمانب الاحر بلنيالديق ۳" 


وفي اجائفة: قال في "الایضاح": ابحائفة ما یصل ال ابحوف من الصدر والبطن والظهر وابشنبین 
والاسم دلیل علیه» وما وصل من الرقبة پل الوضع الذي |ٍذا وصل الیه الشراب کان مفطرا؛ وم فوق 
ذلك. فلیس مائفة؛ قال في "النهاية": فعلی هذا ذکر ابحائفة هناك في مسائل الشحاج وقع اتفاقا؛ وذلك 
لان الشجاج تختص بارس وامببهة والوحه والذقن. [العناية ۲۱۹/۹] 

* تقدم وی کناب عمرو بن حزم. [نصب الراية ۳۷۰/6] آحرحه النسائي في سننه. وی الأمومة ثلث الدی 
وق امحائفة ثلث الدیة وی النقلة مهس عشرة عن الابل» وی کل أصبع من آصابع الید. والرحل عشر 
من الابل وف السن مس من الابل وفي الوضحة مس من الابل» وان الرحل یقتل بالرأة وعلی هل 
الذهب الف دینار. [رقم: 4۸0۳] 

** تقدم ی کتاب عمرو بن حزم وی ابائفة ثلث الدية وتقدم في مرسل مکحول وأشعث. [نصب الراية 
۵ وروی ابن أيي شيبة ی "مصنفه" حدئنا عبد الرحیم عن محمد بن اسحاق عن مکحول» وعن 
أشعث عن الزهري آن البي #5 قضی في امبائفة ثلث الدية.[۲۱۰/۹ رقم ۰۷۱۲ باب ابحائفة کم فیها] 
۳" رواه عبد الرزاق في مصنفه آخبرنا ابن حریح عن داود ب بن آيي عاصم قال: سمعت ابن السیب یقول: قضی 
آبو بکر بابائفة ذا نفذت الخصیتین في ابلموف من کل الشقین بثلثي الدية.[۳۷۰/۹ رقم ۱۷۲۲۹ باب امائفة] 
وأحبرنا لثوري عن محمد بن عبد الرمن عن عمرو بن شعیب عن ابن السیب و غبره آن آبا بکر قضی ی 
ابائفة ال نفذت بخلثي الدية اذا نفذت الخصیتین کلاهماء وبری صاحبها قال سفیان: لا آری ولا تکون ابسائفة 
الا ی ابحوف سعنا ذلك. [۳۹۹/۹ رقم ۱۷۲۳ باب ابائفة] [نصب الراية ۳۷۰۰۳۷۹/۶] 


"۹ ۱ کتاب الدّیات 


ولامما لذا نفذت نزلت منزلة جائفتین: |حداهما من جانب البطن» والأحری من 
الجائفة 


حانب الظهر» وی کل حائفة تلث الدية فلهذا وحب قٍ النافذة ثلثا الدیة» وعن 
محمد سسه: آنه جعل التلاحمة قبل الباضعت وقال هي ال یتلاحم فیها ال ویسود 
وما ذکرناه بلٍء مروي عن آيي یوسف سقت وهذا اختلاف عبارة لا یعود ال مع 
وحکم 7 هذا شجَة آحری تسمی الدامغة وهي ال تصل ال الدّماغ ولنا 
یذکرها؛ لانما تقع قثلا نی الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحکم علی حدة ثم هذه 
لشحاج تختص بالوجه والرلس لغت وما کان ق غیر الوحه والرأس یسمی جراحةه 
وامکم مرب علی القيقة ني ۱ الصحیح, حی لوتحققت في غیرهما حو الساق و الید: 
ایکون فا ارش مقر ولفا مب حکومة العدل؛ لگن التقدیر بالتوقیف» وهو لا 


تقدیر الا رش التوقیف 


ورد فیما ختص ‏ هما؛ ولانه فا ورد کم یا لعی الشَین الذي یلحقه ببقاء أث 
ججه و 


ابر احةه و الشین بختص 1 یظهر منها فِ الغالب, ۱ و هو العضو ان وت سواشما. 
الوجه و الراس 


یتلاحم: قال الزيلعي: التلاحمة مأحوذة من قوضم: التحم الشیتان (ذا التصق آحدهما بالاحر فالتلاحمة ما یظهر 
اللحم ولا یقطعه. والباضعة بعدها؛ لا تقطعه. وهذا اختلاف: أي احتلاف اي مأحذ الکلمة.رلکنايق 
عبارة: يعي یرحع ال مأحذ الاشتقاق» فمحمد ذهب ی آن التلاحمة مشتقة من التحم الشیآن ٍذا تصل 
آحدهما بالاحر فالتلاحمة ما یظهر اللحم ولا تقطعه والباضعة بعدها؛ لأما تقطعه. [العناية ۲۱۹/۹] 
لایعود: آي لا یعود ال معی موثر بت علیه الاحتلاف في الا حکام. [الکناية ۲۱۹/۹] وبعد هذا: أي بعد الامة 
شحة تسمی الدامغةء بالغین العحمة وهي ال تصل ال الدماغ وم یذکرها حمد؛ لآن النفس لا تبقی بعدها 
عادتّ فیکون قتلاء ولا یکون من الشجاج والکلام ني الشحاج ‏ وکنا ۸ یذکر الارصة؛ لأنه لا یقی ها آثر نٍ 
لغالب. بالتوقیف: يعيي لان التقدیر من آمرین» والامور لا تکون الا بالتوقیف علی الشر ع. [لبناية ]۱٩۳/۱۳‏ 


کتاب الدّیات ۹ 


وأما اللحیان: فقد قیل: لیسا من الوحه وهو قول مالك سثله: حی لو وجد فیهما 
ما فیه آرش مقدّر لا جب الق وهذا لان الوحه مشتقّ من الواحهة ولا مواحهة 
للناظر فیهماه لا آن عندنا هما من الوجحه؛ لاتصاهما یه من غیر فاصلة وقد یتحق فیه 

معی الواجهة 2 ایضاه 0 بانفة تتص بابیوف" حوف ارس آو حوف البطن» 
تفس" حکومة لعدل عل ما قله الطحاوي یف آن یقوم مل وکا بدون هذا الا 
ای ‏ سی صا انب 
یجب نصف عشر الدية وان کان ربع عشر» فربع عشرء وقال الكري سثله: ینظر کم 


وآما اللحیان: برید به العظم الذي تحت الذقن. [العناية ۲۲۰/۹] اللحی العظم الذي علیه الاسنان, ومنه رماه 
بلحی جمل. فقد قیل !خ: وف "الذخبرة: والذقن من الوحه بلا احتلاف والعظم الذي تحت الذقن؛ وهو 
اللحیان» فمن الوجه عندنا حیق لو وحدت هذه الشحاج الثلاث في اللحیین کان فا آرش مقدر عندنا» حلافا 
مالك سثل. وف "مبسوط شیخ الاسلام": ویجب آن یفرض غسل اللحیین ی الطهارة؛ لأهما من الوحه علی 
اقيقة. لا آنا ترکنا هذه احقيقة بالاجماع ولا (جماع ههناء فبقیت العبرة للحقيقة. [الکفاية ۲۲۰-۲۱۹/۹] 
اجحائفة | خ: وعلیه فذکرها مع الشحاج له وحه من حیث ما قد تکون في الرس؛ لکن نظر فیه الاتقاني .عا 
اختصر الكرخي" من آفما لا تکون في الرقبة ولا فٍ احلق, ولا تکون الا فیما یصل ای ابحوف من 
الصدر. والظهر والبطن وابنبین؛ وعا ذکره ف "الأصل" من فا لا تکون فوق الذقن ولا تحت العانة اخ» 
قال العیی: ولا تدخل احائفة في العشرة؛ لذ لا یطلق علیها الشحة وانما ذکرت مع الامة لاستوائهما نی 
احکم.ررد احتار) آن یقوم ! :فان کانت قیمته من غبر حراحة تبلغ ألفا ومع امحراحة تبلغ قیمته تسع مائة 
علمت آن ار احة اومیت نقصان عشر قیمته, فأوحبت عشر الدیة؛ لآن قيمة ار دیته, وبه أحذ 
شس الاأئمة الوا سللبه في "فتاوی قاضي خان": الفتوی علی هذا.الكفاية) ینظر کم !ْ: بیان هذا: آن 
هذه الشجة لو کانت باضعة مثلا فانه ینظر کم مقدار الباضعة من الوضحة. فان کان مقدارها تلث الوضحة 
وحب ثلث آرش الوضحة وان کان ربع الوضحة یجب ربع آرش الوضحة ون کان ثلائة آرباع الوضحة 
یب ثلائة آرباع آرش الوضحة قال شیخ الاسلام: هذا هو الاأصح» کذا في "الذخیرة". [الکفاية ۲۲۰/۹] 


۹ کتاب الدّیات 
مقدار هذه الشجة من الموضحة, فیجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما 
لا نصْ فیه یرد لل النصوص علیه. 


قال: 0 کی ۱9 


الید ا لو احدة 


فکان في امس نصف الدية ولكن في قطع الأأصابع تفویت جنس منفعة لبطشء 
۱ عل: 
وق الیدین الدية وفي |حداهما نصف الدیة* ولأن الک تبع للأصابع؛ لأن البطش 
اد وان قطعها مع نصف الساعد: ففی الأصابع والکف نصفٌ الدیق وی الزيادة: 
حکومة عدل. وهو رو اية عن یی یوسف سل و عنه. آن ما زاد علی آصابع الید 
والرحل, فهو تبع ال اللکب وال الفخذه؛ لان الشرع آوجب في الید الواحدة نصف 
الدیتی و الیل اسم شذه اجحارحة ٍل النکب, فلا یزاد علی تقدیر الشر ع 


فصل: لا کانت الأطراف دون الرأس وفا حکم علی حدة ذکرها في فصل علی حدة. [العناية ۲۲۱/۹] 
وفی !خْ: هذا قول القدوري ني "ختصره.[لبناية ۱۹5/۱۳] علی ما روینا: وهو ما ذکر في فصل ما دون النفس 
قوله ی : نی کل أصبع عشر من الابل.(لکفاية) علی ما مر: وهو قوله: ولان في قطع الکل تفویت جنس النفعة 
یل آحره.(الکفاية) الساعد: هو من الید ما بین الرفق والکف. وهو: هو ختار الطرفین. والید !خ: واحیب من 
قوله: والید اسم شده ابحارحة بالنم. فان الید (ذا ذکرت في موضع القطع. فالراد به من مفصل الزند کما 
ی آية السرقة. [العناية ۲۲۲/۹] شذه اجارحة: من رژوس الأصابع ال الابط. [الکفاية ۲۲۱/۹] 

"تقدم من ذلك ما فیه الكفاية. [نصب الراية ۳۷/6] وروی اين آيي شيبة في "مصنفه" حدئنا بو بکر 
قال: حدئنا آبو الأحوص عن آیي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ف الید نصف الدية. 
[۱۸۰/۹ رقم: 1۹۹4 باب الید کم فیها] 


کتاب الدّیات ۹ 
وشما: آن الید آلة باطشة. والبطش یتعلق بالکف والأصابع دون الذراع 
نم یل فراعت ی حق الضین؛ وه اوح ان کون تا لصا 
لن ! کاملا, ولا ! ن تا لکف؛ لد تابع» ولا 

بینهما عضو 1 ی آن یکو / تبع للتبم. 


الساعد والأصابع آي ا 


قال: وت الکه .من المفصا وفیها یم ور هت نیش ون کان 
اصبعان فا نیس و شیء ی الک وهذا عند آیي حنيفة یی وقالا: ینظر ال 


آرش الکف والاأصبع فیکون علیه الا کثر» ویدحل القلیل الکثیر؛ لانه لا وجه 
حکومة العدل 
لل ابمع بين الارشین؛ لان الکل" شيء واحد ولا لل زهدار أحدهما؛ لآن کل 


لا و جحه 
مر من وجه. فر جحنا بالکثر ة. 


کاملا: کما ل یجعل |حدی الیدین تابعة للأحری.(الكفاية) ای آن یکون !۸: آي لا وحه بل آن یکون 
تبعا للکف؛ لان الکف تابع للأصابع» ولا تبم للتبم؛ لانه من حیث آنه تبع لا مب للکف شيء» ومن 
حیث آنه أصل الساعد و جب آن یب له شي ‏ فيودي ۹ ابحمع ین الوجوب و عدمه؛ ولا یکن 
الساعد تبعا لا اٍل الأصابع ولا ال الکف وحب اعتباره أصلا؛ ذ لا وحه ال (هداره. وم یرد من 
الشار ع فیه شيء مقدر» فتحب فیه حکومة عدل. [الکفاية ۲۲۲/۹] 

قال: أي حمد نی "ابامع ك ۳ ۲۳ بنظر ای آرش !خ: اعلم آنه ذا قطع الکف» 
ولا أصابع فیها قال آبو پوسف سله.: فیها حکومة عدل لا یبلغ آرش آصبع؛ لان الاصبع الواحدة یتبعها 
الکف علی قول آبي حنيفة ب. فلا تبلغ قيمة التبع قيمة التبوع کذا في "الایضاح". [الکناية ۲۲۳/۹] 
الُرشین: آي آرش الکف وارش الاصابع. [البناية ۱۹۷/۱۳] شي: واحد: فان ضمان الکف هو عین 
ضمان الأصابع» وضمان الأصابع هو عين ضمان الکف. فهو شيء واحد. فوجب الترحیح بالکثرة کما 
قلنا فیمن شج رأسه وتناثر بعض شعره حیث یدخحل هنالك الاْقل قٍ الا کش کذا ههنا.(النهایع) 

اصل من وجه: آما الکف؛ فلان الأصابع قائمة بهء وأما الاصابع؛ فلاما أصل في منفعة البطش. 


۹۹ کتاب الدّیات 


وله: آن الأصابع أصل» والکف تابع حقيقة وشرعا؛ لان لبطش یقوم هاء وأوحب 
لشر مٌ ف آصبم واحدة عشرا بل ورحیح من حیث الذات ام ول 
0 ولو کان ق الکف رح آصابع: ار 


کی ة و قلة 


الأصاب ولا شيء ف الکف بالاجاع؛ لآن الأصابع أصول اي التقوم وللاکثر 
حکم الکل فاستتبعت الکفٌ کما زذا کانت الأصابع قائمة بأسرها. قال: وی 
الاأصبع الزائدة کر عدل تشریفا للادمي؛ 


حقيقة وشرعا: آما من حیث القيقة, فان البطش بالأصابع وآما من حیث اشکم؛ فلان الاصبع له آر 
راک ی ی رها تفه ای را کیت توقای هرن 
الشار ع فهو ثابت بالرأي» والري لا یعارض النصء فکان ما ثبت فیه التقدیر بالتص آویل؛ وهذا لأن 
الصیر لل الرأي للضرورق وهذه الضرورة لا تتحقق عند [مکان (یجاب القدر بالنص. [الكفاية ۲۲۲/۹] 
من حیث الذات !: آي من حیث القيقة. واحکم آویی من الترحیح من حیث مقدار الواحب؛ لان 
الصیر ی الترجیح بالکثرة عند الساواة في القوة ولا مساواة بین الرأي والنص» فلا یصار لل الترحیح هذا 
(ذا بقي آصبع واحدق وآما (ذا ۸ ییق من الأصبع الا مفصل واحد» ففي ظاهر الرواية عند أیي حنيفة سثه 
یجب فیه رش ذلك الفصل, وجعل الکف تبعا له؛ لان رش ذلك الفصل مقدر, وما بقي شيء من 
الصل ون قل, فلا حکم للتبع کما (ذا بقي واحد من أصحاب النطة ‏ احلة لا یعتبر السکان» وروی 
لسن عن یی حنيفة لا |ٍذا کان الباقي دون آصبع فانه یعتبر فیه الأقل والأاکشس فیدحل الأقل یی 
الا کثر؛ لأن آرش الأصبع منصوص علیه فآما آرش کل مفصل غبر منصوص علیه ولا اعتبرنا ذلك 
النصوص بنوع رأي؛ وکونه أصلا باعتبار النص, فاذا م یرد الثص في آرش مفصل واحد» اعتبر فیه الأّقل 
والأکش ولکن الاول أصح, کذا ف "البسوط".[الکاية ۲۲۳/۹] 

حکومةٍ عدل: اي سواء کان في العمد و نی النطاء وسواء فیما ذا کان للقاطع صبع زائدة أم لا هکذا ذکر في 
"الذحیرة ولا یقال: بآن قوله عللا: "ی کل أصبع کذا" مطلق, وهذه آصبع؛ لأنا نقول: نما یفهم من حطابات 
الشر ع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس والاصبع الزائدة لیست بذه الثابة فلا یتناوله لنص. [الكفاية ۲۲۲/۹] 


کتاب الدّیات ۷ 


لانه جزء من یده, ولکن لا منفعة فیه ولا زینةه و کذلك الس" الشاغية؛ لا قلنا. وف 
الصبع ال ائدة 


عين الصبي وذکره ولسانه لذا م تعلم صحته حکومة عدل, وقال الشافعي سبله: بجب 

فیه دية کاملة؛ لان الغالب فیه الصحق فأشبه قطع الارن والاأذن. ولنا: آن القصود من 
هذه الاعضاء اللفعت فاذا ۸ تعلم صحتَهّا: لا يجب الأرش الکامل بالشاك والظاهر 
لا بصلح ححة للالزام بخلاف الارن» والاذن الشاجصة؛ لژن القتصود هو ابحمال؛ 


لا الرينة 


وقد فوّته علی الکمال. و کذلك لو استهل الصي؛ له یی یکلم ولغا هو بحرد 
سوت ومعرف لصحة یه بلکلاه ون ار بط کةء و من با دلب به علی 
لنظ فیکون حکمه بعد ذلك حکم بالغ نی العمد وا قال: من شج رحلا 


جزء من یده: قیل علیه: نه منقوض عا ذا کان في ذقن رحل شعرات معدودةه فأزاما رجل؛ وم ینبت 
مثلها؛ فانه ‏ جب حکومة عدل وان کان الشعر جزء من الاآدمي بدلیل آنه لا یحل الانتفاع به, وأحیب: 
بان [زالة جزء الادمي نما توحب حکومة عدل ذا بقي من آثره ما یشینه کما في قطع الاصبع الزائدقی 
وزالة الشعرات لا تشینه» فلا توحبها کما لو قص ظفر غیره بغیر (ذنه. [العناية ۲۲۳/۹] 

الشاغیة: [آي الزائدةه آي الين بخالف نبتها نبت غیرها من الأسنان] یقال: شغت آسنانه شغوا وشفٌا اي احتلفت 
نبتها بالطول والقصر والدحول والنروج. لا قلنا: (شارة ٍل قوله: لانه جزء من یده. والسن الشاغية آیضا 
حزء من فمه. [الكفاية ۲۲۳/۹] وف عین الصي: هذا لفظ القدوري سث. في "ختصره". [البناية ۱۹۹/۱۳] 
الارن: هو ما لان من الأنف أي آنف الصبي وأذنه. هذه العضاء: آأي العین والذ کر واللسان. 

للالزام: ما قید بالالزام؛ لأن مثل هذا الظاهر یصلح حجة لغیر الالزام» حی لو آعتق صغیرا لا یعلم صحة 
هذه الاعضاء منه یقینا بخرج عن عهدة الکفارة؛ لژن الغالب هو السلامة» وقد تقدم من قبل ق قوله: 
ویجزئه رضیع. [العناية ۲۲۳/۹] و کذلك لو استهل !خ: یعی یکون نی لسان الصبي حکومة عدل ما 
یتکلم ون استهل.(البناية) بعد ذلك: أي بعد ما ذکر من الأٌشیاء الذ کورة. [البناية ۲۰۰/۱۳] 


۹۸ کتاب الدّیات 


فذهب عقله آو شعز رأسه: دحل آرش الموضحة ق الدیة؛ لان بفوات العقل تبطل 
منفعة جمیع الأعضای فصار کما |ذا أآوضحه فمات وآرش الوضحة جب بفوات 
حزء من الشعر, حی لو نبت یسقط والدية بغوات کل الشعر وقد تعلقا 
بسیب واحده فدحعل الجرم في اطمملة کما ذا قطع أصبع رحل فشلّت یده. وقال 
زفر: لا یدخل؛ لكّن کل واحد منها جناية فیما دون النفس فلا یتدانعلان کساثر ابنایات» 
وجوابه ما ذکرنا. قال: وان ذهب سعی آو بصره آو کلامه: فعلیه آرش الوضحة 
ب ی ۱۲ هذا قول آيي حنيفة وآیي یوسف رای 


جیع الاْعضاء: فیدخل ابحزء في الکل. فصار کما اذا ۱ْ: يم من حیث آن ذهاب العقل نی معن تبدیل 
النفس ولاقه بالبهائی و من حیث آن لعقل لیس ی موضع یشار الیه فصار کالرو ح للحسد.(العناية) 
لو نبت: اي لو نبت الشعر والتأمت الشجة.(لکفايت) وقد تعلقا: یعن آرش الوضحة والدیة. [آلعناية 4/۹ ۲۲] 
بسبب واحد: وهو فوات الشعر بالشج.(الکفاية) ی احملة: یع آن وحوب آرش الوضحة بسبب فوات 
الشع و کذلك وجوب الدية أیضا بفوات الشعر کله علم مذا آن سیبهما شيء واحد» وهو قوات 
الشعر ولا کان کذلك فیدخل الاقل ی الأکثر کما |ذا قطع الکف مع الأصابع حیث یدخحل موحب 
الکف؛ وهو ی العدل في رش الأصابع. [الكفاية ۲۲/۹] 

فشلت: فیجب آرش الید لا آرش الاصبع, والاصل فیه: وما أشبه آن ابلزء یدحل فٍ الکل.(لبناية) 
لایدخل: آرش الوضحة نی الدية. [البناية ۲۰۱/۱۳ کل واحد: من الوضحة وذهاب العقل, و شعر 
الراس. ما ذکرنا: قیل: یم به قوله: لأن بفوات العقل تبطل منفعة جمیم الاعضای وقیل: قوله: وقد تعلقا 
بسبب واحد» وهو أشل من الأول. [العناية ۲۲۵/۹] وان ذهب: بسبب الشجة الوضحة. 

مع الدیة: أي لا تدحل آرش الوضحة في دية السمع والبصر والکلام. وأيي یوسف: قال نی ری 
ذکر آيي یوسف مع آیي حنيفة وقع ۱ خالفا بسمیع روایات الکتب التداولة, فينبغي آن یذ کر 
حمدا مکان آيي یوسف کما هو قي "لایضاح". [العناية ۲۲۹۰/۹] 


کتاب الدّیات ۹۹ 


وعن آیي یوسف بسلله: آن الشجة تدخل ف دية السمع والکلام» ولا تدحل ی 

دیَة لبص وجه الأول: آن کلا منها جناية نیما دون النفس؛ والمتفعة مختصة 
المنقعة ۱ 

بء فأشبه الاأعضاء الختلفة. بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة ی جمیم 


الأعضای علی ما بیّناه. ووجه الثایی: آن السمع والکلام مبطن. فیعتبر 
بالعقل و البصر ظاهر فلا پلحق به قال: وق اجحامع الصغیر "۰ ومن شج 
۳ فذهبت عیناه فلا قصاص ی ذلك عند یی حنيفة سثلیی قالسوا: 


وعن آيي یوسف !خ: ومذا الذي ذکره |ذا کان حطا وآأما (ذا کان عمدا جب آرش الوضحة ودية 
السمع والبصر عند آيي حنيفة سثثه. وعندهما: یجب القصاص ی الشحة. والدية في السمع والبصر.(العنايت) 
وجه الأول: هو آن آرش الوضحة لا یدخل في الدية الواحبة بذهاب السمع والبصر والکلام. [العناية ۲۲۰/۹] 
آن کلا منها: آي من الوضحة وذهاب السمع والبصر والکلام. 

فأشبه الاعضاء: وابناية مق وقعت علی الأعضاء لا یدحل آرش واحد نی الآحر. علی ما بینا: يعي قوله: 
لان بفوات العقل تبطل منفعة جمیع الاأعضاء.(العنايت) ووجه الثایی: یعن قوله: وعن آيي یوسف !.(العناية) 
آن السمع والکلام !: قیل: یراد به الکلام النفسي بحیث لا یرتسم فیها العاني» ولا یقدر علی نظم 
التکلم فان کان الراد ذلك کان الفرق بینه وبین ذهاب العقل عسرا جداه ون کان الراد به التکلم 
باحروف والاصوات. ففي حعله مبطنً نظر.[لعناية ۲۲۰/۹] 

مبطن: يعيي قوة السمع والکلام لا یعرف باس غالباء حی لا یفرق بین الأصم والسمیع والتکلم 
والاحرس ی بادي الرأي غالبا کما لا یعرف بین العاقل وغیره ی بادي الرأي بخلاف الأعمی والبصر. 
فیعتبر بالعقل: فیدحل آرش الوضحة قي دیته. [البناية ۲۰۲/۱۳] فلا یلحق به: أي بذهاب العقل, فلذلك 
لا یدخحل آرش الشجة في دية البصس وقال في الایضاح": وهذا الفرق لا یتضح وذکر ی البسوط" بعد ما ذکر 
تعلیل أيي یوسف سثله» ولکنا نقول: محل السمع غیر محل الشجة, و کذلك محل البصرء وبتفویتهما لا تتبدل 
لفس, ولفغا تحب الدية لتفویت منفعة مقصودة, فیکون عنرلة ذهاب البصر بالشجه. [الکفاية ۲۰/۹ ۲] 
قالوا !: آي قال الشایخ: علی قول آپي حنيفة سثله ينبغي آن حب الدية ی العینین» والارش ی 
الوضحه. [الكفاية ۲۲/۹ ۲] 


۳۹9 کتاب الدّیات 


وينبغي آن تجب الدية فیهما» وقالا: ی الوضحة 1 وينيفي آن تجب 
الدية ی العینین. قال: وان قطع اصبع رحل من الفصل کی ی ما بقي من 

الاصبم آو لید کلها: لا قصاص علیه في شيء من ذلك؛ وينبغي آن بجب الديّة في 
لَفصل الاعلی, وفیما بقي حکومة عدل» وکلك لر کسر بعض سر فاسود ما 


بقي. وم یحك خلافاء ويبغي آن بجب اليّة في السنْ کله. ۵ 0 


واترك ما یبسن واکسر القدر الکسور واترك الباقی: یک له دلت؛ لان لقعز 
ی نفسه ما وقع موجبا للقود. فصار کما لو شجه نله فقال: آشجه موضحة 
وأترك الزيادة. ما فی احخلافیة: آن الفعل ی محلین» فیکون حنایتین مبتدأتین» فالشبهة 
ی احداهما لا تتعدی سل الاجری» کمن رمی 0 رحل عمدا فأصابه وّفذ منه ل 
غیره فقتله: مب اقود ی اپاول» ربق ادن وله آن اطحراحة الأوی ساریق 


وينبغي آن تجب !: آي قال الشایخ: علی قول آأيي یوسف ومد حبٌ جب القصاص ی الوضحت 
والدية ی العینین. [الكفاية ۲۲/۹] قال: آي حمد ش. في "ابحامع الصغیر".البنایة/وفیما بقي: أي من 
الاصبع حکومة عدل لا کل الید. فان فیها بحب الدية کما مر نی قوله: کما ٍذا قطع [صبع رحل فشلت 
یده. و کذلك: آي کم وهو عدم القصاص. [البناية ۲۰۳/۱۳] موجبا للقود: فلیس له استیفاء القود. 
اشجه موضحة: فلا یسمع ال قوله: لان الشجة النقلة لا پوجب القود ف نفسها. ما في احخلافية: أي فیما 
(ذا شج رحلاً موضحة. فذهبت عیناه» قالا: ي الوضحة القصاص, والدية في العینین. [الکفاية ۲۲/۹] 
(حداهما: أي قي ذهاب العینین. الأخری: فالقصاص نی الشحة والدية ف العینین. نی الأول: لاف الثاني للشبهة. 
وله آأن احراحة اخ: آبو حنيفة بد. یقول: هذه جناية وسرایتهاه وقد تعذر (یجاب القصاص باعتبار 
سرایتها؛ فلا یجب القصاص باعتبار أصلها کما لو قطم مفصلاً فشلت الاصبع؛ وهذا لأن السراية آثر 
امحنایة. وهي مع أصل امبناية ی حکم فعل واحد. [الكفاية ۲۲۰/۹] 


کتاب الدّیات ۱۳ 


و الجزاء بالثل» ولیس ف و سعه الساري» فیحب الال» و لن الفعل واحد و و هو 
اخر کة القائمف ی اعل متحد من و جحه لاتصال آحدهما بالاتحر) فاورت غایته 


شبهة الفطاً ی لبدایته بمخلاف النفسین؛ لآن آحدهما لیس من سراية صاحبه. وبخلاف 
ما لذا وقم السکینْ علی الاصبم؛ لأنه لیس فعلاً مقصوداٌ قال: وان قطع اصبعاه 
فشلت ال جنبها آحری: فلا قصاص شیء من ذلك عند آیي حنيفة سثه و قالا 
وزفر واحسن جنا: یقتص من الأوی وفي اثانية آرشهاء والوحه من ابانیین قد ذکرناه 
الاصبع الاول" الاصبع الثنية 
نی وسعه الساري: أي امطراحة ال تعمل قصاصا قد لا تکون سارية؛ ذ لیس ف وسعه فعل ذلك» 
فلا یکون مثلاً ول ولا قصاص بدون المائلة.لعنايت) القائمة: أي الثابتة حالة الشج. [لبناية ۲۰6/۱۳] 
فاورثت فایته !: آي فاية ابلناية ۸ توحب القصاص بالاتفاق» فیورث الشبهة ی البداية نظرا ٍل 
احادهما.رالعنايت) بخلاف النفسین: جواب عن قوشما: کمن رمی ال رحل عمداء فأصابه وتعدی ل 
غیره؛ فقتله» ووحه ذلك: آنا حعلنا الفعل واحدا من حیث آن الثان حصل من سراية لول وههنا لیس 
کذلك. فان السراية نما تکون تبعاء وهو (نغا یتحقق ی شخحص واحد. [العناية ۲۱/۹ ۲] 
و بخلاف ما اذا ی حواب عما یقال: ُذا قطع |صبع رحل ۳ فاضطرب السکین» ۳ (صبع 
آحری» فقطعها یقتص لاویی دون الثانية» فما بال مسألتنا ۶ تکن کذلك.[العناية ۲۲۲/۹] لأنه: آي لان 
قطع الاصبع الأحری لیس فعلاً مقصوداء آي من الگول. آي لیس قطع الحری من آثر الفعل الاول» فان 
اخطاً لا یقصد من العمد. فلا عکن آن یجعل الثان تتمة للاّول وفاية له فلا یورث الشبهة نی الأول؛ 
لکوفما فعلین متغایرین منفصلاً آحدهما عن الآخر من کل وحه؛ فینفرد الثان بحکمه بخلاف السرايق 
فافا قد تقصد من الأول. فیمکن آن بحعل تتمة للول وفاية له» فیورث السراية شبهة ی آوضا. 
فشلت: اي فشلت آخری منضمة ال جنبها. وقالا وزفر !: ترکیب غیر حائره ولو قال: وقالا ها 
وزفر کان صواب.[لعناية ۲۲۷/۹] قد ذکرناه: آي ني قوله: ومن شج رحلاً موضحة, فذهب عیناه ٍل 
آحره. [الكفاية ۲۷/۹ ۲] 


۴ + ۱ کتاب الدّیات 


بصره آنه یجب القصاص فیهما؛ لأن احاصل بالسراية مباشرة کما نی النفس 
والبصر يجري فیه مسب بخلاف احخلافية الأخبرة؛ لأن الشلل لا قصاص فیه 


فصار الاصل عند محمد سث» علی هذه الرواية: آن سراية ما جب فیه القصاص ال 
القاعدة الكلية 


ما عکن فیه القصاص یوحب الاقتصاص کما لو آلت ی النفس» وقد وقع الأول 
وقع الأول ظلما. ووجه الشهور: آن ذهاب البصر بطریق التسبیب. آلایری آن 
الشجة ( ولا قود ق التسبیب, بخلاف السراية لٍل النفس؛ 
لأنه لا تبقی لول فانقلبت الثانية مباشرة. 


فیحب القصاص 
یجب القصاص فیهما: فرق محمد سء علی هذه الرواية بین ذهاب البصر من الشحة وبین ذهاب السمع 
منهاء فأوجب القصاص فیها نی الأول دون الثان؛ لأنه لو ذهب سعه بفعل مقصود بان ضرب علی 
رأسی حی ذهب سعه لا یجب القصاص؛ لتعذر اعتبار الساواة بخلاف البصر فان ذهابه ن کان بفعل 
مقصود یجب القصاص. فکذلك بسراية الوضحة. [العناية ۲۲۷/۹] بالسراية مباشرة: یعی آلا تری آنه 
لوشجه موضحة وباشر سبب ذهاب البصر فیهما کذلك هنا. [البناية ۲۰/۱۳] 
اخلافية الأخیرة: یمین قوله: وان قطع (صبعاً فشلت ال جنبها آحری.[العناية ۲۲۷/۹] هذه الرواية: أي رواية 
ابن سماعة.(البنايق) کما لو آلت: آي آلت ابلراحة وسرت ال اللفس, آأي قطع (صبع رحل عمداه 
فسری ومات یجب القصاص.(الکفایة) ووجه الشهور: آأي القول الشهور عن محمد سس [البناية ۲۰/۱۳] 
آلا یری !خ: ایضاح نا آن ذهاب العینین بالسراية بطریق التسبیب لا بطریق الباشرة؛ لٍذ لو کان بطریق 
الباشرة لکان العتبر ذهاب العینین ‏ اثبات موجبه دون الشحة کما [ذا سری الوضحة ل النفس لا تبقی 
الوضحة معتبرق حی لا جب موحبها بل العتبر هو ابحناية علی النفس. [الكفاية ۲۷/۹ ۲] 
بقیت موجبة !: حی وحب آرشها مع دية العینین عند آيي حنيفة سثله» والقصاص في الوضحة والارش 
العینین عندهما. [العناية ۲۰۱/۹ ۲] 


کتاب الدّیات ۱۰۳ 


ولو آوضحه موضحتین فا ایو علی اراجن ه هاتین. قال: ود قع رل 
فنبتت مکافا آحری: سقط الارش في قول آیی حنيفة سه. وال له او 9 
لان ابلناية قد تحققت. واطحادث نعمة مبتدأة من الله تعای. آن ابناية انعدمت 
ات ی بت نز ی ی لا بمب الارش بالاجاع له یت 
ار ید ولا زینق» وعن ی تفت را اند یج کر مره عدل؛ عکان الا 


المن_زو ع سنة 
احاصل. ولو قلع سن غیره؛ فردها صاحبها في مکافاء ونبت علیه اللحم فعلی القالع 


ولو کسر !غ: ولو کسر سن [نسان من الأصل عمداء و نزعه من الأصل یجب القصاص؛ قال بعض 
العلماء: یوخذ سنه بالبرد یی آن ينتهي ال اللحم ویسقط ما سواه. وان کسر بعض السن» وم پسود 
الباقي یجب القصاص بقطع قدر ما کسر بالبرد.(قاضي خان) فتاً کلتا: أي صارتا هت بالاً کل.(العنایة) 
فهو علی الروایتین !خ: آي الرواية الشهورة ورواية ابن ساعة عن محمد سل یعي لا قصاص علی 
الشهورة» وفیهما القصاص علی رواية ابن سماعة. [العناية ۲۷/۹ ۲] 

واحادث نعمة: فان نبات سن البالغ انیا نادر. لایجب الارش (ل: قید بالارش؛ لانه روي في "متصر 
الکرخي" عن أیي یوسف آنه یجب فیه حکومة العدل» وف الأحناس" عن "ابحرد" قال آبو حنيفة: لو نزع سن 
رحل, فنبت نصف السن کان علیه نصف قیمتها. [البناية ۲۰۷/۱۳] آنه تجب !خ: آي فیما ذا قلع سن رحل 
م نبت مکافا آحری» بحب حکومة عدل لکان الا احاصل, آي یقوم. ولیس به هذا الا ویقوم به هذا 
الا فیجب ما انتقص منه بسبب الا من القيمة کذا نقل عن رکن الأئمة الصباغي سذ.. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
فعلی القالع !خ: قال شیخ الاسلام: وهذا ٍذا ۸ تعد ی حالتها الأولی بعد النبات ف النفعة» وابحمال 
والغالب آن لا تعود ای تلك االة؛ لأن القلوع لا یلزق بالعصب والعروق في الغالب. فیکون وحود هذا 
النبات والعدم .عنسزلة وأما لو تصور عود ابحمال والنفعة بالانبات ۸ یکن علی القالع شيء کما لو 
نبت السن القلوعة کذا ق "الذخیرة". [الكفاية ۲۷/۹ ۲۲۸-۲] 


۱۰ کتاب الدّیات 


الارش بکمالهة لان ( اد العرو ق لا تعود» و کذا ذا قطع آذنی 


التبات ثبوت الارش 
فالصقها فالتحمت ؛ لام لا تعود ال ما کانت علیه. ومن نزع سن رجل» فانترع 
بأن حاطها الاأذن 
ای ی النازع» فنیتت سن الأول: فعلی لول ِِ« ۱ مائة 


المنزو ع الأول 
درهم؛ لانه تبین آنه استوق بغیر حق؛ لد الوحب فساد الثبت» وم یفسد حیث 


شت مکافا آحری» فانعدمت ابنایة» و شدذا یستان حو له بالاجماع و کان ينبعي ۷ 


سن منروعه 


ینتظر الیاس فِ ِ للقصاص» ٩‏ آن فِ اعتبار دلگ تضیبم احقوق» فا کتفینا 
باحول؛ هت ظاهر اه فادا ی و تست تیا رااقصاعن: و ادا 
بشت: ۶ب سون را برس له با للشبهة 


فیحب الال. قال: هو نت۵ ییات نیت ما6 قیت کر بسن حول 


و کذا: آي و کذا جب الأرش بکماله. [البناية ۲۳ فنبتت سن الاول: یعن بغیر اعوحاج وان نبت 
معوجا تحب حکومة عدل. [العناية ۲۲۷/۹] وغذا یستأنن حولا: آي یوجل سنة بالاجماع نم هذه الرو اية 
تخالف رواية التتمق وفیها آن سن ابالغ (ذا سقط ینتظ حی یبا موضع السن لا اخول. وهو 
الصحیح؛ لآن نبات سن البالغ ناد فلا یفید التأحیل, الا آنه قبل البرء لا یقتص ولا یوخذ الارش؛ لانه 
لا يدري عاقبته. وی الذخيرة : بعض مشایخنا قالوا: الاستثناء حولا نی فصل البالغ والصغیر جمیعا؛ لقوله ع: 
"یی ابلراحات کلها یستأن و وی "ابحرد" عن آأبي حنيفة سی. أنه اذا نع سن انسان ينبغي للقاضي 
آن یأحذ ضمینا من القالم» ای وود 
هشام: قلت محمد سث. فیمن ضرب سن رحل ف فسقط: اینتظرها حولا لعلها تنبت» قال؛ لاه فقلت: آ قال 
واحد من |خوانك ینتظر قال: لاء نما ذلك زذا تحرکت. [الكفاية ۲۲۸/۹] 

للشبهة: لأن فعله ق الظاهر حین استوق القصاص کان حقاء فصار ذلك شبهة فی سقوط القصاص.(البنایة) 
قال: آي الصنف ذکره علی سبیل التفریم؛ وهو مسائل الأصل لل قوله: ومن شج رحلاً فالشحمت. [لبناية ۲۰۹/۱۳] 


کتاب الدّیات ۵ ۱ 
یظهر اثر فعلی فلو اجه القاضی سنة نم حاء الضروب» وقد سقطت سته 
فاختلفا قبل السنة فیما سقط بضربه: فالقول للمضروب؛ لیکون التأجیل 19 
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وهدا بخلاف ما آذا شجه موضحة» فجاء وقد صارت منقلت فاختلفها حیث 


0 


۰۶ 


یکون القول قول الضارب؛ لأن الوضحة لا تورث النقلةء آما التحريك فیوثر فٍ 


السقوط فافترقا. ون احتلفا في ذلك بعد السنة: فالقول للضارب؛ لانه ینکر أثر 
الضارب والمضروب سقوط السن 


فعله, وقد مضی الاحل الذي وقته القاضی؛ لظهور الاثر» فکان القول للمنکر ولو 
وسنبین الوجهن بعد هذا ن شاء الّه تعای. 


فاختلفا قبل ۱ خ: أي قال الضروب: سقطت سي من ضربك. فقال الضارب: لا» بل من ضرب رحل 
آخرء فالقول للمضروب؛ لیکون التأحیل مفیدا ؛ لان التأحیل ما کان الا لیظهر آثر فعله قٍ تلك الدة 
فکان من ضرورة اعتبار الأحل آن یعتبر قول الضروب؛ ذ لو یعتبر ۸ یکن مفیدا وآما بعد مضي 
حول فقد انتهی وقت ظهور الاثر» فالضروب يدعي علی الضارب آن السقوط من آثر فعله. وهو 
مضمون علیه وهو ینک فکان القول قوله. [الکفاية ۲۸/۹ ۲۹-۲ ۲] 

التأجیل: یعین آن التأحیل فا کان لیظهر عاقبة الاس فلو م یقبل قوله کان التأحیل وعدمه سواء. [العناية ۲۲۸/۹] 
فاختلفها ! : آي وقال الشجوج صارت منقلة من ضربك» وآنکر الضارب.(لبنايت) لا تورث النقلة: لان الشحة 
للوضحة بعد ما وقعت موضحة لا یکون سببا لنقلة العظم عادة بل یکون ذلك آثر بسبب حادث» فلا ییقی 
الظاهر شاهدا للمضروب فلا یکون القول قوله. [لبناية ۲۰۹/۱۳] لانه ینکر: والضروب يدعي علی الضارب 
آن السقوط من یر فعله. حکومة الام: وهو حکومة العدل. وسنبین الوجهین: أي وحه قوله: لا شيء علی 
الضارب» ووحه حکومة الا والوعود بعد هذاء وهو قوله: سقط الارش عند آيي حنيفة سثل؛ لزوال الشین 
الوحب. وقال آبو یوسف سه: آرش الا ؛ لان الشین وان زال» فلا م حاصل ما زال. |الكفاية ۲۲۹/۹] 


1۱-۹ کتاب الدّیات 
و لو نم تسقط ولکنها اسودت: یجب الارش ‏ الطاً علی العاقل وف العمد ی 
ِ ۰ ۳ 0 
مال ولا جب القصاص؛ لانه لا عکنه آن یضربه ضربا تسود من و کذا اذا کسر 
الضروب السن 
بعضه. واسودٌ الباقی لا قصاص؛ لا ذکرناء , کذا لو ام آو احضر ولو اصفر فیه 

السن 1 ۳ ۱ 3 
رحلا فالتحمت و ۸ یسبق ها آثر» ونبت الشعر: سقط الارش 


رو ایتان. قال: ومن شب 
القدوري ِ 


عند آيي حنيفة بفه؛ لروال این الوحب؛ وقال آبو یوسف سثه: یجب علیه آرش 
الا وهو حکومة عدل؛ لأن الشین ٍن زال, فالاًم احاصل ما زال, فیجب تقویه 


یب الرش: وی "الذخیرة: تم ان محمدا سله وحب کمال الارش باسوداد السن» و۸ یفصل بین آن 
یکون السن من الأضراس الي لا تری و من الأسنان ال تری» قالوا: ویجب آن یکون ابحواب فیها علی 
التفصیل ان کان السن من الأضراس ال لا تری» فان فات منفعة الضغ بالاسوداد یب الارش کاملا 
وان ۸ یفت منفعة الضغ یجب فیه حکومة العدل؛ لآن منفعته قائمة» وجاله لیس بظاهر. فهو کثندوة 
الرحل فیجب فیه حکومة عدل. وان کان من الأأسنان الیي تری مب کمال الارش» وان ۸ تفت 
منفعته؛ لنه فوت جالاً ظاهرا علی الکمال. [الکناية ۲۲۹/۹] 

قصاص: بل کل دية السن ذا فات منفعة الضغ, والا فلو ما بری حال التکلم فالدية أیضاء والا فحکومة 
عدل. با ذکرنا: وهو قوله: لانه لا عکنه آن یضربه ضربا یسود منه.(لکفايت لو ار 3 آي لا قتصاص بل 
یجب الارش نی النطاً علی العاقلة وی العمد نی ماله.[الكفاية ۲۲۹/۹] و۸ یذکر الاصفرا وهو 
کالاسوداد عند بعض الشایخ: یجب کمال الارش وعند آخرین حکومة عدل؛ لانه ۸ یفت جنس منفعة 
السن, ولا فوت امحمال علی الکمال؛ لأن الصفرة قد تکون لون الأسنان ق بعض الانسان» وانما یکون 
فیه نوع نقص» فتجب احکومة بخلاف احمرة والنضرة والسواد؛ لها لا تکون لون الاسنان بحال» 
فکان مفوتاً للحمال علی الکمال |ذا کانت بادية. [العناية ۲۲۹/۹] 

فیجب تقوعه: أي تقوم الفائت بالاً له وهو الصحة. وهو ما زال؛ لآن زوال الفائت بحصول البدل 
وم حصل, لکن حصل صحة آخری ف زمان آحر غیر قائمة مقام الفائت. 


کتاب الدّیات ۱۰۷ 


وقال محمد: علیه أحرة الطبیب؛ لاأنه لغا لزمه ۹ الطبیب ون لدواء بفعله 


لشاج 
فصا کأنه آحذ ذلك من ماله؛ ٩‏ آن آیا حنيفة له يقو ل : ان الناه صلنا 


به: تقرم الا بعقد. او بشبهت ول یوجد نی حق ابلان» فلا یغرم شین قال: 
ومن ضرب رجلا مائة سوط, فجرحه فبراً منها: فعلیه آرش الضرب. معناه: ذا بقي 
آثر لضرب. فأما ٍذا م یبّق آنره, فهو علی اختلاف قد مضی ی الشجّة اللتحمة. 
قال: ومن قطم ید رحل خطاء نم قتله قبل البرء: فعلیه الدية وسقط رش الید؛ لان 


القدوري 


ابلناية هن جنس واخده والوحب واحده وهو الدیت وأفا پدل لنفس بجمیع 
الدية 
آحزائها فدحل الطرف ی اللفس کانه قتلهابتداء. قال: ومن جر ح رحلا جر احة: 
9 
َقتصٌ منه حی یبرأه وقال الشافعي سفه: یقتص منه في الحال؛ 


الا آن آبا حنيفة !خ: حواب عن قول آيي یوسف سب فالاً م احاصل مازال» وعن قول محمد سشنه: نما لزمه 
جر الطبیب» ووجهه: آن حمل الا من النافع معاجحة الطبیب کذلك» والنافع علی ْصلنا لا تتقوم. (العنایة) 
1 بعقد اخ کالاجارة الصحيحة و الضاربة الصحيحة أو بشبهته کالاجارة الفاسدة و الضاربة 
الفاسدة ِ و بوجد: ما یی ِ شین ۳ 

۱ باعتبار یوب 1 قال: آي محمد ق ام و 
فجرحه: وان ۸ بجرحه. فلا شيء علیه بالاتفاق.العنایع) فهو علی اختلاف !: وهو سقوط الأرش عند 
ی حنيفة یی ووجوب آرش الا عند أیي یوسف سل ووجوب آجرة الطبیب عند محمد سب العناية ۱۱۳۰/۹ 
غ قتله: أي حطاً آیضا؛ لذنه [ذا کان القتل عمدا یذ بالآمرین جمیعاه وقید .عا قبل البرء؛ لانه بعد البرء یو حذ 
بالامرین جمیعا. (لبنایة) من جنس واحد: لکون و احد منهما حطاً؛ و قد تقدم آقسام هدذه السألة. | العناية ۱۳۳/۹ 


۱۰۸ کتاب الدّیات 


اعتبارا بالقصاص ‏ التفس؛ وهذا لان لوحب قد مق فلا بط ولنا قوله: علیتد: 
"یستأن ف اطحراحات سنةا" ولان ابمراحات بر فیها ما لا لها ان حکمها 
ی احال غیر معلوم» فلعلها تسري لل للفس» فیظهر آنهقتل ولا یستقر الامر بالبرء. 


قال: و کل عمد سقط القصاص فیه بشبهة: فالدية و مال القاتل» و کل آرش وجب 
القدوري یت 


بالصلح: فهو ی مال القاتل؛ لقوله :: "لا تعقل العواقل عمدا" *" احدیث» 


بشبهة: کقتل الأأب ابنه عمدا.(الکفاية) فٍ مال القاتل: فان الذي بجب بالصلح فا وحب بعقد. والعاقلة 
لا تتحمل ما وحب بالعقد» واغا تتحمل ما وحب بالقتل. احدیث: ولا عبدّاء ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما 
دون آرش الوضحة, وقوله: ولا عبدا آي ولا تعقل عاقلة الانسان ما جین علی عبد فیما دون النفس؛ لان 
آطراف العبد یسلك با مسلك الأموال والعاقلة لا تعقل ابحنایات الاليت. حی لو قتل عبد انسان حطا فالقيمة 
علی العاقلة؛ لاغما بدل الدم» ودم العبد لا یسلك ما مسلك الأموال وقد قیل: ن الراد منه آن العبد زذا حین 
حنايةء فالولی هو الذي یلزمه الدفع و الفداء دون عاقلة الولی» کذا في الأْوضح. [الكناية ۲۳۰/۹] 
* آحرجه الدار قطيي في "سننه" عن یزید بن عیاض عن أیي الزیبر عن جابر قال: قال رسول اه 2: یستأن 
بابمراحات سنةء وقال: یزید بن عیاض ضعیف متروك. [رقم: ۳۰۹۹ (16/۳) کتاب احدود والدیات وغیره] 
واحتج آصحابنا له .عا روی الدار قطی عن یزید بن عیاض عن آبي الزبیر عن جابر قال: قال رسول ال 2 
یقاس ابفراحات نم یستأن ها سنة مم یقضی فیها بقدر ما انتهت. وهو احتحاج ساقط؛ لآن یزید بن عیاض 
متروك لا يستأني ف ابطراحات للل السنة بل ی البری فکیف یصح الاستدلال به له فالصحیح في 
الاستدلال هو ما قلنا: انه أعذ في ذلك باثر علي؛ والاثر وان کان واردا ی الدية الا آنه یقاس علیها 
0 ان هذا التأحیر لیس الا لتعین مین الوجب فيستوي قیه الية والقصاس [اعلاء السنن ۸/۱۸ ۱۲] 
""غریب مرفوعا. [نصب الراية ۳۷۹/4] وأحرجه الييهقي اف "سننه" عن الشعي عن عمر قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال البيهقي: وهذا منقطع» واحفوظ آنه من قول الشعي؛ تم 
آحرجه عن الشمي, قال: لا تعقل العاقلة عمدّاء ولا عبدّا ولا صلحا ولا اعترافا.(۱۰/۸) باب من قال: 
لا تحمل العاقلة عمدّا ولا عبدٌا ولا صلحّا ولا اعترافا. وروی الدار قطین عن الشمي آنه قال: لا تعقل 
العاقلة عمذا ولا عبدٌا ولا صلحا ولا اعترافا» ورحاله ثقات. [اعلاء السنن ۲۸۸/۱۸] 


کتاب الدّیات ۱۰۹ 


و هدا عمك غیر آن الاْول جب ی تلاث سنین؟ لاّنه مال و جب بالقتل ابتدای 
فأشبه شبه العمد. والثایی: فلز همان ووی مس فاشبه الشمن في البیم. 


قال: واذا قتل الأب ابنه ب9 فالدية ق ماله ی ثلاث سنین ۳۹ الشافعي ستن: 

القدوري 

بمب حالة؛ لژن الاصل آن ما یب بالاتلاف یجب حالا» والتأحیل ۳۳ قِ 
القاعدة الكلية 

الخاطیع» و هدا عامد فلا یستحقه و لن الال وجب ۳ لح ۳ فِ نقسه 

فانه معلور لتحضف 

حال فلا ینجبر بالموجٌل. ولنا: آنه مال و اجب بالقتل) رم ین الط 


الحال لعدم المماثلة 
و شبه ٍِِ و هذا لن" القیاس یی تقوم الادمي باطال) لعدم التمائل» والتقوم د بت 
حیث یسب موز 2 یز 


بالشر ع» و قد ورد به موحلاً لا مُمْجَاک فلا یعُدل 0 لا سیما ال زيادة ولا 
والشر ع 
یج اتفلیظ باعتبارالعمدية قدراً ا جوز وصفا یی امحاین: 


فهی نی ماله ولا یصدق علی عاقاته؛ ها روینا» ولأن الاقرار لا یتعدی القر؛ 
لقصور ولایته عن غبره» فلا یظهر ی حق العاقلة. 

غیر آن الأول: راد به العمد الذي سقط القصاص فیه شبهة.(البناية) ابتداء: آي لا بعقد یحدت بعد القتل 
کالصلح. [العناية ۲۳۰/۹] والثاین: أي الارش الواحب بالصلح.(البناية) فأشبه الثمن !خ: فان شرط فیه 
احل کان محلا وان م یشترط کان حالا.[البناية ۳ واذا قتل الأب ! خ: کان حکمه قد علم 
من الضابطة الکلية لکنه ذکره لبیان حلاف الشافعي. [العناية ۲۳۱/۹] 

آنه: أي آن للال الذي وحب بقتل الب ابنه.[لبناية ۲۱4/۱۳] لعدم التمائل: لأن الادمي مالك مبتنل. والال 
ملوك مبتذل, فلا یتمائلان.(لکفایة) لاسیما ای زيادة: العحل زائد علی للوحل من حیث الوصف نی الاليق آلاتری 
آن في العرف يشتري الشیء بالنسيقة اکثر ما يشتري بالنقد؛ فیجاب ال بالقتل یکون زيادة علی ما آوجبه الشرع 
معٌ کذا في البسوط". ولا لم یجز !خ: آي یز ازيدة علی عشرة آلاف درهم لا جوز وصف! لژأن الوصف تبع 
القدر . [الکفاية ۲۳۱/۹] دا روینا: يعي قوله : "ولا تعقل العاقلة عمد! ولا اعترافا". [العناية ۲۳۲/۹] 


۱۱۰ کتاب الدیات 


قال: وعمد الصی وابحنون حطا وفیه الدية علی العاقلة, وکذلك کل جناية 


القدوري 


موجیها مس مائة فصاعداء والعتوه کابنون» وقال الشافعي سلله: عمده عمد 
۱ ناقص العقل و 
حی بحب الدية ی ماله حالة؛ لانه عمد حقيقة؛ اذ العمد هو القصد غیر آنه خلف عنه 


أحد حکمیّه و هو لتصاص» فینسحب علیه حکمه الآخحن و هو الو جوب فِ مالهی 
و مدا جب الکفارة به ویحرم عن اثیراث علی اصله؛ لاهُما یتعلقان بالقتل. و لنا: 


لکونه عمدا . 
ما روي عن علي فْه آنه حعل عقل ابنون علی عاقلته وقال: عمده و حطلوٍ ه سوای* 


و کذلك: آي فهو علی العاقلة. موجبها: وما موحبه الأْقل فهو ق ماله» لأنه یسلك به مسلك الأموال. 
عمده: آي عمد کل واحد منهم.[الكفاية ۲۲۲/۹] اذ العمد !خ: فمن یتحقق منه اخطاً یمحقق منه العمد» 
وغذا یدب ویعزن والتعزیر لا یکون علی فعل یقع عمدا لا حطا الا آنه يت علی هذا القصد حکما آن 
القود والدية ٍ ماله حالاء والصبي من أهل آحد اکمین» وهو العقوبة؛ لأْها تبتي علی اخطاب. وهو غیر 
مخاطب وهو من آأهل اکم الآحرء وهو وجوب الضمان ق ماله کما ی غرمات الأموال. فیلزمه وذلك 
عنرلة السرقة» فانه یتعلق به تی‌گمان: القطع وهو عقوبة وهو لیس من آهلی و الضمان وهو من آهلی 
فیلزمه وذلك. أحد حکمیه: أي أحد حکمي القتل وهما القصاص ووحوب الال. [البناية ۲۱/۱۳] 

تجب الکفارة به: آي مذا القتل» وقیل: آي الال ولنغا قید به؛ لام آجعوا آن التکفیر بالصوم 
۷ یجب .(الکفایة) علی اصله: آي یت احکمان» و هما و جحوب الکفاری و حرمان الیراث علی اصل 
الشافعي سث.؛ لاْمُما یتعلقان بالقتل. [الكفاية ۲۳۲/۹] 

1 ۳ 0 7 حبولنه 
"آخرجه البيهقي ف سننه عن جابر عن احکم قال: کتب عمر هه لا یمن آحد حالس بعد البي کت و عمد 
لصبي وحطوه سواء فیه الکفارة ما امرأة تزوحت عبدها فاجلدوها اد هذا منقطع راویه جابر ابمعفي 
صميرة عن أبیه عن جده قال: قال علي نل: عمد ایجنون والصبي حطاً. [۰۱/۸ باب ما روي ی عمد الصی] < 


کتاب الدّیات ۱۱۱ 


و لگن لصي مظن الرجمته والعاقل الخاطوء لا استحق التخحفیفَ» حی وجبت الدية 
علی العاقلق فالصبي وهو آعذر ول بمذا التحفیف, ولا شنم محمق العمدية. فاما 
تترتب علی العلم» والعلم بالعقل» والمجنون عدع العقل والصبیٌ قاصرٌ العقل» فأئی 
قطن نیما القضلد 3 ۳ وحومان البراث عقوبة» وهما لیسا من آأهل 


الصي واخنون للصي واخنون 


العقو بق والکفارة کاسها تا و 0 نستر ۵؟ رما مرفوعا القلم. 
الصبي وا ن‌ 


فصل ف اجنین 


قال: واذا ضرب بطن امرآق فألقت جنینا میتا: ففیه غرّق وهی نصف عشر الدیّق 
وري 


ولا نسلم ۵۱: جواب عن قول الشافعي بللد: لانه عمد حقيقة.(البناية) کالنائم: الذي یرفع عنه القلم 
مادام ناما .(البنای) وحرمان اثیراث ام حواب عن قوله: ویحرم الیراث.(البنايت والکفارة ! خْ: جواب عن 
قوله: والکفارة به. [البناية ۲۱۷/۱۳] ستارق: لأْمُا مشتقة من الکفر وهو الستر. [البناية ۱۷/۱۳ ۲] 

في اجحنین: ما أمُی الکلام الأجزاء امحقيقية عقبه بأحکام ابلزء احكمي؛ وهو ابلنین؛ لکونه ی حکم ابلزء من 
الم وهو فعیل .ععین مفعول من جنه |ذا ستره من باب طلب. وهو الولد مادام ف الرحم ملحصاء ويكفي 
توت صطی یو .(رد احتار) واذا ضرب بطن ۱: و کذا لو ضرب ظهرها. آو جنبها؛ 
و راسهاه آو عضوا من عضاتها. فتأمل» رملي ونحوه في أبي السعود عن النحريري.(رد احتار) 

ففیه ِ غرة الال خیاره کالفرس والبعیر والبخت والعبد والامة الفارهق کذا نی "الغرب" وی 
مبسوط شیخ الاسلام": سمي بدل ابلنین غرة؛ لان الواحب عبد. والعبد یسمی غرة وقیل: لاأنه ول 
ی وغرة الشيء آوله کما سمي آول الشهر غرة» وسسمي وحه الانسان غرة؛ لان ول 
شيء یظهر منه الوحه. [الكفاية ۲۳-۲۳۳/۹] 

< وقال ف "العرفة": (سناده ضعیف .عرة. [نصب الراية ۳۸۰/4] ولکن یژیده آثر معاوية الذ کور» قال العبد 
الضعیف: قد صح عن الني ذ آنه قال: رفع القلم عن ثلائة عن الصي حین بحتلم وعن العتوه حیق یفیق» 
وعن النائم حیق یستیقظ ومن رفع عنه القلم یکون عمده وحطوه سواء ومقتضاه عدم وحوب القصاصء 
وآما ضمان الفعل وهو الدية فلا یسقط عنهم بل یجب الدية علی عواقلهم. [اعلاء السنن ۱۲۵/۱۸ 


۱۹ کتاب الدّیات 


قال نلّْه: معناه: ديّة الرحل, وهذا نی الذک وی الأنثی عشر دية الرأته وکل منهما 
نصف العشر 

مس مائة درهم والقیاس: آن لا یب 0 ی با مر ۲ ۳ 

حجة للاستحقاق» وجه الا ستحسان: با زوي هر ی ۳ علتل9 آنه قال. " اجنین 


غة عبد أو أمة قیمته هسمائة* ویروی: "و <مس ما فتر کنا لقیاس بالاش 


معناه: أي معین قوله: نصف عشر الدية.(العناي) و کل منهما مس !خْ: [أي من عشر دية الرأق ونصف 
عشر دية الرحل] لان نصف العشر من عشرة آلاف هو العشر من خسة آلاف. [العناية ۲۳۲/۹] 
والظاهر : هذا جواب عما یقال: لظاهر آنه حي آو معد تلحياة.والبنايت) فیمته هسمائة: قیل: ولا بین الشار ع 
القيمة (شارة ای آن احیوان لا یثبت ی الذمة بو تا صحیحاء الا من حیث اعتبار صفة الالية. [العناية ۲۳۳/۹] 

فتر کنا القباس بالأثر: روی لامام احبوی آن زفر ستل عن هذه الساألة فقال: فیه غرة عبد آو آأمق» فقال 
السائل: و ۸؟ واطال لا یخلو من آنه مات بضربة آو ۸ تنفخ فیه الروح؛ فان مات بضربة بحب دية کاملق 
وان ۸ تنفخ فیه الروح لا یجب شيء فسکت زفر فقال له السائل: أعتقتك سائب. فجاء زفر ال 
اف یوسف» فسأله عنه فأجابه آبو یوسف عثل ما اجاب زفر جلا. فحاجه عثل ما حاجه السائل فقال: 
التعبد التعبد آي ثابت بالسنة من غیر آن یدرگ بالعقل. [العناية ۲۳۳/۹] 

* الأول غریب. ورواية آُو مسمائة عند الطبران في "معجمه" حدئنا علي بن عبد العزیز نا عثمان بن سعید الري 

نا النهال بن خليفة عن سلمة ب بن تمام عن یی اللیح امذلي عن آبیه قال: کان فینا رجل یقال له حمل بن مالك له 
امرآتان (حداهما هذلية والأحری عامرية. فضربت افذلية بطن العامرية بعمود خباء ُوفسطاط فألقت جنینا میت 
فانطلق بالضاربة ٍل رسول ال معها أخ ها یقال لم. عمران بن عوعر» فلما قصّوا علیه القصة, قال هم 
رسول اه تٌ: دوم فقال له عمران: یا رسول الّه آندي من لا آکل ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل هذا یطل» 
فقال 2: دعی من رجز الاعراب فیه غرة عبد آو آمة و مسمائة آو فرس و عشرون ومائة شاة.... احدیث. 
(رقم: ۵۱۳) [نصب الراية ۳۸۱/6] قال اميئمي یی بحمع الزواند" رواه الطبراني والبزار باحتصار کثیر والنهال بن 
حليفة ولقه أبو حانم وضعفه جماعة وبقية رحاله نقات. [/۳۰۰ باب الدیات في الاأعضاء وغیرها] واعلم آن 
احدیث ی الصحیحین عن یی هريرة ولیس فیه ذکر الخمسمائة. [نصب الراية ۳۸۲/۶] آحرحه البخحاري في صحیحه 
عن آيي هربرة آن رسول الّهت قضی في جنین امرأة من ین یان بغرة عبد و آمتء ثم ان الرأة ال قضی علیها بالغرة 
توفیت. فقضی رسول الّه تج آن میرائها لبنیها وزوجها وأن العقل علی عصبتها. [رقم: 0۲۹۰۹ باب حنین الرة] 


کتاب الدّیات ۱۳ 


وهو حجة علی مَنْ قدّرها بست مائة نحو مالك والشافعي. وهي علی العاقلة عندنا: 


هذا الحدیت الغرة 


اذْا کانت مس مائة درهم؛ وقال مالك: ِِ دنه بدل اطزء. ولنا: آنه لت 
قضی بالغرّة علی العاقلق "* ولأنه بدل النفس» وا سیاد سل عِت دیف حیث قال: دوه 


(ذا کانت مس 1خ: هذا لیس محله فان الغرة هي نصف عشر دية الرحل وهو هس مائة فلا معق 
للشرط واضطربوا نف تأویل هذه العبارق فقیل: انه وقع سهوا من قلم الناسخ؛ وکان فٍ "الاصل": اذا 
کان مس مائة تعلیلا؛ لکوفا علی العاقلق. وقیل: ان معناه لا کانت مس مائة درهم» وقیل: ٍن هذا 
احتراز عن جنین الاأمة |ذا کانت قیمته لا تبلغ مس مائة درهي ورد بأن ما جب ی جنین الأمة هو یی 
مال الضارب مطلقاً من غیر تقیسید بالبلوغ ال مس مائة درهم» کذا في "الایضاح" فلا یفید القید 
حینذ هذه الفائدة وقال الاعظمي: (ن هذا احتراز عما (ذا کانت الغرة عبدا» آو آأمة قیمته أقل من مس 
مائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمین, فلا یعلم بلوغها مس مائة فلا یجب علی العاقلق بخلاف ما ُذا کانت 
مس مائة درهم بان حکم القاضي ها فیجب علی العاقلة. لأنه تال از ء: فصار کقطع آصبع من 
اصابعه. [العناية ۲۳۹/۹] آي جزء الأم وغذا لا یصلی علیه» ولا یسمی ولا یرث. [الكفاية ۲۳/۹] 
حیث قال: فیه التتصیص علی زیجاب الدية علی العاقلة. [العناية ۲۳۵/۹] دوه: آي آدوا دیته. آمر 
لخاطب من الودي» وهذا احدیث حدیث حمل بن مالك باحاء والیم الفتوحین» قال: کنت بین جاریتین 
لٍ» فضربت احداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط, و عسطح خيمة, فالقت جنینا میتاه فاحتصم 
اولیاژها ل رسول ال ٌ» فقال عبلا لاولیاء ب "دوه" فقال آحوها: آندي من لا صاح 
ولا استهل ولا شرب ولا کل مثله دمه بطل, فقال عت: "أسحم کسجم الکهان. [العناية ۲۳۰/۹] 
"روی ابن آیي شيبة في "مصنفه" حدئنا یونس بن محمد قال: حدئنا عبد الواحد بن زیاد عن احالد عن 
الشعي عن جابر آن البی 2۳5 حعل ی ابنین غرّة علی عاقلة القاتلة» وبراً زوحها وولدها. [۲۵۵/۹ 
رقم: ۰۷۳۳۹ باب الغرة علی من هي] وأحرجه آبو داود في "سننه" عن الغيرة بن شعبة آن امرآتین کانتا 
تحت رحل من هذیل فضربت |حداهما الأحری بعمود فقتلتها وحنينهاء فاحتصموا ای البي فقال 
آحد الرجلین کیف ندي من لا صاح ولا آکل ولا شرب ولا استهل» فقال: اسحم کسجم الأعراب 
فقضی فیه بغرة وجعله علی عاقلة الرأة. [رقم: 40۸ باب دية ابلنین] 


۱۱ کتاب الدّیات 


وقالوا: أندي من لا صاح ولا استهل "* احدیث. الا آن العواقل لا تعقل ما دون 

مس مائة. و بجب ی سنة وقال لشافعي سه سلبه: ی تلاث سئی؟ لْنه ۳ النفس» 
الغرة 

وفذا یکون موروئاً بين ورثته؛ ولنا: ما روي عن حمد بن احسن بت ان قال: 


بلغنا آن رسول الّه یلا حعل علی العاقلة ي سنةء** ولأنه ٍن کان بدل النفس من 
حیث انه تین علیح حدة فهو بدل العضو من حیث الاتصال بالاْم؛ فعملنا بالشبه 
لول ف حق التوریت وبالثاني في حق التأحیل ای سنة؛ لأن بدل العضو ٍذا کان 
ثلت الدية آو أقل آکثر من نصف العشر: جب ی سنةه 


آن العواقل ۱ : یعی آأنه 3 لا ساها دیق وهي بدل اللفس» کان ينبغي آن تتحملها العاقلةء وٍن کان دون 
مس مائة؛ لان بدل النفس یتحمله العاقلة آقل» و آکثر» الا آن الغرة بدل اجحزء من وحه فلهذا ۸ یتحمله 
العاقلة (ذا لم یبلغ مس مائة. [الكفاية ۵۹ -۲۳۱] ورثته: ابکنین سوی الضارب. [البناية ۲۱/۱۳ ۲] 
بالشبه الفْول: أي اعتبرنا الشبه الگول. لأن بدل العضو !خ: التقریب [نما یتأتی آن لو کان نصف العشر واحبا فٍ 
سنة؛ لان الغرة مقدرة بنصف العشر» ول یتعرض له الا آنه لا کان آکثر من نصف العشر موحلاً سنةه فأولی آن 
یکون نصف العشر موجلاً با [لکفاية ۳۳۰/۹] آو آقل آکثر ۱: هو الصحیح من النسخ؛ ون بعضها: و 
اکشر وی بعضها: واکشس قال الشارحون: و کلاهما غیر صحیح؛ لآن الراد آن یکون الاقل من ثلث الدية آکتر 
من نصف العشر وهو نما یکون ذا کان آکثر صفة لاقل» أو بدلا من ولعل العطف بالواو یفید ذلك آیضاء وق 
بعض الشرو ح: آن تقییده بالاًکثر لیس عفید؛ لأنه لو کان نصف العشر کان احکم کذلك. [العناية ۲۳/۹] 
گرواه الطبران في "معجمه" حدثنا حمد بن عبد ال الحضرمي ثنا محمد بن عبد ال بن آيي لیلی حدئي آبي 
عن ابن آیي لیلی عن کم عن بحاهد عن حمل بن مالك بن النابغة امذیي آنه کانت عنده امرأة فتزوج 
علیها آحری» فتغایرتا فضربت |حداهما الثري بعمود فسطاط فطرحت ولا میثاه فقال هم رسول ال 
دوه فجاء ولیهاء فقال: آندي من لا شرب ولا أکل ولا استهل. فمثل ذلك بطل فقال رجز الاعراب نعم 
دوه فیه غرة عبد وأمة آو وليدة.[۹/4 رقم ۳4۸۳] [نصب الراية ۳۸۳۰۳۸۲/4] 

**غریب. [نصب الراية ۳۸۳/4] 


کتاب الدّیات ۱۱ 


بخلاف آجزاء الدية؛ لان کل جزء منها علی من وحب یجب ی لاث سنین. 
ويستوي فیه الذکر والٌنتی؛ لاطلاق ما رویناء ولأن فی احیسیّن نما ظهر التفاوت 
لتفاو ت معاني الادميت و تفاوت ی ابگنین» فیقذر عقدار واحد» وهو مس مائةه فان 


المالکية 

هم مات: فقی دیة کم لنه تلف ی بالضرب السای وا لته ما 
لام وهي‌حية 

ماتت الام: فعلیه بالقا قد آنه تلا هذا بالد 

تت الام: دية بقتل الا وغة ها و 5 صح انه ی 


والغرة* وان ماتت الا من الضرب تم حرح ابحنین بعد ذلك حیاء تم مات: فعلیه دية 
ی الام» ودية في ابنین)؛ تن یت مایا فعلیه دية ق 
لام ولا شیء ی ابنین» زو اي با سفه: تحب الغرة 3 ابنین؛ لآن الظاهر موئه 
بالضرب» فصار کما |ذا لته میت وهي حية. ولنا: آن موت الم أحد سي موته؛ 


ان کل جزء !: کما لو اشترك عشرون رحلا في قتل رحل حطاء یجب علی کل واحد منهم نصف عشر 
الدية ی ثلاث سنین. [الکفاية ۳۳۹/۹] ويستوي فیه: آي ی وحوب قدر الغرة بأنه عبد» و آمة قیمته مس 
مائة درهم.(العناي) لاطلاق ما روینا: وهو قوله 55 في ابلنین: غرة عبد أو أمة قیمته مس مائة 
درهم.(العنايق) ولان في اخیین: دلیل معقول علی التساوي بین الذ کر والأنشی نف الولدین النفصلین نی الدية؛ 
تفاوت معانن الادمية ‏ الالكية فان الذ کر مالك مالاً ونکاحاء والانشی مالكة نکاحاء فکان بینهما تفاوت 
فیما هو من حصائص الادميت وهو معدوم في ابنین فیقدر .عقدار واحد وهو مس مائة. [العناية ۲۳>/۹] 
وان ماتت: ذکر هذا تفریعا علی مسألة القدوري. [البناية ۲۳/۱۳ ۲] 

*نظرت الکتب السنن لا النسائي؛ فلم أحد هذا للعین» والذي في الکتب الستة عن آيي هريرة آن البي 5 
قضی ی جنین امراأة من بي محیان بغرة عبد. آنصب الراية ۳۸۳/6] آخحرجه البخاري ی صحیحه عن 
پي هريرة آأنه قال: قضی رسول ال في جنین امرأة من بي یان سقط میا بغرة عبد و أمقء ثم آن 
لرة ال قضی فا بالفرة توفیت؛ فقضی رسول ال 2*5 بأن میرائها لبنیها وزوجهاء وأن العقل علی 
عصبها. [رقم: ۱۷4۰ باب مبراث الرأة و الزوج مع الولد وغیره] 


۱1۹ کتاب الدّیات 


لانه ختنق .عوها؛ اذ تنفسّه بتنفسهاه فلا جب الضمان بالشك. قال: وما یجب ق امین 


القدوري 
موروث عنه؛ لانه بدل نفسه فیرثه ورکه ولا برثه الضارب حی لو ضرب بطن 
ام آتی فألقت ا هت عاقلة ال اه ؛ لانه قاء ما 
مر انه» ۱ فعلی ب غرة و . ره تل بغیر حی باشره» 
۳« قال: ات 


وی 


وضمان الأحزاء یو عذ بارهس ال ولنا: هد بدل تفسه؛ لأْن ضمان الطرف 


اجب الا عند ظهور د ی ال وا سل شاد ی تب 
ضمان ۱ 


نفسه فیقدّر باه وقال بو یوسف سللد: یب ضمان النقصان لو انتقصت الم 


بالشك: ی سبب هلاکه حین الانفصال.(لبنایع) موروث عنه: یعین غرة امبنین بین ورئته. [البناية ۲۲/۱۳] 
وی جنین الأمة: آي الذي لا حمله من مولاها» ولا من الغرور؛ لأن احمل من أحدهما حر فتجب الغرق 
ذکرا کان آأو آننی.(الکفايق) نصف عشر ۱خ: بیان هذا: آنه یقوم ابلنین بعد انفصاله میا علی لونه وهیشته 
لو کان حیّا» فینظر کم قیمته مذا الکان, فٍذا ظهر قيمة الکل بعد هذا ٍن کان ذکراه فوحب نصف عشر 
قیمته, وان کان آنثی یجب عشر قیمته» ولو ضاع ابلنین ول یکن تقوعه باعتبار لونه وهیئته علی تقدیر آنه 
حي» ووقع التسنازع في قیمته بين الضارب؛ وبین موی الأمة الضروبة کان القول قول الضارب؛ لانکاره 
الزيادة. [الکفاية ۲۳۷/۹] لو کان حیّا: راحع [ل قیمته أي قیمته لو فرض.(رد احتار) 

لا یب الا عند !خ: حی آنه لو ۸ یظهر فیه النقصان لا یجب کما لو قطع سنا فنبت مکانه آحر ۸ یجب 
شيء وههنا يجب بدل ابلنین» وان ۸ یکن في الم نقصان دل علی آن وحوبه باعتبار معی. (الکفاي) 
ولا معتبر به: أي بظهور النقصان في ضمان ابنین بدلیل آنه یب ضمان ابلنین» ون ۸ یظهر نی الأّم نقصان.(الکفایة) 
فیقدّر با: آي بقيمة نفس اجنین لا بقيمة الأّم.(العنايق) مجب [هذا غیر ظاهر الرواية.(العنايق)] ضمان !: 
آي لا جب الا ضمان نقصان الأم ٍن مکن فیه نقصء فان ۸ یتمکن لا یجب شيء کما في جنین البهيمة؛ لان 
الضمان اي قتل الرقیق عنده ضمان مال» حین یجب قیمته بالغة ما بلغت. [الكفاية ۲۳۸/۹] 


کتاب الدّیات ۱۷ 


اعتبار اجنین البهائم؛ وهذا لأن الضمان ی قتل الرقیق ضمان مال عنده» علی 
ما نذکر ان شاء الّه تعالل» فصح الاعتباز علی أصله, قال: فان ضوبّت فاأعتق 
الول ما ف بطنها؛ ثم القته ساء شم مات: ففیه تیه حیاه ولا بمب الدیهٌ وان مات 


علی العتق . و 
بعل العتق؛ لانه قتله بالضر ب السابق» وقد کان ی حالة الرق» فلهذا بجحب القيمة 


دون الدیق ویب قیمته حیّا؛ لأّنه بالضرب صار قاتلا ایاه وهو حی. فنظرنا ای 
حالتي الستتت و التلف» وقیل: هذا عندهما» وعند محمد رند: تحب قیمته ما بن 
کونه مضروبا ٍل کونه غبر مضروب؛ لگن الاعتاق قاطع للسراية علی ما يأتيك 


بعد ان شاء الّه تعال. فان و لا کفارة اخنین وعند الشافعي رندد: ِ 


نس مرن سیف اش از انیت ولنا: آن الکفارة فیها معیی العقوبقف 


مجنین البهائم: ویجب ی جنین البهيمة ما نقصت الأم ان نقصت. وان ۸ تتقص الام لا یجب فیه شيء.(رد احتار) 
علی ما نذکر: ی فصل 9 ابلعناية علی العبد. قال: آي محمد مه في "ابامع الصغیر".(البناية) 
ضربت: أي فان ضرب بطن أمة. [لبناية ۲۲/۱۳] حیا: آي قیمته لو فروض حیا 

فنظرنا ای حالتي خ: ی القيمة دون الدية اعتبار] حالة الضرب؛ وأوجبنا قیمته حیّا لا مشکوکا ی . 
حیاته اعتبارا حالة التلف» ولا یقال: ٍن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لگن الواحب ‏ تلك احالة قیمته حیا 
ایضا؛ لأنا نقول: حاز آن لا یکون حیّا» فلا تب قیمته حیّا هناك بل بحب الغرة. [الكفاية ۲۳۹/۹] 

ما بین کونه !ْ: يعيي تفاوت ما بینهماء حیق لو کانت قیمته غیر الضروب ألف درهم وقیمته مضروبً 
مامائة درهم, یجب علی الضارب مائتا درهم.(العناية) قاطع للسرایة: أي لسراية الضرب السابق» 
فلا بحب قیمته» بل یجب التفاوت. علی ما يأتيك ! : يعي في جناية الملوك وامناية علیه ی مسألة من 
قطع ید عبد. فاأعتقه الول م مات من ذلك. [العناية ۲۳۸/۹] فیها معیی العقوبة: لأفا شرعت زاحرة 
والزحر (نما یکون بشيء فیه عقوبق» حی آما تتأدی بالال والال شقیق الروح» فکان ازالة الال منه 
عنزلة الروح» ومن وحه عبادة لتأدیته بالصوم. [الکفاية ۲۳۹/۹] 


۱۱۸ کتاب الدّیات 


وقد عرفت فی النفوس الطلقة. فلا تتعذاها وغذا م جب کل البدل؛ 1 

الا آن یشاء ذلك؛ لانه ارتکب حظوراء فا تقرب ی اه تعالی کان افضل له 
الضارب ‏ ا(عطاء الکفارة الضارب 

ویستغفر ما صنع. 1 دا اجنین التاه ی 


«میع هده الاحکام؛ لاطلاق ما روینا؛ ولا نه و لد فِ حق آمومية الو لد و انقضاء 

العدة والتفاس وغیر ذلك؛ فکذا ی حق هذا احکم؛ ولان بهذا القدر یتمیز عن 
۹ 

العلقة والدم فکان: انفسا و اه اعلم. 


ی النفوس الطلقة: آأي الکاملة بااتص, فلا یتعداها ی غیر الطلقت وهو ابنین؛ لآن القیاس لا جري ی 
لعقوبات» ولیس غیر الطلقة نظیر العللقة» حین یلحق با دلالةء الا تری أنه لا یب کل البدل. [العناية ۲۳۸/۹] 
وغذا م جب: آي لعدم کمال النفس. بل یجب الغرة. عنزلة اجنین التام: والرأة (ذا ضربت بطن 
نفسهاء و شربت دواء؛ لتطرح الولد متعمدة آو عابحت فرجها حی اسقطت الولد ضمن عاقلتها الغرة 
ٍن فعلت بغیر ٍذن الزوج» وان فعلت باذنه لا یجب شیء. کذا ی "الصغری". [الکاية ۲۳۹/۹] 

ماروینا: آن الني :7 قضی نی الغرة ی ابحنین» وم یفصل حیث قال: وف اجنین غرة. [البناية ۲۲۷/۱۳] 
هذا احکم: وهو وحوب الغرة. [الکفاية ۲۳۹/۹] بذ القدر: آي باستبانة بعض خلقه.(البناية) 
العلقة: العلق: الدم ابشامد الغلیظ لتعلق بعضه بعضاء والقطعة منه علقة. 


۵ ُ 
باب ما پحدثه الرحل ق الطریق 
قال: ومن آحرج ای الطریق الأعظم کییفا. آو میزاباه و جرْصناه آو بی 


مجری الماء 


دکانا: فلر جل من غرض الناس آن نسم که ؛ لاْنْ کل واحد صاحب حق بالرور 
بنفسه وبدوابّه» فکان له حقّ النقض کما ق اللك الشترك فان لکل واحد حق 
النقض لو حدث غبزهم فیه شیثاه فکذا ق احق ا لقن نگ قال: ویسم للذي عمله 


۱ , الملك المشتر ك , 
آن ینتفع به مامم یضر بالسلمین؛ لآن له حق الرور ولا ضرر فیه. فیلحق ما في معناه به؛ 
بما عمله 


ذ الانع متعشت» فذا آضرٌ بالسلمین کره له ذلك؛ لقوله -: "لا ضرر ولا ضرار 
العمل والنفع م2 


باب ما یحدثه (۶: لا فرغ من بیان أحکام القتل مباشرة, ذکر آحکامه تسبیبا؛ والگول آولی بالتقدم؛ [ما 
لانه قتل بلا واسطة ولما لکثرة وقوعه. [العناية ۲۳۹/۹] قال: آي محمد له في "ابحامع الصغیر".(البناية) 
کنیفا: وهو الستراح وهو بت الاء. [لبناية ۲۲۹/۱۳] جرصنا؛ هو دخیل» آأي لیس بعريي صلي فقد 
احتلف فیه فقیل: البرج» وقیل: بحری ماء رکب في احائط وعن الامام البزدوي سه حذع یبخرجه 
الانسان من الحائط لیبین علیه, کذا نی "الغرب". [الکاية ۲۳۹/۹] قال العيي: وقیل: هو المر علی 
العلو, وهو مثل الرف؛ وقیل: هو الخشبة الوضوعة علی حداري السطحین, لیتمکن من الرور؛ وقیل: هو 
الذي یعمل قدام الطاقة؛ لتوضع علیه کیزان ونحوها.(رد احتار) 

فلرجل: مسلما کان و ذمیّا.[العناية ۲۳۹/۹] عرض الناس: العرض- بالضم- بانب وفلان من عرض 
العشيرة أي من شقها لا من ضمیمها ومراد الفقهاء بعد العصبات. وقیل: الراد بالعرض ههنا: آبعد الناس ی 
النزلة آي آضعفهم وارذهم. آن ینسزعه: آي آن ,نعه من الوضع) وآأن یکلفه الرفع بعد الوضع سواء کان 
فیه ضرر و لم یکن |ذا وضع بغیر لذن الامام؛ لن التدبیر فیما یکون حقّا للعامة ال الامام لتسکین الفتنق 
فالذي یضع بغیر ٍذن الامام یفتات علی رأي الامام فیه. فلکل واحد آن یکره علیه. [الكناية ۲۳۹/۹] 

متعّت: التعنت هو الذي یضر غیره. لا ضرر ولا ضرار !: آي لا یضر الرحل آخاه ابتدای ولا حزاء؛ لن 
الضرر یکون ععق الضر» وهو یکون من واحد» والضرار من اثئین.ععق الضارة وهو آن تضر من ضرك کذا 
"الغرب" والضرر في ابلزاء هو آن یتعدی ابحازي علی قدر حقه ف القصاص» و غبره. [الکفاية 4۰/۹ ۲] 


۱۲۰ باب ما یْحْدثّه الرجل ی الطریق 
ق الاسلام" ,۴ قال: ولیس لاحد من هل الدرب الذي لیس بناقذ آن یشر ع 
کنیفا ولا میزابا الا پاذفمم؛ لانما ملوكة شم وغذا وحبت الشَفعة هم علی کل 
حال, فلا بجوز التصرف اضر هم آو ۸ یضرّ الا باذفم. وق الطریق النافذ له 
تصرف الا اذا أَضرّ؛ لأنه یتعذر الوصول ای ٍذن الکل» فجعل نی حق کل واحد» 
کاأنه هو الالك و حده هط دا الانتفاع» و لا کذلك غیر 
النافذ؛ لأن الوصول بل ارضانهم مکن, فبقي علی الشر كة حقيقة وحکماٌ قال 


القدوري 


3 که الطریق روشناه و مخ آو حوه. فسقط علی انسان فعطب: فالدية 


ملك الانسان 
اه له سیب لتلفه متعد بشغله هواء الطریقء 

من آهل الدرب: الدرب الباب الواسع علی السکة والراد به السکة ههنا.(العنايت) الا باذشم: آي باذن 
أصحاب ذلك الدرب. لا ملو کة غم: أي الغالب آها مل وک وذکر الامام الكسائي سه. الا آن یأذن جمیع 
آهل الدرب؛ لا مل وكة هم هذا هو الغالب. وی "ابامع الصغیر" لفخر الاسلام ثب.: الراد بغیر النافذة 
الملو کة ولیس ذلك بعلة اللك» فقد تتفذ» وهي مل و کت وقد بسد منفذهاء وهي للعام ولکن ذلك دلیل 
علی اللك غالبا فأقیم مقامه ووحب ان بهء حی یدل الدلیل علی خلافه. [الکفاية ۰/۹ ۱-۲ ۲] 
علی کل حال: آي وی بالدار البيعة و ۳ ارضانهم: آي |رضاء أصحاب الغیر النافذ. 

روشنا: الروشن: المر علی العلوء وهو مثل الرف کذا في "الغرب" وقیل: الروشن الخشبة الوضوعة علی 
حداري السطحین لیتمکن من الرور. [الکفاية ۱/۹ ۲] 

"روي من حدیث عبادة بن الصامت وابن عباس وآیي سعید الخدري وأیي هريرة وأیي لبابة وثعلبة بن 
مالك وجایر بن عبد الّه وعاشة. [نصب الراية ۳۸4/6] فحدیث الفدري رواه احاکم في "الستدرك" من 
حدیث عثمان بن حمد بن عثمان بن ربيعة بن آيي عبد الرحمن حدئي عبد العزیز بن حمد الدراوردي عن 


مه اللا 


72 قال: لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره 
ال ومن شق شق اه عله ‏ وقال: رتاک وت الاسناد وم خر جاه. ۵۱۷/۲ فِ البیو ع] 


باب ما یْحُدثْه الرجل فی الطریق ۱۳۱ 


وهذا من آسباب الضمان» وهو الأصل ‏ وکذلك |ذا سقط شيء ما ذکرنا ی آول 


القاعدة الکلية 
الباب. و کذا ٍذ تعثر نقضه انسان ات نم 203 و ی ول فوقع علی 


آحر فماتا: فالضمان علی الذي أحدئه فیهما؛ + له یصیر کادافم تس وان سقط 
الیزاب: نی فان أصاب ما کان منه ق الاقط رجات فقتله: فلا ضمان علیه؛ لانه 
ره هلا انب ره وکا زان اساسا کان عاری ش ال ناشیاه 
علی الذي وضعه فیه؛ لکونه متعیّا فیه ولا ضرورة؛ لأٌنه بعکنه آن ی رکبه في احائط 
ولا کفارة علی» ولا یرم عن الیراث؛ لأنه لیس بقاتل حقيقة. ولو آصاب ِِ. جیعا 


وعلم ذلك: و ی ۳۳ یعلم 


نصف الدية 


آي طرف آصابه: لنصف؛ اعتبار؟ لا ال. ولو آشر ع جناحا ال الطریق» 
بل رح یق 


وهذا: آي التسبب بطریق التعدي.(البنایع) سقط شیء: آأي بحب الدية علی العاقلة. [البناية ۲۳۲/۱۳] 
ذکرنا: یع الکنیف والیزاب وامحرصن.(العناية) فالضمان (خ: آي فضمافما علی من آشرع الروشن آو 
هب ۹ یعي ضمافما علی احدث. ولا ضمان علی الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه 
االت, والدفوع کالالة.رلعنايت) لیس بقاتل حقیقة: يعي آن الکفارة وحرمان البراث نما یجبان بالقتل 
حقيقة وهذا لیس بقتل حقيقةء ولا لساوی افلك غیره کما في الرقي» قبل: ٍن کان قتلاً حقيقةء فالقیاس 
شول الوجوب في الضمان والکفارة واحرمان؛ وان ۸ یکن» فالقیاس عدمه فیهاء وابحواب آن الضمان 
یعتمد الاتلاف بطریق التعدي؛ صيانة التعدي للدماء عن امد وقد یتحقق باحداثه ف الطریق ما لیس له 
ذلك» وآما الکفارة واحرمان» فیعتمد آن القتل عمداء أو حطاء وم یوحد شيء منهما. [العناية ۶۱/۹ ۲] 
اعتبار للأحوال: یعی یعلم بیقین آنه قتیل ابحراحة, ولا یعلم آنه باي الطرفین کان» فان کان بالطرف 
الداحل, فلا ضمان» وان کان بالخارج فعلیه ضمان, فیجعل کأنه حصل بالطرفین. العناية ۲۱/۹] 
ولو آشر ع جناحا: قال صاحب القاموس": ابناح الروشن» تم قال: الروشن الکوة. 


۱ باب ما یْحُدثه الرجل في الطریق 
عم باع الدار) فأصاب ناخ رجلا فقتله آو وضع خشبة ل الطریق م باع 
اتشبة وبرعا الا له منهاء فترکها پا الشتري حی عطب با |نسان: فالضمان علی 
البائع؛ ان هو ۳ لوضع م نفسخ بزوال ملکه وهو 0( و لو وضع ف 
الطر یق باق تفا بصضمنه) ای وی ایک مرش 
خرن تم آحرق شیف م یضمنه؛ للسخ الریح فعله . وقیل: کان مرکا پضمده 


ایب اریج 


لانه فعله مع علمه بعاقیت و قد آفضی لیها, فجعل کمباشرته. ولو استأحر 3 


الافضاء دللل بنفسه 


الدار لیلد لاخراج اجناح او الطلت فو قع» 


وبری اليه منها: أي بری ما بحدث منهء وهذا التبري لا ینفعه؛ لانه یبراً من ضمان یجب علیه وتبرژ الانسان 
عن ضمان یجب علیه للغیر باطل» وان کان بعد سبب الوجوب. [الكفاية ۲1۱/۹] لم ینفسخ: وکذلك نف 
ابحناح وحدت ابلناية من البائم لشغل هواء السلمین بابناح وبالبیع ۸ یزل هذا الشغل, فبقیت جناية 
علی حافاء فان قیل: الشتري حان آیضا بالامتناع من الرفع مع تمکنه منه شرعا. قلنا: الشتري غیر 
مباشر» ولا مسبب؛ لانعدام الفعل منه» وانا صار تا رک معروفا؛ فلا یضمن کمن رأی آعمی یقع قي ابر 
فلم عنعه من الوقوع حی مات. [الكفاية 4۲/۹ ۲] 

ولو حرکته: آي حرکت الریح عين ابحس وافا قید به؛ لأْن عند بعض أصحابنا: آن الریح |ٍذا هبت بشرارها؛ 
فاحرقت شیقا فالضمان علیه في ذلك؛ لان الریح [نغا ذهبت بشرارها؛ وم تذهب بعینهاء فالعین باق في مکانه 
فکانت ابحناية باقیق فکان ضمان ذلك علیه.(الكفاية) بضمنه: هذا اختیار الشیخ الامام شمس الائمة 
السرحسي بت وکان مس الالمة احلواني سثه لا یقول بالضمان من غیر تفصیل کذا ی "الذحيرة .(الکفاية) 
وقد آفضی الیها: أي ٍل عاقبته» وهو احرق بواسطة الریح فلا ینفسخ حکم فعله بالانتقال من موضع ال 
موضع؛ لنه کان عالا به عنزلة الدابة الق حالت ی رباطهاء کذا ق "البسوط". [الکفاية ۲6۲/۹] 
لاخراج اجناح: أي قال الستأحر للاحراء: آشرعوا نب بختانتا علی فناء داري وآخبرهم آنه لیس له حق 
(شراع ابلناح آو ‏ بخبرهم حی بنوا جناحا بامر ثم سقط فأتلف شیفا ام [الکاية ۲۶۳/۹] 


باب ما یْحْدثه الرجل فی الطریق ۱۲۲۳ 


فقتل انساناً قبل آن یفزغوا من العمل: فالضمان علیهم؛ لن التلف بفعلهم» وما 
یفرغوا: 0 
وحبت علیهم الکفارق بل فلم ینتقل فعلهم الیه 9-9 
علیهم. وان سقّط بعد فراغهم: فالضمان علی رب الدار استحسانا؛ لانه صح 
الاستتجار. حی استحقوا الأحرّ ووقع فعلهم عمار واصلاحا, فانتقل فعلهم 
الیه فکانه فعل بنفسه فلهذا یضمنه. و کذا لذا صب الاء ی الطریق» فعطب به 


انسان آو دایق و کذا (ذا رش الماء آو 3۳ تین هدن الضرر بالارة 
نف ما پم تب سک خر تاه وه آملهاه 1 و قعد آو وضع 
1 تن لکل واحد آن یفعل لک فیها؛ تکونه من ضرورات السکین ما 
الدار الشتر ِ هذا [ذا رش ماءٌ کثیرا بحیث یژلق به عادة ما ذا رش ماء 


قلیلا کما هو العتاد» هر ها لش 


استحسانا: وی القیاس هذا کالأول؛ لام باشروا (حداث ذلك ی الطریق» وصاحب الدار منوع من 
(حدائه وا یعتبر آمره فیما له آن یفعل بنفسه. [الکفاية ۲۳/۹] صح الاستنجار: یعی بالنظر ال 
آنه ینتفع بفناء داره, ولنغا حصل له النفعة بعد الفراغ من العمل, فبالنظر لل هذا کان آمره معتبرا. 
فکانه فعل بنفسه: ولو فعله بنفسه یقید بشرط السلامة؛ لکونه غیر ملوك له فکذا !ذا آمر به.(العنایة) 
ذلك: یعی الصب والرش والوضوء. [العناية ۳/۹ ۲] 

وضع متاعه: فعطب به |نسان.(الكفاية) کما في الدار !خ: یعي آن له آن یفعل فیها ما هو من ضرورات 
السکی» وهو اعتبار حق اللك بمقیقته. [العناية ۳/۹ ۲:6-۲] لایضمن: لانه ٍذا آزلق یکون ذلك من 
حوفه. | البناية ۲۳/۱۳] 


۱۲ باب ما یْحْدثْه الرجل ی الطریق 
ولو تعمد الرور یی موضع صبٍ الای فسقط: لا یضم اراد لأنه صاحب علْق 
2 
وقیل: هذا ٍذا رش بعض الطریق؛ لانه بجد موضعاً للمرون ولا آثر للماء فیه فذا 
المار 
تعمد المرور علی موضم صب الاء مع علمه بذلك: ۸ یکن علی الراش شيء وان 
رش جمیع الطریق: یضمن؛ لانه مضطر في الرور وکذا امحکم في اخشبة الوضوعة 
۳ 


اثراش 


الطریق ق آحذها جیعه و بعضه. ول رن" فناء حانوت باذن صاحبه: فضمان 
ما عطب ا نات اذا استأجر | ۱ « له ق فناء حانه زر فة ۱ 
عطب علی الامر » وادا استاحر احیرا ليبي ه ی فناء حانوته به 
ِ و ۳ 2 
اتستنان بعل قر اعه ۷ العمل ار کب الصتمان علی الامر است‌جسانا لو کان 


آمره بالبناء ی وسط الطریق: فالضمان علی الأجیر؛ لفساد الامر. قال: ومن حفر 


الاأجیر القدوري 


بترا نی طریق السلمین, او وضع حجرّاء فتلف بذلك انسان فدیته علی عاقلته ون 

تلفت کیم فضمافا نی ماله؛ لأنه متع فیه فیضمن ما یتولد من غیر آن العاقلة 
تعد‌یه 

تتحمل النفس دون الال. فکان ضمان البهيمة ی ماله والقاء التراب 


صاحب علهة: والعلة ذا صلحت لاضافة احکم زلیها بطل غیرها.(العناي) هذا: آأي عدم وجوب الضمان 
علی الراش.[البناية ۲۳6/۱۳] فناء حانوت: الفناء سعة آمام البیوت وقیل: ما امتد من جوانبها» کذا ف 
"الغرب"» وذکر الامام التمرتاشي: الفناء ما آعد خوائج الدار کربط الدابة و کسر امحطب. [الكفاية 45/۹ ۲] 
فتعقل: آي فحس,» وتعلق بالناء. [لعناية 4۵/۹ ۲] 

استحسانا: هذا ذا ‏ یکن الفناء ملوکا للمستأحر.(لكفاي) فالضمان علی الأجیر (خ: بخلاف الفناء؛ لأنه 
مباح له فیما بینه وبین ربه لحداث مثل ذلك ی فناء ذا کان لا بتضرر به غیره» وقد حرت العادة بذلك في بلاد 
السلمین فاعتبر آمره ق ذلك» ولکن نا کان الفناء غیر ملوك له یتقید بشرط السلامة. [الکفاية 4۵/۹ 11-۲ ۲] 
یی طریق السلمین: الراد بالطریق ی الکتب: الطریق ی الأمصار دون الفياني والصحاري؛ لأنه لا عکن 
العدول عنه ی المصار غالبا دون الصحاری.(رد احتار) 


باب ما یُخدثه الرجل في الطریق ۳۹ 
و اتخاذ الطین ی الطریق .عنسزلة القاء احجر والخشبة؛ ها ذکرنا؛ بخلاف ما لذا 
کنس الطریق فعطب .عوضع کنسه انسان حیث ۸ یضمن؛ لانه لیس عتعد فانه 
هملك : 
ما حدث شینا فیه نا قصد دفع الأْذی عن الطریق» حی لو جمع الکناسة یی 
الطریق 
الطریق 
عن موضعه. فعطب به ٍنسان: فالضمان علی الذي نحاه؛ لأْن حکم فعله قد انتسخ؛ 
لفراغ ما شغله ولما اشتغل بالفعل الثاني موضع آحر. وی "اجامع الصغیر": ی 
البالوعة حفرها الرحل ق الطریق فان آمره السلطان بذلك آو أجبَرّه علیه: 
یضمن)؛ لانه غیر متعدٌ حیث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة 
وان کان بغبر آمره: فهو متعدّ» اما بالتصرف ی حق غيره. أو بالافتیات علی 
رأي الامام آو هو مباح مقید بشرط السلامت 
لا ذکرنا: آي لاّنه متعد فیه.(البنایة) الکناسة: ما یحصل من الکنس. فنحاه غیره: آي حوله عن موضعه 
ٍل موضع آحر.ررد احتار) انتسخ: آأي فعل الواضم الأول. وفي "اجخامع الصغیر" !خ: وذکر رواية 
"ابلامع الصغیر"؛ لاشتماها علی بیان لذن الامام. [العناية 4۳/۹ ۲] البالوعة: وهو ما جفر في وسط الدار 
لیجمع ماء الوضوء وماء الطر» وی "الصحاح": البالوعة ثقب في وسط الدار. [البناية ۲۳۹/۱۳] 
بالتصر ف: فان الطریق مشترلك. آو بالافتیات: الافتیات الاستبداد بالرأي افتعال من الفوت عع السبق.(الکفاية) 
آو هو مباح ۱ خ: ون الانتفا ع بطریق العامة نا یباح بشرط السلامة» وی آشرح الا قطع": وقد قالوا: 
لو قعد فٍ الطریق لیستریح و رض آضعفه فعثر به (نسان ضمن؛ لآن الشي نف الطریق مباح بشرط 
السلامة کما آأن ال تعای آباح الرمي ٍل الصید. ولو رمی ی صید. فأصاب آدمیا؛ و شاة ضمن؛ فاعتبر 
فیه السلامة فکذلك ههنا. 


"۳ باب ما یُخدثه الرجل ی الطریق 


و کذا ابمواب علی هذا التفصیل نی جمیع ما فعل ی طریق العامة ما ذکرناه وغیره؛ 
ان العین لا یختلف. وکذا (ن حفره ی ملکه لا یضمن؛ لأنه غیر متعث و کذا لذا 
بثر 


حفره ی فناء داره؛ لأن له ذلك لصلحة دارم والفناء ق تصرفه وقیل: هذا لذا کان 
۱ الحفر ِ عدم الضمان 


لفناء مملو کاً له آُو کان له حق افو فیه؛ لانه غیر متعث آما ذا کان بحماعة 
السلمین أُو مشترکاء بأن کان ی سکة غیر نافذة: فانه یضمنه؛ لأنه مسبب متعد 
هذا پف ما ای معا یال ان شا 
ی بت علی 
الخافر عند آی حنيفة سثه؛ لأّنه مات لعنی نی نفسه فلا یضاف زل احفر» والضمان 


فا یجب |ذا مات من الوقوع وقال آبو یوسف سلله: ان مات جوعاً فکذلك 


علی هذا التفصیل: يعي آنه لو فعل بأمر من له الولاية ف الأمر ۸ یضمنه. ولو فعل بنفسه من غیر مر 
آحد ضمنه.(العنایی ما ذکرناه: یعق من أول لباب ی هنا من اخراج الکنیف والیزاب وابحر صن وبناء 
الدکان واٍشراع الروشن وحفر البگر.(العناية) وغیره: يعي ما ۸ یذکره نف الکتاب کبناء الظلة وغرس 
لشجر ورمي الثلج وابحلوس للبیع.(العناية) و کذا ٍن حفر (: یمین کما ذا آمره الامام فحفر في طریق 
السلمین ۸ یضمن ما تلف به کذلك |ذا حفره في ملکه وان ۸ یأذن له الامام. [العناية ۲۶۳/۹] 

فناء داره: یعی ون ۸ یکن الفناء ملکه.(العنايق) حق اطفر: بأن لا یضر لاحد و آذن له الامام. [لبناية 4۷/۹ ۲] 
وهذا: یعن هذا ابلواب وهو آن یضمن |ذا کان الفناء بلسماعة السلمین» و کان مشترکا (ٍذا کان نت 
سکة غیر نافذة صحیح.(العنايق غمّا: أي انخناقا بالعفونة, قال في "الصحاح": یوم غم |ٍذا کان یأعذ 
النفس من شدة الر. [العناية ۷/۹ ۲] لأنه مات لعیی !خْ: آي صار کأنه مات حتف آنفه لا بسبب الوقوع 
البشس وی "البسوط": وآبو حنيفة سقه یقول: فا یصیر هلاکه مضافا ال افر [ذا هلك بسبب الوقوع؛ 
لیجعل اخافر کالدافع؛ فأما (ذا طرأً علیه سبب آخره هو سبب خلاکه کابلو ع الذي هاج من طبعه آو الغم 
الذي آثر ق قلبه, فاغا یکون هلاکه مضافا ٍل هذا السبب. ولا صنع للحافر فیه. [الکفاية ۷/۹ ۲] 


باب ما یْحُدثه الرجل ی الطریق ۱۳۷ 
وان مات غمّا فاحافر ضامن له؛ لانه لا سبب للغم سوی الوقوع ما ابو ع فلا 


یختص بالبتر. وقال محمد یثه: هو ضامن قي الوحوه کلها؛ لانه فا حدث بسیپ 
۳ 


الوقو ع؛ ٍذ لولاه لکان الطعام قریبا منه. قال: ون استأحر آحرای فحفروها له 
غیر فنائه: فذلك علی الستأجره ولا شیء علی الأحراء ان ۸ یعلموا ما چي غبر 
فنائه: لگن الاجارة صحّت ظاهرة |ذا ۸ یعلمواء فنقل فعلهم الیه؛ لام کانوا 
ین فصار کما ذا آمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء مم ظهر آن الشاة لغیره» 
الا آن هناك یضمن الأمون ویرجم علی الامر؛ لأن الذابح مباش والامر مسبب» 
والترجیح لمباشرق. تن الأمور ویرجع الغرور» وهنا ججب الضمان علی 
الستایف: ابتداع؛ لژن کل واحد منهما ِ والأحیر غیر متعدء والستاجر متعذ 


لستاحرولاحیر لامباشر 


فیر جح حانبه. ون علموا ذللك: فالضمان علی الاجراء؛ 


لانه لا سبب للغم !خ: لانه آثر حعل الارض عمیقاه وهو من آثار حفره, فان البفر تتبعث منها العفونته 
فلا یکون للغم سبب سوی الوقوع في ابش وأما ابحوع فله سبب آخر سوی الوقوع» وهو بعد الطعام 
عنه, واحتراق معدته حین ۸ یبق فیها من مواد الطعام.(الکفاية) بسبب الوقوع: واحافر متعذ في ذلك 
السبب. [الكفاية 2۱۷/۹ ۲] قال: اي الصنف. ولیس لفظة "قال" في غالب النسخ. [البناية ۲۳۸/۱۳] 

فحفر وها له: ی غبر فنائه یعین بان کان الفناء للغی و طریقا للعامة لکنه غیر مشهور. [العناية 4۷/۹ ۲] 
فنقل: هذا دلیل کون الضمان علی الستأحر. [العناية ۷/۹ع۲] لأفم: دلیل قوله: ولا شيء علی 
الاجراء. [العناية ۲:۷/۹] فصار: أي وصار هذا الأمر ی صحته ظاهراء وکون الأمور مفرور! کالامر 
بذبح شاة ظهر فیها استحقاق الغیر. [العناية ۶۷/۹ ۸-۲ ۲] نم ظهر: فالضمان یتقرر علی الامر. 

الا آن هناك: أي في الامر بذیح الشاة. [البناية ۲۳۸/۱۳] للمباشرة: وفي نسخة: للمباشر. 


۱۲۸ باب ما یْحُدثه الرجل في الطریق 


لانه ۶ یصح آمره عا لیس .عملو ك لیب و غرور فبقی الفعل مضافا الیهم. و اد 
و ٍِ 
۳ هذا فنائی» ولیس دٍ ل فیه حق اف فحفرها فمات فیه انسان: فالضمان 


الاجراء 


علی از خراه تفای لام علموا بفساد الأمر فما غزهم وی الاستحسان: اعیان 
علی الستأحر؛ لان کونه فناء له عنزلة کونه ملوکا له؛ لانطلاق یده ‏ التصرف 
فیه من القاء الطین والخطب؛ وربط الدابّة وال کوب وبناء الدکان» فکان الأمر 
بافر ی ملکه ظاهرا بانظر ال ما ذکرناه فکفی ذلك؛ لنقل الفعل الم قال: ومن 
حعل قنطرة بغیر ٍذن الامام فتعمّد رحل الرور علیها فعطب» فلا ضمانٌ علی 
الذي عمل القنطرة. و کذلك ان وضع خشبة في الطریق فتعمد رجل اطرور علیها؛ 
لژن الأول تعد هو تسبیب» 


م یصح آمره [فلا ینتقل فعلهم الیه] با لیس !خْ: وفي عبارته تسامح؛ لأّن صحهة الأمر فیما نحن فیه لا بحتاج ال 
کون المور به ی ملکه» حی یصح التعلیل بقوله؛ لانه مم یصح آمره .ما لیس .عملوك له» بل الناسب آن یقال: 
لان الامر ۸ یصح ظاهرا حیث علمواه وطولب بالفرق بین هذه السألة وبین الأمر باشراع ابحناح فان الاحراء 
هناك ٍذا لم یعلموا ضمنوا؛ ورجعوا علی الم وههنا م یضمنوا صاا وابلواب ما آشار الیه الصنف في ذبح 
شاة غیره بأن الذابح مباشر» والامر مسبب» وقد تقدم آن اشراع ابمناح کذبح الشاة زذا ظهر 
استحقاقها. [العناية ِ_ ما ذکرنا: یعین قوله: لانطلاق یده ف التصرف (. العناية ۹/۹ ۲] 

قال: اي ممد له نی "ابامع الصغیر".(البنايع) قنطرة: القنطرة ما حکم بناژه ولا برفع» وس ما 
یوضع ویرفع. | البناية ۱۱۳۱۳۹۱۳ لذن لول [آي حعل القنطرة ووضع اخشبة بغیر اذن الامام | تعد : ولا 
سمي بناء القنطرة تعدیا؛ لأن الذي حعل القنطرة فوت حقا علی غیره؛ فان التدبیر في موضع القناطر علی 
ار العظام من حیث تعیین الکان والضیق والسعة للامام» فکاأنه جناية بمذا الاعتبار وابناية تعد کذا 
یی "مبسوط شیخ الاسلام" . [الكفاية 4۹/۹ ۲] 


باب ما یُخدثه الرجل ی الطریق ۱ ۱۳۹ 


۲ ۶ ش 
والثایي ای نوی فکانت الاضافة ٍل خت وی ۳ 


سب 1 
علی انسان» فعطب فعطبت به ۳ فهو اه و کذا ادا سقط فتعثر به انسان» وان 
ومات 
کاردا دس فسقط عه فطب به سا یضمن. وهذا اللفظ یشمل 


الو جهین. والفرق: آن حامل الشيء قاصد نقفط ی فلا 3 فِ التقیید بو صف 
السلامتقف واللاببس لا یقصد حفظ ما یلیسه. فیخر ج بالتقیید .عا ذکرناه فجعلناه 

۶ ۶ اللبس 
مباحا مطلقا. وعن محمد بثلد: آنه |ذا لبس ما لا یلبسه عادق 


والثايي [اي الرور بالتعمد] تعدٌ: هو مباشرة؛ لانه (ذا تعمد الرور بان کان بصیرا و بجد موضعا آحر للمرور 
صار متعذیا فینسب التلف الیه دون السبب. وصار کاأنه آتلف نفسه فأما |ٍذا م یتعمد بأن کان أعمی و مر 
لیلا یضمن [ذا وضعه بغیر ٍذن الامام فأما ذا وضعه باذن الامام فلا یضمن. [الكفاية ۹/۹ ۲] 

قال: آأي محمد سث» في "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۳۹/۱۳] فهو ضامن: لن حمل التاع ‏ الطریق علی 
رأسه آو علی ظهر مباح؛ لکنه مقید بشرط السلامة .عنزلة الرمي ی امدف. و الصید. 

وان کان رداء: قید باللبس؛ لأنه ن کان حاملاً له فسقط علی انسان, فعطب بهء و سقط فتعثر به 
(نسان ضمن. وهذا اللفظ: يعيي قوله: فعطب به. فهو ضامن یشتمل الوحهین, وهما تلف الانسان بوقوع 
الشيء احمول علیه وتلفه بالتعثر به.... وی بعض الشروح حعل قوله: وهذا اللفظ شارة ای قوله: 
فعطب به |نسان ۸ یضمن. وهو بالنسبة ٍل الرداء فاسد؛ لآن موت الانسان بسقوط الرداء علیه غیر 
متصور. [العناية ۹/۹ ۲۵۰-۲] والفرق: آي بن الشيء احمول حیث یجب الضمان به فیما |ذا هلك 
|نسان وبین الثوب اللبوس حیث لا جب الضمان فیه وان هلك انسان بوقوعه علیه. [البناية ۲۰/۱۳] 
في التقیید: فاذا انتفی السلامة بأن عطب به انسان لزم الضمان. مطلقا: یعین من غبر شرط 
لسلامة. [البناية ۲۰/۱۳] ما لا یلبسه عادة: يعي مثل اللبد وابحوالق ودروع اخرب في غیر موضع 
احرب. [العناية ۲۰۰/۹] 


۱۳ باب ما یْحْدثه الرجل فٍ الطریق 
فهو کاامل؛ لگ الحاجة لا تدعوا ال لبسه. قال: واذا کان السحد للعشیرق 
فعلق رحل منهم فیه قثدیلا و حعل فیه بواري و حصّام فعطب به رجل: یضمن» 
وان کان الذي فعل لك من غیر العشیرة: ضمن قالوا: هذا عند آیي حنيفة رنه. 


تاد 

و قالا: لا یضمن الوجهین؛ لگ هذه من القرزب, 0 ادا مأذون ‏ اقامتها؛ 
من هل المسجد 

0( ی ولایي حنيفة رسل: 


أهل المسجد 
واحتیار التولي وفتح بابه ولغلاقه» وتکرار احماعة سبتهم با غیر هلف فکان 


الصلاة بالجماعة 


فعلهم مباحا مطلقاً غیر مقید بشرط السلامة وفعل غیرهم تعدیاه و مباحاً مقید 
بشرط السلامت وقصلٌ القربة لا ینانی الغرامة اذ حطاً الطریق کما اذا تفرّد 
بالشهادة علی الزنا؛ و الطریق فیما نحن فیه الاستتذان من آهله. 
بالشهادة علی الزنا؛ والطریق فیما محن فیه الاستقذان من آهله. 


فهو کاخامل: أي و زيادة علی قدر احاجة یضمنه اذا سقط من وعطب به انسان؛ لاأنه لا تعم 
به البلوی. | الکفاية ۱۳۰/۹ قال: آي محمد یه قِ "اجحامع الصغیر .(البنایق للعشیرة: يعي آهل 
السجد.(العنايق) العشیرة: القبیلة ذکره في "الصحاح". [البناية ۲۰/۱۳] ضمن: يعي (ذا فعل ذلك بغیر 
(ذن أحد من العشيرة. [العناية ۲۰۰/۹] وقالا: وقال احلواني: آکثر الشایخ آحذوا بقوضما في هذه الساألةت 
وعلیه الفتوی.(البنایة) الوجهین: وهما (ذن الامای آو |ٍذن العشيرة. [البناية ۱/۱۳ ۲] 

غیر آهله: فلهم تکرار ابكماعق بخلاف ما |ذا سبقوا ماء فانه لیس لغیرهم آن یکرر امحماعة.(العناية) 
وقصلٌ القربة: حواب عن قوغما: لأن هذه من القرب. |العناية ۲۰۱/۹] اذا تفرّد بالشهادة !خ: فان شهادته 
من حیث آأنه شهادة ی حقوق الّه تعالی حسبة کانت و قربة» ولکن من شرط قبول الشهادة ی الزنا آن 
یکون الشهود آربعة من یسمع شهادته. فاذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد انقلبت الشهادة قذفاه 
فیجب حد القّذف علی الشاهد. [الكفاية ۲۵۱-۲۵۰/۹] 


باب ما بُحُدثْه الرجل في الطریق ۱۳۱ 
قال: وان جلس فیه رجل منهم. فعطب به رجل: م۸ یضمن زن کان ی الصلاة 
ل ژء 0 اب 1۳۳۹ رحل یضمن | فِ : 
ون کان فٍ غیر الصلاة ضمن. وهذا عند آيي حنيفة سه. وقالا: لا یضمن علی 


حا کان جالسا لقراءة القرآن ] آو للصلاق آو نام فیه نا 
کل حال. ولو لقراءة القرآن. آو للتعلیم او » او نام فیه آثناء 
الصلاق و نام في غیر الصلاة أو مر فیه مار آو قعد فیه حدیث. فهو علی هذا 
الاحتلاف. وآما العتکف: فقد قیل: علی هذا الاختلاف» وقیل: لا یضمن 


بالاتفاق» خما: آن السجد نما بني للصلاة والذکر ولا عکنه آداء الصلاة بابماعة 

لا بانتظارهاء فکان ابحلوس فیه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة آو لگن النتظر 
المسجد 

للصلاة نی الصلاة حکما باحدیث, فلا یضمن کما |ُذا کان ی الصلاة. 


قال: آي محمد بل. في "ابامع الصغیر".(البنايق) فی الصلاة: سواء کانت الصلاة فرضا آو نفلا. رالعنایة) 
ضمن: آأي ان ۸ یکن فیها بل کان قاعدا لغیرها.(العناية) آو للتعلیم: أي تعلیم الفقه و احدیث. [العناية ۲۵۱/۹] 
آو للصلاة: يعيي منتظرا ما.(العناية) وذکر شس الائمة السرحسي سله نی "شرح ابحامع الصغیر" والصحیح 
من ابخواب علی قول آیي حنيفة سثله: نه (ذا کان ابالس منتظرا للصلاة فانه لا یکون ضامناً لا یعطب به؛ 
لقوله علیت: "النتظر للصلاة ق الصلاة ما دام ینتظرها ولنما اخلاف فیما (ذا حلس لعمل لا یکون له 
احتصاص بالسجد من درس الفقه و احدیت, و قراعة القرآن. [الكفاية ۲۵۱/۹] 

آو قعد فیه خدیث: وذکر فحر الاسلام والصدر الشهید في شرح "ابلامم الصغیر": ٍن حلس للحدیث 
فعطب به رحل ضمن بالاجماع؛ لأنه غیر مباح» وان حلس من غیر العشيرة فیه في الصلاة فتعقل به 
ٍنسان لا یضمن ف الصحیح؛ لأن الساحد آعدت لصلاة العامة من غیر حصوص, فکان لکل واحد آن 
يصلي فیه وحده وانا الفوض زلی أهل السحد آمر الصلاة بامماعة. [الكفاية ۰۳/۹ ۲] 

فهو: اي ذا عثر به (نسان فمات. نما بني للصلاة ! خ: قال الّه تعالی: طافي یوب أَذنْ ال آن تفمٌ یذ کر 


و ۸ و 


فیها امه یسب له فیها لد والاصال 4 وقوله: رام عاکفون فی الْمَسَاحد ی [العناية ۲۵۳/۹] 


۱۳۲ باب ما یُحْدثه الرجل في الطریق 

وله: آن السحد بی للصلاه و هه ااشیاء ملحقّة با فلابد من اظهار التفاو ت 

فجعلنا ابللوس للاصل مباحا مطلقاء والجلوس لا یلحق به مباحا مقیدّا بشرط 

السلامق ولا غرو آن یکون الفعل مباحاء و مندوبا الیه» وهو مقید بشرط السلامة 
لا عجب 


کالرمي ٍل الکافر» و ل الصید» والشی فٍ الطریق» والشي ف السحد اذا وطیع 
غیره» والنوم فیه ُذا انقلب علی غیره. وان جلس رحل من غیر العشیرة فیه للصلاة 
فتعقل به انسان: ینبغی آأن لا یضمن؛ لأن السجد بی للصلاق وأمر الصلاة بامماعة 


ٍن کان مفوّض ال هل السجد. فلکل واحد من السلمین آن يصلي فیه وحده. 
فهو غیر متعذ 


فصل فی احائط الائل 


قال: و لذا مال احائط ال طریق السلمین فطولب صاحبه بنقضه 
القدور ي 


وله آن السجد !: يعيي آن السجد بيي للصلاة وغیرها من العبادة تبع ها بدلیل آن السحد |ذا ضاق علی 
الصلي کان له آن یزعج القاعد عن موضعه ح يصلي فیه ون کان القاعد مشتغلا بذ کر الّه تعالی وبقراءة 
القرآن آو التدریس آو معتکفاه ولیس لاأحد آن یزعج الصلي عن مکانه الذي سبق الیه؛ لا آنه بيي ماء واسمه 
یدل علیه؛ لان للسجد اسم لوضم السجود وی العبادة آیضاً لا یعرف بناء السجد لا للصلاة, فاذا کان 
کذلك فلابد من اظهار التفاوت بینهماء فکان الکون فیه في حق الصلاة مباحا مطلقا من غیر تقیید بشرط 
السلامة» وی حق غبرها مقیدٌّا بشرط السلامة؛ لیظهر التفاوت بین الاصل والتبع. [العناية ۲۵۳/۹] 

اظهار التفاوت: بین اللحق واللحق به.(لبناية) بین الوضوع الأصلي وما حق به.(العنايت) للاصل: الذي هو 
الصلاة.(البنايت) فتعقل به: أي فنشب به وتعلق. [البناية ۲6/۱۳] فصل نی اخانط 3 لا کان احائط الائل 
یناسب ابلرصن والروشن وابلناح والکنیف وغیرها ی مسائله با في فصل علی حدة. [العناية ۲۰۳/۹] 
فطولب !خ: وصورة الطلب: آن یقول: ان حائطك هذا مائل فاهدمه. ویي النتقی": رحل له حائط 
مائل» فقال له آحر: اهدم هذا اائط فانه مائل فهذا [شهاد علیه ولو قال له: ينبغي لك آن مدمه < 


باب ما یُخدثه الرجل فٍ الطریق ۱۳۳ 
واشهد علیه. فلم ینقضه 3 مده یغدر ر علی را ما تلف به من 


نفس. آو مال. والقیاس: آن لا یضمن؛ لانه لا صنع منه مباشرة ولا مباشرة شرط 
هو متعد فیه؛ لان أصل البناء کان ق ملکه, والمیلان وشغل امواء لیس من فعل 
فصار کما قبل الاشهاد. وحه الاستحسان: آن احائط دا مال ی الطریق» فقد 
اشته هواءطریق السلمین علکه. ورفقه اف یده»فذ تقدم له وطولب بفریفه تیب 


۱ ۱ 
عن التفریخ 


بالامتنا ع عن التسلیم |ذا طولب به کذا هذاء بخلاف ما قبل الاشهاد؛ لانه .عنزلة 
ملاك الثوب قبل الطلب. ولاٌنا لو ۸ نوحب علیه الضمان عتنع عن التفریغ» فینقطم 
الما حذرا علی أنفسهم فیتضررون به» ودفع الضرر العام من الواحب» 


فهذا لیس باشهاد علیه بل هو مشورة ویشترط لصحة التقدم» والطلب آن یکون التقدم والطلب ال 
من له ولاية التفریغ؛ لأن الفعل [نغا بطلب من القادر حی لو تقدم ال من یسکن الدار باحارة آو اعارق 
فلم ینقض الائط حی سقط علی انسان لا ضمان علی آحد. آما علی السکان؛ فلان التقدم لیهم 
۸ یصح وأما علی الالك؛ فانه ۸ یتقدم الیه, ‏ و کذلك یشترط آن یکون التقدم والطلب من صاحب الحق» 
واحق في طریق العامة للعامق» فيكتفي بطلب واحد من العام وف السکة الناصة احق لأصحاب السکت 
فیکتفی بطلب واحد منهم آیضاء وق الدار شرط طلب الالك ون کان فیها سکان شم آن یطالبوه وبعد 
صحة الطلب یشترط لوحوب الضمان دوام القدرة علی التفریغ ی وقت السقوط. الكفاية ۲۰۳/۹] 
وآشهد علیه: لا حاجة ال الاشهاد؛ وذکره ق الکتب؛ لیتمکن ق الائبات عند الانکار. لا یضمن: وبه قال 
الشافعي وأحد سا فٍ التصوص عنه؛ لأنه بناه ی ملکه ولا تعدي منه.(البناية) لأنه: آي لنه ۸ بباشر التلف 
وم یباشر ما هو شرط التلف وهو متعد فیه. [الكفاية ۲۰۳/۹] کما قبل الاشهاد: آي ني صنعته مباشرة, ما 
کونه لاصنع فیه فظاهر, وآأما کونه لا مباشرة وهو القتل بسبب کحفر البثر ونحوه. [لبناية ۲۷-۲40/۱۳] 
بالامتنا ع | : حی یضمن |ذا هلك ی یده.(لبناي) بخلاف ما قبل ! : فانه لا بضمن بالاجما ع. [لناية ۲۷/۱۳] 


۱۳ باب ما یْحْدثّه الرجل في الطریق 


و ره و کم رن ام جع فلج 


صاحب الحائط رب الحائط 


العام بنه منه» ثم فیما تلف به من اللفوس تحب الدية» وتتحملها العاقلة؛ لانه ی کونه 
حناية دون اخطاء فیستحی فیه لتخفیف بالطریق الأولی؛ کیلا بودي ول است مصاله 


انقطاعه بالکلية 


والاحجاف به وما تلف به من الاموال کالده اب والعروض جب ضماها فِ ماله؛ 


ان العواقل لا نع الال» والشرط الم الیه, وطلب اللقض منه دون الاشهاده 


و نما ذکر الاشهاد لب و من باب الاحتیاط وصورة 
۱ ب م۱ د‌ 


الاشهاد: آن یقول الرحل: آشهدوا آن قد تقدمت ال هذا الرحل في هدم حائطه 
مدا ولا یصح الاشهاد قبل آن #ي بلاط لا نعدام التعذي. 


ابتداء وانتهاء 

وله تعلتق !خ: هذا حواب اشکال وهو آن یقال: امواء حق العامت وقد اشتغل بذا احائط فينبغي آن یکون 
تفریفه عليهی فأحاب بقوله: وله تعلق باحائط یعی نقضا وابقای فکانه هو ول بذلك. [آلبناية ۷/۱۳ع۲] 
یتحمل لدفع !خ: کما ق الرمي ال الکفار وان تترسوا بصبیان السلمین آو بالاساری؛ وقطع العضو 
للا كلة عند حوف هلاك النفس. [الكفاية ۲۵-۲۰۳/۹] وتتحملها العاقلة: قال محمد سء: ن العاقلة 
لا تتحمل حیّ يشهد الشهود علی لائة آشیاء: علی التقدم الیه ی النقضء وعلی آنه مات من سقوطه علیه 
وعلی آأن الدار له؛ لان کون الدار ق یده ظاهر, والظاهر لا یستحق به حق علی الغیر. [العناية ۲۵۳/۹] 
بالطریق الْویی: آي هو أحق بذلك؛ لان ابناية دون الخطاء فیکون آدعی ال التحفیف. 

والاحجاف به: یعین باتلاف ماله باداء الدیة. الال: بل تعقل دية النفس. والشرط التقدم: وهو آأن 
یقول صاحب الق لصاحب افائط: ان حائطك هذا مخوف. و یقول: مائل فانقضه و اهدمه حی لا یسقط 
ولا یتلف شیثاه ولو قال: ينبغي آن مدمه, فذلك مشورة, ویشترط آن یکون التقدم من صاحب حق کواحد 
من العامة مسلماً کان آو ذمیاء آو صبیا آو امراةٌ. [العناية ۲۵4-۲۵۳/۹] فکان من باب ا: حین لو 
اعترف صاحبه آنه طولب بنقضه وحب علیه الضمان وان ۸ يشهد علیه. [العناية ۲۵4/۹] 


باب ما یه الرجل ف الطریق ِِ 

قال: ولو بین امائط مائلاً نی الابتداء قالوا: یضمن ما تلف بسقوطه من غیر 
المشایخ 

زشهاد؛ لان البناء تعدٌ ابتداء کما في |شراع امحناح. قال: وتقبل شهادة رجلین و 

رحل وامرآتین علی التقدم؛ لأن هذه لیست بشهادة علی القتل» وشرط الترك ف 


القدوري 


مدة یقدر علی نقضه فیها؛ لأنه لابد من (مکان النقض لیصیر بت رکه بخان: 
ويستوي آن یطالبه بنقضه مسلم آو ذمی؛ لان الناس کلهم شرکاء في الرور 
فص التقدم الیه من کل واحد منهم رحلاً کان و امرآق حرّا کان آو مکاتب 
ویصح لتقدم رلیه عند السلطان وغیره؛ لأنه مطالبة بالتفریغ» فیتفرد کل صاحب 
حق به. وان مال ی دار رحل» فال طالبة ال مالك الدار حاصة؛ لآن احق له علی 
امخصوص. وان کان فیها سکان: شم آن یطالبوه؛ لان شم المطالبة بازالة ما شغل 


الدار ‏ کالمستأجر والمستعیر 
الدار. فکذا بازالة ما شغل هواء‌هاء ولو أجْله صاحبٍ الدار» و آبرآه منهاء و فعل 
الجناية 


9( ولا ضمان ۱ باحائط؛ لٌن احق مهم 

کما ی اشراع: اي لا یعد فیه ابتداء.(البنایق) لیست بشهادة وخ یعی لو کانت شهادة علی نفس 
القتل ۸ یقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة علی میلان احائط. فتقبل شهادة رحل وامرآتین. 
[البناية ۶۹/۱۳ ۲] لأن الثابت مذا التقدم ما لا یسقط بالشبهة» وهو الال لا القتل. [الکناية ۲۰4/۹] 
ويستوي آن یطالبه !خْ: وی "شرح الاقطع": و کذلك لو طالبت به امرأة و صبي آو رحل غریب من بلد 
آحر؛ لان جمیع هولاء شم حق الرور ف الطریق» فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم وفی آشرح الطحاوي : لو 
کان اخاقط مائلاً پل الطریق العام» فان الخصومة فیه ی الناس مسلماً کان و ذمیاً بعد آن کان حرً بالغاً عاقلا 
کان و صغیرا آذن له ولیه باخصومة فیه آو کان عبدا آذن له مولاه بالخصومة فیه. [الكفاية ۲64/۹] 
وان مال اْ: ههنا ق نسخة العیی وحد قال آي القدوري. 


۳ باب ما بُخدثه الرجل في الطریق 


بخلاف ما ذا مال یل الطریق» ۹ و من آشهد علیه حیث لا یصح؛ 


حب الحائط 


ان الق ملسماعة السلمین» ولیس لیهما ابطال حقهم. ولو باع الدار بعد ما آشهد 
القاضي ومن آشهد جماعة المسلمین 


علیه, و قبضها الشتري: تن یه ام ی ی 
مکنه بالبیع» بخلاف اشراع ابحناح؛ اه اف فان بالوضم. و ل ینفسخ بالبیع» 


مالك الدار 


فلا یبر ا علی ما ذکرنا؛ ولا ضمان علی الشتري؛ لأنه ۸ یِشهد علیه. ولو آشهد 
علیه بعد شرائه فهو ضامن؛ لت رکه التفریغ مع مکنه بعد ما طولب به والأصل: 4 


القاعدهة الکلية 


یصح التقدم ی کل من یتمکن من نقض امحائط وتفریغ لفوای ومن لا یتمکن منه 
لا یصح التقدمٌ الیه کالرن والستأحر وللودع وساکن الدار» ویصح التقدم ال 
الراهن؛ لقدرد لك بواسطّء الفکاك ول ! ال آب اليتيم آو ] 
لراهن؛ لقدرته ۳ ِِ وال الوصي وال آب اليتيم. او امه 
ی حائط الصي؛ ۳ الولاية. وذکر الامام ق الزیادات": والضمان نی مال الیتیم؛ 
لان فعل هر لاء ک کفعله. ول الکاتب؛ لان الولاية لم» ول العبد التاح 


بخلاف (شراع ! خ: اي آشرع حناحا ی الطریق نم باع دار فأصاب ابلناح رجلا فقتل. ما 3 آشار به 
یل قوله ف باب ما حدثه الرجل في الطریق: ولو آشرع جناحا لل الطریق فأصاب احناح رحلاء فالضمان 
علی البائع. [البناية ۲۰۰/۱۳] آب الیتیم: قال شیخنا العلاء سثیه: الراد من الیتیم الصبي؛ لأن الیتیم 
لا آب له والراد من الب امبشد؛ لان امد یسمی الب عند عدم الآب. 9 

لقیام 9 ی هو مرا ۱0 ات 
سقطء فأأصاب فضمانه علی الصبي؛ لگن الب ین 0 مقامی وعلکان هدم احائط فصح 
لتقدم الیهما فیی ویکون ذلك کالتقدم ال الصبي بعد بلوغه م هما نی ترك اضدم یعملان للصي» 
وینظران له فلهذا کان الضمان علیه دوضفما کذا ن "البسوط". [الكفاية ۲۵۵/۹] 


باب ما بُحُدثه الرجل في الطریق ۱۳۷ 


سواء کان علیه دین و ۸ یکن؛ لأن ولاية النقض له نم التالف بالسقوط ان کان 
مالاً فهو في عنق العبد» وٍن کان نفساً فهو علی عاقلة الول؛ لان الاشهاد من 
وجه علی الول» وضمان ال یق بالبد. وضمان النفس بالول» ویصح الق 
ی أحد الورثة نی نصیبه وان کان لا یتمکن من نقض امائط وحده؛ لتمکنه من 
(صلاح نصیبه بطریقه 923 9 ال القاضي. 


بالسقوط: فیما (ذا تقدم ی العبد. فهو فی عنق العبد: حیّ یبا ع العبد فیه کما یباع في دیون بحارته» و کان 
القیاس آن یکون ذلك علی الولی کضمان اللفس» ولکن استحسنا الفرق بینهماء فقلنا: العبد ٍ ضمان التزام الال 
کار فانه ينفمك الحجر عنه في اکتساب سبب ذلك ی التزام ضمان ابناية علی النفس هو کامحجور علیه؛ لان 
فك احجر بالاذن ۸ یتتاول ذلك» فکان الضمان علی عاقلة الویی کذا في البسوط". الكفاية ۲۰۵/۹] 

لذن ار شهاد من وجه ۱خ: آما زذا ۸ وم العبد دین» فظاهر؛ لن اللك ق الدار للمولی ۳ 
ای فا لخد حصم من حهته؛ آلا تری آنه لو ادعی [نسان حقا ی دار بید مأذون له ینتصب خحصماه 
فکان الاشهاد علیه (شهادا علی الولی من وحه وآما (ذا کان علیه دین؛ فعندهما ظاهر؛ وعند آیي حنيفة ره 
للمویی آن یستخلصه بقضاء الدین فکان هذا تقدما ال الولل من وحه وتقدما پل العبد من وحه فاعتبر 
ضمان الأنفس تقدما ٍل الوی؛ لا ذکرنا آن فك احجر بالاذن ۸ یتناول وی ضمان الموال تقدما 
ٍل العبد؛ لاأنه کار فیه کما مر. |العناية ۲۵۵/۹] 

باللویی: لأن دية العبد غیر قابلة لوحب حناية الدم؛ لأنه یشبه الصلاة والعبد لیس بأهل تذلك. البناية ۲5۲/۱۳] 
ویصح التقدم !خ: يعي لو آهلك آحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصیبه فیه. [العناية ۲6۵/۹] 
لتمکنه من ا: هذا حواب الاستحسان, وأما حواب القیاس فهو آن لا یضمن واحد من الورثة ما الذي 
تقدم الیه, فلعدم مکنه من النقض, فلم یفد التقدم فائدته في حقه. فان واحدا منهم کما لا یتمکن من بنائه 
لا یتمکن من نقضه آیضاء وآما غیره من الورثة؛ فلعدم التقدم (لبهم. فلم یکن واحد منهم متعدیا ف ترك 
التفریغ. فأما جواب الاستحسان, فانه یضمن هذا الذي آشهد علیه بحصته فیما آصابه؛ لانه کان متمکناً من 
آن یطلب شرکاءه لیجمعوا علی هدمه وهذا لآن الاشهاد علی جاعتهم متعذر عادق فلو ۸ یصح الاشهاد 
علی بعضهم ق نصیبه دی ال الضرر؛ والضرر مدفوع کذا ی "البسوط". [الكفاية ۲۰۵۰/۹] 


۱۳۸ باب ما یْحُدثه الرجل في الطریق 
ولو سقط امائط المائل علی انسان بعد الاشهاد فقتل فتعثر بالقتیل غیره» فعطب: 


لا یضمنه؛ لأن الفریغ عنه ٍل الولیاء لا لیم وان عطب بالنقض: ضمنه؛ لأن 


ما نع لافطا 
التفریغ الیه؛ اٍذ النقض ملکه والاشهاد علی امحائط ٍشهادٌ علی النقض؛ لأن القصود 
امتناع الشغل. ولو عطب بحرَّة کانت علی اخائط فسقطت بسقوطه وهي ملکه: 
عن الهواء ۱ 
ضمنه؛ لأن التفریغ الی وان کان ملك غیره: لا یضمنه؛ لأن التفریغ ای مالکها. 


لا یضمنه: آي لا یضمن صاحب الحائط القتیل الثانن.(العنایع) لأن التفریغ عنه: آي القتیل الأول 
برفعه مفوض ال آولیائه؛ لام الذین یتولون دفنه. وطولب بالفرق بینهما وبین ما [ذا وقع ابحناح ي 
الطریق» فتعثر (نسان بنقضه ومات» نم تعثر رجل بالقتیل ومات فان دية القتیلین جمیعاً علی صاحب 
ابجناح وأحیب: بان اشراع ابحناح في نفسه حنايت. وهو فعله فصار کأنه آلقاه بیده علیه, فکان 
حصول القتیل نی الطریق مضافاً پل فعله کحصول نقض ابفناح نی الطریق, ومن آلقی شینا في الطریق 
کان ضامناً لا عطب به» وان ۸ یعلك تفریغ الطریق عنه, بخلاف مسألة احائط فان نفس البناء لیس 
بعناية؛ وبعد ذلك ل یوجد منه فعل یصیر به جانیا؛ لکن حعل کالفاعل بترك النقض ی الطریق مم 
القدرة علی التفریغ» والترك مع القدرة وحد في حق النقض لا ی حق القتیل» فلذلك حعل فاعلاً ی حق 
القتیل الأّول لاف حق القتیل الثایني. [العناية ۲7/۹] 

لذن التفریغ الیه: آي لان تفریغ الطریق عن نقض الائط ای صاحب الشائط. [البناية ۲6۲/۱۳] 
فسقطت بسقوطه: یع ابطرة 7 
فا مان غله۳: لاه وضها خی شلک وهی لا یکرن میا فا مهن شلگاه: سوام ای ا نانز 
مائلاً و غیر مائل کذا قي "البسوط". [العناية ۲۵7/۹] ضمنه: حائط مائل آشهد علیه» فوضع صاحب 
احائط آو غیره علیه جرة فسقط امائط ورمی بامرة علی انسان فقتله» فالضمان علی صاحب اائط 
ولو عثر بابحرة آو بنقضها آحد ان کانت ابرة لغیر صاحب افائط فلا یضمن آأحد آما صاحب افائط؛ 
فاكن الاشهاد علی امائط لا یکون (شهادا علی ابحرة» وأما صاحب ابرة؛ فاأّنه ‏ یوحد الاشهاد علیه 
حی لو کانت ابرة لصاحب الائط یضمن لقدرته علی رفعها. [الکفاية ۲۵/۹] 


باب ما یُخدثه الرجل في الطریق ۱ ۱۳۹ 
قال: وزذا کان الحائط بین خسة رحال آشهد علی أحدهی فقتل انسانا: ضمن 
خَمّس الدی ویکون ذلك علی عاقلته» وان کانت دار بین ثلاثة نف فحفر 
احدهم فیها بترا؛ واحفر کان بغیر رضا الشریکین الاآخرین» آو بق حائطا 
فعطب به |نسان: فعلیه ثلثا الدية علی عاقلته. وهذا عند آی حنيفة سیب وقالا: 
علیه نصفٌ الدية علی عاقلته ی الفصلین. هما: آن التلف بنصیب من آشهد 
علیه معتبر» وبنصیب من يشهد علیه هد فکانا قسمین, فانقسم نصفین کما 
مو فِ عقر الاسد» وس اية وحرح الرجل. و له: ان الوت حصل بعلة 
واحدة وهو الثقل القدّر والعمق القدّر؛ 

في ار 


قال: آي محمد هه ني "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۰۳/۱۳] مس دیة: لا تری آنه لو اشهد علیهم جمیعا مج 
سقط علی نسان کان علی کل واحد منهم مس الدية, فیترك الاشهاد في حق الباقین لا یزداد الواجب علی 
من آشهد علیه. [العناية ۲۰۷-۲۵۰/۹] ثلثا الدیة: [آي فعلی کل واحد من حافر البثر وباني 
اسلیائط. (العناية | لکونه ظالا في ثلثي نصیب شریکیه» فیضمن ثثی الدیت ولا یلزم ثلث الدية ی نصیبه؛ لکونه 
غیر متعد فیه. فی الفصلین: آي ق فصل الائط الائل الشترك بین مسة وی فصل دار بین ثلائة نفر» وقیل: 
حواب آیيي حنيفة سثله فیما [ذا مات القتیل بثقل اائط وأبو یوسف ومحمد ج لا بخالفانه ی ذلك» وجواکما 
فیما [ذا مات بسیب اجفرح بان جرحه احائط وآبو حنيفة له یوافقهما في ذلك. [الكفاية ۳۰7/۹] 

آن التلف !اخ: وعلی هذا تخرج مسألة البثر: فیقال ما: احتمع في حقه معنیان: آحدها: موحب 
للضمان. وهو التعدي بافر في ملك غیره. والاخر: مانع عنه, وهو عدم التعدي من حیث الفر في 
ملکه, فیجعل العتبر حنساء وامدر حنساء فیلزمه نصف الضمان. العناية ۲۵۷/۹] کما مر: قي باب ما 
یوحب القصاص وما لا یوحبه, فالواحب القسم علی ذي عقل وغیره. عقر الاسد ۱خ: فانه یکون 
نصفین: النصف علی النارج والنصف مدر.(البناية) التقل القدر: آي في اخائط الهلك لا برد الثقل» 
وبحرد العقل؛ لأن الیسیر من ذلك لا یصلح علة للتلف. [البناية ۲۰۳/۱۳] 


دل باب ما یْخْدثه الرجل في الطریق 

ان صل ذلك لیس بعدة وهو القلیل حیق یمتبر کل جزء علة فیحتمع العلل؛ 

ولذا کان کذلك یضاف ی العلة الواحدة, تم تقسم علی آربابما بقدر اللك» بخلاف 

اراحات. فان کل حراحة علة التلف بنفسها» صَعْرَتْ و کرت علی ما عرفه الا 
الجر احة 

آن عند الرامة ضیف ال الکل؛ لعدم الأولوية. 


لذٍن اصل ذلك [اي اصل الثقل والعمق کما نف قوله تعال وان ِ لت . [العناية ۱۳۰/۹ 
لیس بعدة: أي القلیل من الثقل والعمق لا یوجب التلف بحال» حی یعتبر کل جزء علة فیعتبر الکل علة 
واحدة» فیضاف احکم (لیها» ثم یقسم علی آربابها بقدر اللك. بخلاف ابراحات» فان کل حراحة علة 
التلف بنفسها صغرت و کبرت الا عند الزاهة, أضیف ال الکل؛ لعدم رححان البعض علی بعضها, 
فلما ضیف التلف ال الکل» وبعض ابراحات معتبر في اضافة الضمان اٍلیه» وبعضها غیر معتبر» فحعل 
الذي هو غیر معتبر شیثا واحدا وان تعدد فلذلك صار الضمان نصفین» فاعتبر آحد التصفین وآهدر 
الآحر؛ وهذا لانه (ذا ۸ یصلح البعض لاضافة احکم الی وصلح لقطع النسبة من الزاحمة ظهرت الزاحمة 
ی قطع النسبة وان ۸ بظهر نی حق استحقاق احکم. [الکفاية ۲5۷-۲۰۳/۹] 

کذلك: أي زذا ثبت آن العلة واحدة. بخلاف احراحات: جواب عن قوفما: کما مر ف عقر الأسد» 
وفس الق وحرح الرحل. [العناية ۲۵۷/۹] لعدم الاولویة: ن الاضافة ل البعض. [آلبناية ۲56/۱۳] 


باب جنایه البهيمة و ابحناية علیها 
قال: الراکب ضامن نا اوظات الدابة ما آضابت بیدهاه او .رها آو راسها؛ 
و کَدَمّت آوحبطت» وکذا |ذا صدمت. ولا یضمن ما نفحت برحلها و ذنبها. 
والأاصل: آن الرور في طریق السلمین مباح مقید بشرط السلامة؛ لأنه یتصرف ی 
حقه من وحه؛ وی حق غیره من وجه؛ لکونه مشترکا یین کل الناس» 


باب جناية !خْ: ذکره عقیب جناية الانسان وابحناية علیه ما لا یحتاج ای بیان ذلك» ولکن نا کانت البهيمة 
ملحقة باممادات من حیث عدم العقل ذکره بعد ما حدثه الرحل ی الطریق قبل جناية الرقیق» ونسبة املناية 
البها شا كلة ابناية علیها. (رد احتار) قال: آي حمد سبثبه في "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۵۵/۱۳] 

أوطأت الدابة: الصحیح: وطنت؛ لانك تقول: أوطات فلاناًالدایق فوطئت الکدم: العض عقدم الاسنان 
کما یکدم اما واخبط: الضرب بالید» والصدم: هو آن تضرب الشيء حسدك ومنه الکلب ذا قتل 
الصید صما لا یو کل. واصطدم الفارسان (ذا ضرب آحدهما الاخحر بنفسه یقال: نفحت الدابة الشيء [ذا 
ضربته بحد حافرها کذا ف "الصحاح" و الغرب". وقوله: الراکب ضامن لا أوطأت الدابة ٍل قوله: و 
کدمت آو خحبطت, وکذا |ذا صدمت رید به [ذا کان الراکب یسیر في طریق السلمین؛ لانه |ذا کان 
سیر في ملکه ان وطنت بیدها و برحلها یضمن, وان کدمت و نفحت بیدهاء و برلهاء و ضربت 
بیدهاء فلا ضمان؛ لأن ق الوجه لول صاحب الدابة مباشر للاتلاف؛ لأن ثقله وئقل الدابة اتصل 
بالتلف» فکاَهُما و طاه تفا وغذا جب علی الراکب الکفارة [ذا وطت الدابة برحلها آو بیدیها» وحرم 
عن البراث والباشر ضامن؛ سواء کان متعدیا آو م یکن. [الکفاية ۲۰۷/۹] 

والاصل: آأي الامر الكلي. لأنه یتصرف ۱ خ: جواب لسوال ذکر نی الذخيرة وغیره مع هذا ابحواب؛ 
وهو فان قیل: هو غیر متعد ی هذا التسبیب. فان له آن عر ِ طریق السلمین کما نف ملکه. ولو مر علیها 
ي ملکه فأتلف شیثا بمهذه الوحوه, م یضمن هاء فیجب آن لا بضمن ههنا ایضاء قلنا: الطریق یشبه ملکه 
من حیث آن الرور مباح له فیه» ویشبه ملك الغیر من حیث آنه لیس له في طریق السلمین ملك یطلق له 
التصرف, فوفرنا علی الشبهین حظهما فیما کان سببا للاتلاف. [الکناية ۲۰۸/۹] 


:۱ باب جناية البهيمة واحناية علیها 
فقلنا: بالاباحة مقیدا عا ذکرنا؛ لیعتدل النظر من اجانبین. م انا یتقید بشرط 
السلامة فیما عکن الاحتراژ عنه» ولا یتقید با فیما لا عکن التحرز عنه؛ لا فیه من 
للنع عن التصرف وسد - وهو مفتوح والاحتراز عن الایطاء وما یضاهیه 
مکن. فانه لیس من ضرورات التسی فقیدناه بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرجل 
والذنب لیس عکنه الاحتراز عنه مع السیر علی الدابق فلم یتقید به. فان أوقفها نی 
۳ 2 شرط السلامة 
الطریق: ضمن الْفحَة آیضا؛ لأنه عکنه التحرّز عن الایقاف وان ۸ عکنه عن 


النفحة فصار ی گ الایقاف. و شغل لطریق اب فیضمنه. قال: و اد آصابت 


بیدها و بررجلها حصاة آو ۱ ۱۳ 
آو آفسد توبه: یضمن. و وان کاب ی ضمن؛ لانه ی الوجه الْول؛ 
لا عکن التحرّز عنه؛ اٍذ سیر الدواب لا یعری عنه 


الاباحة !: آي فبالنظر ال حقه يستدعي الاباحة مطلقا» وبالنظر ال حق غیره يستدعي احجر مطلقاء 
فقلنا باباحة (. [العناية ۲6۹-۲۵۸/۹] ذکرنا: من شرط السلامة.(البناي) من اجانبین: آي من بین 
صاحب الداية وجانب الرحل الذي جح علیه من جهة الدابة. [البناية ۲۵6/۱۳] ها فیه [آي نی التقیید 
بشرط السلامة فیما لا عکن التحرز عنه] !ْ: یعی آنا لو شرطنا علیه السلامة فیما لا عکنه التحرز عنه 
تعذر علیه استیفاء حقه؛ لاّنه بعتدم من الشي والسیر علی الدابة مخافة آن ییتلی .ما لا بعکن التحرز عنه, فأما 
ما یستطاع الامتناع منه لو شرط علیه صفة السلامة من ذلك لا عنع علیه استیفاء حقه واما یلزمه به نوع 
احتیاط ق الاستیفاء کذا ق "البسوط". [الكفاية ۲۰۹/۹] وما یضاهیه: من الکدم والخبط وغیرهما. 
مکن: لان ذلك یکون بین عینه.(الکفاية) الدابة: لآن کل ذلك یکون وراء الراکب. [الكفاية ۲۰۹/۹] 
قال: آي محمد سد. نی ابلامع الصغیر".(لبنايت) الوجه الأّول: وهو ما (ذا کان احجر صغیرا. [لبناية ۲۵5/۱۳] 


باب جناية البهيمة واجناية علیها ۱:۳ 
وی الثایین معکن؛ لأنه ینفكکٌ عن السیر عادة ما ذلك بتعنیف الراکب» والرتدف 
فیما ذکرنا کالراکب؛ لأن نت اتیب قال: فان رات و بالت ی الطریق, 
وهي تسیر فعطب به انسان: یه نی ام دیق نی له بای 


هملك بروثهاء أو بولها 


الاحتراز عنه دکذر اذا آوقفها لذلك؛ لآن من الدواب ما لا یفعل ذلك لا 
الدابة الروث والبول 


بالایقاف. وان آوقفها لغیر ذلك فعطب انسان برَوْها آو بَولها: ضمن؛ لانه متعد 
الروث والبول 


ی هذا الایقاف؛ لأنه لیس من ضرورات السین ئم هو اکثر ضرراٌ بالمارَة من 
والقائد ضامن نا أصابت بیدها دون رجلهاء والراد اللفحق 


وفی الثاین: وهو ما ٍذا کان السجر کبیرا. [البناية ۲05/۱۳] ذکرنا: أي في موحب ابلناية.رالکفاية) 
لآن العیی: آي معق الوجب. وهو الباشرة» والتصرف ی الدابة بالكسییر علی ما آراد لا بختلف؛ لاف ی 
آیدیهم وت تصرفهم.(العناية) ضمن: قال الرمیي: فلو أوقفها للازدحام آو لضرورة آحری ينبغي آنه 
زن آمکنه العود آو التحلص یضمن وللا لا. (رد احتار) تم هو !خ: جواب عما یقال: سلمنا آن الایقاف 
ین تفن فقو ای موی آ کم له یکره قها ی دای خر ووجهه آنه أضر منه؛ نا آنه آي 
الایقاف آدوم من السیر فلا یلحق به. [العناية ۲۰۹/۹] 

ما آنه: آي لان الایقاف آدوم من التیسیر؛ ورعا یکون مانعاً لغیره من الرور: فیکون فوق الرور؛ 
فلا یلحق به بدلالة النص. [الكفاية ۲1۰/۹] آدوم منه: يعي زذا أوقفها فرائت یقع الروث ی محل» 
فیکون آدوم من الروث عند السبر؛ لأنه في محال ففي کل محل محل آقل. والسائق اخ: لا فرغ من بیان 
آحکام الراکب بین أحکام السائق والقائد. [العناية ۲۰۹/۹] والراد النفحة: أي من قوله: لا آصاب 
بیدها آو بر جلها؛ ولغا قید التفسیر مذا؛ لاأنه کان جوز آن یراد بقوله: لا آصاب بیدهاء و رجلها الوطی 
ولا حلاف لأحد آنه یضمن فیه السائق والقائد» وانغا الاختلاف یی النفحة. ولو ۸ یفسره مذا لکان 
للموول آن یوول ذلك بالوطء ویثبت الاعتلاف فیه. ولیست الرواية کذلك. [الکفاية ۲۲۰/۹] 


۱4 باب جناية البهيمة واخناية علیها 


قال ضلْیه: هکذا ذکره القدوري ق "ختصره" والیه مال بعض الشایخ صلّر. 
۶ ِ ۰ ‌ مت 

و و جهه: ان النفحة .عراي لت رو فیمکنه الاحتراز عنه. وغائب عن بصر 

القائد» فلا عکنه التحرّ عنه. وقال آکثر الشایخ: ان السائق لا یضمن النفحة 

آیضاء وان کان یراها؛ اذ لیس علی رجلها ما عنعها به فلا عکنه التحرّز عنه 


بخلاف الکدم؛ لامکانه کیخها بلجامها» وهذا ینطق أکثر النسخء وهو الأصح 


نسخ القدوري 
قال الشافعی سطله: یضمنون النفحة + لگن : ناف ! اجه 
و قال فعي یضمنول ۱ کلهم لان فعلها ِ البهم ‌ 
علبه ما ذکرناه. وقوله ع۶2: الرحل جبار معناه: النفحة بالرجل, وانتقال الفعل 


فیمکنه الاحتراز خْ: یعن بابعاد الدابة عن التلف» آو بابعاده عنها.(العناية) الشایخ: برید مشایخ ما 
وراء النهر .العنايت) کلهم: أي الرااکب والسائق والقائد.(لبنای) ما ذکرناه: وهو قوله: وغائب عن بصر 
القائد فلا عکنه التحرز عنه. [الکفاية ۲۰/۹ بالرجل: لكن الوطء مضمون بالاجما ع.(العناية) 
وانتقال الفعل ! خ: جواب عن قول الشافعی سثه+؛ لأٌن فعلها مضاف اليهم. يعيي آن ذلك یکون بالقیاس 
علی الاکراه ولا یکاد یصح؛ لان هناك الانتقال بتحویف القتل» وهنا تخویف بالضرب, فلا یلحق به 
قیل: وفیه ضعف؛ لأنه ۸ یقل بذلك قیاساً علی الاکراه ولنما قال بناء علی أصل آخره وهو: آن سیر 
الدابة مضاف ال راکبها؛ ولا کلام فیه ولفا الکلام في النفحة ومع ذلك لا یخلو عن ضعف. وابحواب 
لقوي ما ذکره بقوله: واحجة علیه ما ذکرنا وقوله عل: الرحل جبار". [العناية ۲۰۰/۹] 

* آحرجه آبو داود في "سننه" عن سفیان بن حسین عن الزهري عن سعید بن السیب عن أيي هريرة عن 
رسول الله ك قال: الحل جبار, قال آبوداود: الدابة تضرب برجلها وهو راکب. [رقم: 404۹۲ باب ٍ 
الدابة تتفح برجلها] وقال النطایي: تکلم الناس في هذا احدیث, وقیل: انه غیر حفوظ وسفیان بن حسین 
معروف بسوء الفظ. [نصب الراية ۳۸۷/4] قلت: استشهد به البخاري, وأحرج له مسلم ف القدمت 
ورواه محمد بن اسر ی "کتاب الگثار" آخبرنا بو حنيفة سثه حدثنا ماد عن ابراهيم النحعی عن اليي 5 
حرح العجماء جبان والعدن جبارن والرجل جبان والعدن جبار؛ وق الرکاز الخمس. البتاية ۲۵۸/۱۳] 


باب جناية البهيمة واجحناية علیها ۱ 
بتخویف القتل کما ق للکر وهذا تخفیف بالضرب. قال: ویي"اجامع الصغیر": 
وکا" شیء ضمنه الراکب ضمنه السائق والقائد؛ لأْفما مستّبان عباشرقما شرط 
لتلف. وهو تقریب الدابة ی مکان امبنايق فیتقید بشرط السلامة فیما یعکن 
الاحتراز عنه کالراکب للا آن علی الراکب الکفارة فیما أوطاته الدابة بیدها آو 
برجلها. ولا کفارة علیها. ولا علی‌الراکب فیما وراء الابطاء؛ لأن الراکب مباشر 


القائد و السائق 
فیه؛ لگن التلف بثقله و ثقل الدابة تبع له؛ لاآن سیر الدابة مضاف الیه آلة لی 
سط ونقل الدابة تبع سیر زهي 
وهما مسیّبان؛ لانه لا یتصل منهما لل احل شيء. وکذا الراکب ی غیر الایطای 


السائق والقائد تب تاه 


ِ 
والکفارة حکم الباشرة لا حکم التسبیب. وکذا یتعلق بالایطاء ی حق الراکب 
حرمان الیراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه بختص بالباشرة. ولو کان راک 
وسائق, قیل: لا یضمن السائق ما و طأت الدابة؛ لأن الراکب مباشر فیه؛ 


بتخویف القتل: يعي آن الاضافة والانتقال نما یکون في الا کراه الکامل وهو التخویف بالقتل و القطع 
لا ف الا کراه القاصر وهو التحویف بالضرب, وهذا الاکراه قاصر فلا ینتقل الیهم. [الكفاية ۲۰۰/۹] 
اجامع الصغیر: وأتی برواية "ابحامع الصغیر"؛ لاشتماها علی الضابط الكلي, وبیان الکفارة.(العناية) 
الرا کب: وآما نی الایطاء فعلی الراکب کفارة لا علیهما. 

لژْن الراکب مباشر: والدلیل علی آنه مباشر من حیث حکم الشرع آن من سار علی دابة ی ملکه فآوطأت 
(نسانا بیدها و رجلهاء فقتلته» فعلیه الدية والکفارة؛ لان الراکب مباشر للقتل فیما أوطأت دابته, وللباشرة ق 
ملکه وغیر ملکه سواء في (یجاب الضمان علیه كالرمي فان من رمی ی ملکه فاصاب [نسانا کان علیه 
ضمانه کذا ی البسوط". [الکفاية ۲۱/۹] و کذا الرا کب 1 آي لا کفارة علیه ی غیر الایطاء؛ 
لانه سبب ی ذلك.(البنایت) والکفارة حکم ! : فیجب علیه الکفارة في الایطاء؛ لأنه مباشر فیه.(البنايع) 
لژٌنه: آي لان کل واحد من حرمان الیراث والوصية. [البناية ۲۵۹/۱۳] 


۱:1 باب جناية البهيمة واناية علیها 
۰ و ِ 0 
الرا کب والسائق 


کل ذلكث سبب الضمان. قال: واذا اصطدم فارسان. فماتا: فعلی عاقلة کل واحد 
منهما دية الأخر وقال زفر والشافعی سه: جب علی عاقلة کل واحد منهما نصف 
دية الاخر؛ لا روی ذلك عن علي نله" ولن کل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ 
لانه بصدمته آم نفسّه وصاحبه فِهدر نصفه ویعتبر نصفه کما |ذا کان الاصطدام 


لا ذکرنا: (شارة ٍل قوله: لأن التلف بثقله.ولعناي) لأن کل ذلكك ۱: ذکر محمد سثهه نی الاصل": آن الراکب 
(ذا آمر آحر بنحس الداب فأوطأت انسانا کان الضمان علیهماء وعلل فقال: لأن الناحس سائق والامر راکبه فقد 
تبین .ما ذکر آن الراکب والسائق ی ضمان ما وطأت الدابة یشترکان» ولا ختص به الراکب. الكفاية ۰۱/۹ ۲] 
سبب الضمان: یعی آن کل واحد منهما بانفراده عامل ی الاتلاف فان السوق لو انفرد عن ال ر کوب 
آوجب ضمان ما آتلفت بالوطء و کذلك ال کوب فلم یجز آن یضاف عمل السوق في الاتلاف ی ال رکوب» 
بل کان التلف مضافاًلیهما نصفین» والسبب لا لا یضمن مع الباشر ذا کان سیب لا یعمل في التلف عند 
انفراده کاحفر فانه لا یوجب التلف منفردا عن الدفع الذي هو مباشرة. [العناية ۲۱-۲۰/۹] 

واذا اصدم فارسان: [تقیید بالفارسین اتفاقي؛ لان ایکم في الاشیین کذلك آو قیده بحسب الغالب. (لبنایت)] 
اصطدام: تقول: اصطدم الفحلان [ذا صدم بعضها بعضا. 

فعلی عاقلة لو کان الاصطدام حطا| !: وهذا لیس علی اٍطلاقه» بل محمول علی ما |ذا تقابلا نا ني 
الاختیار سار رجل علی داب فجاء راکب من خلفه. فصدمه فعطب الوُخر لا ضمان علی القدم؛ وان 
عطب القدم فالضمان علی الوحرء و کذا في سفینتین عن آیي السعود. (رد احتار) 

(ذا کان الاصطدام (ْ: لوکان الاصطدام عمداء فالواحب نصف الدية اتفاقا؛ لان کل منهما مات 
بفعله. وفعل الاخرء فیعتبر نصف الدية ویهدر النصف کما !ذا حرح کل منهما صاحبه, وم یذ کر ف 
احداية والکانی" و بل قٍ ضمن دلیل اخصم وغذا قال ف "الکفاية" آأي یجب نصف 
الدية ‏ العمد علی عاقلة کل واحد منهما؛ وق الفطاً جب الدية الکاملة علی ما ذکر ٍ الکتاب خلا 
آنه ذکر اخطاً نی وضع السألت والعمد في بیان قول الخصم. 


* غریب. [نصب الراية ۸۱/6 ۲] 


باب جناية البهيمة واجناية علیها ۱:۷ 


وماتا 
بفراً فافار علیهما: یجب علی کل واحد منهما لصف فکذا هذا. ولنا: آن للوت 
یضاف ال فعل صاحبه؛ لآن فعله ي نفسه مباح وهو للشي في الطریق فلا یصلح 


فعله في نفسه 


مستنداً لاضافة نی حق الضمان كالاشي لذا یعلم بالبی ووقع فیها: لا بهدر شيء من 
دمه» وفعل صاحبه وان کان مباحاً لکن الفعل یاج ی غیره سب للضمان کالنائم اذا 


انقلب علی غیره. وروي عن علي تنب آنه آوجب علی کل واحد منهما کل الدیت* 
فتعارضت روایتاه» فرححنا با ذکرنا. وفیما ذکر من السائل الفعلان محظوران؛ 
علی «ف 


کالاشي !خْ: يعي (ذا مات بالوقوع ف البتر مع آن البتر بنفسها في قارعة الطریق لیست بسبب لوتهء بل 
البفر مع الشي الیها سبب للموت, والعن فیه أیضا هو آن کل واحد منهما مدفوع بصاحبه فکانه أوقعه 
من الدابة بیده؛ وهذا لآن دفع صاحبه یاه علة نعتبرة لاتلافه قي اکم. فأما قوة الصدوم فلا تصلح آن 
تکون علة معارضة لدفع الصادم. فهو عنزلة من وقع ف بثر حفرها رحل في الطریق یجب الضمان علی 
الحافر ون کان لو لا مشیه وثقله ق نفسه لا هوی ی البثر. [الكفاية ۲۲-۲۱/۹] 

ها ذ کرنا: يعيي قوله: لان فعله ی نفسه مباح وهو الشي ی الطریق اخ.(لعنای) وفیما ذکر اخْ: حواب عن 
السائل الذكورة في حهتهما؛ وذلك لأن الفعل لا کان محظورا کان موجبا للضمان» ولکن ۸ یظهر ف 
حق نفسه؛ لعدم الفائدق فسقط ایجابه الضمان في حق نفسه واعتبر ی حق غیره. فلذلك وحب علی 
عاقلة کل منهما نصف الدية وآما فیما نحن فیه» فالشي مباح حض, فلم ینعقد موجباً للضمان اف حق 
نفسه أصلاء فکان صاحبه قاتا له من غیر معرضة أحد له ق قتله» فیحب علی عاقلة کل منهما تمام دية 
الاحر کمن مشی حی سقط في البثر ضمن الحافر وان کان السقوط بالفر والشي جیعاه لکن لا کان 
الشي مباحا ۸ یعتبر. [العناية 1۲/۹ ۲] الفعلان: وهما الاصطدام وابرح. البناية ۲1۱/۱۲] 

* رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ف القسامة أحبرنا آشعث عن احکم عن علي: آن رجلین صدم آأحدهما 
صاحبه؛ فضمن کل واحد منهما صاحبه یعي الدیة. [رقم: ۱۸۳۲۸ ۱۰/ ۵4 باب القتتلان والذي 
یقع علی الاحر آو یضمنه] 


۱:۸ باب جناية البهيمة واحناية علیها 
فوضح الفرق» هذا الذي ذکرنا ٍذا کانا خّین في العمد والحطاه ولو کانا عبدین یهدر 
لدم ق اطاءٍ ان ابحناية تعلقت برقبته دفعا وفدای وقد فاتت لا ال حلف من غیر 


العید الحاني 


فعل الولی» فهدر ضرورة و کذا ق العمد؛ میا و اس 
و یخلت بدلا. یی حرٌا وال"حر عبدا ففی الخطاً: تجب علی عاقلة ار 
القتول ق لت نیحنها ورفة القتول الحره ویبطل حق الیر القتول قي الدية فیما 


عاقل الحر 
زاد علی الْقيمة؛ ان علی ام ای محبقة وید نها چپ اقیمه علر ام له 
قيمة العبد 1 


ضمان الادمي فقد حلف بدلا بذا القد فیأحذه ورثة الحرٌ القتول. ویبطل ما زاد 
وهو علی العاقلة فدر القيمة 


علیه؛ لعدم اخلف, وی العمد: بحب علی عاقلة الحرٌ نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون 

هو النصف فِ العمد و هذا القدر یأحذه ولی القتول» وما علی العبد فِ رقبته» 
العد 

وهو نصف دية الح یسقط عوته الا قدر ما حلف من البدل وهو نصف القيمة. 


الذي ذکرنا: آي وحب تتصیف الدية ی العمد علی عاقلة کل واحد منهماء وی الحطاً الدية 
الکاملة. [العناية ۲۲/۹] احخطاٌ: یعن ذا اصطدم العبدان حطاً یم فماتا هدر الدم. [البناية ۲۲/۱۳] 
دفعا وفداء: آي حیث من دفع الوللی یاه ومن حیث آن یفدیه ولا مات قبل ذلك فات حل ابحناية ٍن 
حلف لا یضمن الولل شینا.(لبنايق العمد: ههنا عنزلة اخطا.رالكفايت, تجب [باعتبار کون الحر قاتا 
علي !خ: لأن کل واحد منهما صار قاتلاً تصاحبه, فیجب علی عاقلة الحر قيمة العبد. ثم قد تلف العبد 
بمحاني» وأحلف بدلاً فیکون بدله لورئة ابحین علیه» وهو الر؛ لان القيمة الین دفعها عاقلة ار صار بدل 
عن العبد؛ فیأحذها ورثة احر بجهة کونه مقتو لا لا بجهة کون ار قاتلا. [الکفاية ۲۱۲/۹ ] 

ورئة القتول اخر: بمهة کونه مقتولاً لا بجهة کون ار قاتا لکفايت) ویبطل: من حق الحر القتول. 
لعدم اخلف: آي لعدم اخلف .عوت العبد من غیر حلف.(البناية) نصف القیمة: فیأحذه الورئة من موی 
العبد. [البناية ۲۲۳/۱۳] 


باب جناية البهيمة واناية علیها ۱۹ 


قال: ومن ساق دابةء فوقع اسر علی رحل, فقتله: ضمن, و کذا علی هذا ساثر 
۶ كِ 1 3 مر ‌ ۳ 9 ۹ 

اده ا ۱ ۱ + لأنه متعد ق هذا التسبیب؛ لاز 
دو انه کاللجام و خو ۵ و کد ما یحمل علیها؛ لاه متعد فِ هد الکنتیتت؟ لدْن 
الوقو ع بتقصیر منه وهو تركٌ الشدٌ آو الاحکام فیه بخلاف الرداء؛ لأنه لا يشد ی 
العادق ولأنه قاصد حفظ هذه الأشیاء کما ق احمول علی عاتقه دون اللباس علی 


ما مر من قبل فیقید بشرط السلامة. قال: ومن قاد قطاراه نهر ضامن نا َوط 
فان وطیم بعیر (نسانا: ضمی به القاید, والدية علی العاقل؛ لان القائد علیه حفظ 
لقطار کالسائق وقد آبکنه ذلك؛ وقد از مت تم فلع «السیت 
بوصف التعدّي سبب الضمان الا آن ضمان النفس علی العاقلة فیه وضمان الال 
ی ماله. وان کان معه سائق: فالضمان علیهما؛ لأن قادٌ الواحد قائد للکل» و کذا 
سائقه لاتصال الاْزمّف وهذا (ذا کان السائق ف حانب من الابل» 


قال: أي محمد سشه نی "امحامع الصغیر".البنايت) و کذا علی هذا: يعي وصول الضمان علی السائق (ذا 
وقعت. [لبناية ۲۲۳/۱۳] بخلاف الرداء: یم |ذا کان لابساً ردای فسقط عنه, وعطب به (نسان و غیره؛ 
لا ضمان علیه؛ لان اللباس تبع اللابس» ولو تعثر اللابس فسقط علی الطریق, م تعثر به (نسان ‏ یکن ضامنا 
له کذا (ذا سقط رداژه ومندیله؛ لآن الانسان لا یقصد حفظ اللباس» ولا عکنه آن عشي عریانا وما لا یستطاع 
الامتناع عنه یجعل عفوا. [الكفاية ۲6۳/۹] الأشیاء: یع السرج وساثر الادوات. [العناية ۲۲۳/۹] 
علی عاتقه: ٍذا وقم علی شيء فأتلفه. فانه جب الضمان, بخلاف اللباس فانه لا یقصد حفظه. 

من قبل: آي نی باب ما یحدثه الرحل ی الطریق.(لعنايت) قطارا: بالکسر: القطار: الابل تقطر علی نسق 
واحد. وابمع قطر. [العناية ۲۲۳/۹] سائقه: آي سائق الواحد سائق الکل. الأزمة: آي أزمة القطار 
وهو جمع زمام. [البناية ۲6/۱۳] من الابل: آي عشي نی حانب من القطار لا یتقدم ولا یتأحر 
ولا یأخذ بزمام بعیر. [الکفاية ۲۳/۹] 


۱9۰ باب جناية البهيمة واجناية علیها 


آما اذ! کان توسطها و أخذ بزمام واحد: یضمن ما عطب عا هو خحلفه» ویضمنان 


السائق القائد الاو ل والثاني 


ما ۱ بان القائد لا یقود ما حلف السائق لق؛ ؛ لانفصام الز ماع و السائق یسوق 


السائق 
ما یکون قدامه. قال: وان ربط رحل" بعیرا بل القطار والقائد لا یعلم. رک 
(نسانا فقتله: فعلی عاقلة لقائد الدیْت» لانه عکنه صيانة القطار عن ربط غیره فاذا تر ك 


ما 


الصیانة صار متعدیاء وق التسبیب الدية علی العاقلة کما في القعل اخطاٌ. نم برحعون 
کا علی عاقلة الر ابط؛ لا نهر هو الذي اوقعهم فِ هده العهدف ۳۳ لا جب الضمان 


الدية 
علیهما ‏ الابتدای وکل" منهما مسیب؛ لأن الربط من القود عنسزلة التسبیب من 
الباشرة؛ لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا: هذا اٍذا ربط والقطار یسیر) 

الجمل 


اذا کان توسطها ۱ خ: قید التوسط باحذ الزمام؛ لأنه (ذا ۸ یأعذ الزمام فهو سائق للکل و قائد؛ لأنه ان 
کان أحیاناً وسطها. وأحیانا يتقدم واحیانا تأحر» ولو کان رحل راکباً وسط القطار علی بعیر ولا یسوق 
منها شیفا ‏ یضمن فیما یصیب الابل الین بین یدیه؛ لانه لیس بسائق ا بین یدیه» ولکن هو معهم قي الضمان 
فیما آصاب البعیر الذي هو علیه وما حلفه آما ق البعیر الذي هو علیه؛ لأنه راکب وأُما فیما خلفه؛ فلانه 
قائد لا حلفه؛ لآن زمام ما خلفه مربوط ببعیره» وقال بعض التأحرین: هذا |ذا کان زمام ما حلفه بیده یقوده؛ 
وأما (ذا کان هو نائماً علی بعیره و قاعدا لا یفعل شیتاه یکون به قائدا لا حلفه, فلا ضمان علیه نی ذلك» 
وهو في حق ما حلفه .عنزلة التاع الوضوع علی بعیر کذا في "البسوط". [الكفاية ۲۳/۹] 

و القائد لایعلم: قید به لييتيي علیه قوله: تم یرجعون با علی عاقلة الرابط؛ لانه ٍذا علم لا یرحع عاقلة القائد 
علی عاقلة الرابط.(الكفاية) کما فی القتل ۱ خ: فان الدية فیه علی العاقلة. الضمان علیهما !خ: آي القائد 
والرابط بطریق الشرکة؛ لٍذ کل منهما مسبب أي مع آن کلاً منهما مسبب» وهذا یوحب الاشتراك اي 
الضمان. [الکفاية ۰۳/۹ ۲] قالوا: هذا !خ: يعي آن لفظ "محامع الصغیر" غیر متعرض للسیر والوقوف؛ 
والشایخ ثم قالوا: هذا أي رحوع عاقلة القائد علی عاقلة الرابط ذا ربط (خ. [العناية ۲۳/۹] 


باب جناية البهيمة واجناية علیها ۱9۱ 


لانه آمر بالقود دلالق فاذا یعلم به لا عکنه التحفظ من ذلك» فیکون قراز الضمان 


الر ابط القائد م الربط 


ده آما ذا رت ولل تا ِ" نت ای لانه قاد بعیز غبره 


القاند 


ها سائقا؛ فأصابت ق فورها: یضمنه؛ لن ۳ انتقل الیه بواسطة السّوّق 
قال: ولو آرسل طیا و ساقه» فأصاب ی فوره: یضمن. و الفرق: آن بدن البهيمة 


المرسل السائق 


حتمل السوق» سنوقه والطیر لا یحتمل السوق فصار وجود سوق و عدمه 
عنزل وکذا لو آرسل کلباً وم یکن له سائقا: ۶ یضمن, ولو آرسله ال صید 
و م یکن له سائقاء فاحذ الصید وقتله: حل. ووحه الفرق: آن البهيمة ختارة نی فعلها؛ 


ضمنها [بلا رحوع علی آحد.(العنایت)] !: لآن ربط ابحمل بالقطار حناية وأهُا واقعة ق الطریق» 
وحین سار ما القائد فقد زالت هذه امبناية بقود القائد» فبراً عن موحبها کمن وضع ححرا علی قارعة 
الطریق, تم حاء انسان وحول الحجر من ذلك الوضع ال موضع آحر م یکن علی الواضع الاول شيء 
آن تعقل به (نسان؛ لأن وضعه اححر جنایق ولکن نا حوله غیره عن مکانه زالت جنایته بفعل الواضع 
لئان فبراً الاول کذا ههنا. [الكفاية ۰/۹ ۲] قال: آي محمد سثلهه "ابحامع الصغیر".(البناية) 

آرسل کيمة: برید کلبا لقوله بعده؛ وکذا لو آرسل کلبا.(لعنای) سائقا: وآراد بکونه سائقا آن یکون خلفه.(البنايق) 
قال: آي محمد سثه نی "ابامع الصغیر". [البناية ۹/۱۳ ۲] فوره: بآن قتل صیدا ملو کا. [العناية ۲6/۹] 
عنسزلة: واحدق وغذا لو آدخل بازیا ‏ ارم أو صقرا وأرسله فحعل یقتل حمام احرم لا یلزمه شيء؛ 
لان الباز لا بحتمل السوق. [البناية ۲۲/۱۳] ۸ یضمن: [لعدم وحود السوق] یعق وان أصاب الکلب 
شیتا في فور الارسال لا یضمن الرسل. [الکناية ۲4/۹] ختارة (: الأصل: آن الفعل الاحتياري 
یضاف ال فاعله» ولا جوز اضافته ال غبره الا آنا ترکنا ذلك في فعل البهيمة ذا وحد منه السوق» 
بخلاف ما (ذا آرسل الکلب ال صید حیث یو کل ما أصابه» وان یکن سائقا؛ لان احاجة مسّت ال 
الاصطیاد. فأضیف ال الرسل ما دام الکلب ی تلك ابحهة. 


۱۲ ۱ باب جناية البهيمة واجناية علیها 
ولا تصلح نائبة عن الرسل فلا یضاف فعلها ال غبرهاء هذا هو اقیقة, الا آن 
امحاحة مست ی الاصطیاد. فأضیف ای الرسل؛ لآن الاصطیاد مشرو ع» ولا طریق 
له سواه, ولا حاجة ف حق الضمان العدوان. وروي عن آیي یوسف سثه: آنه 
آوجب الضمان ی هذا کله احتباطا؛ صيانة لأموال الناس. قال سثیه: وذکر ی 
"البسوط": |ذا آرسل دابة ی طریق السلمین» فاصایت فورها: فالرسل ضامن؛ 
لژن سَیْرّها مضاف الیه ما دامت تسیر علی سننها؛ ولو انعطفت عنة و يسرة انقطع 
حکم الارسال الا ذا ۸ یکن له طریق آخر سواه. و کذا ٍذا وقفت. تم سارت 
بخلاف ما |ٍذا وقفت بعد الارسال في الاصطیاد» تم سارت. فأحذت الصید؛ لأٌن 
تلك الوقفة تحقق مقصود الرسل؛ لأنه لتمکنه من الصید» 


هو اخقیقة: آي فعل أحد لا یضاف ال غیره.(لبنایق) ولا حاجة !ْ: آي لا ضرورة ی وحوب العدوان 
فلا تسقط عبرقا. [البناية ۲۷/۱۳] دابة: فرسا أو بعیراء آو آمناشا. فالرسل ضامن: قال الصدر 
الشهید یش: وعلیه الفتوی» ون "النهایة": وان کان أصاب الکلب شیثا نف فور الارسال لا یضمن 
الرسل, بخلاف الدابة حین قالوا: (ذا آرسل کلبا آو دابقه فاصاب ق فوره شیاه یضمن خ الدابة دون 
الکلب والطیر.(الکفاية) طریق آخر سواه: آي سوی طریق اليمنة و الیسرة بأن کان علی امحادة ماء و 
وحل, فحینشذ لا ینقطع حکم الارسال أیضاء کما لو ۸ ینعطف عنة آو يسرة. [الكناية ۲6/۹] 

و کذا: آي کذا ینقطع حکم الارسال. [البناية ۲۷/۱۳] وقفت: آأي الکلب العلم وأمثاله.(الکفایق) 
الصید: فلا ینقطع الارسال, بل یحل الصید. لا تلك الوقفة !خْ: يعی آن هناك بوقوفه لا ینقطع حکم 
الارسال» حیق حل ما قتله من الصیود ولو انقطع حکم الارسال لا حل کما لو فتله هو بنفسه من غیر 
اارسال, فلما کانت وقفة الکلب تحقق مقصود الرسل الذي هو أخذ الصید کان غذه الوقفة حکم 
السیر, فلم ینقطع حکم الارسال کذلك. [الکفاية ۲4/۹] 


باب جناية البهيمة واناية علیها ۱۳ 


وهذه تتاني مقصودٌ الرسل وهو السین فینقطع حکم الارسال, وبخلاف ما لذا 
آرسله ی صید. فأصاب نفساً آو مالاً نی فوره: لا بضمنه مَنْ آرسله» وی الارسال 
الطریق یضمنه؛ لأن شغل الطریق: تعد» فیضمن ما تولد منه. آما الارسال 
للاصطیاد فمباح ولا تسبیب [لا بوصف التعدي. قال: ولو رسل بهيمة فأفسدت 
زرعا علی فوره: ضمن المرسل وان مالت یمینا آو شمالاء وله طریق آحر: لا یضمن؛ 
لا من ولو انفلتت الدابق فأصابت مالك آو آدمیا له آو نهارا: لا ضمان علی 
صاحبها؛ لقوله ج9: "جرخ العجماء جبار". * وقال حمد سثله: هي اللفلتة ولان 
الفعل غیر مضاف الیه؛ لعدم ما یوجب لنسبة له من الارسال وأخواته. 


وهذه: آي هذه الوقفة الق هي وقفة الدابت والراد مها: الفرس آو البعیر وآمثافما ينایي مقصود الرسل 
الذي هو السبر. [الكفاية ۰4/۹ ۲۵-۲] وبخلاف !ْ: معطوف علی قوله: بخلاف ما ٍذا وقفت؛ لآن 
حکمها خالف کم اصل السالة م في قوله: وبخلاف ما |ذا آرسله ی صید ی آخحره ذکر الفرق بین 
الارسالین کما آأنه نی قوله: بخلاف ما |ذا وقفت ذکر الفرق بین الوقفتین. [الكفاية 1۵/۹ ۲] 

قال: آي الصنف سه ولیس في کتثیر من النسخ لفظ قال.(لبنايت) علی فوره: آي فور الارسال. والراد بفور 
الورسال: آن لا عینا ولا شالا. [لبناية ۲۱۸/۱۳] لا مر: شارة ٍل قوله: انقطع حکم الارسال. [لعناية ۲15/۹] 
العجماء جبار: والعحماء بفتح العین الهملة وسکون احیم بالد مونث آعحم وهو الذي لا یقدر علی 
الکلام. والراد ههنا: البهيمة واجبار بضم ابلبیم وتخفیف الباء الوحدة امدر أي لا شيء فیه. 

النفلتة: أي العجماء الق آهدر الني 5 فعلها هي النفلتة لا الق آرسلته فان |فسادها |ذا کان في فور 
الارسال لیس بمبار کما ذکرنا آنفاء فکان تفسیره احترازا عن الاحراء علی عمومه. [العناية ۲۱۵/۹] 
ولان الفعل: آي فعل الدابة الثقلة.(البناية) وأخواته: من السوق والقود وال رکوب. [البناية ۲۲۹/۱۳] 
* رواهالئمة الستة. [نصب الراية ۲۸۷/۶] آحرجه البحاري في "صحیحه" عن آيي هربرة ده آن رسول له 
قال: العجماء جبان والبتر جبا والعدن جبار وی ال رکاز اخمس. [رقم: ۰۱4۹۹ باب في ال رکاز الخمس] 


۱۹ باب جناية البهيمة واطناية علیها 


قال:شاة لقصاب فقئت عینها؛ ففیها ما نقصها؛ لأن القصود منها هو اللحم فلا 


یعتبر الا النقصان» وف عین بقرة ابمزار وجزوره ربع لقیمة و کذا یی عين اخمار 
والبغل والفرس وقال الشافعي سسله: فیه النقصان اش اعتبارا بالشاة. ولنا ما روي 


آنه یلا قضی في عین الدابة بربع القيمة" وهکذا قضی عمر هم ۴" 

شاة لقصاب !: هذا هو احکم نی کل شاة» والقصاب لیس بقید» وکذلث ابلزار آیضاً لیس بقید» 
واکم في کل بقرة وبعیر کاشکم في بقرة امحزار وحزوره. وهو ربع القيمة ف العین الواحدة منهما 
والنقصان فٍ الشاة وانغا وضع الساألة ق بقرة امحزار وجزوره؛ لثلا یتوهم ما معدان للحم؛ فیکون 
حکمهما حکم الشاة. [الکفاية ۲۰-۲۵۰/۹] ما نقصها: آي ما نقص الشاة من قیمتها.(البناية) 
عين امار: أي یجب رب القيمة. [البناية ۲۹/۱۳] 

* رواه الطبران ی "معجمه" من حدیث آیي أمية 4ساعیل بن یعلی الثقفي نا آبو الزناد عن عمرو بن 
وهیب عن آییه عن زید بن ثابت قال:۸ یقض رسول ال 5 الا ثلاث قضیات: ی الامة وائتقل 
و الو ضحة. ف ارانوت تلان و تلائین وی النقلة: مس عشرة وی الوضحة مسا وقضی رسول اه کل 
عین الدابة ربع نمنها [نصب الراية ۳۸۸/4] قال امیثمی في احمع الزوائد" رواه الطبران» وفیه آبو أمية 
بن یعلی وهو ضعیف. [۰۲۹۸/۹ باب الدیات في الأأعضاء وغیرها] قلت: قد مشاه شعبة وقال: اکتبوا 
عنه» فانه شریف أي: والشریف لا یکذب وشعبة وشعبة. کذا ف "الیزان" وی "اللسان": قال آبو عبید 
الأحري: قلت لاأبي داود: حکی رحل عن سفیان الأْيلي آنه سمع شعبة یقول: اکتبوا عن آبي آمية بن یعلی» 
فانه شریف لا یکذب. |اعلاء السنن ۲۳/۱۸ >۲۳] 

** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" آحبرنا سفیان الثوری عن جابر ابلعفي عن الشعي عن شریح آن عمر 
کتب الیه: آن ق عین الدابة ربع نمنها. [رقم: ۰۱۸۱۸ ۵۷۷/۱۰ باب عین الدابة] ورواه اين أیي شيبة 
"مصنفه" حدئنا عبد الوهاب الثقفي عن آیوب عن آيي قلابة عن آيي الهلب عن عمر قال: نی عین 
الدابة بربع نها. [رقم: ۳ ۰۲۷۰/۹ باب ق عین الدابة] 


باب جناية البهيمة واجحناية علیها ۱9۵ 


ولن فیها مقاصدّ سوی اللحم کاحمّل وال کوب والزينة واممال والعمل, فمن 
هذا الوحه تشبه للادمي وقد تمسك ی للاأ کل فمن هذا الوحه تشبه الا کولات؛ 
فعملنا بالشبهین: فبشبه الادمي ی ٍیجاب الربع» وبالشبه الاحر في نفي النصف 
ولانه اما عکن اقامة العمل ها باربعة آعین: عیناها وعینا الستعمل» فکما ذات 


آعين آربعق, فیجب الربع بفوات آحدهما. قال: ومن سار علی دابة في الطریق 


(حداها الاعین الا بعة 


فضرما رح أو نخسها. فنفحت رحلا آو ضربته بیدهاء آونفرت فصدمته فقتلته: 
کان ذلك علی الناحس دون الراکب. هو الروي عن عمر وابن مسعود دینرن * 


ولان فیها [أي ن البقر وابمحزور والفرس وغیرها] !: دلیل معقول علی ذلك وهو واضح, وفیه ٍشارة 
یل ابحواب عن القیاس علی الشاق فان القصود منها اللحم فقء العین لا یفوته. بل هو عیب یسیر فیلزم 
نقصان الالية. [العناية ۲۰/۹] فبشبه الادمي ال من حیث آوجبنا القدار من غیر اعتبار النقصان؛ 
وبالشبه الاخر ی نفي النصف» فوحب نصف التقدیر الواجب عملا مما. [الكفاية ۲۲/۹] 

۳۹ عکن ی دلیل آخر وهو ایضا واضح لکن الاعتماد علی الول آله تری آن العینین لا یضمنان بنصف 
القيمة کذا قاله فخر الاسلام سثلب, ولا قال: ذلك؛ لأن العمول به ی هذا الباب النص؛ وهو ورد قٍ عین 
واحدة فیقتصر علیه.(العنايق) قال: ولفا قلنا: قال الصنف: کذلك؛ لآن هذه الساألة وما بعدها لیست مذ کورة 
ی "البداية ؛ ولفا هي من مسائل "الأصل" ذکرها الصنف تفریعا. [لبناية ۲۷۱/۱۳] و نخسها: یمین بغیر ٍذن 
الراکب والنخس هو الطعن» ومنه نخاس الدواب دلاها. [العناية ۲۰/۹] فنفحت: یقال: نفحت الدابة 
الشيء |ذا ضربته بحد حافرها کذا نقل قي "الکفاية". فصدمته: الصدم آن تضرب الشيء بجسده. 


* غریب. [نصب الراية ۳۸۸/۶] وروی عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الرهن السعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: آقبل رجل جارية من القادسية, فمر علی رحل واقف علی دابةء فنخس رحل الدابق 
فرفعت رجلهاء فلم بخط عين ابلاريق فرفع ای سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراکب؛ فبلغ ذلك ابن 
مسعود فقال: علی الرجل [نما یضمن الناحس. [نصب الراية 4 /۳۸۹-۳۸۸] 


۱91 باب جناية البهيمة واحناية علیها 
ولأٌن الراکب وال رکب مدفوعان بدفع الناخعس, فاضیف فعل الداة الیه که 
فعله بیده, ولان النااحس متعذٌ في تسبیبه, والراکب فی فعله غیرز متعد. فیترجح 
جانبه ق التغرم للتعدی» حین لو کان واقفاً داب الطریق یکون الضمان 
جانبه ن التغرم للتعدی حی لو کان واقفا دابته علی الطریق یکون الضمان 
علی الرا کب والناخعس نصفین؛ لانه متعد ی الایقاف آیضا. قال: وان نفحت 
لناعس: کان دمه هدرا؛ لانه عنزلة ابشان علی نفسه وان لقت الراکبِ 
فقتلته: کان دیته علی عاقلة الناعس؛ از تنل ی تسبیبه» وفیه الدية علی 
العاقلة. قال: ولو ونَْبّت ببعسه علی رحل و وطنته فقتلته: کان ذئك علی 
لناحس دون الراکب؛ لا بیتاه والواقف فی ملکه والذي یسیر نی ذلك سواء. 
وعن آیي یوسف بنه: آنه یجب الضمان علی النانحس والراکب نصفین؛ لآن 
التلف حصل بقل الرااکب ووطء الدابق 


ی تسبیبه: لآن الدابة عادقما عند النحس النفحة والوثبة.(لبنايع) والراکب فیي فعله !خ: یعی آن الراکب 
مباشر فیما ٍذا آتلفت بالوطء؛ لأنه حصل التلف بالثقل کما تقدم» ولیس الکلام ههنا ‏ ذلك ولا هو یی 
لنفح بالرجل» والضرب بالید والصدمة فکانا متسببین» وترجح النااحس في التغرع للتعدي. العناية 7/۹ ۲۷] 

غیر متعد: لعدم ضرر شیء منه. [آلبناية ۲۷۲/۱۳] فیترجح جانبه: اعتبر موحباً نی التغرم؛ لان الترجیح 
بسبب الاعتبار.(العناية) لا بیناه: !شارة ل قوله: لآن الراکب وال رکوب مدفوعان وی "النهایة": هو قوله: 
لانه متعد ف تسبیبه» ولیس بشیء فتأمل. [العناية ۲۲۷/۹] في ملکه: قید بقوله: ی ملکه احترازا عما 
تقدم من الایقاف من غیر اللك. فانه ینتصف الضمان هناك علی ما قبلها. [البناية ۲۷۳/۱۳] 

سواء: آي یجب الضمان علی الناخعس ی کل حال؛ لأن الوقوف في ملکه لیس بتعد کالسیر فیه بخلاف 
الوقوف ق الطریق, فانه تعد» وطذا یکون الضمان علی الراکب والناحس نصفین؛ لأنه متعد في الایقاف 
۱۳۹ [الکفاية ۲۲۸-۲۲۷/۹] وعن آيي یوسف سل.: وهذه رواية ابن ساعة. [العناية ۲۸/۹ ۲] 


باب جناية البهيمة واطناية علیها ِ" 
والثایي مضاف ال الناعس» فیجب الضمان علیهما؛ ون نخسها باذن الراکب 
کان ذلك عنسزلة فعل الراکب لو نخسهاء ولا ضمان علیه ق نفحتها؛ لانه آمره 


النخحاس من الناخحس في صورة الاذن ‏ النخاس الراکب 
عا علکه؛ ٍذ النحس في معی السوق؛ فصح آمره به وال لیه لعن الامر. قال: ولو 
وطئت رحلاً ی سیرهاه وقد نخسها الناحس باذن رکب فالدية علیهما نصفین 
جیعا اذا کانت ی فورها الذي نخسها؛ لآأن سیرها نی تلك االة مضاف الیهما؛ 
والاذن یتناول فعله السوق ولا یتناوله من حیث انه (تلاف فمن هذا الوجه 
یقتصر علیه, وال کوب وان کان علة للوطعء فالنجٌس لیس بشرط غذه العلة. بل 
هو شرط آو علة للسی والسیر علة للوطی وهذا لا یترحح صاحبٌ العلق کمن 


حرح |نسانهفوقع ی پفر حفرها غیرهعلی قارعة اطریق؛ و مات: تن ۳ 
ئ 


والثايي !خ: آي الوطء مضاف ال الناحس؛ لاأنه کالسائق ها والسائق مع الراکب یضمنان ما وطته 
الدابة.(العنایق) آمره به: أي آمر الراکب بالتحس. [البناية ۲۷۳/۱۳] الیهما: أي ال الراکب والناخحس 
وی بعض النسخ: (لیها آي ی النحست.(العناية) ولا یتناوله !: لوحود انفصال السوق عن الاتلاف» 
بالایطاء والاتلاف. [العناية ۲۸/۹] فمن هذا الوجه: أي من وحه الاتلاف یقتصر علی النانحس 
لا یتعدی ی الآ پأن یقال: انه آمره» فکانه آتلفه فبری الناخعس. 

والر کوب زخ: حواب سوال. تقریره: آن الراکب صاحب علة للوطء علی معی آنه یستعمل رحل الدابة 
ی الوضم والرفع» فکان ذلك عنزلة فعل رحله حقيقة, وغذا یجب علیه الکفارة دون الناحس» والناحس 
صاحب شرط ی حق فعل الوطء والاضافة ی العلة ول ووحهه: آن الر کوب وان کان علة للوطی 
و ی ون ۰ عن الر کوب بل هو شرط آو علة للسیر والسیر علة للوطی 
فکان الرطو تا بقل فیجی الضمان: علزهما. [ مان ۱۳۱۸/۹ 


۳۹/۸ باب جناية البهيمة واجناية علیها 
لا آن الفر شرط علة آحری دون علة ابحرح کذا هذا؛ ثم قیل: یرجع النااحس 
علی الرا کب عا ضمن في الایطاء؛ لانه فعله بأمر وقیل: لا یرجم وهو الأصح فیما 


الا کت 


آراه له ۸ یأمره بالایطای والنعسْ یفصل عده؛ وصار کما اذا آمر صبّ 
یستمسك علی الدابة بتسییرهاء فوطتت زنساناً ومات حی ضمن عاقلة الصبي» 
فانم لا یرجعون علی الامر؛ لانه ت بالتسیی والایطاء ینفصل عنهء و کذا ذا 
له سلاح فل به خر حیق ضمن لا برجع علی الم . تم الناحس نما یضمن 
(ذا کان الایطاء ق فور اللحسء حیّ یکون السوق مضافا لیه ولذا ۶ یکن ی فور 
ذنك: فالضمان علی الراکب؛ لانقطاع آأر النحس» فبقي لوق مضاف لل 
رکب علی الکمال: ومی قاد دابة فنحسها رجحل فانفلتت من ید القائد» فأصابت 
ق فورها: فهوعلی الناحس و کذا اذا کان ما سائق فنحسها غیره؛ لأنه مضاف 


الیه» والناخس اذا کان عبداء فالضمان ی رقبته. 


کذا هذا: لأن ال کوب وان کان علة للوطی فالنخس لیس بشرط غذه العلة» بل هو شرط للسیر 
والسیر علة للوطی فکان الوطء ثابتا بعلتین» فیجب الضمان. [البناية ۲۷:/۱۳] ینفصل عنه: فان الایطاء 
لا یلزم النحس. صبیا یستمسك !: نما قید بذلك؛ لانه |ٍذا م یستمسك فلا ضمان علی آحد, آما 
علی الصبی؛ فان مسکه عنزلة احمل علی الدابت فلا یضاف السیر الیه, وأما علی الرحل؛ فلانه 
م یسیرها؛ وذا م یضف سیرها ای أحد. کانت منفلتة؛ وفعلها جبار. [العناية ۲5۸/۹] 

یستمسث: آي یقدر علی استمساك نفسه علی فعل شيء.(البنايت) لأنه مضاف !خ: آأي لأن التلف 
مضاف زلیه آي ال الناعس؛ اذ الانفلات آثر الفعل الناحس وهو بشرط التلف. [البناية ۲۷۵/۱۳] 
والباخس اذا کان !ْ: یعین ونخس بغیر (ذن الراکب. فالضمان في رقبته یدفمبها آو يفدي. [لعناية ۲1۹/۹] 


باب جناية البهيمة واحناية علیها ۱۹ 


وان کان صبی ففي ماله؛ ۳۹ بأفعاشما. ولو نخسها شيء منصوب ی 


الطریق» فنفحت (نسانا فقتلته: فالضمان علی مر نصب ذلك الشیء؛ لژنه متعد 
بشغل الطریق, فأضیف الیه کانه نخسها بفعله وال اعلم. 

التلفب . الناصب 
وان کان فِ ان قال العلامة النسفي باه ي "الکایی : یجتمل آن یراد به (ذا کانت امناية علی الال؛ 


آو فیما دون آرش الوضحة. قلت: وعتمل آن يراد به آن الصبي |ذا کان من العجم؛ لانه لا عاقلة 
للعجم. [الكفاية ۹/۹ ۲۷۰-۲] کأنه نخسها !: آي فکان الناصب نخس الدابة بفعله. [البناية ۲۷۵/۱۳] 


قال: واذا جح العبد جناية خطاٌ» قیل لولاه: ما آن تدفعه ها آو تفدیه. وقال 


القدوري 


الشافعي ره جنایته ی رقبته یباع نیها الا آن يقضي لول الاارش» و فائدة 
الاختلاف نی اتباع ای بعد العتق والسألة مختلفة بین الصحابة صیّ..* له آن الأصل 


الشافعي 


فِ مو جب احناية آن یب علی التلف ‏ لانه هو ابا ا آن العاقلة تتحمل عنه 


الجاني 


و لا عاقلة للعبد؛ لان العتل عندي بالقرابت ولا قرابة بین العبد ومولاه, فتجب فی ذمته 


باب جناية الملوك !خ: لا فرغ من بیان أحکام جناية الالك وهو احر شرع ی بیان أحکام جناية 
الملوك وهو العبد» وأحره؛ لاحطاط رتبته عن رتبته لا یقال: العبد لا یکون آدن منزلة من البهیمق 
فکیف خر باب جنایته عن باب جناية البهيمة؛ لأآن حناية البهيمة کانت باعتبار الراکب آو السائق, و القائد» 
وهم ملاك. [العناية ۲۷۰/۹] جناية خطاٌ: لتقیید بالنطاً ههنا نما يفید في التفس؛ لأن بعمده یقتصی وأما فیما 
دوفا فلا یفید؛ لاستواء حطائه وعمده فیما دوفاء ثم اما پشت الفطاً بلبينة و [قرار مولاه و علم القاضي لا باقراره 
أصلا. قلت: لکن قوله: و علم القاضي غبر الف به فانه لا یعمل بعلم القاضي في زمانن.. (لدر الختار) 
وفاندة الاختلاف: أي الخلاف بیننا وبین الشافعي فظه.رلبناي) في اتبا ع اجحاین | : فعندنا (ذا أعتق الولی بعد 
العلم بابناية کان ختارا للفداء وعنده لا یطالب الولی بعد العتق, بل یطالب العبد. [الکفاية ۲۷۱-۲۷۰/۹] 
تختلفة اخْ: فعن اين عباس تیه مثل مذهبناه وعن عمر وعلي دگّد: مثل مذهبه.لکفاية) عندی: وفي نسحة 
عنده أي عند الشافعي ب.. فتجب [الدیة] ی ذمته: أي ق ذمة العبد؛ لأآن ضمان ابلناية ی حق من 
۷ عاقلة له عنزلة ضمان الال, فیکون واحباً نی ذمته, م الدین ف ذمة العبد یکون شاغلاً لالية رقبته, 
فیبا ع فیه الا آن يقضي الول دینه. [الكفاية ۲۷۱/۹] 

" روی ابن آي شيبة ی "مصنفه" حدئنا حفص عن ححاج عن حصین احارئي عن الشمي عن الحارث 
عن علي هه قال: ما جین العبد ففي رقبته, ویخیر مولاه, لن شاء فداه, وان شاء دفعه. [رقم:۷۲۳۰) 
۹ باب العبد یج ابلنایة] 


باب جناية الملوك واجناية علیه ۱۹۱ 


کما ف الدین ویتعلق برقبته ۳ ولنا: آن الأصل ی 
ابحناية علی الادمي حالة ۳۹ آن تتباعد عن ابحایي رز عن استتصالی والاحجاف 
الٍاضرار 


به؛ اذ هو معذور فیه حیث یتعمد ابلنايق وبحب علی عاقلة ابحاني زُذا کان له 
عاقل» والول عاقلته؛ لّن العبد یستتصر به. والأْصل نی العاقلة عندنا: النصرة ح 
تب علی أهل الدیوان» بخلاف النمی؛ لم لا مانلونفما منیب فلا ال خحب 


الدية 
ی ذمته صيانة للدم عن امدر» وبخلاف امنابة علی الال؛ لأن العواقل لا تعقل الال 
اه آنه خر بین نت والفداء؛ له واحد» وی بات الخيرة نوغ تخفیف في حقه؛ 

دفع 

کما ی الدین: وی بعض النسخ: کما ني الذمي یعی |ذا قتل الذمي رحلاً حطا بجب دیته ی ذمته لا 
علی عاقلته کما ق [تلاف الال وقوله بعد هذا: بخلاف الذمي یدل علی صحة هذه النسخة. (العنایة) 
ولنا آن الاصل !: فیه بحث, وهو: آن احکم في الساألة تلف فان حکمها عندنا الوجوب علی الولی؛ 
وعنده الوجوب علی العبد کما ذکرناء وهو بناژه علی أصلء ونحن علی اصل. فمن ین یقوم لحدنا ححة 
علی الاآحر؟ وعکن آن یقال: الشافعي بتقّه جعل موحب حنایته ف ذمته کوجوب الدین في ذمته 
و کوجوب امبناية علی الال. [العناية ۲۷۱/۹] اذ هو: آي بان في حالة الخطاٌ. [البناية ۲۷۸/۱۳] 
معذور فیه: لکون اخطاً مرفوعا شرعا. آهل الدیوان: وأمل الدیوان هل الرایات؛ وهم امیش الذین کتبت 
آسامیهم نی الدیوان علی ما يجيء بیانه ی کتاب العاقل ن شاء الّه. وأول من وضعه یی الاسلام عمر تْه.(العناية) 
الا آنه | خْ: استثناء من قوله: والولی عاقلته» حواب عما یقال: ل وکان الول عاقلته لا کان خیراه کما نی 
سائر العواقل» ووجه ذلك مذکور ی الکتاب» وتحقیقه: آن اخطاً بوجب التخحفیف» ولا کان قی سائر 
العواقل کثرة ظهر فیها بالتوزیع والقسمة علی وحه لا یوحب الاححاف, وآما ههنا فالویی واحد 
فآظهرناه فیه باثبات ایار. العناية ۲۷۱/۹] یخیر: آي الولی ‏ اأصل السألت وهو ما ذا حی العبد 
حناية حطاٌ. [الكناية ۲۷۲/۹] نوع تخفیف !: بخلاف سائر العواقل؛ لأن فیهم کثرة ویثبت اخفیف 
بالتوسع علیهم. فلا یثبت الفیار شم. [البناية ۲۷۸/۱۳] 


۱ باب جناية الملوك واجناية علیه 


کیلا یستأصل, غيرّ آن الواحب الاأصلي هو الدفع في الصحیح. وفذا یسقط 

الموجب .عوت العبد؛ لفوات محل الواجب. وان ۳ و النقل ال الفداء کما 
ی مال الزکاق بخلاف موت ابا ار؛ لأن الواحب لا یتعلق بالحهٌ استیفای 
فصار کالعبد ی صدقة الفطر. قال: فان دفعه: مَلکه ولی اجحنایق ون فداه: فداه 


القدوري 


بارشهاء و کل" ذلك یلزمه حالا آما الدفع؛ فلان التأحیل نف الأعیان باطل وعند 


الجنایة الدفع و الفداء لمولی 
احتیاره الواحب عین وآما الفداء؛ 
المولی الدفع 
غیر آن !خ: حواب عما یقال: لو وحب ابناية نی ذمة الوی حی وجب التخییر؛ لا سقط .عوت العبد 
کما ی ار ااني |ٍذا مات» فان العقل لا یسقط عن عاقلته.(العناية) فی الصحیح: احتراز عن رواية 
آحری ذکرها رای له آن الدية هو الأْصل» ولکن للمویی آن یدفع هذا الواحب بدفع اباني ولا 
کان ذلك صحیحا؛ لا ذکر ی "الأسرار": آن بعض مشایخنا جر ذکر آن الواحب الاصلي هو الأرش علی 
الولی؛ وله الخلص بالدفع» تم قال: والرواية بخلاف هذا في غیر موضع وقد نص محمد بن احسن بف.. ] 
الواجب هو العبد.(العناية) ومذا: أي ولکون الواحب الاأصلي هو الدفع. [العناية ۲۷۲/۹] 
بسقط ِ آي ذا ملك العبد قبل الاعتیار بری الولی من مطالبة اج علیه حقه من الدفع و الفدای 
وهذا یدل علی آن الوحب الاصلي هو الدفع. [الکناية ۲۷۲/۹] فیي مال الزکاة: فان موحب مال 
ال ز کاة هو زیتاء حزء من النتصاب یسقط ملاك النصاب بعد احول؛ لأآن الواحب جزء من النصاب 
فیسقط ملاکه وان کان لصاحبه حق نقل آداء الزکاة من مال ی آحر بخلاف حناية احر حیث لا یتعلق 
الواحب بذمته استیفاء؛ لأنه لیس .عال, فلم یسقط .عوت اباني کالعبد ي صدقة الفطر؛ لا ۸ تتعلق صدقة 
الفطر برقبة العبد استیفاء لا تسقط صدقة الفطر عوته. [الکفاية ۲۷/۹] 
بخلاف موت !: جواب عما یذکر ههنا مستشهدا به کما ذکرناه آنفا.(لعنايت) صدقة الفطر: ففا بحب 
عن العبد علی الول» ولا تسقط .عوت العبد.(العنايق دفعه: آي الول العبد ابحان.(العنايق) باطل: لاأن التأحیل 
شرع للتحصیل ترفها» و تحصیل احاصل باطل. [العناية ۲۷۲/۹] 


باب جناية الملو ك و اجناية علیه ۱۳ 


فلّنه جُعل بدلا عن العبد نف الشرع وان کان مقدّرا باتلف وفذا سَمّي فدای 
فیقوم مقامه» و یأحذ حکمّه فلهذا و جب حالا کالبدل. و آیهما ِ و فعله : 


رن ابناية غیر۵ ما لدفع؛ فان حقهمتعلق به, فذا ی یه وین ارب 
سقط. وأما الفداء؛ ی الاارش فاذا آوفاه حقه: سل ال لب فان 


حق المطالبة 


میحر شیّا حن مات العبد بطل حق احین علیه؛ لفوات حل حقّه علی ما بیاه» وان 


حق المطالبة قولاًاو فعلا 


مات بعد ما اعتار الفداء: م یسپرا؛ ور ‏ یقت ال قال: 


السد الول القدوري 


فان عاد فجی: کان حکم امبناية الثانية کحکم اجناية الأویی. معناه بعد الفداء؛ 


جعل بدلا !ٍخْ: قیل: کون الشيء بدلاً عن شيء لا یستلزم الاتحاد ی امسکم. آلا تری آن لال قد یقع بدلا 
عن القصاص, ول یتحدا في اسکم» فان القصاص لا یتعلق به حق الوصی له وٍذا صار مالاًتعلق به, و کذلك 
التیمم بدل عن الوضوی والنية من شرطه دون الأصل».... ویجوز آن یقال: الأصل: آن لا یفارق الفرع الأصل 
الا بأمور ضرورية فان الأاصل عند احصلین عبارة عن حالة مستمرة لا تتغیر الا بأمور ضرورية, والسائل 
لذ كورة تغیرت بذلك» وهو آن القصاص غیر صاخ حق حق الوصی له بالال. فلا یتعلق حقه بهء والتراب غیر 
مطهر بطبعه. فلم یکن بد من اٍخاق النية به؛ لیکون مطهرا شرعاء بخلاف الاء» وفیما نحن فیه لیس آمر 
ضروري عنعه عن احلول الذي هو حکم أصله فیکون ملحقا فیکون ملحقا به. [العناية ۲۷۳/۹] 

شذا: آي لکونه بدلا عن العبد.(البنايق) کالبدل: ی کونه نت حالاً. رالبنایق) غبره: آي غیر الذي 
اعتاره الوی.(البنايت) لفوات محل حقه: لأن حقه کان في الرقبة» فاذا تلفت سقط ما لزمه باخلاك کهلاك 
الال بعد وجوب الز كاة فیی ولا ابناية من العبد تسقط عوته کما ی العبد. [البناية ۲۸۰/۱۳] 

بیناه: (شارة ال قوله: الواحب الأصلي الدفع.(لبناية) کحکم احناية الویل: أي یقال للموی: ادفعه 
باشناية الثانية و افده کما هو الحکم في امناية الأوی.(الکفاية) بعد الفداء: نما فسر الساألة بذا؛ لانه 
(ذا ۸ یفده عن ابلناية الأولی. تم حین آحری کانت السألة عين السألة الثانیق وهو قوله: وان حی 
جنایتین قبل للمولی: ما آن تدفعه (خ. [الکناية ۲۷/۹] 


۱۹ باب جناية المله ك واجناية علیه 


لنه لا طهرّ عن امناية بالفدای جعل کان تک وهذا ابتداء جناية. قال: وان 


القدوري 7 


جین ی جنایتین. فیل للمول: اما آن تدفعه ال ول اجنایت» ن یقتسمانه علی قدر 


7۷۷ و اما ان تفدیه بارش کل و احد منهما؛ ان تن الول برقبته لا نع تعلق 


الجناية الأولی 
لثانية با کالدیون التلاحقة آلا تری آن ملك الول عنع تعلق البنايت و فحق ابحن 
علیه لول آونی آن لا ۳ ومع قوله: "علی قدر خو روما " علی قدر آرش 


حنایتیهما. واد ۳ مت یقتسمول العبد اندفو ع علی قدر حصصهم و ال 


قداه : ی ؛ لا ذکرنا؛ ولو قتل واحدا وفقأً عين 7" حر: یفتسمانه 
آثلانا؛ لان رش من علی لصف من آرش الفسء وعلی هذا حکم الشجّات. 
العین الو احدة 


و للمویل آن يفدي من بعضهم ویدفع ال بعضهم مقدار 2 


لا بمنع | ْ: وهذا بخلاف الرهن؛ فان تعلق حق الرتمن بالرهن نع تعلق حق الثاني به» حیق آن الراهن لو مات 
بعد الرهن وعلیه دیون قته قبل الرهن, و بعده لا یتعلق سائر الدیون به؛ لان الرهن [یفاء حکماء والارمان 
استیفاء حکماء فیعتبران بالایفاء والاستیفاء القیقیین» ففي القیقی لا ییقی تعلق» فکذا ف امحکمي.(الکنايت) 
ان لا نع: لان اللك آقوی من اق. [البناية ۲۸۱/۱۳] علی قدر آرش اخْ: لان الستحق نما یستحقه 
عوضا عما فات علیه فلا بد من آن تقسم علی قدر العوض کذا في "الایضاح . [الكفاية ۲۷/۹ 

لا ذکرنا: یعی قوله: لژن تعلق الأولی برقبته لا عنع تعلق الثاني به.(العنايع) علی النصف ۱خ: لأن ول 
القتول ثبت نی الدية وهي عشرة آلاف» وثبت حق الفقوء عینه في نصف الدية. وکل واحد منهما یدلي 
بسبب صحیح, فیصرف بجمیع حقه. فیقتسمان آئلانا. [البناية ۸۱/۱۳ ۲] حکم الشجات: یعی لو شج 
فلا موضحة, وآخر هاشمق وآحر منقلت نم اشتار الول الدفع یدفع ٍل صاحب الوضحة سدس العبد؛ 
ان له خس مائة» ول صاحب اشاشة ثلثه؛ لأن له آلفاء ولل صاحب النقلة نصفه؛ لآن له ألفا ومهس 
مائق فیقتسمون الرقبة هکذا. [العناية ۲۷/۹] 


باب جناية الملوك واجناية علیه ۱۹ 
ان احقوق محتلفة بااحتلاف آسبابها. وهي امنایات الختلفة بخلاف مقتول العبد 
ٍذا کان له ولیان: لم یکن له آن يفدي من آحدهماء ویدفع ٍی الحر؛ لآن احق متحد 
لاتحاد سببه» وهی اجناية التحدة, والحق یجب للمقتول مم للوارث خلافة عنه 
فلا لاث التفریق ی موجبها. قل: فان آعتقه الویی وهو لا یعلم بامنایة: ضمن 
۱00 آرشها وان ن آعتقه بعد العلم بامناية: وحب علیه الارش؛ 


الجناية 


رد وق فتاه وله سیر ما ار لاّنه 
لا اتیار بدهن ا ل الثان صار مختارا؛ لآن الاعتاق عنعه مر الدفی فالاقدام 
یار بدون العلم» وی الثايي ر مختارا؛ لن الاعتاق من الدفع. فالٍ قدام 


احتیار منه للاخر» وعلی هذین الوجهین البیع وافبة والتدبیر والاستیلاد؛ 


لی الفداء 
اخقوق محتلفة: یعی فجاز آن بختار ی آحدهم خحلاف ما اعتاره ی حق الآخر کما لو انفرد کل واحد 
منهم. (لعناية) احناية التحدة: آي جناية واحدة خیر فیها بين الدفع؛ فلم علکه بعض موجبها. [البناية ۲۸۲/۱۳] 
واحق یجب ۱: هذا جواب شکال, وهو آن یقال: الق ون کان متحدا بالنظر ال السبب» فهو 
متعدد بالنظر ی الستحقین» فينبغي آن یتمکن الوی من آن يفدي من آحدهاء وأن یدفع ال الاآحر کما 
ابحنایات الختلفة. [الكفاية ۲۷۵-۲۷/۹] م للوارث خلافة !خ: لا یقال: اللك یثبت للوارث 
یو وت کی وللمیت کی قفا لانه لیس من آأهل اللك حقيقة. فوحب ترحیح جانب الوارث؛ 
لان ملك الیت أصل وملك الوارث متفر ع علیه» واعتبار الأصل آوی. [العناية 4/۹ ۲۷۹-۲۷] 
فان أعتقه !: والاصل ق حنس هذه السائل: آن الول مین آحدث في العبد تصرفا یعجزه عن 
الدفع» وهو عام بابلناية یصیر مختارا للفدای واذا آحدث تصرف لا یعجزه عن الدفع لا یصیر مختار 
ون کان عالاً بامناية.(الكفاية) الارش: قلیلاً کان و کثیرا.(البناي) ی آأقلهما: ٍذ لا فائدة قٍ 
التخییر بین الاقل والاأکثر. الدلیل علی آن حقه ی آقلهما أنه لیس له ولاية الطالبة بالکثر. [الکفاية ۲۷۵/۹] 
الو جهین: وهو العلم بامناية وعدم العلم بها. [البناية ۲۸۳/۱۳] 


۱۹1 باب جناية الملو ك واحناية علیه 


اف اف ی لزوال اللكث به» بمخلاف الاقرار علی رواية الأصل؛ 
المبسو ط 
لانه لا بسقط به حقٌ ول ابلنايةء فان ار له مخاطب بالدفع لیه» ولیس < فیه نقل 


اللك؛ جواز آن یکون الامر کما قاله الق وأحقه الكرخي بالبیع وآخواته؛ لانه 
ملکه ق الظاهر فیستحقه القر له باقراره؛ فأضبه ی . واطلاق او اب فِ 


۳ ینتظم النفس وما دوف وکذا للع خدلفض واطلاق البیع ینتظم البیع 


القدوري 


بشرط ایار #تري؛ له بزیلالمللت, خلاف ما ذا کان انیا لبائع ونقضهه 


من البائع 


وبخلاف العرض علی البیم؛ لأن اللك ما زال 


لزوال الللک به . حقيقة کما في البیع واطبق آو حکما کما ق التدبیر والاستیلاد. لاف الاقرار اس يعي دا 
حیق العبد جناية» فقال ولیها: هو عبدك فادفعه آو افده. فقال: هو لفلان الغائب وديعة آوعارية و 
(حارة, و رهن لا یصیر ختارا للفداء+ لا ذکر في الکتاب ولا تندفع عنه اخصومة ح یقیم علی ذلك 
بینة» فان آقامها آحر الآمر 1 فدوم الغائب» وان یقمها حوطب بالدفع و الفداء» ولا یصیر مختار | 
بالدية مع تمکنه من الدفع. [العناية ۲۷۰/۹] جواز آن یکون !خ: آي بلواز آن یکون العبد عبدا للمقر 
له بالدفع یی وی ابناية. [الكفاية ۲۷۰/۹] 

و أحقه [ني صیرورته مختارا. (العنايق)] الکرخحي !: ویي "لایضاح": وقد آطلق آبو احسن أنه یصیر مختاراه 
وهو رواية حارجة عن الأصول. ِ" ۹ وآخواته: افبة والتدبیر والاستیلاد. [البناية ۲۸/۱۳] 
و اطلاق او اب: یرید به قوله: ضمن الاقل من قیمته» ومن آرشها ال » وقیل: پرید به قوله ی اول 
الباب: ولذا جی العبد جناية حطا فانه ینتظم النفس وما دونه. العناية ۳۹| 

لا بختلف: لأٌن کل واحد مال.(العناية) ینتظم !خ: يعي (ذا باع موی العبد ابحاني العبد بشرط افیار 
للمشتري کان ذلك اختیارا منه للفدای وی الایضاح: آما علی قوطماء؛ فلان اللك یثبت للمشتري» 
وأما علی قول آیي حنيفة سث.: ملك البائع یزیل» وان ۸ یثبت للمشتري» وفوات الدفع یکون بزوال ملك 
البائع. [الكناية ۲۷۰/۹] وبخلاف العرض !خ: يعیي لا یکون مختار | به.رالبنايق) ما زال: فبقي الدفع 
مکنا کما کان. [البناية ۲۸۹/۱۳] 


باب جناية الملو ك واجناية علیه ۱۷ 


ولو باعه بیع فاسدا: ‏ یْصرّ ختارا حیق یسمله؛ لان الزوال بهء بخلاف الکتابة 


الفاسدة؛ لْن موجبه یث یت قبل قیض البدل» فیصیر بنفسها ختارل ولو باعه مولاه من 
بدل الکتابة 


لمحني علیه» فهو تاره بخلاف ما ذا وهبه منمخ لان للستحق له آخذه بغیر عوضه 
لمتحي یه 

وهو متحقق في افبة دون البیع ولعتاق ابحی علیه پاش الیل عنزلة اعتاق الویلی فیما 

ذکرناه؛ لأن فعل الأمور مضاف یه ولو ضربه فنقصه: فهو ختار |ٍذا کان عالً 


بابناية؛ لاأنه حبس جزءا منه وکذا" |ذا کانت بکرا فوطنها وان م یکن معلقا؛ 


الزوال به: آي زوال اللك في البیع الفاسد بالتسليم. بخلاف الکتابة !: آي یصیر مختارا للفداء عجرد 
عقد الكتابة الفاسدةق بخلاف البیع لفاسد. فان هناك لا یکون ختارا للفداء قبل التسلیم ی الشتري» وف 
"الایضاح": آن موحب عقد الکتابة الفاسدة یثبت بنفس العقد» وهو تعلیق العتق بالأأدای فکانت الکتابة 
نظیر البیع الفاسد بعد القبض. [الكفاية ۲۷۹/۹] 

الفاسدة: بأن کاتب السلم عبده ابلاني علی مر أوحنزین فانه بصير یل ۳ [العناية ۲/۹ ۲۷] 
موجبه: وهو استحقاق العتق عند آداء العوض الشروط. [البناية ۲۸/۱۳] فهو: آي الولی شتار للفداء. 
ذ کرناه: قیل: يعي في احتبار اففدای وقیل: العلم بامحناية وعدمه.(العنایق) ِ ضربه فنقصه: يعي بان آثر 
یه نان و ای آو قلت قیمته بیقاء أثر الضرب فهو ختار |ذا کان عالا بابناية؛ لأنه حبس جزعا منه» 
وأما (ذا ضربه و م یعلم ما کان علیه الاقل من قیمته ومن الأرش؛ الا آن برضي ولي الدم آن یاحنه ناقصا 
ولا ضمان علی الول؛ لأنه لا رضي به ناقصاء صار کان القصاص حصل بافة سماوية. [العناية ۲۷7/۹] 

لاه حبس [فهو عیب حقیقة] !ْ: ولو ضرب الوی عینه» فابیضت وهو عالم به, ثم ذهب البیاض قبل 
آن یخاصم فیه لا یکون ختارا للفداء» بل یدفع و يفدي؛ لان النقصان لا زال جعل کأن ۸ یکن؛ ولو 
حوصم في حالة البیاض فضمنه القاضي الدية م زال البیاض, فالقضاء نافذ لا برد؛ لان الیار قد 
استحکم بانضمام القضاء رلیه. [الکفاية ۲۷/۹] و کذا: یعي یصیر به مختارا للفداء. [العناية ۲۷/۹] 
وان ۸ یکن معلقا: وا قید به؛ لابات الفرق ین وطء البکر والئیب؛ لگن بوطء ایب لا یکون مختارا لفداء ما 
| یکن الوطء معلقا ی ظاهر الروایق. وروي عن آیي پوسف یشه: آن مطلق الوطء یکون احتیارا؛ لان الحل 
یختص باللك؛ فیکون دلیلاً علی [(سساك العین» وقول زفر مثل قول آيي یوسف مج [الکفاية ۲۷۹/۹] 


۱۸ باب جناية الملوك واجناية علیه 


لا قلناه بخلاف التزویج؛ و وبخلاف وطهء الب علی ظاهر 
الرواية؛ لانه لا ینقص من غیر (علاق, وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا بختص باللك 
وطذا لا یسقط به خیار لشرط, ولا یصبر مختارا بالاحارة والرهن نی الأظهر من 
الروایات و کذا بالاذن ق التحارة ون رکبه دین؛ لأن الاذن لا الدفع 
ولا یتقص الرقبةء لا آن لولي ابناية آن تن من قبوله؛ لأن الدین قه من جهة الول؛ 


لا قلنا: (شارة ال قوله: لأنه حبس جزء منه. [الكفاية ۲۷۹/۹] بخلاف التزویج: یم لا یصیر به مارا 
للفداء؛ لأنه لا یعجزه عن الدفع کما لا یعجزه عن البیم» وعلل الصنف بقوله؛ لأنه عیب من حیث 
کم وذلك لا یثبت به احتیار الفداء کما لو آقر علیها بالسرقة عالا بابحنايق فانه بذا الاقرار یدحلها 
نوع عیب, ولکن لا کان حکماً ‏ یثبت به احتیار الفداء. [العناية ۲۷/۹] 

وطء الثیب: فان به لا یصیر الوی مختار | للفداء ما ۸ یکن معلقا. (العنایة) ظاهر الروایة: احتراز عما 
روي عن أيي بوسف ت.: آن مطلق الوطء یکون احتیارا (خ. وبخلاف الاستخدام ! : يعي لو استخحدم 
العبد ابا بعد العلم بابلناية لا یکون ختارا للفدای حی لو عطب نی اخدمة لا ضمان علیه؛ لأن 
الاستخدام لا یختص باللك. فلم یدل علی الاعتیار. [العناية ۲۷۰/۹] لا یسقط اخْ: فیما |ٍذا کان العبد 
الشروط فیه افنیار استخدمه فخیاره باق» حی لو هلك ی الندمة لا ضمان علیه. [البناية ۸۲/۱۳ ۲] 

ی الأظهر: هذا احتراز عما ذکر ف بعض نسخ "الاصل": آنه یکون مختارا للفداء بالرهن والاحارة؛ لأنه آثبت 
علیهما یدا مستحقة, فصار کالبیم» ووحه ظاهر الرواية: آن الاجارة تتقض بالعذر فیکون حق ولي امبناية فیها 
عذرا فٍ نقض الاحارة. والراهن یتمکن من قضاء الدین» واسترداد الرهن مق شاء فلم یتحقق عجزه عن 
الدفع بمذین الفعلین. فلا یجعل ذلك احتیارا. [الکناية ۲۷۷-۲۷۰/۹] و کذا بالادن ! : يعی لا یکون به 
مختارا للفداء؛ لنه لا یعجزه عن الدفم؛ ولا ینقص الرقبة. [العناية ۲۷۷/۹] لأن الدین قه: ووحوب الدین 
ی ذمة العبد نقصان للعبد؛ لان الغرماء یتبعون ولي احناية ٍذا دفع العبد لیه» فیستبیعونه بدیوشم؛ لکن 
ذلك بسبب من جهة الولی وهو الاذن فکان له آن عتنع من قبوله ناقصا. [الکفاية ۲۷۲۷/۹] 


باب جناية الملوك واناية علیه ۱۹۹ 


فلزم الول قیمته. قال: و من قال لعبده: ال فتات فلانا آو رمیته آو شجحجته 
فائنت: نج فهو شتار تلفداء بل ۱ وقال زفر له بثه: لا یصیر ختارا للفداع» 


تلك الأفعال 


ان وقت تکلمهلانی ولا عم له وجوده؛ وید اي بو منه فطل بصیر 
به مختارا. لا تری آنه نه لو علّق الطلاق» آو العتاق بالشرط, ثم حلف آن لا یطلق» آو 
لا یی نم وحد الشرط وثبت الق والطلاق: لا یجنث ی عینه تلك» کذا هذا. 
هی اف با تیال ها رخ مدش انم 
فصار کما اذا أعتقه بعد ابحناية. لا یری آن مر قال لامرآنه: ٍن دحلت الدار فواله 
لا آقربك یصیر ابتداءٌ الایلاء من وقت الدخحول و کذا [ذا قال ها: لذا مرضت؛ 


فأنت طالق تلحا؛ فمرض بم مات ومات من ذللك الراضر؛ یصیر فا لْنه 


فتراث المر أة 


9[ اثرض؛ بمخلاف ما آورد؛ لان غرضه طلاق آو عتق 
۰ ۰ ۰ ۱ 
عکنه الامتنا غ عنه؛ ذ یمین لمنع, فلا یدحل ته ال بمکنه لماع 


قیمته: لأنه لا آبطل الدفع من حين اختیاره فوحبت القيمة.(البناية) قال: آي محمد من. في ابلعامع الصغیر".(لبنايع) 
فهو حتار !خ: وف البسوط": فان کانت حناية العبد ما یتعلق به القصاص, فلا شيء علی الویی؛ لان 
الواحب هو القصاص علی العبد» وذلك لا مختلف بالرق واحرية؛ فلا یصیر الول بالعتق مفوتاً حق 
وی ابنایق فلذلك لا یلزمه شيء. (الکفایة) لا یصیر متا را 1 و علیه قيمة العبد. [الکفاية ۲۷۷/۹] 
لا حنث ! خ: لعدم وحود فعل یخالف ینه. 

اذا آعتقه اخ: یکون ختار] للفدای فکذا هذا.(لبنايت) یصیر مطلقا !خ: لانه لا أضاف الطلاق ال 
الرض صار کأنه طلقها بعد مرضه.(البناية) اليمین للمنع: لأنه غرض آراد من عینه النع. [البناية ۲۸۷/۱۳] 
ما لا بعکنه: ومو العلق قبل امحلف. 


۱۷۰ باب جناية الملوك واجناية علیه 


ولانه حرضه علی مباشرة الشرط بتعلیق أقوی الدواعي الیه والظاهر آنه یفعله, 


وهو الحرية 
و قال: وٍذا قطع العبد ید رحل سای سنوی ۳۴ 
ماز وداج 
ِِ ‌ِ" بدل۱ 1 ۱ 


الولی» وقیل للاولیاء: لد او اعفوا عنه. ووجه ذلك. وهو: آنه ذا 1 یعتقه 
وسری تبین آن الصلح وقع باطلا؛ لأن الصلح کان عن الال؛ لان آطراف العبد 
۳ القصاص بینها وبین آطراف الحسّ فاذا سری تبین آن المال غیر واحب» 
وا الواحب هو القوّد؛ فکان الصلح واقعا ۳ فبطل. والباطل لا یورث 
لشبهة کما [ذا وطی المطلقة الثلاث ‏ عدمٌا مع العلم بحرمتها علیه» فوحب 


حتی یسقط القود 


القصاص, بخلاف ما |ذا آعتقه؛ لأّن [ٍقدامه علی الاعتاق یدل علی قصده تصحیح 


الصلح؛ لن الظاهر آن من کت و وی ی ی 
ولانه حرضه !خ: دلیل آحر ومعناه: آن للوی حرض العبد علی مباشرة الشرطء وهو القتل 
و الرمي آو الشج بتعلیق (خ.(العنايق) یفعله: رغبة منه ف افرية. [العناية ۲۷۷/۹] قال: آأي محمد ثه. 
"ابامع الصغیر". [البناية ۲۸۷/۱۳] ووجه ذلك !: یرید بیان الفرق بین ما [ذا أعتق وبین ما لذا 
م یعتق.(العناي) آن الصلح | خ: آي الدفع» وقع باطلاً وساه صلحاً بناء علی ما احتاره بعض الشایخ سل 
آن الواحب الأصلي هو الفدای فکان الدفع .عنزلة الصلح لسقوط موحب ابناية به» ونغا وق باطلا 
لانه کان عن الال؛ لعدم حریان القصاص بین أطراف الأحرار والعبید. [العناية ۲۷۸/۹] 

فکان الصلح واقعا (2: يع الصاغ عنه؛ لآن الذي کان الصلح وقع عنهء وهو الال قد زال» والذي 
وجد من القتل ۸ یکن وقت الصلح فبطل.(العنايت) کما |ذا وطی !: آي کما [ذا طلق امرأنه لاه ۸ 
وطتها في العدة مع العلم بحرمتها علیه» فانه لا یصیر شبهة لدرء الحد. [العناية ۲۷۸/۹] لگن الظاهر : من حال 
العقد له. [البناية ۲۸۸/۱۳] 


باب جناية الملوك واجناية علیه ۱۷۱ 


لا وآن بجعل صلحاً عن ابلناية وما بحدث منهاء وغذا لو نصّ علیه ورضي الول 


حین دفع العبد 


به: یصحء وقد رضي لول به؛ لاٌنه لا رضي یکون العبدٌ عوضا عن لقلیل: یکون 


وهو الید 


آرضی بکونه عوضاً عن الکثیر» فذا أَعتق یصحّ الصلحٌ ی ضمن الاعتاق ابتدای 


لو جود الد لا(2 جحد یدا 


اذا ۸ یعتق: م یوجد الصلح ابتدا والصلح الأول وقع باطلا فيرد العبد ال 
الولی» والأولیاء علی حبرقم ی العفو والقتل. وذکر ی بعض النسخ: رحل قطع 
ید رحل فصال لقاطع القطو عة یده علی عبد» و دفعه الیه فاعتقه نی 
یده ثم مات عن ذلك: قال: العبد صلح بابحناية پل آخحر ما ذکرنا من الروايق 
وهذا الوضع برد (شکالاً فیما (ذا عفا عن الید» 


ون یجعل (خ: فیحعل مصالاً عن ذلك مقتضی الاقدام علی الاعتاق» ویجعل الولی أیضا کذلك دلالة؛ 
لانه خا رضي بکون العبد عوضا عن القلیل کان بکونه قزض عن الکثیر آرضی» وشرط صحة الاقتضای 
وهو (مکان القتضی موحود وغذا لو نص !. [العناية ۲۷۸/۹] نص علیه: أي علی آن یکون العبد 
صلحا عن ابناية وما حدث منها. [الکناية ۲۷۹-۲۷۸/۹] الکثیر: وهو السراية عن النفس.(البنایق) 
پوجد الصلح: لانه م توحد دلالة.الکفايت) بعض النسخ: قال الامام فر الاسلام سث: وذکر في بعض 
النسخ هذا الکتاب آي کتاب "ابعامع الصغیر" هذه السالة علی حلاف هذا الوضع؛ وساق الکلام مثل ما 
ذکر ی "افداية"» وبعض الشارحین عبر عن النسخة الاو بالنسخة العروفة» وعن الثانية بغیر العروفة.(العنایة) 
ما ذکرنا: يعي وان م یعتقه رد ٍل مولاه. ویجعل الأولیاء علی خیرم بین القتل والعفو. [العناية ۲۷۹/۹] 
وهذا الوضع !: أي الوضع الثاني ولفا حص هذا النوع بوروده (شکالا؛ لأن دفع العبد في هذا الوضع 
بطریق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ لأْنه ینب عن احطيطة. فیکون هذا نظیر العفو» ولا کذلك الوضع 
الاْول؛ لان الدفع نمة لیس بطریق الصلح؛ لأنه لیس فیه حط شيء بل العبد موحب حنایته بتمامه ولذا 
م یکن الدفم بطریق الصلح لا یکون فیه معین العفو فلا یرد (شکالاً علی مسألة العفو. [الكفاية ۲۷۹/۹] 


۱۷۲ باب جناية الملوك و احناية علیه 


م سری ال النفس ومات حیث لا یجب القصاص هنالك وههنا قال: یجب. 


, مسألة الصلح محمد 
قیل: ما ذکر ههنا حواب القیاس» فیکون الوضعان حمیعا علی القیاس والاستحسان؛ 
العفو والصلح في الاول في الشاني 


وقیل: بینهما فرق» ووجهه: آن العفو عن الید صح ظاهرا؛ لأن الحی کان له ی 
اقرق ِ ۶ 
لید من حیث الظاهر, فیصح العفوْ ظاهرا فبعد ذلك وان بطل حکما یبقی 
2 ۶ ۳ 
حه دا حقيقة فکفی لك لد حو ب القصاص ‏ اما ههنا ۱ 9۳ 
موجو فکفین ده عوجر ص. اما ههنا لصلح لا یبطل 
۰ 0 ۰ ۰ ۶ تس 
العقوبت هذا ٍذا ۸ یعتقه آما |ٍذا آعتقه فالتحریج ما ذکرناه من قبل. قال: واذا 
جیی العبد المآذون اد علیه آلف در هم فاعتقه الول 
هنالك: آي نی مسألة العفو عن الید.قال یجب: فانه قال: وقیل للاولیاء: اقتلوه.(لكفايع) ما ذکر !: يعيي احتلف 
الشایخ جیار فِ ابو اب عن دلث» فقال بعضهم: ما و ههنا من و حوب المقصاص جو اب القیاس؛ فیکون 
الاستحسان حب الديق وق مسألة العفو وحوب الدية جواب الاستحسان» وی القیاس یجب القصاص. فکان 
الوضع في هذه الساألة وتلك علی القیاس والاستحسان, فاندفع التدافع وحصل التوافق. العناية ۲۷۹/۹] 
فیصح العفو : ویبطل به ابمنایة؛ لان العفو عنها ببطله.(البنايق) حکما: آي حکم العفو بالسراية.(لبناي) 
لا یبطل اخنایة: لأن الصلح عن امبناية استیفاء للجناية معین؛ لاستیفاء بدهاء و|ذا بقیت امناية یتوفر علیها 
عقوبتها؛ وهو القصاص. هذا: آأي عدم امتناع العقوبة. ما ذکرناه: وهو قوله: لأن قدامه علی الاعتاق 
یدل علی قصده ا. [العناية ۲۷۹/۹] قال: أي محمد ست. في "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۹۰/۱۳] 
واذا جنی !خ: الاصل: آنه [ذا جح وعلیه دین خحیر الولی بین الدفع یی ولي ابناية والفدای واذا احتار 
الدفع ال ولي اناية نج بیع ف الدین فان فضل شيء فهو لول ابناية؛ لأنه بدل ملکه وللا فلا شيء له 
ولنما بدا بالدفع جمعاً بين احقین؛ لانه آمکن بیعه بعد الدفع ولو بدا ببیعه في الدین لا .عکن دفعه بابناية؛ 
لژنه ۸ یوجد ف ید الشتري جناية. 


باب جناية الملوك واجناية علیه ۱۷ 


وم یعلم باطنایة: فعلیه قیمتان» قيمة لصاحب الدین وقيمة لأولیاء ابناية؛ لأنه آتلف 
المولی الأذون 


حقین کا" واحد منهما مضمون بکل القيمة علی الانفراد: الدفع لاو لیای والبیع للغر مای 
فکذا عند الاحتماع. ویمکن الحمع بین الحقین لفاء من الرقبة لواحدة بأن یدفع لل ولي 


احتما ع الحقیر. 
ابحنایق تا ۳ فیضمنهما بالاتلاف. بخللاف ما اذا آتلفه آجنیی حیث بحب قیمة 
یضمن القیمتین ۱ علی الا جنبي 
واحدة للمولل» ویدفعها لول ای الغرماء» لان الأحني نما یضمن للمول بحکم اللك» 
فلا یظهر في مقابلته احق؛ لانه دون وههنا یجب لکل واحد منهما باتلاف الق فلا ترجیح 
الملك ولي الجناية والغرماء 
وم یعلم بانایة: قید به, لییی علیه قوله: فعلیه قیمتان؛ لأنه لو آعتقه وهو عال بجنایته کان علیه الدية |ذا 
کانت ابناية ي النفس لاولیاء ابلنایق وقيمة العبد لصاحب الدین. [الکفاية ۲۷۹/۹] قیمتان: یعي |ذا کانت 
القيمة آقل من الارش.(العنية) وعکن !: جواب عما یقال: لا یلزم من کون کل واحد منهما مضموناً بکل 
القيمة علی الانفراد کونه کذلك عند الاحتماع بحواز آن یکونا متنافیین» فلا یجتمعان. [العناية ۲۷۹/۹] 
أن یدفع | : وفائدة الدفم: آن یثبت له حق الاستحلاص بالفداء» فان للناس آغراضاً ف الأعیان» ولنغا 
ببطل الدین بحدوث ابناية؛ لان موجب ابلناية صیرورته مرفوعاء ف|ٍذا کان مشغولاً وحب دفعه 
مشفولاه م [ذا بیع وفضل من نه شيء صرف ال آأولیاء ابلناية؛ لانه بیع علی ملکهم؛ وان یف 
بالدین تأعر ی حال الحرية کما لو بیع علی ملك الوی. [الکفاية ۲۸۰-۲۷۹/۹] 
فیضمنهما: آي یضمن الول القیمتین.(البنايت) بالاتلاف: لا الاتلاف وارد علیهما. [العناية ۲۷۹/۹ 
فلایظهر اف مقابلته: آي حق الفریقین بالسبة ٍل ملك الالك؛ لانه دون اللك» فصار کأن لیس فیه 
حق, مم الغرم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد. والغرع مقدم علی الولی فیها؛ لأن الواحب آن 
یدفم الیه» نم یباع له فکان مقدماً معین؛ والقيمة هي العین, فیسلم الیه, وق الفصل لول التعارض بین 
تین واقان مستویان» فیظهران فیضمنهما. [الكفاية ۲۲۸۰/۹ لاأنه: آي الق دون اللك» فیکون 
الق مع اللك مرحوحا. [العناية ۲۸۰/۹] فلا ترجیح !: أي فلا ترجیح لحدهما علی الآحر؛ لأن 
حقهما مرجوح باللسبة ای ملك الولی فلا یظهر حکمهما. [البناية ۲۹۱/۱۳] 


۱۷ باب جناية الملوك واحناية علیه 


فیظهران فیضمنهما. قال: و(ذا استدانت الامَة دون ها آکنر من قیمتهاه عم ولدت: 


الحقان من ِ 


فانه يباع الولٌ معها نی الدین, وان حنت جناية: م یف الولدٌ معهاء والفرق: آن 
الام الامة 


لین وصف حکمي فها واحبٌ ی ذنتها متعلق برقتها استیفاء» فيسري یی الولد 
کولد الرهونق بخلاف نید لان وحوب ۳ نی دذمة الول لا ف ذمتها و ما 
یلاقیها نز الفعل تیف » وهو لدفم والسراية ی الُوصاف الشرعية دون الأوصاف 
اخقيقية. قال: وذا کال العبد لرجل ۳۹ رجل آخر آن مولاه آعتقه 


فیضمنهما: آي فیضمن وب الاعتاق لصاحب الدین وویي ابناية؛ لأّنه آتلف حقهما. [البناية ۲۹۱/۱۳] 
قال: آي محمد سل: في ابحامع الصغیر ‏ .(البنایع) فانه یبا ع الو لد: هذا اذا ولدت بعد الاستدانف آما اذا 
ولدت قبل الاستدانة م یتعلق حق غرمائها بولدهاء وآما الأْموال ال حصلت غا بطریق اهب آو الصدقت 
آو التجارة. فهي أحق ما من مولاها في آداء دینها بما» ويستوي ف ذلك ن کانت اکتسبت قبل وق 
تین او تفه کات نها ان الکشب با مر ی ی تااغها فه اسان کانت عضا مامتا بماء 
یدها ییقی حاجتها فیه مقدماء بخلاف ما (ذا کان أعذ الولی منها قبل آن یلحقها الدین؛ وهذا بخلاف ما 
|ذا ولدت قبل آن یلحقها الدین؛ لن ولدها لیس من کسبهاء ولکنه جزء متولد من عینهاء فکما آن 
نفسها لا یکون من کسبهاء فکذلك ولدها لا آن نفسها بباع في الدین لالترام الولل ذلك بالاذن ها ی 
التجارق وذلك لا یوحد في حق الولد. ولو تعلق به حق الغرمای انا یکون بطریق السرايق ولا سراية بعد 
الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس علی حدة. [الكفاية ۲۸۰/۹--۲۸۰] 
متعلق برقبتها: حیق صار الولل منوعا من التصرف في رقبتها ببیم» و هبةء آو غبرهما. [العناية ۲۸۰/۹] 
کولد الرهونة: آي کولد ابحارية اثرهونت فانه یباع مع مه .(لبناي لا في ذمتها: حی لا یصیر الولی منوعا 
من التصرف ی ۹ غیرهما. «العنايع) الاْوصاف احقیقیة: بناء علی آن الوصف القيقي نی 
محل لا عکن آن ینتقل ال غبره, وآما الوصف الشرعي فهو مر اعتباري یتحول بتحوله. [العناية ۲۸۰/۹] 
قال: آي محمد سث» في "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۹۲/۱۳] 


باب جناية الملوك واناية علیه ۱۷۵ 


یی ار ۱۳ فلا شيء له؛ لأنه لا زعم آن مولاه آعتقه فقد 


ور 


ادعی الديّة علی العاقلة وابراً العبد والولی, الا ك لا یصدق علی العاقلة من غیر 


ححفة. قال: واذا أعتق العبد. فقال لرحل: ۳ عبد» وقال الاخر: 
ذلك ال حل 


قتلّه وآنت حر فالقول قول ِ لانه منکر ی خا آنه ۳ لل حالة 
معهودة منافية للضمان؛ اذ کلام فیما |ذا عرف رقه؛ والوحوب ق ۷۹ العبد 
علی الوی دفعا آو فدای وصار کما |ذا قال البالغ العاقل: طلقت مرن وآنا صي 
و بعت داري و آنا صبي» و قال: طلقت امرأي و نا بجنو ن» و بعت داري و نا 
بحنون» وقد کان جنوئه معروفاً کان القول قوله؛ لا ذکرنا. قال: ومن آعتق 
مع یمینه 

حارية» تم قال ما: قطعت یدك وأنت أمیی, وقال: قطعتها وأنا حرق فالقول قوضاه 
و کذلاك کل ما حذ منها الا الجماع. والغلة استحسانا 


وابراً العبد: آي من کل الدية لا من قسطه ی الدية والول؛ لانه م یدع علی الولی بعد ابمناية عتاقا 
حیق یصیر الول به مختارا للفداء مستهلکاً حق ابحین علیه بالاعتاق.(الكفاية) لا بصدق ! : فلا یکون له 
شي ء أصلا. (البنایت) قال: آي محمد سثله ق "ابلعامع الصغیر .(البنای) العبد: آأي العبد العروف بالرق. 
دفعا آو فداء: آي من حیث الدفع ی ولي امبحنایق ومن حیث الفداء. [البناية ۲۹۲/۱۳] البالغ: وان الصبا 
حالة معهودة في کل أحد.(الكفاية) لا ذکرنا: راد به قوله: لانه منکر للضمان. [الكفاية ۲۸۱/۹] 

قال: آي محمد سل نی "ابامع الصغیر".(لبنايت) ومن آعتق !خ: هذه السألة ایضا مبناها علی [سناد 
الاقرار ای حالة منافية للضمان. [العناية ۲۸۱/۹] الا اجماع والغلة: بأن قال:حامعتك وأنت أمی, آو 
آحذت منك غلة وآنت آمی, فقالت: بل کان ذلك بعد العتق» فان القول قول الویی. [الكفاية ۲۸۱/۹] 
والغلة: الغلة: کل ما حصل من ربع أرض وکرائها؛ و أحرة غلام آو نحو ذلك. 


۱۷۹ باب جناية الملوك واجناية علیه 


وهذا عند آیي حنيفة وآيي یوسف یاه وقال محمد ببل.: لا یضمن الا شینا قائما 


بعینه یوم برده علیها؛ لاه منکر وجوب الضمان؛ لاسناده الفعل ال حالة معهودة 
الرق 


منافية له کما ی کما 3 الم طء » الخلة المام أ" بدها 
ٍِ وفی» وکما ٍ الوطء ولغلقه وی الشيء لقالم آقر بیدها 


حیث اعترف لاد منهاه شم ای ااتملاك علیها وهي منکرة والقول قول النکن 
فلهذا مر بالرد الیها. وضما: آن آقر بسبب بسیب الضمان, شم ااعی ما یبرئه» فلا یکون 
اقول؛ وله کما ذا ال نر: قات عناك امین وعین یمین صحيسته م قناته 
وقال امد له: لا» بل فقأما وعينك الیمی مفقوعة فان القول قول المقر له؛ وهذا 
لاه م آسنده ال حالة منافية للضمان؛ لأّنه یضمن دما لو قطعهاء 


وهدا: آي کون القول للمول.(لبنايت) شینا (: يعین لوکان آقر بأحذ شيء منها بعینه» والأحوذ قائم 
بیده واختلفا فیه علی هذا الوحه فان الرد فیه بحمع علیه بناها حمد یثء علی الاأصل الذ کور؛ وأجاب 
عن تخلف الشیء القائم بعینه بأنه آقر بیده آي بید الأحوذ منه. [العناية ۲۸۲/۹] 

السالة الأوی: آشارما ای قوله: وزذا آعتق العبد فقال للرحل: قتلت أحاك حطاً وأنا عبد» وقال الاخر: 
قتلته ونت حرء فالقول قول العبد. البناية ۲۹۳/۱۲] کما اذا قال اخْ: آي قال لغیره: فقأت عینك 
لیمین, وعین الیمین صحيحة شم فقأت یرید بذلك براءته عن ضمان العین قصاصا ورشاء وقال القر له: 
بل فقأمُاء وعينك الیمین مفقوءة یرید به وحوب نصف الدية علیه. وهذا بناء علی آن جنس العضو التلف 
(ذا کان صحیحا حال الاتلاف ثم تلف سقط القصاص بناء علی أصل أصحابنا سر آن موجب العمد 
القود علی سبیل التعیین وله العدول زل الال» فقبل العدول ذا فات احل بطل احی. [العناية ۲۸۲/۹] 
فقات: لیس الراد من الفقاً القلع؛ لانه لا قصاص ی القلع» ولکن الراد منه: [ذهاب الضوء مع بقاء العین 
وفیه القصاص. [الكفاية ۲۸۲/۹] نم فقأت: آي ذهبت عيی الیمی وستط القود. ما آسنده: أي ما أسند 
سبب الضمان, وهو الأحذ والقطع.(البناية) حالة منافیة: فان حض الرق لیس بحالة متنافية للضمان. 


باب جناية الملو ك واجناية علیه ۱۷۷ 


وهي مدیونة» وکذا یضمن مال اطریی (ذا آخذه. وهو مستأمن, بخلاف الوطء 
و الغلة؛ لگن و طء لول مت الدیو نة آه یو جب العقر و کذا آحذه من غلتها؛ وان 
کانت مديونة لا یوجحب الضمان علیه. فحصل الاسناد لٍل حالة معهودة منافية 


للضمان. قال: واذا أمر العبك احجور علیه صبیّا حر" بقتل رحل, فقتله: فعلی عاقلة 
الصبی الدية؛ لنه هو القاتل حقيقةه 


وکذا یضمن: لأنه ما آسنده ی حالة منافية للضمان؛ لأنه یضمن مال اریي |ذا کان مستأمنا. 
(ذا آخذه !خْ: صورقا مسلم دخل دار احرب بأمان» وأعذ مال حريي؛ تم أسلم احريي؛ نم حرجا الیناه 
فقال السلم: حذت منك مالاً وأنت حريي» فقال: بل آحذت میي وآنا مسلم. [العناية ۹4/۹ ۲] 

الوطء والغلة: هذا یتصل بقوله: کما قي الوطء والغل وهو جواب عما قاسه محمد سند. [البناية ۲۹۶/۱۳] 
واحاصل: آن هذه السألة علی ثلائة آوحه: ف وجه: یکون القول قول لول وهو ما |ذا أحذ الغلة آو 
وطتهاء وی وحه: یکون القول قول ابحاريق وهو ما (ذا آقر الول آنه آحذ منها مالاًه وهو قائم ی ده 
وی وحه: احتلفوا وهو ما لٍذا استهلك مافا و قطع یدهاء وقد اتفقوا علی أصلین: آحدهما: آن الاسناد 
ال حالة معهودة منافية للضمان یوجب سقوط القر به والاخر: آن من آقر بسبب الضمان, تم ادعی ما 
یبرئه لا یسمع منه الا بححة, فالوحه الأول خرج علی الأصل الأول بالاتفاق. والوحه الثاني مخرج علی 
الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث حرحه حمد سفه علی الأول. وهما علی الثانن. [العناية ۲۸۳/۹] 

ل؟ یوجب العقر: وهو صداق الرأة (ذا وطئت بشبهة.لآن حق الغرماء لا یتعلق ,عنافع بضعها؛ لا لیست 
عال وکذا آحذ الغلق فان الولی |ٍذا ضرب علی عبده غلةء وهو مدیون یصح, ولو أحذ لا یکون مضمونا 
علی الوللی» فکان منکرا لا مقرا کذا ذکره الامام السکنائي. [الكفاية ۲۸۳-۲۸۲/۵] قال: أي محمد مه 
ی "ابمامع الصغیر". [لبناية ۲۹۶/۱۳] أمر العبد !: قید بالعبد؛ لٌنه لو کان الآمر حرا بالغا یرجم عاقلة 
لصبي علی عاقلة الأمر. وقید باحجور علیه؛ لانه لو کان مکاتباً بالغا برجم عاقلة الصبي علیه بأقل من 
قیمته» ومن الدیة بخلاف ما ذا کان الآمر عبدا مأذونا حیث لا یرجعون علیه الا بعد العتق» وقوله: صبیا 
حراء قید باحر؛ لّنه لو کان عبدا لا جب الدیة» بل یدفع و يفدي. [الکناية ۲۸۳/۹] 


۱۷۸ باب جناية الملوك واناية علیه 


الامر صبّ؛ لاما لا یواحذان بأقواضما؛ لأن الوّاحذة فیها باعتبار الشرع» وما اعتبر 
ِِ 
قولهما؛ ولا رحوع لعاقلة الصبي علی الصبي الامر آبداء ویرجعون علی العبد الامر 
بعد الاعتاق؛ لأن عدم الاعتبار حق الوی» وقد زال لا لنقصان آهلية العبد» بخلاف 
الصبی؛ لأنه قاصر الأهلية. قال: و کذلك (ن مر عبداء معناه: آن یکون الامر عبدا 
والأمور عبدا تتخیخر را علیتا: بخحاطب مول لقاتل بالدقم و الفداء و" رحوع 
غیرٌ مضطر ف دفع الزیادة وهذا ٍذا کان القتل حطاًء و کذا ذا کان عمداء والعبد 
القاتل صغیر ا؛ ان عمده حطاء ما (ذا کان کبیر [ یجب القصاصل؛ جریانه بين الحر 
والعبد. قال: وزذا قتل العبد رجلین عمداء ولکل واحد منهما ولیّان» 
ما بینا: (شارة ٍل ما ذکره قبیل فصل اجلنین.(العناية) قال: آي محمد له في "ابتامع الصغیر" .(البناية) 
یخاطب | عم: هذا کم لا يقتضي آن یکون الامر والأمور کلاهما محجورا علیهما لا محالقء بل يكتفي بان 
نآلا ور( علیه؛ لنه [ٍذا آمر العبد احجور العبد دون وباقي السألة بحاماء فاشکم کذلك. آما 
لو کان الآمر عبدا مأذوناه والأمور عبدا حجورا آو مأذونا برجم موی العبد القاتل بعد الدفع و الفداء علی 
رقبة العبد الامر ف احال بقيمة عبده؛ لان الامر بأمره فا عاض للمآمون فصار کاقراره بالغخصب. والعبد 
الأذون لو آقر بالغصب یو خذ به نی حال رقه بخلاف امحجور علی ما ذکرنا. [الكفاية ۲۸۳/۹] 
لانه غیر مضطر (: فان القيمة ذا کانت أقل من الفداء فالولی غبر مضطر ال اٍعطاء الزيادة علی القيمة 
بل یدفع العبد. (شرح الوقایق غبر مضطر: آي لا ضرورة له نی (عطاء الزيادة؛ لأنه یتحلص عن عهدة 
الضمان باعطاء الاقل من الفداء و قیمة العبد؛ لاْنه (عا تلف بأمره ما هو الاقل منهما. |العناية ۱۱۳۸۳۸۹ 
قال: أي محمد سثه نی "ابلامم الصغیر" . [البناية ۲۹۲/۱۳] 


باب جناية الملوك واحناية علیه ۱۷۹ 


فعفا آحد وليي کل واحد منهما: فان الولل یدفع نصفه ی الاآحرین, و یفدیه 
بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لا عفا حذ وليي کل واحد منهما: سقط القصاص 
وانقلب مالاء فصار کما لو وجب الال من الابتداء؛ وهذا لآن حقهم في الرقبة آو 
الاولیاء " 

ی عشرین آلفاء وقد سقط نصيبٌ العافیین وهو النصف وبقي النصف. فان کان 
قنل آحدهما عمدا والاحر خحطاء فعفا آحد ولی العمد. فان فداه الویل: فداه 
0 ۲ 

بیحمسة عشر الفا: ۱ للدي ۸ یعف من ولی الفنمن») و عشره ا لاف 
لول الحطا+ لاله ما انقلب العمد مالاً کان حق وليي الخطاً کل الدية عشرة 

ِِ 

آلاف وحق اختلن ولي العمد ف نصفها مه آلاف و" تضایق فِ الفدا 
فتجب خسة عشر آلفا. و ال دفعه: دفعه (لبهم آنلدن: تلثاه لو امین اتتض : و نلثه لغیر 
العاي من ولیی العمد عند أیي حنيفة سیه. وقالا: یدفعه آرباعاٌ: ثلائة أرباعه لول" 
لحطاٌ» وربعه لوب العمد. فالقسمة عندهما بطریق النازعت 

لو وجب !: ولو وجب الال في بداية الأمر بسبب القتیلین لکان بالتصف فکذا هنا. [البناية ۲۹۲/۱۳] 
فالقسمة عندشا واصل هذا: ما اتفقوا علیه آن قسمة العین (ذا وحبت بسبب دین ق الذمة 
کالغرعین في التر کة ونحوها کانت القسمة بطریق العول والضاربة؛ لعدم التضایق في الذمة» فیثبت حق 
کل واحد منهما علی وحه الکمال فیضرب بمجمیم حقه. وأما [ذا وحبت قسمة العین ابتداء لا بسبب 
دین في الذمة کمسالة بیع الفضولي وهي آن فضولیا لو باع عبد انسان کله وفضولیاً آحر باع نصفه 
واحاز الالك البیعین کان العبد بین الشترین آرباعا» فکانت القسمة بطریق النازعة؛ لان احق الثابت 


العين ابتداء لا یثبت بصفة الکمال عند الزاحمة؛ لآن العین الواحدة تضیق این علی وجه الکمال؛ 
وٍذا ثبت هذا قال بو پوسف ومد جلّا: ف هذه السألة ثلائة آرباع: العبد الدفوع لول الط < 


ِ/ باب جناية الملوك واناية علیه 


فیسلم النصف لوليي اقطاً بلا منازعة واستوت منازعة الفریقین ق النصف 
اراحر فیتصف, فلهذا یقسم آرباعاه وعنده یقسم بطریق العول» والضاربة 
آئلدنا؛ لان اطتق تعلق بالرقبة. اصله الترکة الستفرقة بالدیون فیضرب هنم 
بالکل» وذلك بالنصف. وضذه سل نظاثر و أضداد ذکرناها ای یادات". ۳ 


ولي العمد 


و ذا کان عبد بین رجلین » فقتل مولل ما آي قریان ان قفا ۰ج هر: بطل اجمیع 
کأخیهما او عمهما 


وربعه للساکت من وی العمد؛ لأن حق وی العمد کان في جمیع الرقبة» فاذا عفا آحدها بطل حقه 
وفرغ النصف. فیتعلق حق ول الفطاً مذا النصف بل منازعة بقي النصف الاخر» واستوت منازعة وی 
اخطاء والساکت من و العمد في هذا النصف. فصار هذا النصف بینهما نصفین. فکانت القسمة 
بینهما بطریق النازعة آرباعا کما قٍ مسألة الفضولین» ولأیي حنيفة بظه: آن أصل حقهما لیس في عین 
العبد. بل ف الرش الذي هو بدل التلف والقسمة ف غیر العین تکون بطریق العون والضاربة؛ وهذا 
لژن حق وی اخطاً يٍ عشرة آلاف. وحق شريك العایي في مستة فیضرب کل واحد منهما بحصته 
کرحل علیه ثلاة آلاف درهم آلفان لرحل وآلف لاخر مات وترك آلف درهم کانت التركة بین 
صاحي الدین آثلائا بطریق العول والضارية ثلثاها لصاحب الألفین, وثلثها لصاحب الالف کذلك هذاء 
بخلاف بیع الفضولی؛ لان اللك یثبت للمشتري ق العین ابتداء. [العناية ۸۹/۹ ۲] 

الفریقین: آي وليي النطاء وأحد وليي العمد. فیتتصف: آي فیجعل هذا النصف بینهما نصفین.(البناية) 
العول: ومع العول: آن یضرب کل واحد منهم بسهمه فیجمع السهام کلهاء ویقسم السهام علی مبلغ 
السهام آلفین. [البناية ۲۹۷/۱۳] فیضرب: قال الفقهاء: فلاأن یضرب فیه بالثلت اي یأعذ منه شیفا 
بمکم ماله من الثلث. في الزیادات: لصاحب ایط ولقاضي خان آیضا ولایي القاسم هد بن حمد بن 
عمر العتايي؛ ری ی وللتا و لصاحب "اداية ونقل الا کمل في العناية 
منها ف باب الاستثناء. قال: آي محمد سثده في "ابحامع الصغیر". [البناية ۲۹۷/۱۳] اجمیع: آي بطل 
حق الآخر ی النفس والال جمیعا. [العناية ۲۸6/۹] 


باب جناية الملو ك واحناية علیه ۱۸۱ 


عند آی حنيفة سنلله. وقالا: یدفع الذي عفا نصف نصیبه ال الاعر» آو یفدیه 
بربع الدیت, وذکر ی بعض النسخ: قتل ولیا مماء والراد: القریب آیضاء وذکر 
۱ بالولي 
بعض النسخ: قول حمد مع آيي حنيفة لا و کر اق "الزیادات" : عبد قتل 
مولاه وله ابنان» فعفا حد الابنین: بطل ذلك کله عند آیی حنيفة ومد تلا 
و عند ی یو سف ری اخواب فیه کاجحواب فِ مساألة الکتاب» وم کر 
احتلاف الرواية. لاأبي یوسف بللء: آن حق القصاص ثبت فی العبد علی سبیل 
الشیو ع؛ لن ملك الویی لا .عنع استحقاق القصاص له فاذا عفا آحدهما انقلب 
ده ِ 3 ۶ 2 
نصیب الاح وهو النصف مالا غیر آنه شائع ی الکل» فیکون نصفه في نصیبه 
لعدم الانقسام الا حر 
عند آيي حنيفة ره (خ: له آن القصاص وحب حقاً ماه أي لکل واحد منهما في النصف من غیر تعیین» 
فاحتمل آنه وجب لکل منهما ف کل العبد آو نی النصف مترددا بین نصفه ونصف صاحبه؛ أو فیهما شائعه 
وکل ذلك لا عنع وحوب القود؛ لان أحزاء العبد في حق القود لیس بعضها ول من بعض. والعاني لا عفا 
بقل تیه نوتیز کر رغال ونلک اتمیی ای الشی) تقاتسیا وب هلان کین 
کل وحه بأن یعتبر متعلقا بتصیب صاحبه» واحتمل السقوط من کل وحه بأن یعتبر معلقا بتصیب صاحبه 
واحتمل وجوب النصف بأن یعتبر متعلقا هما شائعا؛ فوقع الشك. والال لا جب بالشك. 
وقالا ۱ خ: یمن آن نصیب من ۸ یعف نا انقلب مالاً بعفو صاحبه صار نصفه ی ملکه» ونصفه نی ملك 
صاحبه. فما صاب ملك صاحبه ۸ یسقط وهو الربع» وما صاب ملك نفسه سقط. [آالکفاية ۲۸۰/۹] 
بعض الدسخ: آي نسخ ابحامع الصغیر .(العنایة) یی حنيفة بك: والاشهر آنه مع یی یوسف بس.. |العناية ۲۸/۹] 
ثبت في العبد !خ يعي آن حق واحد من الولین في نصف القصاص شائعا؛ لأن ملك الونی لا نع استحقاق 
القصاص له؛ لآن العبد ی حق الدم مبقي علی أصل الرية» والولی من دمه كأحني فیستحق دمه بالقصاص» 
فاذا وحب وحب لکل منهما نصف القود شائعا؛ نصفه ی ملک ونصفه ‏ ملك صاحبه. فاذا انقلب نصیب 
آحدهیا مالاً بعفو الحر انقلب شائعا؛ فما صادف ملکه سقط وبقي ما صادف ملك صاحبه وهو الربع. 


۱۸۲ باب جناية الملوك واجناية علیه 


ولتصفٌ في نصیب صاحبه» فما یکون في نصییه سقط ضرورة آن الولی لا یستوجب 
علی عبده مالا وما ان فِ نصیب صاحبه بقي» و تصف التصف هو الربع» فلهدذا 


ودینً العافي 


یقال: ادفع نصف نصيبك. آوافتده ه ات هت ات و 


للعافي (لی الا خر 0 


القتول؛ ۳ بدل وخدا تقضی منه دیون و تنفل 4ص و الورنة بخلفونه فیه 
المقتول 


0 ۱ 
ومن قتل عبدا حطا فعلیه قیمتّه لا تراد علی عشرة آلاف درهم فان کانت 

قیمتّه عشرة آلاف درهم. و آکثر: قضی له بعشرة آلاف الا عشرة وی الامة 

زادت قیمتها علی الدیة: مسة آلاف الا عشرةت وهذا عند یی حنيفة وحمد ی 

وقال آبو یوسف والشافعي بْا: بحب قیمته بالغة ما بلغت» ولو غصب عبدا قیمته 

عشرون آلفا فهلك نی یده: بحب قیمثه بالغة ما بلغت بالاجماع. 

اب 


الفاعلية. [العناية ۲۸/۹] مُسة آلاف !خ: هذا آظهر الروایتین» وی رواية احسن عن آيي حنيفة سثلده: آنه 
مب خمسة آلاف درهم الا خمسة. [آلكفاية ۲۸7/۹] 

وقال آبو یوسف !ْ: وهذا القول من آيي یوسف س. قوله الحرء وکان یقول ولا مثل قوضماء وعذا 
الاعتلاف بناء علی آن الواحب بقتل العبد حطاً ضمان الال» آم ضمان النفس. فأبو یوسف والشافعي لا 
رححا جانب الالية؛ لان ضمان الال بالال أصل» وضمان ما لیس عال بالال. بخلاف الأصل» ومهما 
آمکن ایجاب الضمان علی موافقة القیاس لا یصار زلی لیجابه» بخلاف القیاس. [الکفاية ۲۸۲/۹] 


باب جناية الملو ك واجناية علیه ۱۸۳ 


غما: آن الضمان بدل الالیت وهذا بجب للمول وهو لا یلك العبد الا من حیث 


الالیف ولو قبل العبد البیع قبل القبض یبقی العقد» وهاژه ببقاء اطالية أصلا آو 
بدلث ومبا کقلیل القيمة و کالغصب. ولا حنيفة ۳۳۹ جلا: قوله تعال: 

2 سم أهلهک آو حبها مطلقا ۱ اجب عقابلة الادمیق و لاز 
«ودية مُسَلمَة ای )4 آوحبها مطلقاء وهي اسم للواحب عقابلة الأدميت, ولان 
فیه معین الادمية حیي کان مکلف و فیه معی الالیف و الادمية آعلاهما فیجب 
اعتبارها بآهدارالأدن عند تعذر احمع بینهماء وضمان الغصب عقابلة الالية؛ اذ 


هي المالية 


لغصب لا برد الا علی الال» 


وغذا جب للمولی اِخْ: یعيي لو کان بدل الدم لکان للعبد؛ لٍذ هو ني حق الدية مبقي علی أصل الحرية وغذا 
لا ینفذ اٍقرار الویی بالقصاص علی عبده. [الكفاية ۲۸7/۹] من حیث الالية: لا من حیث الادمية, فلو کان 
الضمان بدل الدم لوحب الضمان للعبد؛ لأنه حق الدم مبي علی أصل ارية. [البناية ۲۹۹/۱۳] 
بقی العقد: آي لو م یکن الضمان بدل اثالية لا بقي العقد باعتباره؛ لاأن البیع یتناول االية. [الکفاية ۲۸۷/۹] 
اصلا: یعی [ن بقي العین.(البنایق) بدله: یعی ان هلکت العین.زالبنايت) کقلیل القیمة: یعی لو کان العبد 
قلیل القيمة یب ذلك القدر» ولا یبلغ ای الدية. [البناية ۳۰۰/۱۳] 

و کالغصب: آي و کان کالغصب يعيي ف الغصب کذلك لا غجب لا قدر القيمة لا بیلغ یل الدية.(لبنايع) 
مطلقا: من غیر فصل بین الحر والعبد من قتل حطا.(لبنايی) مکلفا: بالایعان والشرائع ال بحب علیه من الصلاة 
والصوم والعقوبات. [البناية ۳۰۰/۱۳] معنی الالية: حی ورد علیه اللك بلا حلاف. [العناية ۲۸۷/۹] 
تعذر اجمع !: ودلیل التعذر: آنه لا یضمن الدية مع کمال القيمة في اخطا ولا یستوق القصاص مع 
کمال القيمة ‏ العمد. [الکفاية ۲۸۷/۹] الغصب: جواب عن قوفما: و کالخصب. 

علی امال: ولیس القتل .عنزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان التجارة, آلا تری آن 
العبد الأذون لو آقر بقتل دابة زنسان حاز ٍقراره» وبقتل عبده ل یجز اقراره» و کذا تحب الکفارة بقتل العبد دون 
قتل الدابة علی آن ضمان قتل العبد ضمان امبنايت. فیکون سبیله سبیل ابلنایات دون سبیل ضمان الموال. 


۱۸۶ باب جناية الملو ك واححناية علیه 


وبقاءالعقد یبع الفاندق حیق یقی بعد قتله عمدا ون ۸ یکن القصاص بدلاً عن الاليت 
فکذلك آمر الدیة. وف قلیل القيمة الواحب عقابلة اللادميت الا آنه لا سمع فیه 
فقدرناه بقیمته رآیل بخلاف کثیر القیمة؛ لگن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهي 
ونقصنا منها ياعد اظهاراً لاحطاط رتبته, وتعیسین العشرة باثر عبد الّه بن عباس دل." 


قال: وق ید العبد نصف قیمته لا یزاد علی خسة آلاف الا خسة؛ لأن الید من 


القدوري 


5 90 ت ۰ 9 1 
الادمي نصفه فتعتبر بکله وینقص هذا المقدار ٍظهارا لاحطاط رتبته. 
العید 


و بقاء ی هذا حواب عما قالا: ان العقد باق بعد ما قتل البیع ي ید البائعی وبقاژه بقاء الالية أصلاء أو بدلا 
فأحاب آن بقاء العقد ی تلك الصورة لاشتمال البقاء علی الفائدة» لا یکون القيمة بدلا عن الالية بدلیل آن القتل 
لو کان عمدا ییقی العقد یضا لاشتمال البقاء علی الفائدق لا یکون القيمة بدلا عن الالية بدلیل آن القتل لو کان 
عمدا بیقی العقد آیضاً لاشتمال البقاء علی فائدة التخییر بین فسخ البیم» واستیفاء القصاصءفکما أن القصاص 
لیس ببدل الالية لجماعاءفکذا آمر الدية. وفي قلیل القيمة ! خ: حواب عن قوهما: وصار کقلیل القيمة. 

باثر عبد الّه !: وق عامة الکتب باثر عبد الّه بن مسعود دی وهو لا ییلغ بقيمة العبد دية الر» وتتقص 
منه عشرة دراهم وهذا كالروي عن رسول الّه 2؛ لأن القادیر لا تعرف بالقیاس, وانا طریق معرفتها 
السماع من صاحب الوحي. [الکفاية ۲۸۸/۹] لا یزاد [علی هذا القدار.] !خْ: هذا الذي ذکره خلاف 
ظاهر الروایة. وفي البسوط : یجب نصف قیمته بالغة ما بلغت في الصحیح من ابشواب لا ف رواية عن 
محمد یه آنه چب في قطع یده خمسة آلاف الا مسة؛ وهذا لآن العبد في حکم امناية علی آطرافه .عنزلة 
الال, وغذا لا یجب القصاص ال ولا تتحملها العاقلت الا آن محمدا سقبه قال في بعض الروایات: القول 
هذا يودي ال آن جب بقطع طرف العبد فوق ما یجب بقتله کما لو قطع ید عبد. والعبد يساوي ثلائین 
آلفاه ضمن همسة عشر آلفا. [الکفاية ۸۸/۹ ۲۸۹-۲] 


* غریب. [نصب الراية ۳۸۹/۶] وأحرج ابن أيي شيبة نی "مصنفه" حدنا وکیم عن سفیان عن مغيرة عن ابراهیم 
والشعي قالا: لا یبلغ دية العبد دية ار اي النطاً. [رقم: ۵۰ ۰۲۰/۹ باب من قال: لا ییلغ به دية الحر] 


باب جناية الملوك واجناية علیه تذل 

وکل ما یقدّر من دية ان فهو مقذّر من قيمة العبد؛ لگٌن القيمة ی العبد کالدية 

گ احر؛ اد هو بل الدم علی ما قرونا؛ وان عصب مة قیمتها عشرون آلفاه 

3 الدية 

فماتت في یده, فعلیه تام قیمتها؛ لا بینا آن ضمان الغصب ضمان الالية. قال: ومن 

قطع یذ عبد فاعتقه الویی تم مات من ذلكه فان کان له ورئة غیر الولی؛ فلا قصاص 
العید 

فیه والا اقتص منه وهذا عند آیي حنيفة وأیي یوسف لاه وقال محمد سث: 

لا قصاص ی ذلك» وعلی القاطع آرش الید. وما نقصه ذلك ای آن یعتقه. ویبطل 

لفضل. وافا ۸ یجب القصاص ی الوجه الاول؛ لاشتباه من له احی؛ لآن 

لقصاص جب عند الوت مستندا ال وقت ابحرح؛ فعلی اعتبار حالة ابلعرح یکون 

احق للمویل وعلی اعتبار امالة الثانية یکون للورثة فتحقّق الاشتباه و تعذر 

احق 

الاستیفای فلا یجب علی وجه یستوفی, وفیه الکلام 

فهو مقدر ! خْ: یع یجب في موضحة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه بجب في احر نصف عشر الدية.(العناية) 

علی ما قررنا: (شارة ی قوله: ولايي حنيفة ومحمد فا قوله تعالی: «ودية مُسَلمة ی أهله. [العناية ۲۸۸/۹] 

ضمان الغخصب ی لان الغصب برد علیه من حیث أنه مال لا من حیث أنه آدمي» فتعتبر الالية بالغا 

قیمتها ما بلغت.(البنايع) قال: آي محمد سثفه في "ابلامع الصغیر". [البناية ۳۰۳/۱۳] 

الوجه الاول: يعي فیما (ذا کان له ورئة غیر الولی.(العنايت) من له احق: يعيي الستوفی وحهالته نع 

القصاص. [العناية ۲۸۸/۹] للمونی: لأنه عبد نف تلك اخالة. الثانية: وهي حالة الوت.(البناية) 

للورثة: لانه حر عند الوت. وجه یستوفی: الاشتباه من له الحی. [البناية ۳۰6/۱۳] وفیه الکلام: آأي ني 


وجوبه علی وحه یستوق, ولا کلام في أصل الوحوب؛ لأن الوحوب لافادة الاستیفاء فذا فات الطلوب 
منه سقط اعتباره. [الكفاية ۸۹/۹ ۲] 


"1 باب جناية الملوك واحناية علیه 


واجتماعهما لا یزیل الاشتباه؛ لأن اللکین ی االین, بخلاف العبد الوصی بخدمته 
لرحل وبرقبته لاخر ُذا قتل؛ او ای ی ی ی ی 
وقت الوت. فاذا احتمعا زال الاشتباه. ومحمد سل» في احخلافیقف وهو ما ذا ۶ یکن 
ی سوی الوی: آن سبب الولاية قد احتلف؛ لا" ان مالك علی اعتبار (حدی 
احالتین» والورائة بالولاء علی اعتبار الاخری» فنزل ت احتلاف الستحق 


حتلاف الا سباب 


فیما بحتاط فیه, کما |ذا قال لآحر: بعتین هذه الجارية بکذاء فقال الول: زوّختها 
منك لا یحل له وطوهاء ولان الاعتاق قاطع للسرایق 
لا حتاف السبب 


و اجتماعهما ! ْ: جواب عما یقال: سلمنا آن من له احق مشتبه» لکن یزول الاشتباه باحتماعهما؛ 
ووجهه: آن احتماعهما لا یزیله؛ لأن اللك في الحالین مختلف, فان اللك للموی وقت ابرح دون الوت؛ 
وللورثة بالعکس» وعند الاحتماع لا یثبت اللك لکل واحد منهما علی الدوام ی االین. فلا یکون 
الاجتماع مفیدا؛ بخلاف العبد الوصي بخدمته لرجل وبرقبته لاح فان کل واحد منهما ل ینفرد 
بالقصاص؛ لأن الوصی له باخدمة لا ملك له ی الرقبة» والوصی له اذا استوق القصاص سقط حق 
الوصی له بالخدمة؛ لان الرقبة فاتت لا ی بدل, فلا علك !بطال حقه علیه ولکن |ذا احتمعا فقد رضي 
الوصی له بالندمة بفوات حقه» فیستوفیه الآخر لزوال الاشتباه. [العناية ۸۹/۹ ۲] 

نی احخلافیةت آي في الساألة الحتلف فیها. [البناية ۳۰/۱۳] اخالتین: وهي حالة ابرح قبل العتق. (العناية) 
الاخری: هي حالة الوت بعد العتق.(العنای) فیما بحتاط فیه: آي الدماء والفروج. [العناية ۲۸۹/۹] 
اي فیما لا یثبت بالشبهات احترز بهذا عمن قال لاآحر: لك علي آلف درهم من قرض, فقال القر له: لا» 
بل من من مبیع فانه يقضي بالال» وان احتلف السبب؛ لآن ذلك من الأموال» ويجري البذل والاباحة فیها؛ 
ولا يبالي باحتلاف السبب. |الكفاية ۲۹۰-۲۸۹/۹] الاعتاق: آلا تری آن من حرح عبد نسان, نم أعتقه 
مولاه, م مات العبد من تلك ابراحة ‏ یکن علیه القصاص, ولا القيمة.(العنایة) للسرایة: وذلك؛ لأن 
الاعتاق یصبر النهاية مخالفا للبداية. [العناية ۲۹۰/۹] 
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وبانقطاعها ییقی احرح بلا سرايق والسراية بلا قطع» فیمتنع القصاص. وفما: آنا 
تیا بثبوت الولاية للمولی؛ فیستوفیه وهذا ان ۳ واحکم متحد. 
فوحب القول بالاستیفای بخلاف الفصل الاول؛ لان التضي له جهول» ولا معتبر 
باختلاف السبب ههنا؛ لأن احکم لا بختلف, بخلاف تلكك السالة؛ لآن ملك 
لیمین یغایر ملككٌ النکاح ۳ والاعتاق لا بقطع السراية لذانه» بل لاشتباه من 
له دق, وذلك في الخطاً دون العمد؛ لأّن العبد لا یصلح مالکا للمال فعلی اعتبار 
حالة ابحرح یکون ات للمولی» وعلی اعتبار حالة الوت یکون للمیت؛ ریته. 
فيقضي منه دیونه» وینفذ وصایاه فحاء الاشتباه. آما لعمد فموجبه القصاص 


القصاص: کأنه تلف بآفة ساوية.(العنایت) بشبوت الولایة: أي تبوت ولاية الاستیفاء ی العمد للمول.(العنایة) 
واحکم: وهو استیفاء القصاص.(العناية) الفصل الأول: یعن ما ٍذا کان له ورئة غیر الول حیث 
م مب القصاص بالاتفاق؛ لأن القضي له بحهول. [العناية ۲۹۰/۹] جهول: لأنا لو اعتبرنا حالة احرح 
فالقضي له الولی ولو اعتبرنا حالة الوت» فالقضي له الورثة.(الکفاية) باختلاف السبب ههنا: آي في 
الفصل الثاني» وهو ما لذا ۸ یکن للعبد ورئة سوی الالك ق العمد» واحتلاف السبب هو آنا لو اعتبرنا 
حالة ابحرح کان السبب هو اللك» ولو اعتبرنا حالة الوت کان السبب هو الولاع ولا اعتبار له؛ لآن 
القصود. وهو کم الذي هو استیفاء القصاص متحد. [الکفاية ۲۹۱-۲۹۰/۹] 

تلك السألة [اي مسالة ابحاریة]: یعي الستشهد با بقوله: کما [ذا قال لاحر: بعتیی هذه ابشارية اش 
فان احکم فیها مختلف؛ لن ملك الیمین یغایر ملك النکاح حکما؛ لن ملك النکاح پثبت الحل مقصوداه 
وملك الیمین قد لا یثبت ولو آثبته ۸ یکن مقصودا. واحتلف الحکم کما احتلف السبب.(العنایة) 
والاعتاق: حواب عن قوله: ولان الاعتاق قاطع للسراية .(العنايع) فی انطاً: حی آن من حرح عبد انسان 
حطأ, ثم اعتقه مولاه. نم مات من تلك ابراحة ینقطع السراية. فلا یلزمه الدية ولا القيمة. للمویی: لکونه قبل 
العتق. [العناية ۹۱/۹ ۲] 


۱۸۸ باب جناية الملو ك واناية علیه 


ولعبد مبقي علی آصل ارية فیه وعلی اعتبر آن یکون الحق له. فالولی هو الذي 
تولاه؛ ٍذ لا وارت له سوام فلا اشتباه ی من له الحتق ولذا امتنع الصا ی الفصلین 
عند محمد سثله: یجب آرش الید» وما نقصه من وقت ابترح ای وقت الاعتاق کما 
ذکرنا؛ لنه حصل علی ملکه» ویبطل الفضل, وعندهما: ابمواب ی الفصل الأُول 
کابواب عند حمد سثلبه نی الثاین. قال: ومن قال لعبدیه: حذکما حّ تم شحاء فأوقع 


العتق علی آحدهما: فأرشها للمول؛ لأن العتق غیرٌ نازل اف المعیّن» والشحة تصادف 
العین, فبقیا مل وکین في حق الشجة. ولو قتلهما رحل: تجب دیّة حر وقيمة عبده 


اصل اخریة: وغذا ۸ یکن لولاه آن يسفمك دمه بلاحق.(البنايق) یتو لاه: بطریق اخلافة عنه. [العناية ۲۹۱/۹] 
ویبطل الفضل: من بقية القيمة. [البناية ۳۰/۱۳] ال*ول: وهو ما لذا کان له وارث غیر الولی.(الکفاية) 
الفایی: وهو ما ٍذا م یکن له وارث. |الكفاية ۲۹۲/۹] قال: آي محمد بد. ف "ابحامع الصغیر". 

فاوقع العتق: آي بین ذلك البهم بالتعیین ف آحدهاء وانغا ذکر بلفظ آوقع لیدل به علی آن العتق 
ینزل علی آحدها ی حق الارش معیناه وان کان ظهر وقوع العتق علی آحدهما في بعض الصور کما 
الوت والقتل فانه [ذا قال: آحدکما حر» فمات آحدهما» آو قتل تعین العتق فی الاحر.(العنایة) 
العین: لانه آوقع ني النکر والعتق ف النکرء فلا یکون بالعتق نازلاً ف العین. [البناية ۳۰۷/۱۳] 
فبقیا ملوکین ! خ: فیکون آرشهما للمالك. [العناية ۲۹۲/۹] 

تجب دية حر (خ: هذا (ذا کان القاتل واحداه وقتلهما معاء واستوت قیمتهما آما ٍذا کان القاتل اثنین 
فيجيء بعده. وأما |ٍذا قتلهما الواحد علی التعاقب. فعلیه قيمة الأول للمولی ودية الاحر لورئته؛ لأن بقتل 
آخدها ین الا یفن ازدقله ره ی انا له قلیت سا فان عله فش دیه عر ان آنوزت 
لقیمتان» وان احتلف فعلیه نصف قيمة کل واحد منهماء ودية حر؛ لأنا نتيقن آنه قتل عبدا وحراء وقتل 
احر یوجب الدية, ولیس آحدهما باول من الاح فیلزمه نصف قيمة کل واحد منهما» ونصف دية کل 
واحد منهماء ولان البیان فات حین قتلا» وعند فوت البیان یشیع العتق فیهما. [الكفاية ۲۹۲/۹] 
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والفرق: آن البیان ٍنشاء من وجه. واظهارٌ من وجه علی ما عرف. وبعد الشجة 
بقي محلاللییان, فاعتبر (نشاء ی حقهماء وبعد الوت بیق محلاً للییان, فاعتبرناه 
(ظهارا محضاء وآحدها حر بیقین, فتحب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما |ذا قتل 
کل واحد منهما رجل حیث بحب قيمة الملوکین؛ لا ۸ نتیقن بقتل کل واحد 
منهما حرّا؛ وکل منهما ینکر ذللك؛ ولن القیاس یأی ثبوت العتق ق ابحهول؛ لأنه 
لا یفید فائدق وغا صححناه ضرور:ً صحة التصرف. وائبتنا له ولاية النقل من 
احهول ال العلوم فیتقذر بقدر الضرورت وهي نی اللفس دون الأطراف. 


انشاء من وجه: حی یشترط صلاحية انحل لالانشاء فلو مات آحدهماء فبیان العتق فیه لا یصح.(العناية) 
واظهار من وجه: حی یجبر علیه, ولو کان نشاء من کل وحه لا آحبر علیه؛ ٍذ للرء لا جبر علی [نشاء العتق 
والمبد.(لعناي) ما عرف: ان أصول الفقه. [العناية ۲۹۲/۹] حلا للبیان: آي البیان الذي هو نشاء من وجه؛ 
لانه لیس محلا للانشاء فلا یکون حلاً غذا البیان, وأما البیان احض الذي هو الاظهار فقط فالیت حل له. 
قيمة الملوکین: مذا ذا تلهما معا ولا يدري آیهما قتل أولا؛ آما [ذا قتلهما رحلان» فان کان قتلهما علی 
لتعاقب. فعلی القاتل الأْول قیمة الاول لولاه. وعلی القاتل الثاني دیته لورئته؛ لأن العتق تعین, وآأما لو قتلاهما 
معاء فعلی کل واحد منهما قيمة عبد؛ لأن کل واحد من القاتلین اما قتل أحدهما بعینه» والعتق ی حق العین 
کأنه غیر نازل, فکان کل واحد منهما ملوکا عیناه وغا نزل العتق ‏ النکر ولا نتيقن آن کل واحد منهما 
قاتل لذلك النکرء ونما یب علی کل واحد منهما القدر التيقن بهء وهو القيمة. [الکناية ۲۹۲/۹] 

ینکر ذللك: آي ینکر آنه قتل ار .(لبنايت ولأٌن القیاس: برید به الفرق ثانیا ین الشجة والقتل. [لبناية ۳۰۷/۱۳] 
لا یفید فائدة: [ویي نسخة: فائدته| آي فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة وما هو کذلك فلا معتبر 
به في الشر ع. [العناية ۲۹۳/۹] صححناه: أي العتق نازلاً نی أحدها.(لبنايق صحة التصرف: آي تصرف 
لتق لملایلغو کلامه الذي امتاز عن ساثر ایوانات. [آلبناية ۳۰۸-۳۰۷/۱۳] العلوم: بطریق الیان بتعیین البهم 
ي أحدهما بعینه.لعناي) اللفس: لفا محل العتق.(لعنایی) الأطراف: لگفا زن حلها حل تبعا. [لعناية ۲۹۳/۹] 


شش باب جناية الملوك واجناية علیه 


فبقی ملوکا نی حقهما. قال: ومن فقاً عیق عبد: فان شاء الویی دفع عبده 
وأحذ قیمته وان شاء آمسکه ولا شیء له من النقصان عند آيي حنيفة سللیه, 
وقالا: ٍن شاء أمسك العب» وأحذ ما نقصه وان شاء دفع العبد وأخذ قیمته 
قال الشافعی سقد: یضئه کل القیمة» ومسك امفة؛ لأنه یجعل الضمات مقابلا 
وقال 0 0 یجعل 


بالفائت» فبقي الباقی علی ملکه کما !ذا قطع (حدی یدیه آو فقاً |حدی عینیه. 


ونحن نقول: زن الالية قائمة نی الذات» وهی معتبرة ی حق الأطراف؛ لسقوط 


۳ الذات 
اعتبارها ‏ حق الذات قصرا علیه واذا کانت معتبرت وقد وحد !تلاف النفس 


الاطراف في الأطراف ۱ 


بلنة؛ دفعا للضرن ورعاية للممائلت, بخلاف ما [ذا فقأً عبین حر؛ لأنه لیس فیه 
معین الاليق وبخلاف عین الدبر؛ لأنه لا یّقبل الانتقال من ملك ای ملك 


حقهما: آي فبقي العبد ملوکا نی حق الأٌطراف علی أصل القیاس. [العناية ۲۹۳/۹] قال: أي حمد ربظه 
ی "ابحامع الصغیر".رالبنايق |ذا قطع !خ: فانه یأعذ کل الدية له. [البناية ۳۰۸/۱۳] 

لسقوط اعتبارها (: آي لگن اعتبار اللية ی حق الذات قصرا علیه ساقط آي ۸ یقتصر اعتبار اللية ی حق 
الذات فحسب. بل اعتبرت ی حق الطراف آیضا. [الکفاية ۲۹-۲۹۳/۹] واذا کانت !خ: آي آن اعتبارها 
ی حق الذات أي جمیم البدن وحده مقتصرا علیه ساقط بالاجماع فان الشرع قد وحب کمال الدية بنفویت 
جنس النفعة بتفویت الأطراف» ولفا ول باعتبار الالية فیها؛ لأغا تسلك مسلك الأموال؛ ولذا کانت معتبرة في 
الأطراف کان قیامها کقيامها ق الذات وفواقا بفواقا کفواقما بفوات الذات؛ فکان [تلاف الأطراف کاتلاف 
الذات من وجه بتفویت جنس النفعت وقد وجد الاتلاف من وجه بتفویت جنس النفعة» فیجب الضمان» 
والضمان یتقدر بقيمة الکل, وآداء قيمة الکل یقتضي لك ابثة؛ دفعا للضرر ورعاية للممائلة. [لعناية ۲۹6/۹] 
بخلاف ما !ذا ! خ: هذا حواب عما یقال من جهة الخصم: لا یراعون ما قلتم ق الالك فقاً عيي حره 
فأحاب بقوله.(لبنایق لا یقبل الانتقال: لانه ملك نفسه من وحه. [البناية ۳۰۹/۱۳] 


باب جناية المله ك واجناية علیه ۱ ۱ 


وطما: آن معی الالية لا کان معتبرا وحب آن یتحیّر الوی علی الوجه الذي قلناه 
کما ی سائر الآموال فان مَن حرق وب غیره حرقا فاحشا ٍن شاء امالك دفع 
الثو ب الیه» و صمنه فیمته وان شاء ین التوب و ضمنه التقصاد. ِ آن 


الالية ون کانت معتبرة في الذات. فالادمية غیر مهدرة فیه» وف الأطراف 13 


غیر مهدرة 


لا تری آن عبدا لو قطع ید عبد آخحر یومر الول بالدفع و الفداءی وهذا من آحکام 


الدفم آو الفداء 


الادمية؛ لژن موحب ابلناية علی الال آن تباع رقبته فیها تم من آحکام الاول: 


الادمية 


آن لا ینقسم علی لاحسزای و يمك احثق ومن آحکام الثانیة: آن ینقسم 


المالية 

قطع !حدی: هذا جواب قیاس الشافعي الساألة. وفقاً احدی العینین: حی یصیر عنزلة [تلاف اجحنس.(العناية) 
وشما: آأي لا یوسف ومد جللا. [العناية ۲۹] علی الوجه !خ: آي ان شاء آمسك العبد وأخذ ما 
نقصه. ون شاء دفع العبد وأحذ قیمته. [الكفاية ]۲۹6/٩‏ 

وضمنه النقصان: آأي نقصان الثوب بحسب التخریق. [البناية ۳۰۹/۱۳] آن لاینقسم [موحب ابناية 
وهو الضمان» آي لا یتوزع کمال بدل النفس علی النفس, والطرف الفائت. (الکفايت)] !خْ: وغذا لا یتوز ع 
کمال الدية علی الفائت والباقي» بل یکون کله بازاء الفائت بأن فقاً عیین حر؛ فیجب کمال الدية ولا یسقط 
من الفاقیء شيء حصة ابلثة. ولا یتملاك اختة: أي فاقی العینین حين دفع کمال القيمة کما اذا فقأً 
عین ار. [الكفاية ۲۹/۵] 

آن پقسه اٍخ: کما (ذا خحرق وب غیره وا فاحشا وضمنه الالك قیمة الثوب» فوفرنا علی 
الشبهین حظهما من احکم فقلنا: کم آنه وجب ممناية علی الادمي لا یجب موزعاء وبحکم آنه بدل 
مال ۸ یکن له آن یأحذ کل بدل العین مع |مساك العین» بل قیل له: من شرط استیفائك هذا الضمان 
آن تزیل ابحثة عن ملکك؛ لیکون قولا بالشبهین وفیما قالا: الغاء بلعانب الدمية أصلا و اعتبار 
ابحانب الالية؛ لآن من حکم الال آن الالك بالیار ٍن شاء سلم ی وآحذ کمال القيمة. وان شاء 
آمسکها. ورجع بالنقصان کما في تخریق الثوب. وفیما قاله الشافعي ره یقه: ٍلغاء بانب الالية أصلا - 


۱۹ باب جناية الملوك واناية علیه 
ویتملاك احقء فوفرنا علی الشبهین حظهما من احکم. 
فصل في جناية الدتّر وم الولد 
قال: واذا جی المدیر آو 1 الو لد حناية: ضمن الوی الاقل من قیمته. ومن 
آرشها؛ نا لا روي عن یی عبيدة هه آنه قضی بجناية الدبر علی 0 ولانه صار 
مانعاً عن تسلیمه نی ابناية بالتدبیی و الاستیلاد من غیر نما 0 فد فصار 


کما اذا فعل ذلك بعد انایة وهو لا یعلم. ولا جب الاقل من قیمته ومن الارش؛ 


< واعتبار انب الادمية لا غی والقول الاأْوسط الاعدل ما قاله بو حنيفة سثلیه؛ لآن فیما تحاذی الشبهان 
کان القول بتوفیر الشبهیی آویی. [الكفاية ۲۹/۹] 

اجنة: کما نی خریق الثوب.(البناية) في جناية اخْ: ها ذکر باب حناية الملوك وامناية علیه قدم من هو 
اکمل في استحقاق اسم الملوکيق وهو العبد. ثم ذکر فصل من هو أحط رتبة منه پي اسم المل وكية وهو 
امدبر وأم الولد» غیر آن آم الولد انعظ رنبة ایض من الدبر في ذللی الاسم؛ حی آن القاضي لو قضی بمجواز 
بیعها لا ینفذ» بخلاف الدبر وهي آأنثی ایضاء فالانوئة والاحطاط في اسم الملوكية أوجبا تأحیر ذکرها عن 
رالات .(العنایة) م ضمن الول ای حناية اتدبر علی سیده نی ماله دو ن عاقلته حالة. | العناية ۱۳۱۹۰۹۸۹ 
قیمته: آي قيمة کل منهما. عن تسلیمه: أي تسلیم کل واحد من الدبر وأم الولد. [البناية ۳۱۲/۱۳] 
فصار کما (ذا !خْ: آي قد عرفنا ي صورة عدم العلم بامگناية آن التدبیر مانع التسلیم في حال وحود 
سیب وجوب التسلیم» وهو ابلناي ولا دخل لوجود السبب في کون الانم» فیکون هذا الانم مانعاً قبل 
وحود السبب ایضا لاشتراکهما في کوغما مانعين من غیر احتیار الفدای فیجب الاأقل من الأّرش والقيمة 


* رواه اين آيي شيبة ی "مصنفه" حدئنا وکیع عن ابن أي ذئب عن ابن نحمد بن ابراهیم التيمي عن أبیه عن 
السلویي عن معاذ بن حبل عن یی عبيدة بن اجحراح قال: "حناية الدبر علی مولاه". [رقم: ۲۳۱/۰۷۳۷۲ 
باب جناية الدبر علی من تکون] وأحرج نحوه عن النحعي؛ والشعي وعمر بن عبد العزیز» واحسن تیه 
آجهمعین. [نصب الراية ۳۸۹/۶] 


باب جناية الملوك واناية علیه ۱۹۳ 


له لا حق لولي ابناية ی آکثر من الارش» ولا منع من الولی بي آکثر من القيمة 

ولا تخیر بين الاقل والاأکتر؛ لانه لا یفید في جنس واحد: لاحتیاره الأقل لا محالت 

بخلاف القره؛ لٌن الرغبات صادقة نف الاعیان, فیفید التخی یر بین الدفع والفداء. وجنایات 
۱ کاملة " لاحتلاف انس 


ات وان ات یک الق را اه ره ها نت وان 
بر ون تولت: لا توح 7 


دفع القيمة کدفع العبد» ِ یتکرر فهدا کذلك. ویتضاربون باخصص فیها 
وتعتبر قیمتّه لکل واحد في حال امناية علیه؛ لآن للنع في هذا الوقت یتحقق. .. . 


آکثر من القيمة: |ٍذا کان الارش آکثر من القيمة. ولا تخییر ! خ: هذا حواب عما یقال: ينبغي آن یخیر 
الویی بین الاقل والاأکثر کما آنه بخیر في الضمن بین الدفع والفدای والقيمة ف الدبر عنزلة الدفع 
فقال: لا یخیر بین الق والاکثر.(البنايت) فهذا کذلث: آي والدیر کذلك ی عدم التکرار. فکأن 
ابنایات منه اجتمعت تم دبره. [البناية ۳۱۲/۱۳] 

ویتضاربون: قال الفقهاء: فان یضرب فیه بالثلث آي یأحذ منه شیثا بعکم ملکه من الثلسث. 
وتعتبر قیمته و حیق لو قتل انسانا حطأً وقیمته آلف درهم؛ فزادت قیمته حی صارت آلفین وقتل 
آحر بعد ذلك حطاٌ» م آصابه عیب. فرجعت قیمته یل مس مائة» نم قتل آحر حطاٌه فعلی مولاه آلفا 
درهم؛ لأنه جین علی الثاني» وقیمته ألفان» ولو یکن منه الا تلك ابلناية لکان الولی ضامنا قیمته آلفین» 
م آلف من هذین الألفین لولي القتیل الااوسط خاصة؛ لأن ولي الاول نما ثبت حقه في قيمته یوم جی علی 
ولیه» وهي ألف درهم؛ ولا حق له في الألف الثانيق فیسلم ذلك لو القتیل الأْوسط خحاصة وس مائة 
من الألف الأول بین القتیل الاول وین الاوسط؛ لانه لا حق یی هذه امس مائة لویی القتیل الثالث» 
ونفا حقه ن قیمته یوم حی علی ولیه, ویقسم هذه اخمس مائة بین الأوسط والاول» یضرب فیها للاول 
بعشرة آلاف. وللاُوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل (لیه من حقه آلف» وامس مائة الباقية بینهم یر 
یضرب فیها للاحر بعشرة آلاف؛ لأٌنه ما وصل الیه شيء من حقه. وتضرب فیها للاأول بعشرة آلاف الا 
ما آخذ؛ لاأنه وصل الیه من حقه مقدار الأحوف و کذلك الأوسط لا یضرب ععا آحذ نف الرتین ولا 
یضرب عا بقي من حقه. فیقسم النمس مائة بینهم علی ذلك. [الكفاية ۲۹5-۲۹۰/۹] 


۱۹ باب جناية الملوك واناية علیه 


قال: فان جحی جناية آحری» وقد دفع الوی القيمة لٍل وی الاول بقضاء: فلا شيء 


القدوري 

لژنه جبور علی الدفع. قال: وان کان الول دفع القيمة بغیر قضاء: فالویي 
باطخیار ان شاء آتبم الویی» وان شاء آتبع ولي ابحناية» و هدا عند یی حنیفة سای 
ه قالا : شیء علی الویی؛ لاّنه حین دفع م تکن اناية الثانية و فقد دفع 
کل الحق ال مستحقه» وصار کما |ذا دفع بالقضاء. ولايي حنيفة ستب.: آن الول 
حانٍ بدفع حقّ ول امبحناية الثانية طوعاء وولیٌ لول ضامن بقبض حقه ظلماه 


فیتخیر؛ وهذا لأن الثانية مقارنة حکما من وحه وطذا یشارك وی امبناية الاو 
‌ مع‌الاولی ۱ 
ومتأحرة حکما من حیث آنه تعتبر قیمته یوم امحناية الثانية في حقهاء فحعلت 
عن الأولی ۱ 


کالقارنة فٍ حق التضمین لابطاله ما تعلق به من حق وی الانية عملا بالشبهین. 


واذا اعتق الویل الدبر وقد جی جنایات م تلزمه لا قيمة و احدة؛ 


فلا شيء علیه: لأنه ما لزمه آکثر من قيمة واحدة بجنایاته.(لعنايق) علی الدفع: فلم یبق علیه شيء.(البناية) 
فالولی: آي وی ابتناية الثانية.(العنایه) آتبع ویي: أي بنصف القيمة نف ذمته» م یرجم الولی علی الأول؛ 
لانه تبین آأنه استوق منه زيادة علی مقدار حقه.(العنايق) بالقضاء: لانه فعل نفسه عن ما یأمره القاضي لو 
رفع الیه. فیکون القضاء وغیر القضاء فیه سواء کما ف الرحوع في افبة. [العناية ۲۹7/۹] 

بدفع: ٍل وی ابناية الگول. لابطاله !: دلیل وحب الضمان علی اعتبار القارنةء فانه (ذا کان مقارنا 
یکون مبطلا حق وی امبتناية الثانية بالدفع یی الاول. [الكفاية ۲۹7/۹] عملا بالشبهین: یعی لا علمنا 
بشبه التأحر ف ضمان ابحناية حیّ اعتبرنا قیمته یوم امحناية الثانية ی حقها وحب آن یعمل بشبهه القارنة 
ی حق تضمین نصف الدفوع وقیل: حعلت الثانية کالقارنة في حق التضمین |ذا دفع بغیر قضاء؛ لانه 
ابطل ما تعلق به حق الثاني» وم بحعل کالقارنة ف حق التضمین |ذا دفع بقضاء؛ لانه بحبور بالدفع عملا 
بشبهي القارنة والتأعر. [العناية ۲۹۷/۹] 


باب جناية الملوك واناية علیه ٍِِ 


ادن الصمان (عا فصار وجود ی نت کنزلة 
سیب ار 

۳ یف ی 3 7 یعتق؛ لأن 

موحب جناية الخطاً علی سیده واقراژه به لا بنغذ علی السید وال آعلم. 


کالتدبیر: لأن الول منع من تسلیمهما بالاستیلاد السابق من غیر احتیار. [البناية ۳۱/۱۳] 


باب غصب العبد و الدبر والصبي وابناية ي ذلك 


قال: ومن قطع ید عبده تم غصبه رحل ومات نی یده من القطع: فعلیه فیمته 


آقطع» وان کان الولل قطع یده ی ید الغاصب. فمات من ذلك في ید الغاصب: 


تک 


لا شيء علیه. والفرق: آن الغصب قاطع للسراية؛ لانه سیب اللك کالبیع, 


غصب العبد !خْ: لا ذکر حکم الدبر ف ابناية ذکر ف هذا الباب ما یرد علیه وما یرد منه, وذکر 
حکم من یلحق به. [العناية ۲۹۷/۹] قال: آي محمد مه في "ابحامع الصغیر". [البناية ۳۱7/۱۳] 
آن الغصب ا: يعي آن الغصب من آسباب اللك؛ لا عرف من مذهبنا آن الضمونات تلك عند آداء 
الضمان, فاذا خلل الغصب بين اممناية والسراية تنقطع السراية کما خلل بینهما بیع» و[ذا انقطعت السراية 
صار کأنه غصب عبدا أقطم ومات عنده لا من القطع, وآما ٍذا قطع الول یده عند الغاصب صار 
مسترداً لعبد ضرورة الاستیلاء علیه عند القطع؛ آلا تری آن الشتري لو قطع ید البیع قبل القبض یصیر 
قابضاء وبعد الاسترداد ‏ یوجد ما یقطم السرايق. فبراً الغاصب عن الضمان. [الكفاية ۲۹۷/۹] 

قاطع للسراية ۱خ: هذا یخالف مذهبنا» فان الغخصب لا یقطع السراية ما ۸ علك البدل علی الغاصب 
بقضای و رضا؛ لكن السراية نا تنقطع به باعتبار تبدل اللك ولا یتبدل اللك به ذا ملك البدل علی 
الغاصب, ما قبله فلا نص علیه ی آحر رهن ابتامع» والباب الثاني من جنایاته» الا آنه نما ضمن الغاصب 
ههنا قيمة العبد آقطم؛ لأن السراية وان ۸ تنقطم. فالغصب ورد علی مال متقوم فانعقد سبب الضمان 
فلا یبراً عنه الغاصب. الا ذا ارتفع الغصب. وم یرتفع؛ لأن الشيء نما برتفع عا فوقه. و مثله وید 
الغاصب ابتة علی الغصوب حقيقة. وید الول باعتبار السراية تثبت علیه حکما لا حقيقة؛ لأن بعد الغصب 
| بت یده علی العبد حقيقة؛ والثابت حکما دون الثابت حقيقة وحکماء و ۸ برتفع الغصب باتصال 
السراية ٍل فعل الول» فتقرر الضمان؛ لاف ما لو ین علیه بمد القصب. [الکفاية ۹۷/۹ ۲۹۸-۲] 
سبب اللث: لان الضمونات تملك عند آداء الضمان مستندا ال أول الغصب. [البناية ۳۱۹/۱۳] 
کالبیع: والبیع قاطع للسرایة؛ لا ذکرنا ق العتق آن بداية امحناية مخالفة لنهايتها؛ فاعتبار بداية ابخناية 
یوحب آن یکون الأرش للبائع» واعتبار نمایتها یوحب آن یکون للمشتري» فیصیر الستحق بحهول, - 


باب غصب العبد والدبر والصي واجناية ی ذلك ۷ ۱ 


فیصیر کأنه هلك هلک باّفة سماويت فتجب قیمته أقطع» وم يو جحد جات ی الفصل 


العبد الغصوب العید 


لا فکانت السراية مضافة اف, البدایت فصار الول تفا فاطیو. رت کیف؟ 


من الغاصب 


واه استول علیه ۳ #۷ خی فص قال: و (ذا غصب العبد 
الولی 


العبد آي الا ستیلاء ف‌ 


احجور علیه عبدا محجورا علیه؛ فمات ق یده: فهو ضامن؛ لدْن احجور علیه 


مژٌ احل بأفعاله. قال: ی ای فش سکند ۵ حنايق نم رده علی الولی؛ 


2 الغاصب 


فجن 9 حناية آحری» فعلی الول قیمته و نصفال ‏ لدن الول بالتدییر 


یی آعجر نفته عن لثم من غر ان پصیر عتارً نا یصرمبطلاً و 


آولیاء ابحناية؛ (ذ حقهم فیه وم .نع الا رقبة و احده» 1 وتکون 
الول 


بین وليي ابجنایتین نصفین؛ لاستوائهما ی الوجب 


< فلهذا قلنا: بآن البیع قاطع للسراي والغخصب سبب اللك کالبیم ویتأتی فیه ما ذکرنا من ابحهالة» فان 
اف تک له بان سا ایکا امه وف سب ف کر اشنا 
ابحناية ی ملك الغصوب منه وانتهاژها ی ملك الغاصب. [الکفاية ۹ ۱ 

کیف: آي کیف لا یکون مستردا. [البناية ۳۱/۱۳] قال: آي محمد سف. في "امحامع الصغیر".(البنایق) 
فهو ضامن: هذا ذا کان الغصب ظاهرا فیضمن في ال یباع فیه؛ لآن آفعال العبد معتبرق ولو کان 
الغصب ظهر باقراره لا جب الا بالعتق» کذا قال الفقیه آبو اللیث سثند. [البناية ۳۱۷/۱۳] 

مژاخذ بأفعاله: أي نی حال رقه, بخلاف آقواله الق توحب الال فانه یژاحذ ها بعد الحرية آما [ذا آقر 
بحد و قصاص لزمه نی امحال. [الكفاية ۲۹۹-۲۹۸] قال: آي محمد سث» في "ابحامم الصغیر".(البنایع) 
آن یصیر !: فان الولی ‏ یعلم وقت التدبیر بجناية تحدث من الدبر في الستقبل» فصار هذا عنزلة اعتاق 
العبد اباني من غیر علم بجنایته» فان فیه الأقل من قیمته» ومن الأُرش, فکذا هذا. في الوجب: أي نی الستحق 
من ابخناية. [البناية ۳۱۷/۱۳] 


۱۹۸ باب غصب العبد والدبر والصي واجناية في ذلك 


قال: ویر جع او بنصف قیمته علی الغاصب؛ لاْنه استحق نصف البدل بسبب 
کان ق ید الغاصب. فصار کما [ذا استحق نصف العبد مذا السبب. قال: 
و یو سف رچث . و قال محمد رب برجع بنصف قیمته فیسلم له: لآن الذي 
یرجع به لول علی الغاصب عوض ما سلم لولي ابناية الأویی؛ فلا یدفعه للیه؛ 
الوی 5 الولی 

کیلا بو دي ال احتماع لبدل. والبدل ق ملك رحل و احد و کیلا یتکرر الاستحقاق. 
و ضما: آن حق الأول ی جمیع القيمة؛ لاأنه حين حی ی حقه لا یزاهه آحد» وکا 
انتقص باعتبار مزاحمة الثان» فاذا وحد شیئا من بدل العبد یی ید الالك فارغا 

حق الأول ِ للولن عن الحق 
یأحذه حمّه فاذا أحذه منه پر جع | عا آخحذه الغاصب؛ لاأنه استحة 

یتم ۱ وزج ان علی ۱ ستحق 

من یده بسبب کان ی ید الغاصب. 

المولی 1 
قال: أي محمد سشند..(لبنایق) سیب ۳ فصار کاأنه یرد نصف العبد؛ لن رد الستحق بسبب و جد عند الغاصب 
کلا رد. السبب: آي بسبب کان في ید الغاصب. قال: آي حمد له نی "ابحامع الصغیر". البناية ۳۱۸/۱۳] 
ویدفعه: الولی آي النصف الأحوذ من الغاصب.(العنایة) بذللث: أي بالدفو ع ی وی امحناية الاول.(العنایق) 
وهذا: أي مذا الدفع الثاني والرحوع الثاني. [العناية ۲۹۹/۹] برجع: الولل علی الغاصب. 
فیسلم له: [اي لا یدفعه یل وی امبناية الأولی.(العناية ۲۹۹/۹)] أي للموی فلما سلم للمول نصف 
لقيمة الذي آخذه من الغاصب ی الرة الأْویی لا یرحع ثانا علی الغاصب.(النهاية) الاستحقاق: أي 
استحقاق ول ابناية الأأول علی الول. وضما آن ! خ: وابلواب عن قول حمد سبه: آن الولی ملك ما 
قبضه من الغاصب. ودفعه ل ول ابلحناية الاوی عوضاً عما آحذه ول ابحناية الثانية دون الأولی فلا یجتمع 
البدل والبدل ف ملك شخص واحد. [العناية ۲۹۹/۹] فارغا: من غیر مزاحمة وی ابناية الثانية.ولبنایع) 
ید الغاصب: هذا رحم علیه ثانیا. [البناية ۳۱۸/۱۳] 


باب غصب العبد والدبر والصبي واجناية في ذلك ٩‏ ۱ 


قال : وان کاث جی عند الول فغصبه رحل» فجن عنده سای امن و 


المدیر 


لول قیمتّه بینهما نصفان» ویرجم بنصف القيمة علی الغاصب؛ لا بیثا ذي الفصل 
الأول. غبر آن استحقاق النصف حصل بامناية الثانية؛ لذ کانت هي ق ید 
الغاصب. فیدفعه الیل ولي اناية الأولی» ولا یرجم به علی الغاصب. وهذا 
بالاجهاع. نم وضع السألة نی العبد فقال: وس غصب عبدء فجین ی ده م 
رده فجی جناية آحری: فان الوی یدفعه لل وليي ابنایتین» تم یرجع علی 
الغاصب بنصف القیمة فیدفعه ال الأّول 


وان کان !: هذه السالة عکس الساألة التقدمة من حیث الوضع. العناية ۳۰۰/۹] قال: آي محمد مه 
ی "ابسامع الصغیر". [البناية ۳۱۹/۱۳] لا بینا: من آنه استحق علیه بسبب کان ی ید الغاصب. 
الفصل الأول: آي فیما |ٍذا جی الدبر في ید الغاصب م ی ید الول. [البناية ۳۱۹/۱۳] 

غیر آن !خ: ذکر هذا لبیان الفرق» فانه یدفع هذا النصف الذي آخده من الغاصب ال ولي ابناية لول 
بالاتفاق» و کان لا یدفعه لیه عند محمد سثله في السألة الأونی لادائه ای ابحمع بین البدل والبدل, وآما ههنا لو 
دفع ال ولي ابناية الأوی لا يدي ای ابحمع بین البدل والبدل؛ لأنه لا کانت ابتناية وی عند الولی کان ما 
آحنه الولل من الغاصب بدلاً عما دفع لل ولي ابلناية اثانية؛ لان الوجود عند الغاصب ابلناية اثانية دون 
الونی فلو دفع ذلك ال ول امحناية الأویی لا يودي للل ابحمع بين البدل والبدل فیدفع؛ وا ابناية 
الفویی کان ی کل قيمة الدبر؛ لن الدبر کان فارغاً وقت ابناية الأول عن مزاحمة الثانية. [الكفاية ۳۰۰/۹] 
وهذا بالاجهاع: آما عندهما فظاهر؛ لا باه وأما عند محمد ساب؛ فلانه امتنع الدفع ال ولي اناية الأولی في السالة 
الاوی؛ کیلا یجتمع البدل والبدل في ملك واحد علی ما بینا؛ وههنا لا بلزم ذلك؛ لاأن ما آحذه من الغاصب عوض 
ما دفع ای وی ابناية الثانيةء فٍذا دفعه ی الأولل لا یجتمع البدلان نت ملك واحد. وی الأول یجتمع؛ لأنه 
عوض ما آحذه هو بنفسهء ثم (ذا دفعه ٍل ول الأولل لا یرجم به علی الغاصب بالاجماع. نم وضع: آي محمد مه 
هذه الساألة ی "بحامع الصغیر ات العبد فقال: القن بعد ما وضعها في حق الدبر. [البناية ۳۱۹/۱۳] 


۳.۰ باب غصب العبد والدبر والصبي واناية في ذلك 


ویرجع به علی العاصب. وهذا عند آیي حنيفة وأيي یوسف سشّا. و قال محمد سلبه: 
یرجع بنصف القیمت فیسلم له وان جح عند الویی. م غصبه فجی في یده: دفعه 
الولی که فیدفعه ٍل الاول ولا یرجع به واحواب ی 
العبد کابلواب ی للدیر ی جمیع ما ذکرناه الا آن ی هذا ۱ العبد 
وی لول یدفع لقيمة. قال: ومن غصب مدبر فجین عنده جنايق تم رده علی 
لول تم غصبه تم جین عنده جنايق فعلی الوی قبمتّه بینهما نصفان؛ لأنه منم 


رقبة واحده بالتدبیر» فتحب علیه قيمة واحدة. م یرجم 2 لان 


لا بنصفب 
ابنایتین کانت ف ید الغاصب. فیدفع نصفها ال الاو ل؛ ان استحق کل القيمة؛ 
لأْن عند و جود تیه سب لا حق لغیره ولا و تا ون و 


قال: : ویرجع به علی ! 9 لذن الاستحقاق بسبب ی ِِ یده ده ویسلم له 
ولا یدفعه پل ولي ابناية الأولی» ولا ال ول بات انیت ۳ لا حق له اف 
تیف هه ی و( و قد وصل ذلك لیه» 


ویرجع به: آي بذلك النصف الذي اعطی ال ول ابناية الأوی. (لنهاي) فیسلم له: اي لا برجم ثانی. 
یدفع القیمة: لأنه لا حتمل النقل من ملك ای ملك. وف العبد یدفع نفس العبد لعدم الانع.(البنايق) 
قال: آي محمد سثهء نی "ابحامع الصغیر .(لبناي) فیدفع نصفها: آي نصف القيمة یل وی ابمناية لأولی.(البنايت) 
قال: آي محمد س.. [لبناية ۳۲۰/۱۳] ویرجع به: أي بالنصف الذي دفعه ثانیاً بل ول ابناية الأول. 

لذن الاستحقاق: اٍذ استحقاق الْول هذا النصف انیا بسبب کان ق ید الغاصب. ولا یدفعه: أي ما 


باب غصب العبد والدبر والصي واجناية ی ذلك ِ۲۰ 


قیل: هذه السألة علی الاختلاف کالأول. وقیل: علی الاتفاق. والفرق 


۱ ۱ کالمسألة الذولی 
نحمد سبهه: آن في الأویل الذي یرجع به عوض عما سلم لولي ابناية الولی؛ لأن 


ابناية الثانية کانت في ید الالك. فلو دفع الیه ثانیا: یتکرر الاستحقاق, آما نی 

هذه السألة: فیمکن آن یجحل عوضا عن امبناية الثانية؛ محصوضا نی ید الغاصب 
الجناية المانية 

فلا يودي ال ما ذ کر ناه. 


تم قیل: | : یع قال بعض الشایخ نی هذه السألة حلاف محمد آیضا کما في الساألة الول» حی یسلم للمول 
ما رجع به من القيمة علی الغاصب ولا یأحذ ول ابحناية وی ما بقي من حقه وقیل علی الاتفاق» ویأعذ 
ولي ابناية اگوی تام حقه» وهو نصف القيمة من الولی |ذا رجع علی الغاصب» قیل: وهذا هو الصحیح؛ لن 
محمدا سثه ذکر هذه السألة في "ابحامع الصغیرابلا حلاف» وکذا ذکره فخر الاسلام یه في: شرح "ابتامع 
الصغیر" فعلی هذا یحتاج محمد سنفهه ال الفرق بين هاتین السألتین» وقد ذکره الکتاب لکن في قوله: فأما نی 
هذه السالة» فیمکن ال فیه نظر فان ابتناية الثانية وان حصلت في ید الغاصب. لکن آأخذ الویلی منه حقها ول 
مرةء و م یق لولیها استحقاق حین جعل الأحوذ من الغاصب انیا نی مقابلة ما حه. [العناية ۳۰۱/۹] 
الس‌ألة: آي الدفع ال ولي امبحناية الأْولی. [الكفاية ۳۰۱/۹] یرجع به: أي الولی علی الغاصب. 
آن یجعل (: يمن ما دفع الولی ثانیا ی ول ابناية ول من النصف الذي یرجم به الولی ثانیاً علی 
الغاصب یعکن آن یجعل عوضا عما سلم لول ابلناية الثانی وما بقي ی یده من ذلك عوض عما سلم 
لولي امحناية الأولی» فلا یلزم احتماع البدل والبدل في ملك واحد کذا نی "الكفاية ؛ فحق ول اناية 
ثانية ٍ النصف وأحذه هو من الول» وهو آحذه عوضا من الغاصب. وحق ولي ابلناية الاولی کل 
القيمة وأحذه هو من الولی وأحذه الوی من الغاصب. 

فلا يدي ۱ْ: أي [ذا آمکن آن یجعل عوضا عن ابناية الثانیق. فلا یجتمم البدل والبدل ی ملك رحل 
واحد؛ لآن عوض ابناية الثانية غیر عوض عن امبناية الاویلی فلا يدي ی الاحتماع فافترقا من هذا 
الوجه؛ لآن ابلنایتین ههنا وحدتا ق ید الغاصب. وق السألة الولی وحدت ابلناية الأوی ی ید الالك» 
فلا بعکن آن جعل عوضا عن ابناية الثانية. (النهایت) 


اس باب غصب العبد والدبر والصبي واناية فی ذلك 


قال: ومن غصب صبیا حرا. فمات ف یده فجأة و بحمی: فلیس علیه شیء 


ند مات من صاعقة آو فسة حیة: فعلی عاقلة الغاصب الدية وهذا استحسان» 


۳ 
والقیاس: آن لا یضمن نی الوحهین» وهو قول زفر والشافعي سل.؛ لآن الغصب ی 
ار لا یتحقق, لا بری آنه لو کان مکاتبا صغبرا لا یضمن مع آنه حرّ یداه فاذا 
تسب ات میت ۳ وحه الاستحسان: آنه لا یضمن بالغصب. و 
یضمن بالاتلاف» وهذا تلاف د ی لانه نقله لٍل آرض مسبْعة» و یل مکان 


الصواعق؛ وهذا لآن الصواعق والیّات 1 لا تکون ق کل مکانه ز فاذا نقله 


الغاصب ِ اتلافاً 


الیه تا ی ی وقد آزال حفظ الولي فیضاف لیه؛ 
الغاصب نامب 
قال: آأي محمد بت في "ابحامع الصغیر".(لبنايق) ومن غصب: آي ذهب به بغیر لذن ولیه» فیکون ذکر 
الغصب نی هذا الوضع بطریق الشاکلة. وهو آن یذ کر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في زمنه. [البناية ۳۲۱/۱۳] 
هه ی و ی یه اکن هر ار بات فاد رت :نزو 
حکماء وههنا قد صار في ید ۳ "الاسرار". [الكفاية ۳۰۱/۹] 
۱ اي من حیث السببية.(لبنايع) مسبعة: آي زل آرض تأوي ليها السباع. [البناية ۳۲۱/۱۳] 
مکان الصواعق: آأي ٍل مکان تسزل فیه الصواعق عادة. [البناية ۳۲۱/۱۳] نقله الیه: أي ی موضع 
تکون فیه الاشیاء الذ کورة. [البناية ۳۲۲/۱۳] وقد آزال حفظ اخْ: (شارة ی ابلمواب عن الکاتب 
الصغی فان الکتابة (ذا صحت تثبت للمکاتب ید فیکون ق ید نفسه. ۳ کان آو وا بخلااف 
الصغیر الحر» فانه في ید الولي آلا تری آن الکاتب الصغیر لا یزوحه آحد» والصغیر ار یزوحه ولیه؛ 
فعرفنا آن الکاتب الصغیر .عنسزلة ار الکبیر» وفیه لا یضمن, فکذا هناء وآما حکم ار الکبیر فانه ذا 
غصبه |نسان» ونقله ال مکان, فأصابه شيء من هذه العوارض ینظر ان قید الغاصب حي أصابه 
و م ,عکن التحرز عنه یضمن؛ لأن الخصوب حجر عن حفظ نفسه.عا صنع فیه فیجب الضمان علی الغاصب < 


باب غصب العبد والدبر والصي واناية ی ذلك 3۹ 


لذْن شرط العلة ینزل منزلة العلة ٍذا کان تعدیا کاطفر ق الطریق, بخلاف 
للوت فجاءف و بجمیی ؟ لدّن ذلك لا ختلف باحتلاف الأماکن» حي لو نقله یل 


موضع یغلب فیه اخمی ولامراض نقول: بأنه یضمن فتحب الدية علی العاقلة؛ لکونه 
قتلا تسبیبا. قال: و (دا ودغ صي عبدا فقتله فعلی عافلته الدیة وان وه طعاما 


لا مپاشرة 


فا کله: بشسن؛ومنا ند ييحيفة مد با وال آر ورف والامي ی 
یضمن ‏ الوجهین ۳ وعلی هذا |ذا آود ع العید احجور علیه مالاه فاستهلکه 
لا یواعد بالضمان ف احال عند آیي حنيفة ومحمد سجیٌ ویواذ به بعد العتق. 
وعند آيي یوسف والشافعي جلّا: 9 وعلی هذا اطخلاف الاقراض 
والاعارة ی العبد والصي. وقال محمد یه ق اصل ابحامع الصغیر" : صي قد عقل» 
وی "احامع الکبیر": وضع السالة في صي ابن این عشرة سنق 


< وان ۸ عنعه عن حفظ نفسه لا یضمن؛ لأن البالغ العاقل (ذا ۶ حفظ نفسه مع مکانه کان التلف 
مضافا ٍل تقصبره لا ل الغاصب, فلا یضمن كالاشي [ذا علم بالبش ومشی کذلك حی وقع ٍ البتر 
م یضمن الافر شیئا» بخلاف الصغیر فانه عاجز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كالاشي علی البفر ذا 
م یعلم البفر کذا ذکره الامام احبويي سث. [الكفاية ۳۰۲/۹] 

الطریق: یضاف سقوط رحل فیه ال امحافر ون کان علة السقوط ثقله؛ لأن احفر في الطریق شرط وتعد. 
قال: آي محمد سثله نی "بمامع الصغیر". البناية ۳۲۲/۱۳] فعلی عاقلته الدية: آراد به القيم وآثر 
لفظ الدية؛ لأفا بازاء الادمية والقيمة بازاء الالی والواحب ‏ العبد بزاء الادمية عند آیي حنيفة 
ومحمد سنّا. [الکفاية ۳۰۲/۹] احلاف: آأي بین الطرفین وأي یوسف. الاقراض: آي الاقراض 
والاعارة کالایداع فیهما آي في العبد والصبي. (حمع الاشر) 


۲۰4 باب غصب العبد والدبر والصبي واخناية ی ذلك 


وهذا یدل علی آن غیر العاقل یضمن بالاتفاق؛ لآٌن التسلیط غیر معتبر 0 

معتبر . طما؛ ۱ ۳۳/۱ ۳007 

کانت الوديعة عبداه و کما |ذا آتلفه غیرٌ الصبي نی ید الصبي الودع. ولأيي حنيفة 
عند الصبي ِ 

ومحمد جل: آنه آتلف مالا غبر معصوم؛ فلا جب الضمان کما [ذا آأتلفه باذنه 


ات المال 


ورضاه؛ وهذا لان العصمة تثبت حقّا له, وقد فوا علی نفسه حیث وضع المال 


تفت 


ید مانعق فلا یبقی مستحقا للنظر لا (ذا آقام غیره مقام نفسه في الفظ 
اقا با له ۱ ۰ 
ولا (قامة ههناء لانه لا ولاية له علی الصبي, ولا للصبي علی نفسه 


یضمن بالاتفاق: یساعد فیه فخر الاسلام حیث ذکره ی شرح "ابامع الصغیر" هکذاء وأما ف غیره من 
شرح "امبحامع الصغیر" لصدر الاسلام وقاضي خان والتمرتاشي» فاحکم علی خلاف هذا حیث قالوا 
فیها: هذا امخلاف فیما ذا کان الصي عاقلاه وان ۸ یکن عاقلاه فلا یضمن ی قوضم جمیعا.(العناي) 
ون التسلیط !خ: آي لان تسلیط الصبي غیر العاقل هدر وفعله معتب فیژاخذ به. [البناية ۳۲۳/۱۳] 
اذا آتلفه یع آنه یضمن التلف ولو کان التسلیط علی الاستهلاك ابتا یی حق الصي الودع 
ویثبت ی حق غیره آیضا؛ لان الال الذي سلط علی استهلاکه عنزلة الال الباح, فکل من آتلفه لا يجب 
الضمان علیه» ومعی التسلیط تحویل یده ف الال الیه. [العناية ۳۰۲/۹] 

مالا غیر معصوم: لانه سلطه علی الاتلاف.(البنايت) وهذا: آي عدم وحوب الضمان. [البناية ۳۲۶/۱۳] 
تتبت حفا له: يعي آن الال غیر العبد لیس .ععصوم لنفسه. بل معصوم ق الالك» وقد فوت العصمة علی 
نفسه حیث وضع ماله في ید الصبی, بخلاف العبد. فان عصمته حق نفسه؛ ٍذ هو مبقي علی آصل اخرية نی 
حق الدم فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (بحمع الأفر) حیث وضع الال !خ: وعادة الصبیان [تلاف 
الال لقلة نظرهم في عواقب الأمون فهو لا مکنه من ذلك مع علمه بحاله» صار کالاذن له نی الاتلاف. 
مانعة: اي من الایداع والاعارة ی آنه لا ولاية له علیه. [الكفاية ۳۰۳-۳۰۲/۹] 

فلا یبقی مستحقا ۱ 3: لانه آوقع ماله ی ید عنع ید غیره علیه باحتیاره. [البناية ۳۲/۱۳] 


باب غصب العبد والدبر والصي واجناية في ذلك ۵ , ۲ 


بخلاف البالغ والأذون له ین غما ولاية علی آنفسهماء وبخلاف ما [ذا 


في التجارة 


کانت الوديعة عبدا؛ لان عصمعه کقه؛ (ذ هو مبقي علی أصل الرية یی حق 

الدم, وبخلاف ما ذا آتلفه غیر الصبی ق ید الصبی؛ لأنه سقطت العصمة 

بالاضافة زل الصي الذي وضع ی یده الال دون غیره. قال: وان استهلك ما 
ت ن " الصبي 


البالغ والأذون له: يعي لو آتلفا یضمنان بالاجماع؛ لآن ما ولاية علی أنفسهماء فیصح الایداع 
عندهماء وبعد صحهة الایداع لو تلف الودع الوديعة یضمن.(الكفاية) وبخلاف !: حیث یضمن الصبي 
الود ع.(الكفاية) عصمته: فاثبات الید علی دمه باطل. لقه: آي ق العبد لا باعتبار آن الالك یعصمه؛ 
لان عصمة الالك انا یعتبر فیما له ولاية استهلاك حی عکن غیره من الاستهلا بالتسلیط ولیست 
للمول ولاية استهلاك عبده, فلا جوز له تمکین غیره من الاستهلاك فلما م یوحد التسلیط منه یضمن 
الستهلک؛ سواء کان الستهللک صغیرا او کبیره بخلاف ساثر الاموال» فزن للمالك آن پستهلکهاه فیجوز 
له کین غیره من استهلاکها بالتسلیط. [الكفاية ۳۰۳/۹] 

سقطت العصمة !خْ: آي الالك بالایداع عند الصبي [فا أسقط عصمة ماله عن الصبي لا عن غبره وماله ‏ 
معصوم في حق غیره کما کان؛ لأن التسلیط (نما وحد نی حق الصي لاف حق غیره. فصار مال الوديعة 
ههنا عنزلة من وحب علیه القصاص ی حق دمه فانه غیر معصوم الدم في حق من له القصاص» 
ومعصوم الدم في حق غیره کما کان» فان قیل: لو کان الایداع من الصي تسلیطاً له علی الاتلاف یضمن 
الب مال الوديعة بتسلیمه ای ابنه الصغیر؛ لیحفظها؛ لأن التسلیم لیه تضییع علی هذا التقدیر والودع 
یضمن بالتضییع» ومع ذلك لا یضمن ههناء فعرفنا آنه لیس بتسلیط علی الاتلاف» و کذا الاب ذا دفع 
مال الصبي اليه لا یضمن [ذا تلف ي یده. ولو کان تضییعاً لذلك بالتسلیط یضمن, قلنا: نما لم یضمن 
الاب فیهما؛ لأن ید من ی عیال الودع |ذا کان هلا حفظ الوديعة کید الودع الا تری انه حفظ مال 
نفسه بید مثله فکذلك بحفظ مال غیره بیده, فکانت ید الصبي کید الب من هذا الوحه ولو هلکت 
الوديعة ی ید الب ۸ یضمن فکذا |ذا کان في یده حکما. [الکفاية ۳۰-۳۰۳/۹] 

قال: آي محمد سل نف "ابامع الصغیر". [البناية ۳۲/۱۳] 


۲۹ باب غصب العبد والدبر والصبي واجناية في ذلك 


ضمن پرید به من غیر ید ع؛ لژن الصی یو احذ بأفعاله, وصحة القصد لا معتبر با 
ی حقوق العباد» واه آعلم بالصواب. 


و صحة القصد: هذا کأنه حواب عما یقال: ن الصبي لیس له قصد صحیح, فکان ينبغي آن لا یضمن» 
فقال: لا اعتبار لصحة القّصد ی حق العباد» آلا تری آن البالغ نک اذا استهلك مالا لانسان فیضمن» 
سواء کان له قصد صحیح نی ذلك و م یکن, فعلی آي وحه کان یلزمه الضمان. [البناية ۳۲۰/۱۳] 


باب القسامة 
قال: ولذا وحد القتیل ی ملق ولا یعلم من قتله استحلف مسون رحلاا منهم 
یتخیرهم الولی: باه ما قتلناه. ولا علمنا له قاتات وقال الشافعي سثه: لٍذا کان 
هناك لو استخلف لیا سین یمینا؛ ویقضی غم بالديَة علی الْدعی علیه, 
عمداٌ کانت الدعوی آ عط وقال مالك نا یقضی بالقوّد اذا کانت الدعوی 
القتل العمد» وهو آحد قوي الشافعي بنه. واللوث عندهما: آن یکون هناله 
علامة القتل علی واحد بعینه آو ظاهر یشهد للمدعي من عداوة ظاهرت آو شهادهة 


کالدم 


عدل» آو حماعة عیر عدول: آن أهل المحلة قتلو ه؛ وان م یکن الظاهر شاهد لب 


باب القسامة: لا کان مر القتیل في بعض الأحوال یول ی القسامة, ذکرها نی آخر الدیات ي باب علی 
حدةء وهي ی اللغة: اسم وضع موضم الاقسام» ویي الشرع: آعان یقسم با هل محلة و دار وحد فیها قتیل 
به آثر یقول کل واحد منهم: باه ما قتلته ولا علمت له قاتلا» وسیبها: وحود القتیل فیما ذکرنا» ورکنها: 
(حراء الیمین علی لسانه. وشرطها: بلوغ لقسي وعقله» وحریته» ووجود أثر القتل في الیت» وتکمیل الیمین 
سین وحکمها: القضاء بوحوب الدية (ن حلفوا» وابس ای احلف ان آبوا |ٍذا ادعی الولي العمد» بالدية 
عند النکول زٍن ادعی الط ومحاسنها: تعظیم حطر الدماء» وصیانتها عن الاهدا وخحلاص من التهم بالقتل 
عن القصاص, ودلیل شرعیتها الاحادیث الذ كورة علی ما سیأن. [العناية ۳۰4/۹] 

یتخیرهم: أي بختار من القوم من حلفهم.(لعنايق بالّه ما قتلناه !ْ: هذا علی طریق احکاية عن ابلحمیم؛ وأما 
عند امحلف: فیحلف کل واحد منهم باه ما قتلت. ولا بحلف باه ما قتلنا؛ بحواز آن یکون باشر القتل بنفسه 
فيجري علی لسانه باه ما قلنا. [الكفاية ۳۰۵-۳۰۶/۹] لوث ! ْ: من لت الاء کدره. (لنهایة) وهو قرينة 
حال توقع ی القلب صدق الدعي بأن یکون هناك علامة القتل علی واحد بعینه کالعدم. [الكفاية ۳۰۵/۹] 
الدعی علیه: أي ٍن حلفوا یقضی بالدية علی الدعی علیه. 


۳۰۸ باب الْقَسَامة 


هبه مثل مذهبنا؛ غیرٌ آنه لا یکرر الیمین بل یرذها علی الولی فان حلفوا 


1 راید 


أهل محلة 
لا دية علیهم؛ للشافعي فِ البداة بیمن الولي؛ قو له عل : بویا فیقسم 


منکم مسون آم قتلوه"* ولان الیمین تجب علی من يشهده له الظاهنٌ وغذا 
علی الدعي أصل له کما فٍ النکول غیر آن هذه دلالة فیها نو شبهت 


مذهبتا: آي ی بداية مین الدعی علیه غیر آنه ٍن ۸ یکمل أهل احلة مسین لا یکرر الیمین علیهم. بل یرد 
علی الأولیاء کما في اللکول عنده فالاختلاف ‏ موضعین یی تحلیف الدعي اولاه وق براءة هل احلة 
باليمین فاحاصل: آنه [ذا وحد ظاهر يشهد للمدعي عند الشافعي سل یحلف الدعي, فان حلف هم قتلوه 
حطاأٌء فله الدیت ون حلف أَفم قتلوه عمداء فعلیهم القصاص ی قول. والدية ی قول فان نکل الدعي عن 
اليمین حلف الدعي علیهم. فان حلفوا برژا ولا شيء علیهم وان نکلواء فعلیهم القصاص یی قول والدية ی 
قول» وان ۸ یکن الظاهر شاهدا للمدعی علیه حلف آهل احلة علی ما قلنا. [الکفاية ۳۰/۹] 

الولی: زذا کان الظاهر شاهدا لم. تجب !۶: یعین کما في سائر الدعاوي, فان الظاهر يشهد للمدعی 
علیه؛ لأن الأصل براءة ذمته, فأما في القسامة, فالظاهر یشهد للمدعي عند قیام اللوث. فتکون الیمین ححة 
له. [العناية ۳۰۵/۹] في اللکول: یعی ذا نکل الدعی علیه عن اليمین رد علی الدعي. [البناية ۳۲۹/۱۳] 
هذه: آشار به ی الدعوی ال هنا.(البنايق) 

* آحرجه الائمة الستة ی کتبهم. [نصب الراية ۳۸۹/6] آحرحه البحاري في "صحیحه" عن سهل بن 
آیي حثمة قال: حرج عبد ال بن سهل بن زید ومحيصة بن مسعود بن زید حیق (ذا کانا بخیبر تفّقا فٍ 
بعض ما هنالك, شم (ذا حيصة یجد عبد ال بی سهل قتیلاً فدفنه» ثم آقبل ال رسول ال 3 هو وحويصة 
ی 
رسول اه "کب الکبر ی السن"» فصمت فتکلم صاحباه وتکلم معهماء فذکروا لرسول ال 3 
مقتل عبد الّه بن سهل» فقال شم: "آتحلفون سین عینا فنستحقون صاحبکم أو قاتلکم" قالوا: وکیف 
تحلف و ۸ نشهد؟ قال: "فتبرئکم یهود بخمسین عینا قالوا: و کیف نقبل مان قوم کفار» فلما رأی ذلك 
رسول الّه 3 آعطی عقله. [رقم: ۳۱۷۳ باب الوادعة والصالحة مع الشر کین بالال وغیره] 


باب القَسَامة ۳۰۹ 


ولقصاص لا یجامعهاء والال مب معهاء فلهذا وحبت اللیتر ولنا قوله ت: لبينة علی 
للدعي؛ والیمین علی من آنکرام* وی رو 1۳9 
9 انبي عت: بدا البهود بالقسامة وحعل الدية علیهم؛ لو جود القتیل ب بین آظهرهی ** 
وماملتلب.- 

لا یجامعها: آي لا یثبت القصاص مع الشبهة. [لبناية ۳۲۹/۱۳] بدا: و کلفهم قسامة مسین. 
آظه رهم: لفظ آظهرهم مقحم والقصود بينهم 

* آخرجه الترمذي عن حمد بن عبید الّه عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن حده آن البي تّ قال فٍ 
حطبته : البينة علی الدعي؛ والیمین علی الدعی علیه". وقال: هذا حدیث في اسناده مقال» ومد بن 
عبید ال العرزمي یضعّف في احدیث من قبل حفظه ضعفه اين البارك وغبره. [رقم: ۰۱۳۶۱ باب ما جاء 
آن البينة علی الدعي والیمین علی الدعی علیه] قلت: شطر امحدیث ف الکتب الستة من حدیث ابن 
عباس تلّی ولکنه مفرق» ففي لفظ مسلم: "ولکن اليمین علی الدعی علیه"» وی لفظ الباقین: آن البي کف 
قضی آن الیمين علی الدعی علیه ومذا یعلم آن وظيفة الدعی علیه الیمین» ولیست هي وظيفة الدعي؛ 
وهذا يقوي حدیث الترمذي سه. [البناية 4۱۲/۱۲ 4۱۳] 

** رواه عبد الرزاق ی "مصنفه" آحبرنا معمر عن الزهري عن سعید بن السیب قال: کانت القسامة ق 
ابحاهلية فأقرها ليي ع نف قتیل من الانصار و جحد مقتولاً ق حب الیهود» قال: فیداً رسول ال ۳5 
بالیهود» فکلفهم قسامة سین فقالت الیهود: لن حلف فقال رسول ال 2 للانصار: آفتحلفون 
فابت الانصار آن تحلف» فآغرم رسول ال 75 البهود دیته؛ لأنه قتل بین آظهرهم. [رقم: ۰۱۸۲۰۲ 
۰ باب القسامة] ومن آحادیث الباب: ما آحرجه البخحاري ی "صحیحه" وفیه: آن رسول ال 5 
دخل علیه نفر من الاأنصار فتحدئوا عنده. فحرج رحل منهم بین آیدیهم فقتل» فحرجوا بعده فاذا هم 
بصاحبهم یتشحط نی الدم فرجعوا ٍل رسول الّه کج فقالوا: یا رسول الّ! صاحبنا کان تحدث معنا 
فخرج بین آیدینا فاذا نحن به یتشحط نی الدم» فخرج رسول ال فقال: "من تظنون و من ترون قتله؟ 
قالوا: نری آن الیهود قتلّه» فأرسل ال البهود فدعاهم فقال: آنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا» قال "آترضون نفل 
هسین من الیهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما یبالون آن یقتلونا جعین م ینتفلون قال: أفتستحقون الدية بأعان 
سین منکم؟ قالوا: ما کنا لتحلف فوداه من عنده. [رقم: ۸۹۹ باب القسامة] 


م۳۱ باب القَسامَة 
ولان اليمین حجة للدفع دون الاستحقاق» وحاحة الولي ای الاستحقاق 
وفدا لا یستحق بیمینه المال البتذل فأول آن لا یستحق به النفس امترمت 
وقوله: یرهم لول ٍشارة یل آن خیار تعیین الفمسین ای الولی؛ لآن الیمین 


لقدوري 


حقه. والظاهر آنه بختار من يتهمه بالقتل آو بختار صاحي أهل احلة؛ نا آن 
تعرژهم عن الیمین الکاذبة آبلغ التحرز» فیظهر القاتل وفائدة الیمین النکول؛ 
فان کانوا لا بباشرون ویعلمون: یفید یمین الصاخ علی العلم بابلغ ما یفید 
کین مت 6 ولو اختارو! سس أو ِ ی قذف: حجاز؛ لأنه عین سم 


مت ِ , 


ین یش له یب الدی لو له ع ۷ 


وضمذا: آي ولکون حاحة الولي ای الاستحقاق.(البناية) لا یستحق اخ: جواب عن آحد قولي الشافعي سقد. 
وهو قول مالك بثله: نه یب القصاص بیمینه. و کذلك علی قوله الاحر فانه یقول: یستحق بیمینه 
النفس. الا آن القصاص یسقط باعتبار الشبهة فیصار زل الدية بدلا عن القصاص. |الکفاية ۳۰۷-۳۰/۹] 
من يتهمه بالقتل: مثل الفسقة والشبان؛ لأن ُمة القتل فیهم آکثر. [البناية ۳۳۱/۱۳] 

یمین الصاخ !خ: لان صالي أهل احلة ذا علموا القاتل منهم آظهروه وم حلفوا. [الكفاية ۳۰۷/۹] 
ولیس بشهادة: مترز بذا التعلیل عن اللعان؛ لانه شهادة والأعمی وامحدود ف القذف لیسا من أهل 
الشهادة.الکفايت) علی آهل اخلة: آي علی عاقلة أمل احلت وق "البسوط": لنما یقضی بالدية علی 
عاقلة هل احلة في ثلاث سنین؛ لأن حاضم هذا دون حال من باشر القتل حطاٌ» واذا کانت الدية هناك 
علی عاقلته ‏ ثلاث سنین فههنا آول. [الكفاية ۳۰۷/۹- ۳۰۸] لا مجب الدیة: زذا حلف الدعی 
علیه» وبه قال مالك وأحد وأبو اللیت وابو ثور صتقلر. [البناية ۳۳۲/۱۳] 


باب الْقَسَامَة ۳۱۱ 


"تبرتکم الیهود بأٍعافا* ولان اليمین عهدت نی الشرع مبرئا للمدعی علیه لا ملزما 
کما یی سائر الدعاوي. ولنا: آن البي #2 جمع بین الدية والقسامة ی حدیث سهل» 
ان 


وف ای این * وکذا جمع عمر هی بینهما علی وادعة 


الدية و القسامة 
وقوله ع2: "تبرئکم الیهود" محمول علی الابراء عن القصاص والبس» و کذا الیمین 
مبرئة عما و حب له الیمین؛ والقسامة ما شرع لتجب الدية ذا نکلو 


وهو القصاص 
تبرئکم الیهود: أي حعلکم الیهود تیا بایعافم کأفم ذا حلفوا حصل هم البراءة منکم؛ فکاَهم حعل و کم 
قائلین: برأت (لیکم. وادعة: قبیلة من همدان. [العناية ۳۰۸/۹- ۳۱۰] 


* تقدم ذلك في حدیث اين سهل رواه ابماعة الستة. [نصب الراية ۳۹۳/۶] 


** حدیث ابن سهل لیس فیه ابمع بین الدية والقسام وحدیث ابن زیاد غریب» وروی البزار ف 
"مسنده" حدئنا آبو کریب ثنا یونس بن بکیر ثنا عبد الرحمن بن يامین عن حمد بن شهاب عن آیي سلمة 
بن عبد الرحمن عن آبیه» قال: کانت القسامة ي الدم یوم ی وذلك آن رجلا من الأْنصار من أصحاب 
البيي عتّ: فقد تحت اللیل فجاءت الأنصان فقالوا: (ن أصحابنا یتشحط ی دمه فقال: "آتعرفون قاتله؟" 
قالوا: لا» الا آن الیهود قتلته» فقال رسول 25 "احتاروا منهم رک ری فیحلفون بالّه جهد 
آعاشی تم حذوا الدية منهم ففعلوا. وقال: هذا حدیث لا نعلمه یروی عن عبد الرهن بن عوف. لا 
هذا الاسناد. وم نسمعه الا من آپي کریب؛ وعبد الرحهن بن يامین هذاء فقد روی عنه یونس بن بکیر 
وعبد احمید بن عبد الرحهن بن یی امحمانني. [نصب الراية 6/ ۳۹۳ -۳۹5] 


زد 


آحرجه عبد الرزاق ق "مصنفه" آخبرنا الثوري عن بحالد بن سعیدء وسلیمان الشيباني عن الشعي آن 
قاا ففل وت ادخ وشاکر» فأمرهم عمر آن یقسموا ما بینهما؛ فوجدوه یی وادعة آقرب فأحلفهم 
عم تین یناب کل معا ری ما قتلت ولا علمت قاتلا» تم آغرمهم الدیة قال الثوري: وأحبرن 
منصور عن احکم عن الحارث بن الأْزمع آنه قال: یا آمیر الومنین! لا انا دفعت عن آموالنا؛ ولا آموالنا 
دفعت عن آماننا؛ فقال عمر: کذلك احی. [رقم: ۳۹/۱۸۲۹۹۰۱۰ باب القسامة] 


۳۱ باب الْقَسامَة 


بل شرعت لیظهر القصاص بتحرّزهم عن الیمین الکاذبت فیقرّوا بالقتل فذا حلفوا 
حصلت البراءةٌ عن القصاص, تم الدية بحب بالقتل الوحود منهم ظاهرا؛ لوجود القتیل 


یین أظهرهم لا بنکوهم» و وحبت بتقصیرهم ی احافظة کما نی قتل احطاٌ. ومن یی 
منهم الیمین: خبس حین یحلف؛ لأن الیمین فیه مستحقة لذاقا تعظیما مر الدم» وطذا 
بجمع بینه ویین الدية بخلاف النکول ی الأموال؛ لأن اليمین بدل عن أصل حقه؛ وغذا 
یسقط یذل الدعي؛ وفیما نحن فیه لا یسقط ببذل الدية هذا الذي ذکرنا لذا ادعی 
لول القتل علی جمیع هل احلةء ‏ وکذا ذا ادّعی علی البعض لا باعیاشم والدعوی 
ی العمد آو النطا+ لام لا یتمیزون عن الباقي» ولو ادّعی علی البعض بأعیانم آنه 
قتل ولیه عمدا و حطاه فکذلك الجواب یذل علیه ٍطلاق ابلواب في الکتاب» 


قتل اخطاٌ: هذا حواب آحر عن حدیث الخصم وقد قررناه عن قریب.(البناية) فانه یجب الدية حطا 
بالتقصیر نی امحافظة. ومن آیی منهم: ومن امتنع عن اليمین من ا-خمسین الذي احتارهم الویي . (البنایة) 
الأموال: حیث لا بحبس فیها. وشذا: آي ولکون أصل حقه نف الال.(البنايت) وفیما نجن فیه: آي ی 
القتیل الذي وحد ق احلة. ببذل الدیة: بل بحب الیمین الکررة. [البناية ۳۳۹/۱۳] 

هذا الذي ذکرنا: أي من وحوب القسامة والدية.(البناي) ولو ادعی علی ا: ای آخر قوله: فهو 
علی احتلاف مضی ف کتاب الدعوی» هکذا ی بعض النسخ واختاره صاحب "العناية"» وی بعض 
لنسخ: ولو ادعی علی البعض باعیافم سنذکره من بعد ن شاء الّه تعالی انتهی» واعتاره صاحب 
"الکفاية وقال: ٍن هذه نسخة متقنة» ولکن یرد علیه آنه وعد بیانه ههناء ثم في الوضع الذي وعد بیانه 
فیه» وقال: وقد ذکرنا فیه القیاس والاستحسان, فتدبر. 

فی الکتاب: آي في کتاب القدوري آشار به ی ما ذکره بقوله: ولذا وحد القتیل ی محلة لا یعلم من قتله 
استحلف خسون رحلا منهم اغ. [العناية ۳۱۰/۹] 


باب الْقَسَامَة ۳۱۳ 


وهکذا احواب ی البسوط". وعن أي یوسف سثه نی غیر رواية لأصول: آن ی 
القیاس تسقط القسامة. والدية عن الباقین من آهل احلة. ویقال للول: لك بینة؟ فان 
قال: لا» یستحلف الذّعی علیه علی قتله عینا واحدة. ووجهه: آن القیاس باه 
لاحتمال وجود القتل من غیرهم» ولنغا عرف بالتص فیما |ٍذا کان ی مکان ینسب 
الحلف القتیل " 

ال الدّعی علیهم والذعي يدعي القتل عليهم وفیما وراءه بقي علی أصل القیاس؛ 
وصار کما |ٍذا ادعی القتل علی واحد من غيرهم وف الاستحسان: بحب القسامق 
و الدية علی أهل امحلة؛ لاٌنه لا فصل اطلاق النصوص بین دعوی ودعوی. فنو جبه 
التص لا بالقیاس» بخلاف ما |ذا ادعی علی واحد من غیرهم؛ لأنه لیس فیه نصن 
فلو وحبناهما لوجبناهما بالقیاس» وهو متنع؛ م حکم ذلك آن یثبت ما ادعاه لذا 
کان له بینقء ون م تکن: استحلفه عینا واحدة؛ لأنه لیس بقسامة؛ لانعدام النصء 
وامتنا ع القیاس» ا[ حلف: بری)» وان نکل و الدعوی فِ الال: ۱ وان ک 
ی القصاص: فهو علی اختلاف مضی ی کتاب الدعوی: 

وهکذا اطواب !خْ: یعی آوحب القسامة والدية فیما ٍذا کان الدعوی علی البعض بعینه. [العناية ۳۱۰/۹] 
ووجهه: ما روي عن آيي یوسف سله.(لبنايق) وفیما وراءه: وهو ما ٍذا کان الدعوی علی البعض بعینه.(لبنای) 
وصار کما ۱غْ: فان فیه البينة من الدعي آو الیمین من الذعی علیه.(لبنايع) فنوجبه: آي نوحب کل 
واحد من القسامة والدیق وی بعض النسخ: فنوجبها أي القسامة.(البنايق) حکم ذللث: أي حکم ما لذا 


ادعی علی واحد منهم من غیرهم. [لبناية ۳۳۰/۱۳] علی اختلاف اْ: بين آي حنيفة سثه وصاحبیه 
حیث قال: ومن ادعی قصاصاً علی غبره. فححد استحلف بالاجماع |خ. [العناية ۳۱۱/۹] 


۳۱ باب الْقَسَامَة 


قال: و اد یکمل آهل المحلة کورت العان علیهم حی تنم خسین؛ لا روي: 


القدوري 


ذلك»* ولاأن النمسین واحب بالسنة» فیجب (قامها ما آمکن ولا یطالب فیه 
الر قرف عل الفائدة؛ تشو ما بالسنت مم فیه استعظام آمر الدم فان کان العده 
لوقوف علی ه ۳ ۴ م آمر الدم فا ۰ 
کاملا؛ فأراد الولی آن یکرر علی آحدهم فلیس له ذلك؛ لن الصیر ال التکرار 
ضرورة الا کمال. قال: ولا قسامة علی صی ولا جنون؛ لاْمْما لیسا من آهل القول 
القدوري 2 
۱ الیمین ‏ و 
لصحیح ولیمین قول صحیح. قال: ولا مز اه او لا 


کررت الایمان اخْ: لأن تکرار اليمین مشروع کما في کلمات اللعان.(الكفاية) في القسامة: آي لا آراد 
القضاء ق القسامة واق الیمین الیه تسعة وأریعون رحلث قوله: وان جواب لا من الوافاة ععین الوفای وجعله 
معطوفا علی قضی» وحعل أق من الفيء» ععین الرحوع یستلزم دحول الفاء فٍ جواب لاء وهو غیر صحیح. 
ولا یطالب ! ْ: یعی لا یقال: ما الفائدة ي تعیین سین ولا یطلب في امخمسین؟ والوقوف علی الفائدة.(لبناية) 
فیه استعظام ! خْ: وغذا یکرر اليمین في اللعان» وأمر الدم آأقوی.(البناية) ضرورة الا کمال: فاذا کان 
کاملا. فلا ضرورة ٍل الزيادة. [البناية ۳۳۷/۱۳ 


* آما حدیث عمر: فرواه ابن أيي شيبة في "مصنفه" بنقص, فقال: حدئنا وکیع ثنا سفیان عن عبد ال بن 
یزید افذلي عن آيي ملیح آن عمر بن الخطاب رد علیهم الایعان حین وفوا. [نصب الراية ۳۹5/۶] وأما 
حدیث شریح: رواه این یی شيبة ف "مصنفه" عن شریح قال: حاءت قسامة فلم یوفوا سین فرد علیهم 
القسامة حی آوفوا. [رقم: ۰۷۸۹۳ ۳۹۰/۹ باب القسامة. |ٍذا کانوا أقل من هسین] وآما حدیث 
النحعي رواه عبد الرزاق ي "مصنفه" عن ابراهيم قال: ٍذا مم یکملوا سین رددت الامان علیهم. 
[رقم: ۰۱۸۲۸۵ ۰4۱/۱۰ باب القسامة] 


باب الْقَسَامَة ۳۱ 


ما یسا من آهل التصرةه والیمین علی اه قال: وان وحد میتا لا آثر به: فلا قسامة 
ولا دية؛ لأنه لس بقتیل؛ لٍذ القتیل في العرف من فانت حیاته بسیب یسباشره حي 
وهذا میت حتف آفه, والغرامة تب فعل العبد والقسامة تبع احتمال القتل؛ ثم مب 
علیهم اس فلا بد من آن یکون به آثر یسنتدل به علی کونه قتیلاء وذلكك بأًن یکون به 


۱ 


حراحةء آو آثر ضرب آو نق» وکذا کان حرج الدم من عینه آو آذنه؛ لانه لا بخرج 
منها لا بفعل من جهة اي عادة, بخلاف ما |ذا حرج من فیه» آو دبره» و ذکره؛ 
لژن لدم یخرج من هذه الخحارق عادة بغیر فعل آحد» وقد ذکرناه ی الشهید. ولو #حد 
بدن القتیل» آو آکثر من نصف البدن» و لنصف ومعه الرلس ی لة: فعلی آهلها 


القسامة و الدیف وان و حد نصفه مشقوقا بالطول. آو وجد آأقل من النتصف ومعه الرس 


و ذلث: آي الاثر الذي بدل علی کونه قتیلا. (البنایه) من عینه: قال الٌتراري: صاحب اطداية یذ کر فیها 
الأنف والغالب آنه سهو القلم» لانه ذکر نی البداية کما ذکره القدوري یش ی "ختصره"؛ قلت: لا سهو 
هنالك؛ لأن الدم یخرج من النف غالبا من الرعاف» فلا تصلح دلیلاً مع آن الکتراري سثه. قال ی "شرحه": 
وحروج الدم من موضع یخرج منه الدم عادة من غیر ضرب لا یکون أثر القتل کما ذا حرج من فمه؛ آو آنفه؛ 
لانه قد یکون ذلك من رعاف. فلا یصلح آن یکون دلیلا علی وجود ضرب ي احل. [آلبناية ۳۳۸/۱۳] 

آو ذکره: وم یذکر نف وحکمه حکم دبره» وذکر الفم مطلقاء وقد قیل: ذا صعد من جوفه ل فیه وأما 
ٍذا نرل من راسه للل فیه فلیس یصح دلیلا علی القتل» ذکره فحر الاسلام ی شرح "الزیادات". [آلعناية ۳۱۲/۹] 
في الشهید: يميي نف حال الصلاة باب الشهید والدم الذي یخرج من الدبر لا یکون دلبلاً علی القتل» 
فانه قد یکون في الباطن, وقد یکون آکل شيء غیر موافق. [البناية ۳۳۸/۱۳ النصف: آأي ولوکان 
الاقل مع الرأس. (جحمع الاشر) 


۳۹۹ باب القَسامَة 


و وحد یذ أُو رحلی و راسه فلا شیء علیهم؛ لان هذا حکم عرفناه باللصء 
و قد و ۳ ال آن لاکتر حکم ال تمظیماً لدم بخلاف الاقل؛ لانه 
وت ولا ملحق به فلا تحري فیه القسامته ولا لو اعتبرناه تتکور القسامتان 
الدیتان عقابلة نفس واحدة ولا تتوالیان والأصل فیه: آن الوحود الاول ین کان 


و جوب القسامة و الدية 


و ی لا جحب فیه هزین و۰۰ 


من البدن 
آ ِ فیه القسامة: مب والعن ما آشر نا الیه و صلاه ابحنازة فِ هلا تخت 
القسامة ق الاو 
یل اصل؛ له مکر. ور رح یم ججنه و یس به از 


صلاة الجنازة 7 ...هل المجلة 


الضرب فلا شیء علی أهل احلةء لگنه لا یفوق الکبیر حالا. وان کان به أثر 
الضر ب و هو تام اخلق: و جبت الفسامة اد علیهم؛ لدّن الظاهر آن تام اخلق 
یفصل حیّه وان کان ناقص انلق: فلا شیء علیهم؛ لأنه ینفصل میا لا حیا. 


الا آن للاکثر !خ: هذا کأنه حواب عما یقال: (ذا کان التص ورد في البدن کان ينبغي آن یقتصر احکم 
علی البدن فقط. فأحاب بأن لاکثر البدن حکم کله؛ لأن و یقوم مقام الکل» 
ولاسیما ههنا. [البناية ۳۳۹/۱۳] تتکرر [وذلك لا جوز.(لعنایی] !خْ: قیل: کان ينبغي آن یقول: 
تتکرر القسامة والدية بلفظ الفرد دون النیة؛ لان غرضه ثبوت القسامة مکررا؛ آو ثبوت الدية مکرراء 
وعبارة الشارح تستلزم آن یکون آکثر من القسامتین والدیتین» ویجوز آن یکون مراده القسامتان والدیتان 
علی القطعتین یتکرران ی مسین نفسا. [العناية ۳۱۳-۳۱۲/۹] ما آشرنا الیه: وهو أن تکرر القسامة 
والدية ی قتیل واحد غیر مشروع. |الکفاية ۳۱۳/۹] 

علی هذا الاصل: یعی زن وحد الا کثر یصلی علیه. وهذا آشار ای آنه [ذا کان معه الرآس یصلی علیه 
ولا فلا.(لبنايق) لا یفوق !۶: آي لان کل واحد من ابلنین والسقط لا یفوق الکبیر حالاً آي من حیث 
الآل یعی (ذا وحد الکبی ولا أثر به لا جب في شيء فیه فکذا هذا. [لبناية ۳۶۰/۱۳] 


باب الْقَسَامة ۳۱۷ 


قال: واٍذ وجد القتیل علی داّة یسوقها رحل: فالدية علی عاقلته دون أمل احلة؛ لأنه 
القدوري 


ی یده فصار کما |ذا کان داره م و کذا اذا کان قائدهاء آو راکبها؛ فان اجتمعوا 
فعلیهم؛ لن لقتیل ی ۳2 ۳ کما ذا وحد ق دارهم. قال:, ون مرّت دابة 
بین قریتین» وعلیها فتیل: ادا ان لا روي: "آن لبي عبت آتي بقتیل وج 
ین قریتین فأمر آن یذرع* وعن عمر هون فقه آنه لا کتب الیه القتیل الذي و جد 
بین وادعة وآرحب کتّب مت فوحد القتیل ای وادعة قرب 


علی عاقلته: اي عاقلة لسائق, سواء کان السائق مالکا للدیت آو غیر ذلك. (لنهایع لأنه في یده: وروي عن 
ین 2 مه ی غیر رواية الأصول: آنه کان یفصل ق ابحواب. ویقول: هکذا |ذا کان السائق یسوق 
الدابة محتشما مخفیا؛ لن الظاهر آنه هو القاتل ذا کان یسوقها علی هذا الوجه فأما ٍذا کان یسوقها غیر 
تشم مارا جهارا؛ فلا شیء علیه؛ لان الانسان قد یحمل آباه آو ابنه» آو احدا من آقربائه پل بلدة لیدفنها 
فیه, وظاهر حاله یدل علیه, فلا یجعل قاتلا. [الکفاية ۳۱۳/۹-ع۳۱] 

و کذا اذا نج تکون الدية علیه مطلقا.(لبنایت) اجتمعوا: آي السائق, والراکب. والقائد. [البناية ۳۶۱/۱۳] 
آقرهما: أي دیته علی أهل آقرهما. کتب الیه: والکاتب هو عامل عمر دنه. وادعة وأرحب: حیان من 
همدان. [البناية ۳۶۲/۱۳] 


رواه آبوداود الطيالسي؛ واسحاق بن راهویه» والبزار ی "مسانیدهم" والبيهقي في "سننه". [نصب الراي 
۶6 اآخرحه آبوداود الطيالسي ف "مسنده" عن آيي اٍسرائیل اللائي, واسمه |سماعیل عن آيي (سحاق 
عن عطية عن آي سعید آن قتبلً وحد بین حبین غأمر البي آن یقاس 1 آنهما افرته فوخت افرت ان 
آحد این بشبر قال آبو سعید: کأن نظر یل شبر رسول له ج فالقی دیته علیهم. [رقم: ۲۱۹۵] فان 
قلت: هذا رواه ابن عدي, والعقيلي في "کتابیهما" بلفظ: فالقی دیته علی آفرهماء واعلاه بای !سرائیل 
وضعفه ابن عدي عن قوم وقال البزار: لیس بقوي في احدیث وقال النسائي: لیس بثقة وکان یسب 
عثمان قلت: وثقه ابن معون» ووثقه آبضاً این عدي من قوم آخحرین. [آلبناية 4۲۷/۱۳] 


۳۱۸ باب القسامَة 


فقضی علیهم بالقسامة." قیل: هذا محمول علی ما ٍذا کان بحیث یسبلغ آهله 


ال*قرب 
الصوت؛ لانه (ذا کان بکذه الصفة یلحقه الغوث» فتمکنهم النصرق وقد قصروا. 
قال: وان و حد القتیل ق دار انسان فالقسامة علیه؛ لآن الدار ی یده. والدية علی 


القدوري 

عافلته » لدْن نصربه منهم و و تدخل السکان في القسامة مم 
قلة وري 

الاك عند آیي حنيفة ستثلتی وهو قول محمد یی وقال ابو یوسف بسه: هو علیهم 


السکان والملالد 


جیعا؛ لأٌن ولاية التدبیرکما تکون باللك تکون ی آلا تری آنه علی حعل 
القسامة والدية علی وان ایکا یر ۳۳ 


هذا: آي القضاء علی آقرهما.(لکفاية) فالقسامة علیه: لان الدار ف یده» فصار صاحب الدار مع أهل احلة 
عنزلة آمل احلة مع آهل الصر فلما ۸ یدخل أهل الصر مع آهل احلة کذلك لا یدحل آهل احلة مع 
صاحب الدار في القسامة کذا نی "شرح الأقطم".(الكفايت ی یده: وهذا ذا کان العاقلة غیبا توفیقاً بینه وبین 
ما يجيء من قوله: فالقسامة علی رب الدار» وعلی قومه لل آحره, أو هذا جواب القیاس» وذلك جواب 
الاستحسان. ولا تدخل السکان [باحارة آو باعارة] نی القسامة یعیي ذا کان ی احلة سکان 
وملاك. [الکفاية ۳۱/۹] وقال آبو یوسف ۱ خ: رب یعون آحراه و کان قوله ولا کقوشما. [العناية 4/4 ۳۱] 

* رواه ابن آيي شيبة في "مصنفه" حدئنا وکیع ثنا (سرائیل عن آيي (سحاق عن احارث بن الاٌزمع قال: 
وجد قتیل باليمین بین وادعة وأرحب فکتب عامل عمر بن الخطاب لیه فکتب لیه عمر یّ.ء آن قس 
ما بین الیین» فایی آیهما کان آقرب فخذهم به قال: فقاسوا فوحدوه آقرب ی وادعة فأحذنا وأغرمنا 
واحلفنا» فقلنا: یا آمیر الومنین! آتحلفنا وتغرمناه قال: نع فأحلف منا سین رحلاً با ما قتلت» 
ولا علمت قاتلا. [رقم: ۷۹۰۱ ۹/ ۳۹۲ باب القتیل یوحد بین الحیین] 

** تقدم پ قصة عبد ال بن سهل لا وجد قتیلاً ی خیبر وقد کانوا سکافا؛ لأفا کانت للمسلمين 
وکان الیهود عماشم. [البناية ۲۹/۱۲] 


باب الْقَسامَة ۳۹۹ 
وشما: آن الالك هو الختصٌ بنصرة البقعة دون السکان؛ لان سکی اللاك آلزی 
وقرارهم آدوم فکانت ولاية التدییر ٍليهم فیتحقق التقصیر منهم وأما هل حیبر 
فالبي تا آفرهم علی آملاکهم وکان یأخذ منهم علی وجه امخراج. 


حراج میت ِ 


وهو علی اعل اْطة دون اس نون و هذا قول آيي حنيفة ومحمد جا. وقال 
من أهل الحطة 


آبو یوسف سلبه: الکل مشتر ن؛ لان الضمان نما جب بترك احفظ من له ولاية 
احفظ. وبذا الطریق یجعل ای ۱ و الولاية باعتبار ال وقد استووا فیه 
و لاية الحفظ الملك 
وفما: آن صاحب الطة هو المخحتصٌ بنصرة البقعة هو التعارف. ولانه أصیل» 
صاحب الحطة 
والمشتري دخحیل» وولاية التدبیر ال الاصیل» 


دون السکان: لأن السکان ینتقلون ی کل وقت من حلة ی محلة دون أصحاب اللك. (لنهايع) آقرهم: فهم کانوا 
ملاکا. وهو [اي وحوب القسامة والدية آي القسامة علی أهل الخطة والدية علی عاقلتهم.(العنایة)] 
علی أهل احخطة: اخطة: الکان الختط لبناء دار و غیرها من العمارات. [العناية ۳۱6-۳۱/۹] آي 
آصحاب الاملاك القدعة الذین کانوا علکوفا حين فتح الامام البلدق وقسمها بين الغافین بخط حط لتمییز 
آنصبائهم. [الكفاية ۳۱۰/۹] استووا: اي أمل الخطة والشترین.(البنایع) هو التعارف: فان العرف آن 
أصحاب النطة یقومون بمحفظ احلة وتدبیرها دون الشترین. [البناية ۳۶/۱۳] 

* آراد الصنف بذا امحدیث آن أهل خیبر ۸ یکونوا سکاناء ولفا کانوا ملاکاه والصحیح الذي اختاره 
آبو عمر وغیره آن خیبر فتحت کلها عنوة, ونما قسمت بین الغامین؛ الا حصنین منها؛ یسمی آأحدهما: الوطيحق 
والاخر: السلام فان آهلهما سألوا انيي ۶ آن یأحذ جمیم ما عندهم ویحقن فم دمائهم ففعل وسألوه آن 
یت رکهم ی آرضهم. ویعملون فیها علی نصف اارج, ففعل علی آن بخرحهم میی شاء ولیس نی هذا آنه 
قرُهم علی آملاکهم ملکا م؛ ٍذ لا یکون ذلك الا فٍ فتح الصلح بدلیل أم استمروا کذلك للی زمان عمر 
فاحلاهم عمر نله وقد ذکر الصنف ٍ باب الغنائم آنه ۷2 قسمها بین الغافین. [نصب الراية ۳۹۷/4] 


۳۲۰ باب القَسَامَة 


وقیل: آبو حنيفة سله بی ذلك علی ما شاهد بالكوفة. قال: وان بقي واحد 


القدوري 


ی 4 هي : ۲ 1 ,امه 7 و ۱ ۳ 

منهم: 0 یعق من اهل النطة؛ لا بیناء وان مغ ییق واحد منهم بان باعوا 
المشترین 

من یتقدمهم أو یزاهمهم. و ادا وجد فتیل قٍ دار : فالقسامة علی رابت مار 

فع قرس فا اعاقه ق: اه ان ایا ی فان کان نی 


میب ‌ سا ۹ 


فالقسامة علی رب الدار یکرّرٌ علیه الاعان» وهذا عند آيي حتيفة ومد سجٌ 
وقال آبو یوسف بلثد: لا قسامة علی العاقلة؛ لان رب الدار أحصٌ به من غیره 
فلا یشار که غیره فیها کأهل احلة لا یشار کهم فیها عواقلهم. 

القسامة القسامة 


علی ما شاهد ۱خ: آأي بی علی ما شاهد من عادة أمل الكوفة ف زمانه آن صحاب الطة نی کل حلة 
یقومون بتدبیر احلقء ولا یشا رکهم الشترون في ذلك.(لكفاية) ها بینا: (شارة ال قوله: ٍن صاحب الخطة هو 
الحتص, آو قوله: لاأنه أصیل» والشتري دخیل. [البناية ۳44/۱۳] الولاية انتقلت اعْ: أي علی قول 
ی حنيفة وحمد ح؛ لزوال من يتقدمهی آو حلصت هم آي علی قول آيي یوسف سثْه؛ لا آن الولاية عنده 
کانت لصاحب الحطة وللمشتریین؛ فالآن حلصت للمشترین؛ لزوال من بزامهم. الکفاية ۳۱5-۳۱/۹] 

و اذ! و جد چ یعی |ذا وحد القتیل ی دار فالدية علی عاقلة صاحبها باتفاق الروایات وی القسامة 
روایتان» ففي [حداهما بجب علی صاحب الدار» وف الأحری علی عاقلته» وهذا یندفع ما یری من التدافع 
بین قوله: قبل هذاء وان وحد القتیل في دار انسان. فالقسامة علیه» وبین قوله ههناء فالقسامة علی رب 
الدار» وعلی قومه, بحمل ذاك علی رواية آحری» وحكي عن الكرحي له آنه کان یوفق بینهماء ویقول: 
الرواية ال توحبها علی صاحب الدار محمولة علی ما (ذا کان قومه غیباء والرواية ال توحبها علی قومه 
محمولة علی ما [ذا کانوا حضوراء کذا ف "الذخیرة والذکور ق الکتاب یدل علی فا علیهما جمیعا |ذا 
کانوا حضوراء ویوافقه رواية "فتاوی العتايي . [العناية ۳۱۲-۳۱۵/۹] 


باب القَسامَة 7۳۳۱ 


وهما: آن الحضور لزمتهم نصرةً البقعة کما تلزم صاحبٌ الدار» فیشارکونه قٍ 


النصرة صاحب الدار" 


القسامة. قال: فان وحد لقتیل ی دار مشتركة نصفها لرحل» وعشرها لرحل 
ولاحر ما بقي: فهو علی رژوس الرحال؛ لأن صاحب القلیل یزاحم صاحب الکثبر 
7 العقل 
التدبیی فکانوا سواء في احفظ والتقصی فیکون علی عدد الرژوس عس زلة 
الشفعة. قال: ومن اشتری دار وم یقبضها حق وحد فیها قتیل: فهو علی عاقلة 
البائع» وان کان البیع حیار لا حدهما: فهو علی عاقلة الذي ی یده. وهذا عند 
آیي حنيفة سثه» وقالا: ٍن ۸ یکن فیه یار فهو علی عاقلة الشتري» وان کان فیه 
حیار» فهو علی عاقلة الذي تصیر له؛ لأنه ما آنزل قاتلا باعتبار التقصیر ی احفظ 
ولا یجب الا علی من له ولاية احفظ. والولاية تستفاد باللك وضظذا کانت الدية 


و لاية الحفظ 


علی عاقلة صاحب الدار دون المُودٍ ع» والكٌ للمشتري قبل القبض فٍي البیع البات» 


قال: أي محمد سثه في "امبحامع الصغیر".(البنايع) عنزلة الشفعة: فنفا علی عدد الرژوس لا علی قدر 
الانصباء عندنا. [الكفاية ۳۱7/۹] قال: آي محمد سفد. نی "ابحامع الصغیر".(لبنايت) فهو: آي الذ کور هو الدية. 
وقالا !: حاصل الاختلاف: آن آبا حنيفة یه اعتبر الید» وها اعتبرا اللكك» وهذا الاحتلاف بیننا وبینهم 
بعد ما أجمعوا علی آن وحوب الضمان عند وجود القتیل بولاية احفظ؛ لأنه ضمان ترك احفظ فبعد ذلك 
قال بو یوسف ومد جنلا: ولاية احفظ تستفاد باللك فیعتبر اللكك وأبو حنيفة سث. یقول: حقيقة القدرة 
تثبت بالید. الا آن اللك سبب الید» فاذا کان اللك لحدهما. والید لآحر کان اعتبار الید أویل. (النهایة) 
لدنه: آأي لانه الذي یصیر له الدار. [البناية ۳۶/۱۳] 

وفذا کانت الدیة: آي ولکون ولاية الیفظ تستفاد باللك کانت الدية في هذا الوضع علی عاقلة 
صاحب الدار دون الوددع؛ لعدم ملکه, ون کان له ید. [العناية ۳۱۲/۹] 


ات باب القسامَة 


وی الشروط فیه الخیار یعتبر قراز اللك کما فی صدقة الفطر. وله: آن القدرة 
علی امفظ بالید لا باللك. آلا یری آنه یقتدر علی احفظ بالید بدون اللك 
ولا یقتدر باللك دون الید» وی الباتٌ الید للبائع قبل القبضء وکذا فیما فیه الخیار 
لژحدها قبل القبض؛ لأٌنه دون البات ولو کان البیع ف ید الشتري» والیار لد . 
فهو َحصٌ الناس به تصرفا ولو کان الخحیار للبائع» فهو ي یده مضمون علیه 
بالقيمة کالغصوب. فتعتبر یده؛ اذ با یقدر علی احفظ. قتال ور کان 3 
۱ تعقله العاقلة ۱ د اما للذ 
یده دار» فوجد فیها قتیل: ۸ حی تشهد الشهوذ ها لا ي ق یده؛ 
لأنه لابد من اللك لصاحب الید حی تعقل العواقل عنه, 


ی صدفة الفطر: حیث یجب اللك علی من بحصل اللك فیه.رالبنايت) وله آن القدرة اخ: وم یذکر امحواب 
عن فصل الوديعة الستشهد به؛ لأنه قد اندرج في دلیله؛ وذلك لانه قال: ن القدرة علی احفظ بالید طلق 
لید» والطلق ینصرف ال الکامل» والکامل ی الید آأي ما کان الکامل أصال وید الودع لیست کذلك» 
و کذلك الستعیر والستأحر» قیل: ما الفرق لاأیي حنيفة یه بین ابحناية وصدةة الفطر فانه یعتبر البتة اللك ی 
الثانية دون الاولی واملواب آن صدقة الفطر مونة اللك» فکانت علی الالك» وابناية موجبة للضمان بترلك 
احفظ واحفظ نما یتحقق بالید؛ لا ذکر من الدلیل. العناية ۳۱۷-۳۱/۹] بالید لا باللك: غیر آن اللك 
سبب الید» فاٍذا وجد اللك لأحدهما والید للاعر کان اعتبار الید أویی. [البناية ۳۷/۱۳] 

لید للبائع: أي اصالة؛ لانه ۸ بخرج عن ملك البائع یداء بخلاف الودع فان یده ید نيابة. لأنه: أي لان فیما 
فیه الفیار.(البنايع) للبانع: والبیع نف ید الشتري. کالغصوب: فانه مضمون بالقيمة.(لبنایی قال: أي محمد ره 
"امعم الصغیر". [لبناية ۳ تشلعاقلة: آي عاقلة لذي هي في یده. تشهد الشهود ۱خ: يعي |ذا 
آنکرت العاقلة آن تکون الدار له وقالوا: هي وديعة ف یده, وهذا لا عرف آن الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق» 
وقد احتجنا ال الاستحقاق ههنا. فوحب [لباته بالبینقه... ولا یلزم آن با حنيفة سقده یعتبر الید في استحقاق الدية 
کما ذکرنا آنفا؛ له یعتبر ید اللك لا بحرد الید. و م یثبت ههنا ید اللك الا بان [الکفاية ۳۱۷/۹] 


باب الْقَسامَة ترش 


والید وان کانت دلبلاً علی اللك؛ ولکنها حتملة. فلا تکفی لیجاب الدية علی 
العاقلة کما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار الشفوعة فلابد من لقامة البينة. 
۰ علی‌الملك 


قال: وان وحد قتیل ی سفینة: فالقسامة علی من فیها من الر کاب والملاحین؛ انا 
بت 


القدوري ۲ 
آیدیهم. واللفظ یشمل آربایها حیی بحب علی الأرباب الذین فیها» وعلی 
السکان. و کذا علی من عذها» والالك في ذلك وغیرٌ الالك سواء ‏ وکذا العجلت 


وهذا علی ما روي عن آیي یوسف س. ظاهر والفرق هما: آن السفينة تتقل وتحول 
فیعتبر فیها الیل دون اللك کما نی الدابق بخلاف احلة والدار؛ لا لا تتقل. 


ولکنها محتملة: بان تکون یده علی طریق العارية و الاحارة ونحوها. [البناية ۳6۸-۳۷/۱۳] 
کما لا تکفي ‏ خ: اي کمن طلب شفعة بابحوار نی دار بیعت. فأنکر للشتري آن تکون الدار ال ی ید الشفی 
ملکا له» فانه لا یستحق الشفعة بیده علیها حیق یقیم البينة علی اللك.(الكفايت) واللفظ: آي لفظ القدوري: 
وهو قوله: علی من فیها. [البناية ۳4۸/۱۳] یشمل آربابها: أي ملاکها وغبر ملاکها. [العناية ۳۱۷/۹] 
وعلی السکان: وذکر شیخ الاسلام قال بعض الشایخ: نما جب علی الر کاب |ذا ۶ یکن للسفينة مالك 
معروف. فان کان فالقسامة علیه. [الكفاية ۳۱۷/۹] 

والالك في ذلك ۱خْ: یعی مالك السفينة نی وحوب القسامة علی من فیها» وغیر مالکها سواء.(البنایق) 
وهدا: آي کون اللاك وغیرهم سواء نی القسامة علی ما روي عن آأيي یوسف ستلء آن السکان تدحل في 
القسامة مع الاك ظاه وآما علی قول آیي حنيفة ومحمد جّا. فلابد من الفرق» وهو ما ذکره ی 
الکتاب. [العناية ۳۱۷/۹] ظاهر: لأنه یجعل السکان واللاك ف القتیل الوحود ق احلة سواء فکذا نی 
القتیل الوجود نف السفینة وآما عندهماء ففي امحلة السکان لا یشارکان اللاك؛ لكن التدبیر في احلة ال 
اللاك دون السکان, وی السفينة أَفم ق تدبیرها سواء |ذا حدئهم آمر. [الکفاية ۳۱۷/۹] 

فیعتبر فیها الید !خ: فا م رکب کالدابة» فکما آن العتبر ق القتیل الوحود علی الدابة هو الید دون 
اللك» فکذا في القتیل الوحود نف السفینة. وهم نی الید علیها سواء. [الکفاية ۳۱۷/۹] 


۳ با 


قال: وان وجد فٍ مسجد محلة: فالقسامة علی آهلها؛ لان التدبیر فیه الیهم وان 


القدوري ۱ المسجد أهل المسجد 
نه للعامة لا من اه هی ای ال ات 
لانه للعامة لا یختص به و منهم و لجسور هه و ل بیت الال مال عامة 


تافو ی دی الق ان کنر عفن ی پرمش: تا نب غای 

السکان, وعندهما: علی الالك» وان ۸ یکن ملوکا کالشوار ع العامة اي بنیت فیها: 

فعلی بیت الال؛ لانه بحماعة السلمین. ولو وجد نف السجن: فالدية علی بیت الال 
ب 

وعلی قول ی یوسف سه: الدية والقسامة علی أهل السجر؛ لام سکان وولاية 

لتدبیر (لبهم والظاهر آن القتل حصل منهم, وهما یقولان: ان هل السجن مقهورون» 


فلا یتاصرون, فلا یتعلق جم ما بجب لاأحل النصرة ولأنه بني لاستیفاء حقوق السلمین 
: ادیذولقسه .. لاجل‌ترك لنصرة السجن 

فذا کان غنمه یعود البهم فغرمه برحع علیهم. قالوا: وهذه فريعة الالك والساکن» 
10۳۳ المشایخ هه المسألة 

الشار ع الْعظم: ني الغرب": الشارع هو الطریق الذي یشرع فیه الناس عامة علی الاسناد ابحازي» آو 
هو من قوضم: شرع الطریق آي تبین. الكفاية ۳۱۸-۳۱۷/۹] فلا قسامة: لأن القصود بالقسامة نفي 
قمة القتل» وذلك لا یتحقق ف حق جاعة السلمین.(الکفاية) احسور: احسر اسم لا یوضم ویرفع ما 
یتعذ من الخشب والألواح. السکان: أي سواء کان السکان ملاکا و غیر ملاك. [العناية ۳۱۸/۹] 
فعلی بیت الال: قال ف "النهایة": ولا آراد به آن یکون ناب عن احال. ما الأسواق ای تکون نف احال» 
فهي محفوظة بحفظ آأهل احلت فتکون القسامة والدية علی هل احل» وکذا ف السوق النائي [ذا کان من 
یسکنها نی الليالي و کان لأحدهم فیها دار ملوكة تکون القسامة والدية علیه؛ لانه یلزمه صيانة ذلك 
الوضع؛ فیوصف بالتقصین فیجب علیه موحب التقصیر. [العناية ۳۱۸/۹] علیهم: فیکون من بیت الال. 
فريعة الالك ۱ خ: یعن وأصلها ف اعتبار الساکن دون الالك. فکاَهُما حعلا عامة السلمین کاللاك 
وأهل السجن عنزلة السکان» کذا ق "شرح الارشاد". البناية ۳6۰/۱۳] 


باب القَسَامَة ۱ ۳۲۰ 


مر ملق 


وهي مختلف فیها بين آيي حنيفة وأيي بوسف سا. قال: زد وحل ی برد لسن 
القتیل 

بقرها عمارة: فهو هد اد من استماع الصوت؛ ان زذا 

کان مه الالة لا بلحثه ار مر غیره, فلا بوصف أحد بالتقصی وهذا اف 


فلا یجب شيء 
تک. مل کة لأحد آما اذا کانت: فالدية القسا عاقلته. ۰ 
از 


قریتین: کان علی آقرهماء وقد بیناه وان وحد فی وسط الفرات عرّ به الاء: فهو 
هدر ؛ لانه لیس نی ید آحد. ولا ف ملکه. وان کان محتبسا بالشاطيء: فهر علی 
آقرب القری من ذلك الکان علی التفسیر الذي تقدم؛ لته اعص بتصرة هذاالوضع؛ 


|ذا و تکن: ولا یکون لأأحد ید فیهاء وأما |ٍذا کانت تلك البرية ی أيدي السلمین» بأن کان مثلاً فیها 
منفعة السلمین بالاحتطاب والاحتشاش وغیرها کذا ف: احیط للسرحسي. فالدية حینثذ ق بیت الال» 
قال قاضي خان: ان وحد القتیل في موضع مباح نحو الفلات, الا آنه ي آيدي السلمین کانت الدية في 
بیت الال. وقد بیناه: ون مرت دابة بین قریتین» وعلیها فتیل. [العناية ۳۱۸/۹] 

في وسط الفرات: برید به الفرات» وکل هر عظیم؛ لعدم حصوصية الفرات بذلكك» و کذلك ذکر الوسط 
لیس للتخصیص, بل الاء ما دام نت بالقتیل کان حکم الشط کحکم الوسط قالوا: هذا (ذا کان موضع 
انبعاث الاء قي دار احرب؛ لأنه ٍذا کان کذلك. فقد یکون هذا قتیل دار الشرك وأما (ذا کان موضع انبعاث 
الاء ف دار الاسلام, فتحب الدية في بیت الال؛ لآن موضع انبعاث الاء ی ید السلمین, فسواء کان قتیل 
مکان الانبعاث, و مکان آحر دون ذلك. فهو قتیل السلمین, فتحب الدية ‏ بیت الال. [العناية ۳۱۸/۹] 
علی آقرب !خ: وهذا ٍذا کانوا بالقرب من ذلك الوضع بحیث یسمعون صوت من وقف علی ذلك 
الوضعء ونادی باعلی صوته ون کانوا لا یسمعون ذلك لا شيء علیهم فیه, هکذا فسره الکرحی بت 
وی "الذخیرة": وأما (ذا کان بحیث لا یسمع منه الصوت لا جب علیهم شيء وافا یجب في بیت الال؛ 
لنه تحت ید عامة السلمین. [الكفاية ۳۱۹/۹] علی التفسیر !: آراد به قوله: قیل هذا محمول علی ما 
(ذا کان بحیث ییلغ أهله الصوت. [العناية ۳۱۸/۹] 


۳۳۹ باب القَسَامة 


آملآقرب ری 
7 ویوردون مائمهم فیها؛ مخلااف : لا حتصاص 


أ متام تفع کین القساید مالند یی فازه ی انا 
9 یام هم عله؛ محر لية علیهم. .ال و دعی الولي 
علی واحد من آهل المحلة بعینه: ‏ تسقط القسامة عنهم وقد ذکرناه. و ذکرنا 
فیه القیاس و الاستحسان. قال: وان ای یو سر سقطت عنهم. 


هل المحلة بعینه 


وقد بیناه من قبل. ووحه الفرق: هو آن وجوب لقسامة علیهم دلیل علی آن المقاتل 


منهسم فتعیسینه واحداٌ منهم ینایی ابتداء الامر ؛ لاه منهم» 


یستحق به الشفعة: استحقاق الشفعة یکون نی الشركة ف الشرب الناص, والشرب الناص: آن یکون 
مرا لا تحري فیه السفن» وما بحري فیه فهو عام» وهذا عند آپي حنيفة وحمد ستا؛ وعن أيي یوسف سد: 
آن الشرب الناص آن یکون ۳ یستقی منه قراحان, و ثلاث وما زاد علی ذلك؛ فهو عام کذا قال 
الصنف ی کتاب الشفعة. لم تسقط القسامة ۱ : يعی والدية علی عواقلهم. [العناية ۳۱۸/۹] 

وقد ذکرناه ! 2: هذا هو الوضع الذي وعد بیانه فیه بقوله: وسنذکره من بعد ان شاء الّه تعالی» وههنا 
قال: وقد ذکرنای فلعله سثلء توهم آنه ذکره وقیل: ی بعض النسخ ذکره م فعلی هذا یستقیم قوله: وقد 
ذکرناه.(لكفاية) سقطت عنهم: آي سقط القسامة والدي ویحلف الدعی علیه مین واحدا. [الکفاية ۳۱۹/۹] 
وقد بیناه: یرید به قوله: هذا الذي ذکرنا |ٍذا ادعی الولي القتل علی جمیع أهل احلة. [العناية ۳۱۹/۹] 
لا ینای اخ: فان الشارع آوحب القسامة ابتداء علی احلة فتعیینه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع 
ابتدای وی "البسوط": وان ادعی أهل القتیل علی بعض آهل احلة الذین وحد القتیل بین آظهرهم فقالوا: 
قتله فلان عمداء او حطاً م یبطل بذا حقه» وفیه القسامة والدية؛ لام ذکروا ما کان لت زر بطریق 
الظاهر وآن القاتل واحد من أهل احلة لکنا لا نعلم ذلك حقيقة؛ وبدعوی الولي علی واحد منهم بعینه 
لا یصیر معلوما لا حقيقة آنه هو القاتل فاذا ‏ یسقط مذه الدعوی شیفا لا یتغیر احکم به فبقیت 
القسامة والدية علی أهل احلة. [الکفاية ۳۲۰-۳۱۹/۹] 


باب القَسامّة ۲۳۷ 


بخلاف ما [ذا عینَ من غیرهم) لاآن خلل بیان آن القاتل لیس منهم وهم عا 
یغرمون ذا کان القاتل منهم؛ لکوفم قتلةً تقدیرا حیث یأحذوا علی ید الظا ل» 
ولأن أهل احلة لا یفرمون .عجرد ظهور القتیل بین آظهرهم الا بدعوی الولی؛ 
فاذا ادّعی القتل علی غبرهم: امتنم دعواه علیهم. وسقط؛ لفقد شرطه. قال: و اذا 


الغر امة دعوی الولي 


لتقی قوم بالسیوف. فاأجلوا عن قتبل: فهو علی آهل اخلة؛ لأن القتیل بین 
آظهرهم. والحفظ علیهم. الا آن يدعي الأولیاء علی آولتك» آو علی رحل منهم 
يعني بینهم ن . 

بعینه: فلم یکن علی آهل احلة شیء؛ لأن هذه الدعوی تضمنت براءة ۳ احلة 
عن القسامة. قال: : ولا علی أولئكث حی یقیموا ات ان .عجرد الدعوی لا یثبت 
احق للحدیت اژ الذي رویناه, آما یسقط به احق عن أهل احلة؛ لان قوله حجة علی 


متخ 
نفسه. ولو وجد فتیل ق معسکر _قامو بفلاة من الأرض وال لخاد وا 
موضع! ۲ 


دعواه علیهم: لتناقض؛ لانه لا ادعی علی غبر أمل احلة فقد آبراً احلة من ذلك حی لا تسمع دعواه بعد ذلك 
علی أهل احلة للتناقضء کذا ف البسوط ".(الکفاية) قال: أي محمد سث. في "امعم الصغیر".(البنايع) 
فاجلوا: أي انکشفوا عنه وانفرجوا.(العنايق) أهل امحلة: قال الفقیه آبو جعفر سب ی "کشف الغوامض": 
وهذا ٍذا کان الفریقان متأولین اقتتلوا غضبة فان کانوا مشرکین, آو خوارج؛ فلا شيء علیه» ویجعل 
ذلك من (صابة العدو. [الکفاية ۳۲۰/۹] بین آظهرهم: والظهر والاأظهر یچینان مقحمین کما نی قوله 3 
"لا صدقة الا عن ظهر غین": آي صادرة عن غی. [العناية ۳۲۰/۹] علی آولئك: آي آولئك القوم 
التقاتلین أي ۸ تکن القسامة علی هل احلة» ولا علی التقاتلین. [البناية ۳9۳/۱۳] 

احق: اي الاستحقاق عند انکار الدعی علیه.(العنايق) الذي رویناه: أي في أوائل باب القسامة وآوله 
قوله ع: "لو آعطی الناس بدعواهم لادعی قوم دماء قوم وآمواشم لکن البينة علی الدعي والیمین علی من 
آنکر" لا یقال: الظاهر هم قتلوه؛ لا علمت غیر مرة آن الظاهر لا یصلح حجة للاستحقاق. [العناية ۳۲۰/۹] 
احلة: أي بالدعوی علی آولئك» و علی رحل منهم. 


۳۳۸ باب القَسَامَة 


فان و جد ق خبای آو فسنطاط: : فعلی من یسکنها الدية و القسامت وان ِِ چا 

من الفسطاط: فعلی آقرب الاخية؛ اعتبارا للید انعدام اللك. وان ان قو لقوا 
قتالا 3 بن آظهرهم: فلا قسامة ول دية؛ لان الظاهر آن العده از قتله 
فکان 9 و ان ۸ یلقوا عدوا؛ فعلی ما بیاهه و ال کان للارض ال فالعسکر 


لا شيء فیه 


کالسکان. فیجب علی الالك عند آيي حنيفة ربیب لاف لب یوسف ری و قد 


ذکرناه. قال: و ذا قال الستحلف: قتله فلان استخلف بالّه: ما قتلت ولا عرفت له 


القدوري 


قاتلا غیرٌ فلان؛ لانه برید اسقاط اخصومة عن نفسه ای 
قتله فلان 
ما ذکرنا؛ لدنه لا اة ان نیاق میاد ای سفق تین 


خباء: وهي اليمة من الصوف. |البناية ۳۰۳/۱۳] فسطاط: النيمة العظيمة. فکان أعظم من اباء. (العناية) 
آقرب الأخبیة: قیل: هذا ٍذا نزلوا قبائل متفرقین, آما ذا نزلوا مختلطین, فالدية والقسامة علیهم.(العنایة) 
قعالا: جوز آن یکون حالاً اي مقاتلین؛ ویجوز آن یکون مفعولاً مطلقا؛ لان لقوا ی معن القاتلته ون 
یکون مفعولا له آي للقتال. [العناية ۳۲۱-۳۲۰/۹] آن العدو قتله: وغذا کان شهیدا؛ ٍذ الظاهر آن 
اانسان بعد الالتقاء نما یقتل من یعادیه, لا من یوازره ولنغا آوحبنا القسامة والدية علی أهل احلة باعتبار 
نوع من الظاه وقد عدم ههناء بخلاف ما ٍذا اقتتل الفریقان من السلمین غضبة كالكلاباذي والدروازي 
ببخاری؛ لذ لیس ٍ ضافة القتل ای العدو حمل آمر السلمین علی الصلاح؛ زٍذ الفریقان مسلمان؛ فبقي 
حال القتیل مشکلا فتحب القسامة والدية علی آأهل الکان کذا ق "البسوط". |الكفاية ۳۲۱/۹] 

ما بیناه: یعیي ذا ۸ یقاتلوا عدواء فان وحد نی عباء أو سطاط فعلی من یسکنهاء وان کان خارجاه فعلی 
آقرب الاخبية؛ لن ذلك الوضع في ید أقرب آهل آخبية. [الكفاية ۳۲۱/۹] للارض: ال آقام فیها العسکر. 
وقد ذکرناه: اشارة ی ۱ ولا یدعل ات و القسامة عند أيي حنيفة یی وهو 
قول محمد بل وقال آبو یوسف رد بن.: هو علیهم جمیعا.(لعناي) قتله فلان: یعن لا تسقط الیمین عنه بقوله: 
قتله فلان.(العناية) صار ۱ : أي غاية ما ی الباب أنه استئین عن عینه حیث قسال: قتله فلان. [العناية ۳۲۱/۹] 


باب الْقَسَامة ۳۳۹ 
فیحلف علیه. قال: انا شهد ان من آمل ابلة علی رحل من #برم رل م تقبل 


المستحلف القدوري لمیلة الرحل 


شهادتهما؛ وهذا عند آیي حنيفة سثب» وقالا: تقبل؛ لام ۳ بعر ضية آن یصیروا 
خُصّماء وقد بطلت العرضية بدعوی الوليخ الق علی غبرهم؛ شقبل شهادتّهم کالوکیل 
بالخصومة اذا عزل قبل امخصومة. وله: آمم حصماء بانزام قاتلین للتقصیر الصادر منهم 
فلا تقبل شهادتهم ون حرحوا من جملة اخصوم كالوصي [ذا حرج من الوصاية بعد 
ما لام شهدقال : وعلی لین هنی خرچ کر من السال من هن ابدس. 


فیحلف علیه: حاصله: آن لا یسقط عنه اليمین بقوله: قتله فلان؛ لأن هذا لا ییقی آن یکون للمقر 
شريك معه ی القتل» آو یکون غبر شريك معه, فاذا کان کذلك حلف علی آنه ما قتله» ولا عرف قاتلا 
غیره. [البناية ۳۵۵/۱۳] بعرضیة: وحاء العرضة .ععی الاعتراض في ابر والشر کذا ‏ "منتهي الارب". 
کال و کیل: تقبل شهادته نی تلك احادئة. وعلی الصلین: یعی الاصلین ابحمع علیهماء أحدهما: آن کل 
ما انتصب خصما ی حادئق نم حرج من کونه حصماً ‏ تقبل شهادته في تلك احادئة بالاجماع کالوکیل 
(ذا حاصم م عزل. والثاني: (ذا کانت لرحل عرضية آن یصیر حصماء ثم بطلت تلك العرضيق فشهد» 
قبلت شهادته بالاجماع» وآبو حنيفة سثء جعل ما نحن فیه من الاأصل الاول؛ لام صاروا نی هذه امحادئة؛ 
لوحود القتیل بین آظهرهم. فانه السبب الوحب للقسامة والدية» قال عمرو: آنا آغرمکم الدية؛ لوحود 
لقتیل بین آظه رکم» وبدعوی الولي القتیل علی غیر آهل احلة لا یتبین آن هذا السبب ‏ یکن» ولکن 
حرجوا بذلك عن کوفم حصماء وهما جعلاه من الأْصل الثان؛ لانم لنغا یکونون حصماء لو ادعی الولي 
القتیل علیهم. فذا ادعی علی غیرهم زالت العرضية. فتقبل شهادقمم. |العناية ۳۲۲/۹] 

یتخرج ۱خ: آما علی الاأصل الأول: فمسألة الوکیل [ذا خاصم نف بلس احکم. تم عزل کما مر 
والوصي ی حقوق الیتیم حاصم. و یخاصم. وآأما علی الأصل الثاني: فمسألة الشفیعین |ٍذا شهدا علی 
الشتري بالشراء وهما لا یطلبان الشفعة تقبل؛ لأْهُما ما صارا حصمین, بل صارا بعرضة ذلك» ولا تقبل 
شهادقما بعد الطلب بصیرورهما حصمین. 


+ ۳ ۲ باب القسَامَة 


تال و ادعی علی واحد من آهل احلة بعینه فشهد شاهدان من آملها علیه: 
تقبل الشهادة؛ لدْن الخصومة قائمة مع الکل علی ما بیناه؛ والشاه یقطعها عن 
نفسه. فکان متهما. وعن آیي یوسف سلء آن الشهود بخلنون ال ما اد 
ولا یزدادون علی ذلث؛ لأمم آحبروا آهم عرفوا لقانل. قال: ومن جُرح نی قبیلته فقل 
ان اهل قنات: مه قلای اشراجق فان کان: صاخ ۳ فالقسامة 
والدية علی القبيلة, وهذا قول آبي حنيفة سبلیه. وقال آبو یوسف رنه : لا قسامة 
ولا دیة؛ لگن الذي حصل ی القبیلق و احلة ما دون النفس» ولا قسامة فیه» فصار 
کما ذا ۶ یکن صاحب فراش. وله: آن ابحرح ذا اتصل به الوتٌ صار قتلا» وغذا 
وحب ی فان کان صاحب فراش اضیف الیه وا یکن احتمل آن 


۳ صاحب فراش 
1 
الانسان ال هلف فمکث 1۳ او یو مین م مات: بم یه یضمن الذي حرله ۳ أهله 


ی قول أيي یوسف سسفه» وی قیاس قول آيي حنيفة سله: یضمن؛ 


ما بیناه: (شارة ال ما ذکر من مسألة. وان ادعی الولي علی واحد من أهل احلة بعینه ف بیان الفرق 
بقوله: وهو آن وحوب القسامة علیهم دلیل علی آُن القاتل منه فتعیینه واحداً منهم لا ينایي ابتداء الأمر.لعنايت) 
فکان متهما: فلا تقبل شهادته.(لبناي) علی ذلك: آي علی قوشم: ما قتلناه. [لبناية ۱۳/-۳6] 
س جرح: يعي ول یعلم ابشارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة» بل فیه القصاص علی ابحارح ان کان 
فا والدية علی العاقلة ذا کان خطاٌ. [العناية ۳۲۲/۹] فان کان صاحب (خ: آي لو صار ابفروح 
صاحب فراش حین حرح في تلك القبیلة. م نقل ال أهله فمات ولفا قید به؛ لّنه لو کان صحیحا 
يجيء ویذهب حین حرح تم مات في أهله فلا شيء فیه کذا في "البسوط". [الكفاية ۳۲۳-۳۲۲/۹] 


باب الْقَسامة ۳۱۳۱ 


۰ جه ۳۳۹ ۰ و ِ ۰ 1 م‌ ۰ 

لدّن یده .عنلة احلة» فقو جو ده حریحا ف یده کوجوده فیها و فد د کر تا وحهي 
لقولین فیما قبله می مسألة القبيلة. ولو وحد رحل قتبلا ی دار نفسه فدیته علی 
لان الدار ی یده حين وحد ابگریح فیجعل کأنه قتل نفسه» فیکون هدرا. وله: آن 
القسامة اما بمب بناء عل ظهور القتا » و طذا لا یدحا ق الدية مر مات قبا ذلث» 

اه ۱ ۶ علی و ی 
فیما قبله من مسألة !خ: وهو من جرح نی قبیلقه وی "البسوط": بعد ما ذکر مسألة القبیلق وعلی هذا 
لتخریج |ذا وحد علی ظهر ٍنسان بحمله ی بیته» فمات بعد یوم و یومین» فان کان صاحب فراش حیق 
مات فهو علی الذي حمله کما لو مات علی ظهره. وان کان یذهب ويجيء فلا شيء علی من له 
وی قول آيي یوسف سله: لا شيء علیه في الوحهین. [الكاية ۳۲۳/۹] 
فدیته علی عاقلته (خ: اعلم آن الصنف سثله قال: فدیته علی عاقلته لورئته عند آأیي حنيفة سیم ثم قال 
قِ دلیله: وحال ظهور القتل الدار للورنة» فیحب علی عاقلتهم. وفیه تنافض ظاهر و مالفة بین الدلیلین 
والدلول؛ ودفع ذلك بان یقال: عاقلة الیت. ما آن تکون عاقلة الورئة. و غیرهم. فان کان الأول کان 
الدية علی عاقلة الیتة وهم عاقلة الورئت فلا تناني بینهم» وان کان الثاني کانت الدية علی عاقلة الورنة 
ولا کان کل واحد منهما مکنا آشار ال الاول نی حکم السألة» وزل الثاني ف دلیلها» وعلی التقدیر الشاني 
یقدر ق قوله: فدیته علی عاقلته مضاف آي علی عاقلة ورنته. [العناية ۳۲-۳۲۳/۹] 
۷ شي+ فید : يعي یهدر دمه وبه قال الشافعي ومالك رجا . [البناية ۱-۰۱-۱۳ 
وله آن القسامة !خ: نم اعلم بأنه وضع مثل ذلك في ذکره الدية في لحکم والقسامة في دلیل آيي حنيفة سفه 
(شارة ای آن القسامة واحبة علیهم وحوب الدیة. وهو اختیار بعض الشایخ, فان القسامة ۸ تذکر یی 
الاأصل. واحتلف الشایخ في وحوما علی العاقلة علی قول ی حنيفة سثله» فمنهم من قال: لا بحب؛ لدفْا 
ختص .عن یعلم بحال القتیل ولیس ههنا من یعلمه. فلا تلزم القسامت, ومنهم من قال: حب؟ بىواز آن 
یکون جماعة اتفقوا علی قتله, فقتلوه ی داره فیکون مُة من یعلم بحاله» واعتاره الصنف واکتفی بذکرها 
الدلیل عن ذکر الدية؛ لآن وحوما یستلزم وحوب الدية. [العناية ۳۲/۹] 


۳۲۳۲ باب الْقَسَامَة 


وحال ظهور القتل الداز للورثةء فتجب علی عاقلتهم , بخلاف الکاتب [ذا و حد قتیلا 
الورنة 


دار نفسه؛ لژن حال ظهور قتله بقیت الدار علی حکم ملکه فیصیر کأنه قتل 
دای دمه. ی ی تا بای ی 
محمل آنه ل نفسه» وجتمل آنه قله العس فلا یضمنه بالشاك. ن رش 
ححمل آنه قیّل نفسته» وحتمل آنه لاجر ۰ ۷ 
آن الظاهر آن الانسان لا یقتل نفسه فکان التوهم ساقطا کما |ذا وجد قتیل ی محلد. 
ولو وحد قتیل ق قرية لامرأق فعند آیي حنيفة ومحمد لا القسامة علیها تکرّر علیها 
الایمان» ولدية علی عاقلتها: أقرب القبائل الیها فی النسب. وقال آبو پوسف سی: 
لقسامة علی العاقلة أیضا؛ لأن القسامة لفا بمب کان من أهل النصرةق والراهة 

مة علی بضا؛ لان مه [ ب علی من ن من اهل النصره والراه 
لیست من آهلهاه فأشبهت الصبیْ. و شما: آن القسامة للفي التهمت وتهمة القتل من 


الرأة معحققة قال لتاحرون: ان الرأة تدحل مع العاقلة ي لتحمل هه السألة؛ 
في تحمل الدیة" 


بقیت : فقان عفن ال ان یقت ما و هر فلا اه فیهدر دمه: لآن الكتابة لا تتفسخ |ذا مات وله مال 
بل یقضی ما علیه منم فاذا کانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتا نفسه تقدیرا؛ لقیام ملکه واحر 
حال ظهور قتله انتقل منه ملکه ی ورئته. فلم یجعل قاتلا نفسه تقدیرا لزوال ملکه. [البناية ۳۰۹/۱۳] 
وجد قتیل | خْ: یعی آنه توهم قتل نفسه فیه موحود و ۸ یعت فکذلك ههنا. [العناية ۳۲/۹] 

تکرر !ْ: وموضوع السألة فیما [ذا وحد القتیل نی دار امرأة ی مصر لیس فیه من عشیرقما آحد. آما [ذا 
کانت عشیرقا مر تدحل معها في القسامة. [الکناية ۳۲۵/۹] متحققة: لأنه ی حق العاقلة؛ لام 
یکونوا ف القرية» فیلرمها القسامة.(البنایة) هذه السألة: قید بقوله: نی هذه السألة؛ لها لا تدحل فٍ 
غیر هذه السألة علی ما يجيء في العاقلة. [البناية ۳۰/۱۳] 


باب القسامَة ۳ 
ًٌ ای اه [ چم ظ 2 
لگنا آنزلناها قاتل والقاتل یشارك العاقلة. ولو وحد رحل قتیلا ی آُرض رحل ال 
حانب قرية لیس صاحب الأأرض من آهلها قال: هو علی صاحب الأرض؛ لانه أحق 
مد سته 
نا آنزلناها !: آي آفا نزلت قاتلة تقدیرا حیث دحلت نی القسامةء فکما دحلت فیها دحلت في العقل 
ایضاء بخلاف غیرها من الصورء فافا لا تدحل فیه قٍ القسامة» بل بحب علی الرحال فلا تدعل قي العقل 
ایضا. (اعناي بشارك العاقلة: لانه حیت وحیت الدية غلی غیر الباشر: فعلی الباشر اول آن مب حزء 


منها. (بحمع الفر) هو: أآي وحوب القسامة والدية. [البناية ۳۰۱/۱۳] لاأنه أحق !ْ: لان احفظ 
والتدبیر في الاارض ال صاحب الارض لا یی أهل القرية. [العناية ۳۲۰/۹] 


کتاب العاقل 
للعاقل: جمع معقلة وهي الدیق وتسمی الدية عقلا؛ لاما تعقل الدماء من آن 
تسفك آأي تمسك. قال: والدية ق شبه العمد والحطأ و کل دية بمب بنفس القتل 
" تفسیرتعقل القدوري ۲ 1 و ۳ 
علی العاقلت و العاقلة الذین یعقلون یعی: یژدون العقل, وهو الدیت وقد ذکرناه ق 
الدیات. والاأصل ی وحوبا علی العاقلة قوله لت فی حدیث حمل بن مالك هلف 
۲ و الدية 
للاولیاء: "قوموا فدوه" ولآن النفس مترمة لا وحه ای الاهدار والحاطرم معذوره 


الاو لیاء الحاني 


و کذا الذي تول شبّه العمد؛ نظر | یی الالقف 


کتاب العاقل: ولا کان موحب القتل الخطأء وما ق معناه الدية علی العاقل» فلم یکن من معرفتها بد 
فذکرها وأحکامها ق هذا الکتاب. [العناية ۳۲-۳۷۲۵/۹] العاقل: ما مر کان بیان للدیات» وهذا بیان 
لن بحب علیه الدیات بانواعهم وأحکامهم. وهم العواقل کذا في "الشرنبلالية" فالکلام ههنا علی حذف 
الضاف. والتقدیر کتاب آأهل العاقل وهم العواقل» وهذه الساحة قد ابتلی ما الا کثرون. 

بنفس القتل: آي ابتدای احترز عما یجب الدية علی القاتل ق القتل العمد بسبب الصلح وبسبب 
الابوة فهي قٍ مال القاتل لا علی العاقلة. (النهایع) یژدون العقل: یقال: عقلت القتیل آي آعطیت دیته, 
وعقلت عن القاتل أي أدیت عنه ما لزمه من الدی. وقد ذکرناه: یمین الدية بتأویل العقل. [آلعناية ۳۲۹/۹] 
ي حدیث هل !: وکان له ضرتان» فضریت (حداهما الأحری عسطح خيمة, فألقت جنینا میتاه قال 
البي 2: لأولیاء الضاربة: "قوموا فدوه" فقال آحوها عمران بن عوع الأسلمي آندی من لا صاح ولا استهل 
ولا شرب ولا کل ومثل دمه بطل فقال -:: "اسحع کسجمع الکهان قوموا فدوه". [الكفاية ۳۲/۹] 
ای الاهدار: آي ی الاسقاط؛ لانه لیس في الاسلام دم مهدر.(لبناي) الذي تولی اخْ: وهو الذي ضربه 
بالسوط الصغیر حین قتله. [العناية ۳۲/۹] نظرا ی اللة: لان آلته لییست عوضوعة للقتل فکان ق 
معین اخطاٌ. [البناية ۳۰۳/۱۳ 


* تقدم نی باب ابلنین, وتقدم ما هو آقوی منه وأصرح في اللفظ. [نصب الراية /۳۹۷] 


کتاب العاقل ۳۳ 


فلا وجه ال یجاب العقوبة علیه, ون اجاب مال عظیم (ححافه واستتصاله فیصیر 
عقوبة فضم الیه العاقلة تقیقالاتحفیف» ولنما مصوا بالضم؛ لأنه لا قصر ره 
فیه, وتلك بانصاره وهم العاقلق و تا ره 1 
قال: والعاقلة اهل الذیوان ان کان القاتل من هل الدیوان: یذ من عطایاهم نی 
ثلاث سنین, وأهل الدیوان هل الرایات؛ وهم ابلیش الذین کتبت آسامیهم نی 
الدیوان؛ وهذا عندنا. وقال الشافعي سله: الدية علی آهل العشيرة؛ لأنه کان کذلك 
علی عهد رسول الّهجَْ* ولا تسم بعده, 


علیه: أي علی کل واحد من الخاطی» والقاتل بشبهة العمد. لأنه اما قصر [یعن آن القاتل ما قصر 
حالة الرمي في التثبت والتوفق. (العناية ۹/-۳۲)] ۱خ: لأن مثل هذا الفعل لا یکون الا بضرب استهانة 
وقلة مبالاف وتقصیر نف التحرز» وذا ما یکون بقوة یجدها الرء ف نفسه بکثرة آعوانه وأنصاره» ولنما 
تنصره عاقلته» فحصوا به. [الکفاية ۳۲/۹] لقوة فیه: أي قصر الضارب ق ترك التثبت والتوقف 
باعتبار أنه یتعزز بالعاقلة فلاأحل ذلك ترك البالغة ف النظر وقت الرمي فیجب علی العاقلة. 

آهل الدیوان اخْ: الدیوان: ابطحريدة من دون الکتب |ذا جمعها؛ لأما قطع من القراطیس بحموعةء ویروی آن 
عمر له ول من دون الدواوین آي رتب ابلرائد للولاة والقضاة» ویقال: فلان من أهل الدیوان آأي من آثبت 
اسمه ی ابريدة.(العنايه) الدیوان: بجتمع الصحف والکتاب یکتب فیه هل العطية وابیش کذا ی "القاموس". 
من عطایاهم: آي من ثلث عطاياهم العطاء اسم ما یعطی وامحمع أعطية والعطایا جمم عطية وهو 
ععی العطاء. [العناية ۳۲۳/۹] أهل العشیرة: وهم العصبات. وبه قال مالك وآجد وأکثر هل العلم 
وکل من عدا العصبة لیس من العاقلة. [البناية ۳۹۶/۱۳ بعده: آي بعد البي؛ 5 لانه لا یکون الا 
بوحي علی لسان ني» ولا ني بعده.(البناية) 

* روی ابن أيي شيية في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن اين عباس ما قال: کتب 
رسول ال کتاباًبین الهاحرین والأنصار آن یعقلوا معاقلهم» وأن یفدوا عانیهم بالعروف و الاصلاح 
بین السلمین. [رقم: ۷۰۲۷ ۳۱۸/۹ باب العقل علی من کان] 


۳۳۹ کتاب العاقل 
ولانه صلة والاول کٍ الاقارب. ولنا: قضية عمر نی فانه لا دون الدواوین 
ه امل ی اما وان ان فا مت موی اطخ اهب ی 
تکیر منهم ولیس ذلك بنسخ بل هو تقریر معنی؛ لآن العقل کان علی هل 
النصرة وقد کانت بأنواع: القرابق واحلف والولاء والعت وی عهد عمر دی 
قد صارت بالدیوان» فجعلها علی هل تباعً لس وفذا اوا: لوکان یوم قو 


الد ی یوان 


تاه بالحرف. فعاقلتهم أهل اطرفت ون 3 باحلف امه و الدية صلة 
کما قال» لکن لیجابها فیما هو صلت وهو لعطا ول م م فِ آصول آموامی 


الشافعي بتد: الدية 
ولتقدیر بفلاث سنین مرويٌ عن البي ع: ومحکی ۳ عمر جیّ..** ولان 
الأْخذ من العطاء للتخفیف والعطاء یخرج في کل سنة مرة واحدة. 


صلهة: الصلة عبارة عن مال یجب ابتدای لا عقابلة الال وشذا سمیت ال ز كاة ونفقة الأقارب صلة. |البناية ۳16/۱۳] 
ذلك بنسخ: جواب عن قول الشافعي سسثه: ولا نسخ بعده. [العناية ۹/۹ ۳۲۷-۳۷۲] معیی: ون کان نس 
صورد. و اخلف: کت ااع: العهد بین الوم و منه قوضم: محالفوا علی التناصر» والراد به و لا ء 
الوالاة. (العنایی والعد: وهو آن یعد فیهم یقال: فلان عدید بیْ فلان آو یعد منهم کمن سکن یی دار قوم 
یعد فیهم وان اک 
یکن من جنسهم. [الكفاية ۳۲۷/۹] وغذا: آأي ولأحل الاتباع للنصرة. [البناية ۳۹/۱۳] 

وهو العطاء: وهو الذي یخرج له من بیت الال الذي هوصلة. [البناية ۳1۲/۱۳] 

ولٌن الاخذ | م: تفسیره: آن الدية فرضت ی عطية في کل عطية بخرج له ثلث الدية, فیکون جمیع الدية 
مفروضا ق تلث عطیات مرو حلا بثلاث سنین ضرورة. 

* رواه ابن آيي شيية ی "مصنفه" في الدیات حدئنا هید بن عبد الرحهن عن حسن عن مطرف عن امحکم قال: عمر 
ول من حعل الدية عشرة عشرة ی أعطیات القاتلة دود الناس. [رقم:۷۳۷۵ ۹ باب العقل علی من هو] 
** تقدما ف امحنایات. [نصب الراية ۳۹۹/۶] 


کتاب العاقل ۲۳۷ 


فان حرحت العطایا ی آکثر من ثلاث سنین آو أقل: أحذ منها؛ خصول القصود. 
و تأویله: اذا کانت العطایا للسنین الستقبلة بعد القضای ح لو احتمعت السنین 
للاضية قبل القضای تم حرحت بعد القضاء: لا یوخذ منها؛ ان الوجوب بالقضاء 
علی ما نبین ٍن شاء اه تعالی» ولو خرج للقاتل ثلاث عطایا ی سنة واحدة معناه 
ی الستقبل: یوحذ منها کل الدیته لا ذکرناه ولذا کان حمیغ الدية في ثلاث 


بعد القضاء 
سنین» فکل ثلث منها ی سنة. وان کان الواحب بالعقل ثلث دية النفس, آو آقل: 
کان ي سنة واحدة وما زاد علی الثلث ال تمام الثلثین في السنة الثانيت 


کت شا 11 تخرج عطاياهم الثلاث في ست سنین یوخذ منهم ی کل سنة سدس الدیة.(العناية) 
خصول القصود: [وهو التفریق علی العطیات] يعي آن القصود آن یکون الأحوذ منهم من الاعطیت 
وذلك حصل بالأخذ من عطاياهی سواء کانت في آکثر من ثلاث سنین؛ آو في آقل منها.(العنایق) 
وتأویله: آي تأویل کلام القدوري سبثث, فانه أطلق ذکر السنین. وا یوخذ منهم نف ثلاث سنین بعد 
القضاء فیکون الراد ثلاث سنین ی الستقبل, فلابد من التأویل. [العناية ۳۲۷/۹] 

ون الوجوب بالقضاء: لان من علیه غیر معلوم؛ لان ی العاقلة کلاماء فلا یتعین لا بالقضاء فلهذا ۸ یوحذ 
من العطایا للسنین الاضية قبل القضاء ون حرحت بعد القضاء.(لكفاية) علی ما نبین !خ: اشارة یی قوله: 
وانغا یعتبر مدة ثلاث سنین من وقت القضاء بالدية؛ لن الواحب الأصلي الثل والتحول ال القيمة بالقضای 
فیعتبر ابتداژها من وقته. [الکفاية ۳۲۷/۹] ولو خحرج !: حاصله: آنه لذا حرحت للعاقلة ثلث عطایا نی 
سنة واحدة یوخذ منهما کل الدية؛ لوحود محل آداء الدی» فلا فائدة ی التأحی واذا حرحت ی ست سنین 
یوحذ منهم في کل سنة سدس الدية؛ ٍذ القصود آن یکون الأحوذ من الاعطية. الا من أصول آمواشم» وذلك 
بحصل بالاٌحذ من عطایاهم في ثلاث سنین آو أقل منهاء آو آکثر. للقاتل: آي مع عواقله لا للقاتل فقط. 

لا ذکرنا: !شارة لل قوله: لآن الوحوب بالقضاء. [العناية ۳۲۷/۹] فی سنة: آي فیوحذ کل ثلث من الدية نی 
سنة واحدة.(البناية) بالعقل: أي من ابحنایات فیما دون النفس. [لبناية ۳۰۸/۱۳] آقل: من ثلث دية النفس. 


وما زاد علی ذلك ال ام الدية ‏ السنة الثالثة» وما وحب علی العاقلة من الدية. آو 
علی القاتل بآن قتل الب اه عمدا فهو ی ماله ی ثلاث سنین. وقال الشافعي رید: 
ما وحب علی القاتل ی ماله تست لذن التأحیل تلتخفیف؛ لتحمل العاقل 
فلا یلح به العمد احض, ولنا: آن القیاس یأباه والشر غ ورد به موحَلا فلا یتعداه, 
ولو قتل عشرة رحلاً عطاً: فعلی کل واحد عشر الدية ق ثلاث سنین؛ اعتباراً 
للجزء بالکل؛ لذ هو بدل النفس ولفا یعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء 
بالدية؛ لان الواجب الاصليٌ المئل والتحول ال القيمة بالقضاء فیغتبر ابنداژها 


الدية 


من وقته کما ی ولد الغرور. قال: ومن م یکن من هل الدیوان: فعاقلته قبیته؛ 


في ثلاث !: أي الواحب علی القاتل کالواحب علی العاقلة حیی یجب نی ثلاث سنین» وذلك مثل الاب [ذا 
قتله ابنه ۹ آو انقلب القصاص بالشبهة مالا. آن القیاس یاباه: أي القیاس یأیی ایجاب الال .عقابلة النفس 
یعیی لا یقتضیه؛ لأن القیاس من حجج الشرع» وهي لا تتناقض, والشرع ورد به أي بایجاب الال موحلا یی 
الخطا, فلا یتعداه. [العناية ۳۲۸/۹] فلا یتعداه: أي فلا یتعدی الذي یوحب الشرع. [البناية ۳۸/۱۳] 
بالدیة: لا من وقت القتل. الواجب الاصلي اخ: لآن ضمان التلفات نما یکون بالثل بالنص؛ ومثل 
لنفس النفس الا آنه ٍذا رفع ای القاضي, وتحقق العجز عن استیفاء النفس؛ لا فیه من معین العقوبة حول 
امحق ال القيمة بالقضای فیعتبر ابتداژها من وقته آي من وقت القضاء کما في ولد الغرور. فان قیمته لا 
بجب بقضاء القاضي. وان کان رد عینه قبل القضاء متعذراه لکن حعل الواجب رد العین» وتحول ال 
القيمة بالقضاء؛ لا تحقق العحز عن رد العین» وغذا لو هلك الولد قبل القضاء ۸ یضمن الغرور شیتاه 
وهذا هو الوعود من قبل بقوله: لأن الوحوب بالقضاء علی ما نبین. [العناية ۳۲۹/۹] 

ولد الغرور: ومو الذي وطاً امراة معتمدا علی ملك ین و نکاح؛ فولدت ولدا نم استحقت؛ حیث 
یکون ولدها حرا بالقيمة یوم اخصومة وهو یوم القضاء. [البناية ۳۹۹/۱۳] 


کتاب العاقل ۲۳۹ 
لآن نصرته هم وهی لترة في ااقل. قال: تسم علیهم في ثلاث سنین لا با 
لواحد علی آريعة تا و قال غقّ»: کذا ذکره القدوري نی 
"ختصره" وهذا ٍشارة لٍل آنه بزاد علی آربعة من جمیع الدیةه وقد نص حمد سسبه علی 
آنه لا بزاد علی کل واحد من جمیع الدية ی ثلاث سنین علی ثلانة آو ریمته فلا یذ 
من کل واحد في کل سنة الا درهم و درهم وثلث درهم وهو الاصح: قال: وان 
یکن تتسم ۳ لذللك؛ ضم الهم آقر ب القبائل معناه: تشد کل ذلك ععنی ون 


ویضم الأقرب فالًقرب علی ترتیب العصبات: الاحوة نم بنوها» ثم العمام ثم بنوهم 


في التعاقل: لأن الدية کانت علی القبيلة نی عهد اليي 35 ولنفا فعلها عمر ثم زٍل هل الدیوان لعین التناصر 
فلما ۸ یکن ابحاني من هل الدیوان آقر احکم علی الاصل. [البناية ۳۹/۱۳] وهذا: أي قول القدوري سثء 
لا یزاد الواحد علی آربعة دراهم في کل سنة» وینقص منها |شارة ال آنه جوز آن یزاد علی أربعة من جمیع 
الدیق بو من کل راد هی کلب درو ریم دراه کان من جمیع الدية تسعة, آو الق 
عش ولیس کذلك فان محمدا . له نص علی آأنه (خ. [العناية ۳۲۹/۹] 
وهو الْصح: أي الذي قاله حمد هو الأصح. [البناية ۳۰۹/۱۳] 

ضم الیهم: قالوا: هذا اخواب ما یستقیم ی حق العرب؛ لژْن العرب حفظت آنسامم فأمکننا ایجاب 
العقل علی آقرب القبائل من حیث النسب» وأما ی خی امجتی فلا تستنیم! لژن العجم ضیعوا آنساهی 
فلا عکننا جاب العقل علی آقرب القبائل من القاتل نسباء فیعد ذلك احتلف الشایخ سبثر, فقال بعضهم: 
یعتبر احال» والقری الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: یجب الباقي في مال امحانن. [العناية ۳۳۰-۳۲۹/۹] 
لعنی التخفیف: یعین طلبا للتحفیف فٍ حقهم. [لبناية ۳۷۰/۱۳] 
م بنوهم: صورته: (ذا جق واحد من آولاد اسین مثلا یکون موحب ابلناية علیهم وان ۸ تتسع هذه 
القبيلة لذلك ضم لیها قبيلة خسن شم بنوهم فان تتسع هاتان القبیلتان لذلك تضم البهما قبيلة عقیل» 
تم بنوهم. [الکفاية ۳۳۰-۳۲۹/۹] 


+ ۲ کتاب العاقل 


وأما الاباء والابنای فقیل: یدخلون؛ لقرم» وقیل: لا یدخلون؛ لأن الضم لنفي 
الحرج حق لا یصیب کل واحد آکثر من ثلائةء آو آریعق وهذا الع نما یتحقق 
عند الکثرة والاباء والأبناء لا یکثرون وعلی هذا حکم الرایات |ذا ۸ یتسع 
لذلك أمل راية ضمّ البهم قرب الرایات یعین: آقرهم نصرة؛ اذ حزبهم مر الاقرب 
فالأقرب. ویفوّض ذلك ال الامام؛ لأنه هو العالم په ثم هذا کله عندناه وعند 
الشافعي رد: یب علی کل واحد نصفْ دینار» فيسوي بین الکل؛ لانه صلت 
فیعتبر بالز کاق وأدناها ذلك؛ ۳ دراهم عندهم نصف دینار ولکنا نقول: 


فان ٍلز کاة صلة نصف دینار 
الدية 


الاباء: أي آباء القبائل وأآبناژه. لا یکنرون [آي بالنسبة ال القارب والقبائل الاحوة ونظاترهم]: أقول: 
فیه کلام» وهو آن عدم کثرة الاباء مسلم وآما عدم کثرة الابناء ککثرة الاحوة, فممنوع» کیف و|خوته 
آبناء آبیه فذا جاز آن مکثر آبناء آبیی فلم لا جوز آن یکثر آبناء نفسه. [نتائج الافکار ۳۳۰/۹] 

حکم الرایات: يعي |ذا کان القاتل من أهل الدیوان فعاقلته من آهل الراية. [البناية ۳۷۱-۳۷۰/۱۳] 
فالٌقرب: یعن یقدم الأقرب فالاٌقرب.(البنايق) ذلكث: يعي تقدع الاقرب فالأقرب. [لبناية ۳۷۱/۱۳] 
یجب علی کل اْ: أي عند الشافعي سلهه ما یقضی به علی کل واحد منهم لا یکون أقل من نصف 
دینار: و مسة دراهم؛ لگنا صلة واجبة شرعاه فیعتبر بالز کاةه وأدن ما یجب في ال زكاة نصف دینار» آو 
هسة دراهم. [الكفاية ۳۳۰/۹] فيسوي بین الکل: يعی الاباء والأبناء وغیرهم؛ لأنه صلة؛ لانه بجب 
علی العاقلة علی سبیل الواساة. [العناية ۳۳۰/۹] صلة: وهي ما یجب من غیر عوض. 

فیعتبر : آي فیعتبر الشافعي ره القتل.(البنایة) دراهم: ومي بحب ی مائق درهم. ولکنا نقول !خ: آي لنا 
آن الایجاب علیهم للتحفیف علی القاتل» وذا في القلیل دون الکثی وهذه صلة واحبةء آمروا بأدائها علی 
وحه التبرع فلا یبلغ مقدارها الواحب من ال زکاق» بل ینقص من ذلك. آلا تری آمُا لا بحب ی آصول 
آموامم وانما تحب فیما هو صلة تحقیقا التحفیف. [الکناية ۳۳۰/۵] 


کناب العاقل ۳:۱ 

فینتقص منها تحقیفا لزيادة التعفیف. و لو ات عاقلة الرحل آصحاب الرزف: 
الز کاة 

یقضی بالدية نی آرزاقهم ان ثلات سنین ی کل سنة الثلت؛ لان الرزق ی حقهم 

عنزلة العطاء قائم مقامه؛ اد 0 من بیت ۷ ینظر ان کان 

وان و 9 : يو حذ منه سدس الدية» وان کان 


سنة مقدارٌالثلث» وان خرج بعد القضاء بیوم؛ و آکتر: أحذ من رزق ند فیر 
الرزق 


بحصة الشهر» وان کانت شم آأُرزاق ی کل شهر وأعطية في کل سنة: فرضت ادية 
الأعطية دون الارزاق؛ لأنه یس ما لآن الأعطية اکثر. و لان الرزق لکفاية 


من الأْرزق 


الوقت. فیتعسر الأْداء منه» والعطیات لیکونوا في الدیوان قائمین باللصرق فیتیسر علیهم. 
یر ص 


لزيادة التخفیف: وی حق العاقلة. فلم یکن تعلیله حجة علینا.(لبنايع) آصحاب الرزق !خْ: قیل: الفرق بین العطية 
والرزق: آن العطية ما یفرض للمقاتلق والرزق ما یجعل للفقراء السلمین |ذا م یکونوا مقاتلة. [العناية ۳۳۰/۹] 
بعد القضاء: أي بعد حکم القاضي بذلك. [البناية ۲۷۲/۱۳] یژخذ: آي یوحذ الدية بحصتها من الشهر من 
کل رزق. حصته: آي سدس السدس. [الکفاية ۳۳۰/۹] الشهر: آي بحصة بوم؛ آو آکثر من الشهر. 

و أعطیة: والعطاء ما فرض لانسان ی بیت الال کل سنة لا بقدر احاجة» بل بصبره وعنائه» والرزق 
ما یفرض ق بیت الال بقدر احاحة والکفاية مشاهرة آوء میاومة کذا ف الدر الختار وغیره» وف 
"نتانج الافکار" اقلاً من "الغرب" آن العطاء ما یخرج للجندي من بیت الال في السنة مرة آو مرتین» 
والرزق ما بخرج له کل شهر. الوقت: والاحذ منه يودي ای الاضرار هم. بالنصرة: يم میی احتیج 
(لبها.(البنایع) فیتیسر علیهم: لأنه لا بحصل الضرر ضم بذلك. [لبناية ۳۲۷/۱۳] 


ذخا القا لعاقلة: فیما کاً الفا 
سر ل: وادخل تل مع ۱ ك يو دي حدهم؛ لانه هو عل 
فلا معی لاخر اجه ومواخذة غیره» رال الشافعي رب بل.: لا یب علی القاتل شيء من 
الدية؛ اعتبار! للجز ء بالکل اي انفي عنه و ابمامع کونه معذوراً قلنا: (یجاب الکل 


نفي الوحوب علی القاتل 


احجاف بهء ولا کذلك ایجاب ابلزی ولو کان الخاطوم معذورا فالبريء عنه ول 
قال له تعالی: ولا ترر وازِرة وزر زر ری ولیس علی النساء و کان ل 
حظ ق الدیوان عقل؛ لقول عمر هینه: "لا یل مع العاقلة یی ولا امراو* 
ولژن العقل فا جب علی آهل النصرة لت رکهم والناس لا یتناصرون 
بالصبیان والنسای وفذا لا یوضع علیهم ما هو خلفٌ عن النصرة وهو ابحزيت 


الصبیان 3 التسباء 


وعلی هذا لو کان القاتل صبیّاء ] و اما لا شيء علیهما من الدیت بخلاف الرجل؛ 


و أدخل القاتل (خ: آي |ذا کان من أهل العطاء ق الدیوان وأما لذا م یکن من أهل العطاء فلا یجب 
علیه شيء من الدية عندنا آیضا. [الكفاية ۳۳۱/۹] بت لیجزء ء !: لان احکم حول یی العاقلة 
فلا تبقی علیه» وغذا لا مب الکل علیه, فلا جب امزاء آیضاً اعتبارا للجزء بالکل. [آلبناية ۳۲۷/۱۳] 
آویی: لان العاقلة م یتلوئوا بالدم؛ لام براء عن ابلنایق. ‏ وکان الوحوب علی غیر البريء آونی.(البناية) 
والذرية: راد بالذریة: من م۸ ییلغ» والذرية آولاد الاولاد ق اللغة مأْحوذة من الذر وهو صغار 
النمل. [لبناية ۳۷۳/۱۳] لا شيء علیهما: هذا خالف ما ذکر قبیل العاقل من اخحتیار التأحرین آن الرأة تدحل 
التحمل مع العاقلةء الا آن لك لیس باصل روا و[غا هو احتیار بعض التأنحرین» وما ذ کر ههنا هو اعتیار 
لطحاوي, وهو الأصح, وهو أصل رواية حمد سثن.. [الکفاية ۳۳۲/۹] بخلاف الرجل: حیث یجب علیه مع 
العاقلة. [البناية ۶/۱۳ ۳۷] 


* غریب. آ[لأن نصب الراية ۳۹۹/۶] وقال الاتراري: وقد روی عمر بن نطاب هت أنه قال: لا یعقل 
مع العاقلة صبي, ولا امرأق کذا في شرح "الکانيی". [البناية ۳۷۳/۱۳] 


کتاب العاقل ۱:۳ 


لان وحوب جزء من الدية علی القاتل باعتبار آنه أحد العواقل؛ لاه ینصر نفسه 
لرحل 
وهذا لا یوحد فیهماء والفرضٌ هما من العطاء للمعونة لا للنصرة کفرض آزواج 
اليي 2:. ولا یعقل هل مصر عن مصر آخر برید به أنه (ذا کان لأهل کل مصر 
7 التناصر 
دیوان علی حدة؛ لأن التناصر بالدیوان عند وحوده. ولو کان باعتبار القرب ق 
السکین, فآهل مصره آقرب لیه من آهل مصر آخر. ویعقل هل کل مصر من آهل 
سوادهم؛ لفم آتباع لاهل الص فافم ذا حزمم مر استتصروا هم فیعقلهم أهل 
قریها هل‌القری ‏ نابهم 

الصر باعتبار معی القرب قي النصرة. ومن کان منزله بالبصرق ودیوائه بالكوفة: 
عقل عنه آمل الکوفة؛ لانه یستنصر بأهل دیوانه لا بجیرانه. واحاصل: آن الاستنصار 
بالدیو ان آظهن فلا یظهر معه حکم النصرة بالقر ابة واللسب. والولاء وقرب 
لسکین وغیره وبعد الدیوان النصرةٌ بالنسب علی ما بیثاه. وعلی هذا یحرج کنی 
من صور مسائل العاقل. ومّن جی جناية من أهل الص ولیس له ی الدیوان عطای 
هل البادية قرب الیی ومسکثه المصه: عقل عنه ها" الدیوان م ذلك | 

وامل البادية اقرب (لبه» و لمصر: عقل عنه اهل الدیوان من دلك الصر 
وهذا: آي نصر النفس آو منعه من غیره.(البنايع) والفرض فما ۱خْ: حواب عما یقال: فرض الامام 
لنساء الغزاة وذراریهم من العطاء والعطاء نغا یدفع بنصرة أهل الاسلام کما في حق الغزاق م الغزاة 
عواقل لغیرهم. فکذا النساء. [العناية ۳۳۳/۹] للمعونة !: هذا جواب |شکال وهو آن یقال: العطاء 
ما یدفع لنصرة آهل الاسلام کما في حق الغزاق ثم الغزاة تکون عواقل لغیرهم. فکذا النساء فأحاب آن 
العطاء زغا یدفع للتناصرء والفرض تلصییان في الدیوان باعتبار العونة لا باغتبار النصرة ي باعتبار معو نة 


الامام للصبي والرأة. [الكفاية ۳۳۲/۹] ولا یعقل ۱خ: هذه من مسائل "لاصل". [البناية ۳۷/۱۳] 
ما بیناه: آشار به ی قوله: ومن ۸ یکن من أهل الدیوان فعاقاته قبیلته. [البناية ۳۷۹۰/۱۳] 


ء 6 ۲ کتاب العاقل 


یو عن هل الصر ویقومون بنصرقم» ویدفعون عنهم آهل الدیوان من أهل 

۳ 

الص و لا جر ۱ ن‌ به هل العطاء. وقیل: تأویله: (ذا کان قری‌با طم وف الکتاب 
بالدفع ۱ ذا قرابة لاهل الدیوان 

(شارة لیه حیث قال: وأهل البادية آقرب الیه من آهل الصر؛ وهذا لأن الوحوب 


اشتر اط الق ابة 


مه کلف یفده ها ای آقف سم کارا مایت لت ار هشن 

علیهم بحکم القر واهل الصر آقرب منم انب رة علی النصرة ضم 

وصار نظبر مسألة الغيبة النقطعة. ولو کان البدوي نازلا ی الصر لا مسکن له فیه: 

لا یعقله آهل الصر؛ لان آهل العطاء لا ینصرون مَنْ لا مسکن له فیه کما آن هل 

هل 

لبادية لا تعقل عن آهل الصر الناز ل فیهم؛ لانه لا یستصر هم. ون کان لاأهل 

لمٌة عواقل معروفة یتعاقلون با فقتّل أحدهم قتبلك فدیّه علی عاقلته .عنزلة 
من هل الذمة 

السلم) لام التزموا حکام الاسلام ی العاملات لاسیما نی العایین العاصمة عن 
أهل الذمة 1 

اضرا ومعق التناصر موحود في حقهم. 


هو صحیح: الضمیر راحع ال قوله: ۸ یشترط آن یکون بینه وبین هل الدیوان قرابة. [العناية ۳۳۳/۹] 
من أهل الصر: بیان لقوله: أمل الدیوان أي هل الدیوان الذین هم من أهل الصر. [العناية ۳۳۳/۹] 
ولا خصون به !: آي لا یخصون بالنصرة أمل العطاء فقط, بل ینصرون أهل الصر کلهم وقیل: اذا 
یکن ذا قرییا شم لا یعقلونه. وا یعقلونه (ذا کان قریبً مم. 

تأویله: أي تأویل قول من قال بعدم الاشتراط الذکور.(البناي) وصار نظبر !: أي صار کصغيرة غا ولیان» 
آحدهما آقرب. وهو غائب غيبة منقطعة فان ولاية الانکاح ای الأبعد امحاضر؛ لاٌنه أقدر علی (قامة مصاهاه 
وههنا هل الصر آقرب مکاناء فکانوا آقدر علی النصرة من أهل البادي وان کانوا آقرب نسبا. [الكفاية ۳۳۳/۹] 
العاین العاصمة ! : کحد السرقة. والقذف. والقصاصء ووحوب الدية. [البناية ۳۷5/۱۳] 


کتاب العاقل ۵ ء ۲ 


4« فالدية ی ماله نی ثلاث سنین من بوم یقضی ها له 7 
کما ی حق السلم؛ نا بینا آن الوحوب علی القاتل ولفا یتحول عنه یی العاقلة آن 
لو وحدت فادا م توجد بقیت علیه .عنرلة تاجرین مسلمین فِ دار ارب قتل 
آحدهما صاحبه: يقضي بالدية علیه لژن أهل دار الاسلام لا یعقلون عنه, وقکه 


من هذا القتل لیس بنصرشم. ولا یل کانك عن مسلم, ولا مسلم عن کافره لدم 
لتاصی الک یتعاقلون فیما بینهم وان احتلفت مللهم؛ لان الکنر کله ملة 
واحدق کم هذا ٍذا ۸ تکن المعاداةٌ فیما بینهم ظاهرة آُما ذا کانت ظاهرة 


لمعادة بینهم 


کالیهو د و ينبغي آن لا یتعاقلون بعضهم عن بعض. 


فالدية ی ماله: آأي لا علی بیت الال؛ لأن النصرة الوجبة للعقل غیر موحودة بین الذمي والسلمین؛ لانقطاع 
لولاية بیننا؛ بخلاف السلم فان دیته علی بیت الال |ذا ۸ یوحد له عاقلة علی ظاهر الرواية. [العناية ۳۳۳/۹] 
حق السلم: آي بحب الدية في مال السلم ذا ۸ یکن له عاقلقه وهذه رواية عن آيي حنيفة سل وی ظاهر 
الروایة: یب ی بیت الال وفي البسوط": فرق بین السلم والذمي, فان ابحاني (ذا کان مسلما؛ و لا عاقلة لی 
فعقله نی بیت الال في ظاهر الروایق ولا مب فٍ مال مان والفرق: آن العقل نما یجب علی غیر ابحاني 
باعتبار النصرة» وم م یکن للمسلم دیوان» ولا قرابة بآن کان لقیططاء فحماعة السلمین آأهل نصرته. فالو لاية 
بیننا وبینهم منقطعة, فتعذر (یجاب العقل في بیت الال باعتبار النصرةء فوحب ی ماله. [الكفاية ۳۳۳/۹] 
وشکنه: أي تمکن آحد التاجرین الداعلین في دار احرب.(البنايع) لیس بنصرهم: آأي لیس بسیب نصرة 
أهل الاسلام یاه. [العناية ۳۳۳/۹] لعدم التناصر : لأن بناء العقل علی التناصر ولا تناصر مع احتلاف 
الدین. [لبناية ۳۷۷/۱۳] فیما بینهم: هذا بیان ابحواز آي یجوز آن یقع التعاقل فیما بینهم. 

ملة واحدق: آي في آنه ٍعراض عن الق واتباع الرسول وهذا |ذا کان من ديانتهم آن العاقلة یتحملون عن 
لقاتل, آما (ذا ۸ یدینوا بذلك یکون في مال القاتل. [الکناية ۳۳/۹] هذا: أي تعاقل الکنار فیما بينهم. 
والتصاری: فان العداوة فیهما ظاهرة. (بحمع المر) 


۲ کتاب العاقل 
وهکذا عن آيي یوسف سثه؛ لانقطاع التناصر, ولو کان القاتل من أهل الکوفته 
و هس فحول دیو انه ال البصره» ثِ ال القاضي» فانه يقضي بالدية علی 
عالته من آمل البصرة. وقال زفررلنه: شین اه من آهل الکوفت وهو 

رواية عن آيي یوسف + لان الوحب هو ابحنایته وقد مققت وعاقه أهل 
الکوفة. وصار کما اذا حول بعد القصاء. ولنا: آن الال فا یب عند القضاء؛ 
لا ذکرنا آن الواحب هو الثل» وبالقضاء ینتقل ال الال» و کذا الوحوب علی 
القاتلی وتتحمل عنه عاقّه ولذا کان کدلك: یتحمل عنه من یکون عاقلته عند 


هم من أهل البصرة 
القضای بحخلاف ما بعد القصاء) لدن الواحب قد تقرر بالقضای وله ینتقل بعد دللث» 
علی هل الكوفة الی آهل البصرة 


لکن حصة القاتل َو حل من عطائه بالبصر ه؛ لام تخل من العطای وعطاژه 
بالبصرة, بخلاف ما |ذا قلّت العاقلة بعد القضاء علیهم 


لانقطا ع التناصر: لأن التعاقل بيتي علی الوالات وذلك ینعدم عند اعتلاف اللة. [العناية ۳۳4/۹] 
هل الکوفة: أآي ن هذه الالة.(الکفاية) حول: دیوانه ال البصرة فدیته علی عاقلته من أهل الكوفة لا 
من هل البصرة. علی القاتل: النکتة الأوی: نما هي من حیث النظر ای الواحب؛ والثانية باعتبار النظر 
ال حل الوجوب, وامحاصل: آن النظر یی الوحوب. آو ی حل الوحوب يقتضي آن یکون التحمل عنهم 
هم العاقلة الثانیة. [الکفاية ۳۳۰/۹] توخذ: يعي وان کان بعد القضاء. [العناية ۳۳۹/۹] 

اذ! قلت [بن مات بعضهم.(الکفایة)] ! : متعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء آي لا یقضی بالدية علی 
عاقلته من أهل البصرة ُذا کان القاضي قضی بدیته علی عاقلته من أهل الکوفة, بخلاف ما (ذا قلت حیث 
بضم لیهم آقرب القبائل في النسب. وان کان بعد القضاء مع آن فیه نقل الدية من الوحودین وقت 
القضاء ای آقرب القبائل فأحاب عنه بقوله: ان في ضم آقرب القبائل الیهم تقریرا للحکم الاول 
لا !بطالاً له. [الكفاية ۳۳-۳۳۵/۹] 


کتاب العاقل ۷ ۲ 


حیث یضم الیهم آقرب القبائل النسب؛ لأن النقل ابطال حکم الاول» فلا یجوز 
بحال» وی الضم تکثیرٌ التحملین لا قضي به علیهم فکان فیه تقریر احکم الأول 
لا /بطاله» وعلی هذا لو کان القال مسکنه بالکوفة, ولیس یلم قض عله حین 
استوطن البصرة: قضی بالديّة علی آهل البصرةء ولوکان قضی با علی أهل الکوفة: 
)بل موم و کذا البدوي زذا آحق بالدیوان بعد القتل قبل القضاء: یقضی بالدية علی 
امل الدیوان, وبعد القضاء علی عاقلته بالبادية لا یتحول عنهم. وهذا بخلاف ما لذا 


کان قوم من أهل البادیة: قضی بالدية علیهم ی موم ثي ثلاث سنينء تم حعلهم 
اپامام في العطاء حیث تصير الدية في عطاقم وان کان قضی ما آول مرة في 
آمواشم؛ لانه لیس فیه نقض القضاء الأْول؛ لأنه قضی ما ق آمواهم وعطيائهم 
آموالهی غبر آن الدية تقضی من آیسر الاموال ادا والاداءٌ من العطاء یس ذا 
صاروا من أهل العطاء لا ٍذا م یکن مال العطاء من جنس ما قضی به علیه بان 
کان القضاء بالابل» والعطاء دراه فحینتذ لا تتحول ای الدراهم آبدا؛ لا فیه من 
ابطال القضاء لول لکن بقضی ذلك من مال العطاء؛ لأنه آیسر. قال: و عاقلة 
العتق قبیلة مولاه؛ لان النصرةّ هم ویوید ذلك قوله: تا "موی القوم منهه".* 

وهذا: اي هنال ق: من عدم ال العقل عن آهل الکوفة بعد القضاء علیهم ال أمل البصرة.(لبنايق) 


لکن یقضی ذلك: أي الابل من مال العسطاء بآن يشتري الابل من مال العطاء. [الكفاية ۹/+۳۳] 
لنه ایسر: اي لان الاداء منه آیسر. [البناية ۳۷۹/۱۳] 


* تقدم في الز کاة وغیرها. [نصب الراية ۳۹۹/4] 


۳۲:۸ کتاب العاقل 


قال: ومویی او الاة یعقل عنه مو لاه و قبیلتّه؛ لاٌنه و لاء یتناصر به ) فأشبه و 


لمات وفیه حلاف الشافعي س» وقد مر في الولاء. قال: ولا تعقل العاقلة قل 
من نصف عشر الدیّة وتتحمل نصف العشر فصاعدا والاصل فیه: حدیث اين 
عباس خلها موقوفاً علیه ومرفوعاً پل رسول ال #: "لا تعقل العواقل عمدا 
ولا عبدا ولا صلحا و اعتر اف ولا ما دون آرش الوضحة»" وارش الوضحة 
نصف عشر بدل لنفس, ولان التحمّل للتحرّز عن الاححاف, ولا [حجاف ی 
القلیل» ولغا هو ی الکثیر نات 


ومونی الوالاة اخْ: ویعقل عن موی الوالاة مولاه وقبیلته. ومولی الوالاة هو احلیف فیعقل عنه مولاه 
الذي عاقده وعاقلته وهو الراد بقوله: وقبیلته وقبیلة مولاه الذي عاقده؛ لآن العرب یتداصر به, فأشبه 
ولاء العتاقة. الولاء: یعین لٍذ عقد الولاة لیس بشیء عند الشافعي. [لبناية ۳۷۹/۱۳] آقل !خ: لان القصاص 
لا یجب ق عمده ولا یتقدر آرشه» فصار کضمان الأموال. [العناية ۳۳۹/۹] 

عمدا: صورته: ذا کان القاتل آب القتول. [الكفاية ۳۳۰/۹] ولا عبدا: قال بو عبید: احتلفوا ی تأویل 
قوله عت: لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا فقال حمد بن لسن سثه: نما معناه یقتل العبد حراء فلیس 
علی عاقلة مولاه شيء من حناية عبده. نما حنایته ی رقبته آي بدفعه ال ابحي علیه. و یفدیه ثم قال: وهذا 
قول آیي حنيفة سثله, وقال ابن أيي لیلی: اما معناه آن یکون العبد بحنیا علیه بقتله حراء و بجرحه یقول فلیس 
علی عاقلة ابحاني شيء [فا نمنه في ماله خاصة, قال آبو عبید: فذاکرت ی ذلك. فاذا هو یری 
القول فیه قول این آيي لیلی بریه کلام العرب ولا بری قوله أيي حنيفة سفهه جائزا لو کان العیی علی 
ما قال لکان الکلام لا تعقل العاقلة عن عبد» و ل یکن» ولا تعقل عبدا. [لعناية ی 

* قال الصنف سثله روی هذا احدیث ابن عباس موقوفاً علیه ومرفوعاء فالوقوف تقدم من رواية حمد بن 
اسن بت والرفوع غریب؛ ولیس في احدیث: آرش الوضحةء ولکن آحرج اين آیي شيية ی "مصنفه" عن النحعي» 
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الوضحةء ولا یعقل العمد» ولا الصلح ولا الاعتراف. [نصب الراية ۳۹۹/۲] 


کتاب العاقل ۹٩‏ ۲ 


والتقدیژ الفاصل عرف بالسمع. قال: وما نقص من ذلك یکون ف مال مان 
ولقیاس فیه لتسوية بین القلیل والکثیر» فیجب الکل علی العاقلة کما ذهب لیه 
الشافعي سل آو التسوية ق آن لا یجب علی العاقلة شيی الا آنا ت رکناه 
عا روینا. وعا روي آنه 2 آوحب آرش اجنین علی العاقلت* وهو نصف عشر 


بدل الرحل علی ما مر في الدیات, فما دونه یسلك به مسلك الاموال؛ لانه یب 
آرش الجنین 
بالتحکیم که :مان الا[ : بلتقو: فلهذا کان في مال اسان آخذ بالقیاس. 


تحکیم العدل 


19 ولا تعقل العاقلة ۳ "1 ما لزم بالصلحء آو باعتر اف ابحايي؛ 


القدوري 


لا رویناه ولانه لا تناصر بالعبد» والاقرار والصلح لا یلزمان العاقلة؛ لقصور الو لاية 
عنهم. وا الا آن یصدقو ۵؛ لاٌنه بت بتصادفهم. والامتنا ع کان حقهم وضم 


القدوري العاقلة 


ولاية علی آنفسهم. ومن آقر بقتل حطا 


الفاصل: آراد بالفاصل: هو الفصل بین آرش الوضحة وبین ما دونه ی التحمل وعدمه» وهو عرف بالنص؛ 
وهو الذي ذکره اين عباس وابراهيم النحعي والشعي.(البنايع) ذلث: آي نصف عشر الدية. (البنایق) 
شيع: بعدم صدور ابناية عنهم. (البنايت) رویناه: آشار به ٍل آحادیث لبی جل ذکرناها ق کتاب ابنایات 
وغیره. [لبناية ۳۸۰/۱۳] آرش اجنین: آي غرة عبد آو أمة قیمته مس مائة دراهم. 

آخذا بالقیاس: لأن الاصل وحوب ضمان اجناية علی ابحان.(البناية) ها رویناه: آشار به ل ما ذکره 
محمد بن اللیسن عن این عباس تمه وقد مر عن قریب.(البناية) لا یلزمان العاقلة !خ: زلا آن قٍ الاقرار 
تعب الدية في ثلاث سنین» وق الصلح عن العمد جب الال الا الا ٍذا شرط الأحل في الصلح, فیکون 
موحلا. [العناية ۳۳۷/۹] عنهم: آي عن العبد والقر بابناية والصاغ.(البنايق) یصدقوه: العاقلة القر ی 
(قراره» فحینثذ یلرمهم تحمل العقل.(البنایة) والامتنا ع: أي امتناع الوحوب علیهم. [البناية ۳۸۱/۱۳] 

* تقدم ی ابنین أحرجه الائمة الستة. [نصب الراية ۳۹۹/6] 


۳9۰ کتاب العاقل 


وم یرفعوا ی القاضي الا بعد سنین: قضي علیه بالدية ی ماله ی ثلاث سنین من 
یوم یقضی؛ لأن التأحیل من وقت القضاء في الثابت بالبینة ففي الثابت بالاقرار أولی. 
ولو تصادقا القاتل وولی ابحناية علی آن قاضی بدل کذا قضی بالدية علی عاقلته 
بالكوفة بالینت و کذهما العاقلت» فلا شیء علی العاقلة؛ لآن تصادقهما لیس بححة 


القاتل وولي الجناية 


علیهم. و م یکن علیه شیء ی ماله؛ لآن الدية بتصادقهما تقررت علی العاقلة 
العاقلة ۲ 
بالقضای وتصادقهما حجة ی حقهما؛ بخلاف الأول. الا آن یکون له عطاء معهم 


العاقلة 


فحینقذ یلزمه بقدر حصته؛ لأنه قق حق حصته مقر علی نفسه وق حق العاقلة مقر 
علیهم. قال: و ولذ! - حی الحر علی العبد» فقتله حطا تست لانه بدل 


لس علی ما عرف من لته و آحد قول الشافی _خد سه: جب في ماله؛ 


آوی: برید آن الثابت بالبينة آولی منه بالاقرار؛ لآن الثابت با کالثابت معاینة» وف القتل معاينة الدية لغا 
تحب بقضاء القاضي, فهذا آول.(العنایع) في حقهما: لان آحد التصادقین وب القتیل» ومن زعمه آن الدية 
ما وحبت لا علی القر فاقراره حجة علی نفسه. العناية ۳۳۸/۹] 

بخلاف الأول: اراد به قوله: والاقرار والصلح لا یلزمان العاقلة» فیفهم من هذا آنه یلزم موحب الاقرار 
مال القر» ونغا وحبت الدية هناك في مال القر؛ لآن هناك ۸ یوحد تصادقهما بقضاء الدية علی 
العاقلت» فیحب في مال القر ضرورة» وی البسوط": في قوله: وم یکن علیه شيء أي علی القر شيء 
ماله؛ لفما تصادقا آن الواحب بقضاء القاضي تقرر علی العاقلت. وبعد ما تقرر علی العاقلة لا ییقی 
علیه. وتصادقهما ححة ی حقهماء بخلاف الأول. فهناك السبب الوحب للدية علی العاقلة. وهو قضاء 
القاضي ول یوجد أصلاء فیقضی ها ن مال القر.(الکفاي) الا آن یکون !: ومذا تبین آن القاتل نما 
یکون احد العواقل عندنا |ذا کان له عطاء ی الدیوان. [الکفاية ۳۳۸/۹] اصلنا: ن الوحوب علی 
العاقلة (ذا کان القتیل خحطاٌ. [البناية ۳۸۲/۱۳ 


کتاب العاقل ۳ 


لانه بدل للال عند طذا یه حب قیمته بالغة ما بلفت. وما دون ال 
تا 2 و 


الشافعي رنه 


لا تتحمله العاقلة؛ لته پسلك به مسللت الگموال مس وف ۳۹ 
قولیه: العاقلة تتحمله کما ی ار وقد یر یقن قال أصحابنا: ن القاتل ذا 


الشافعي ره 


یکن له عاقلة. فالدية ی بیت الال؛ لأن جماعة السلمین هم أهل نصرته» ولیس 
بعضهم آحصٌ من بعض بذلك مات ان شر اه لبیت ال فگذا 
۱[ عن آیي حنيفة سیه رواية شاذة: آن الدية في ماله, 
ووحهه: آن الاصل آن بحب الدية علی القاتل؛ لأنه بدل متلف» والاتلاف منه الا 
آن العاقلة تتحملهاتحقیقا لاتعفیف علی ما مر واذا م یکن له عاقلة:عاد !کم 
ال ۹ وابن اللاعنة تعقله عاقلة آمُه؛ لآن نسبه ثابت منها دون الب فان 
عقلوا عنه م ادّعاه الاب: رجعت عاقلة الم .عا أَدّت علی عاقلة الب نی ثلاث 


ابن زر 


سنین من یوم يقضي القاضي تعاقلة الام علی عاقلة الب 


لژْنه: اي لان الواحب في القتل. [البناية ۳۸۲/۱۳] بلغت: وعندنا ینقص من دية ار عشرة دراهم. 
ما عرف: باب القصاص فیما دون النفس. وقد مر: قال صاحب "العناية": أي ق اول فصل بعد 
باب جناية الملوك آقول: ان هذه اخوالة غیر صحيحة فانه م یذکر ف هذا الفصل تحمل العاقلة ما دون 
النفس» ولا تحملها دية النفس لا عند الشافعي سثه» ولا عندنا کذا في "نتائج الأفکار". ی بیت الال: هذا 
(ذا کان القاتل مسلماء آما (ذا کان ذمیاء ولا عاقلة له فالدية نی ماله لا ی ببت الال. [الکفاية ۳۳۹/۹] 
بیت الال: لان الغرم بالغنم.(لبنايع في ماله: وف فتاوی قاضي خان": روی محمد سثه عن أبي یوسف سثید: 
آن من لا عاقلة له |ذا قتل رجلا حطاء فان دية القستیل تکون في مال ابسان. [الكفاية ۳۳۹/۹] 
ای الاصل: وهو وحوب الال علی ابحان. [آلبناية ۳۸۳/۱۳] وابن اللاعنة: أي |ذا قتل هو رحلاه 
فالدية علی عاقلة الأم. 


۳۰ کتاب العاقل 
لگنه تبین آن الدية واجبة علیهم؛ لأن عند الاکذاب ظهر آن النسب م۸ یزل کان 
ابا من الاب حیث بطل ان با کذاب» ومتی ظهر من الصل؛ فقوم لام تحملوا 
ما کان واجباً علی قوم الب فیرجعون علیهم؛ لأْفم مضطرون في ذلك. وکذلك 
از مات المکاتب عن وفای وله و لد حرء فلم یود کنابّه حیق ین اب وعقل غنه 


من امرأة حرة 
بر ال علظط 


قوم آمه» نم أَدّیت ت الکتابة؛ لانه عند الاداء یتحول ولاژه ل قوم آییه من وقت حرية 


الآب» وهو آحر جزء من آحزاء حیاته فتبیّن آن قوم 7 عقلوا عنهي فیرجعون 


ذلك الوقت 


عیهم وکتلك رجل آمر صی بتل رحل فقله فضمنت عاقلٌ لصبي لد 


قوم الأب 


رحعت با علی عاقلة الامر ٍن کان الأمر ثبت بالبینة» وی مال الامر ان کان ثبت 
عاقلة الصبي الدية 


باقراره في ثلاث سنین من یوم يقضي با القاضي علی الم و علی عاقلته؛ 


الامر 

الا کذاب: آي |کذاب الاب نفسه.(لکفاية)» فانه نفي الولد عن نفسه أولا حوق تحقق اللعان بینهماء تم اکذب 
تفسه» وقال: |ٍن هذا الولد مي. آن الشسب !: لآن اللسب یثبت منه من وقت العلوق لا من وقت الدعوة» 
فتبین به أن عقل جنایته کان علی عاقلة آبی ون قوم الام تحملوا عن قوم الاب مضطرین ف ذلك بالزام 
لقاضی, فیرجعون علیهم فصار حافم مع عاقلة الأب کحال ول ابلنای وقد مر آن التأحیل نمة من وقت 
لقضاء لا من وقت ابلنايق فکذا هناء ونغا برجعون في ثلاث سنین؛ لأنم آدوا هکذا. [الکناية ۰/۹ ۳] 
ومتی ظهر !خ: آي می ظهر آن لنسب کان ثابتاً منه من الأصل. ی ذلك: حیث تحملوا بالزام القاضي» وهذا 
نفي مهة التبرع. [الكفاية ۳۳۹/۹] عن رفاء: آي بترك مال واف لاأداء بدل الكتابة. عنه: أي عن ذلك الابن 
ابحایني. الکتابة: آي فانه حینقذ برجم قوم الام علی الاب.(العناية) فیر جعون: آي آن عاقلة الام برجعون ما آدوا 
علی عاقلة الب؛ لأن عتق الکاتب عند آداء البدل یستند ال حال حیاته, فتبین آنه کان للولد ولاء من حانب 
الأب حين جین, وأن موجب حنایته علی موالي آبیه» فلذلك برحعون علی موایي الاب. [العناية ۳۶۰/۹] 

علی الامر: آي ُذا ثبت باقراره.(البنايع) علی عاقلته: آي (ذا ثبت بالبينة. [البناية ۳۸6/۱۳] 


کتاب العاقل ۳9۳ 


لان الّات بمب موجلة بطریتق اتیسیر قال نیه: ههنا عدة مسائل ذکرها حمد رل 


متفرقة» والأصل الذي تخر ج علیه آن یقال: حال القاتل ذا تبدل حکماء فانتقل 
ولاژه ل ولاء بسبب آمر ۳ تتقل جنایته عن الاول قضی با وم یقضء 
وان ظهرت حالة حفية نف دعوة ولد اللاعنة حوّلت اجحناية ی الاحری وقع 
القضاء با و یقع» ولو ۸ حتلف حال ابحاني» ولکن العاقلة تبدلت: کان الاعتبا 
ذلك لوقت القضاء فان کان قضی با علی الأولی: م تتقل ٍل اثنيه وان ل) یکن 
قضی ما علی الاول: فانه یقضی با علی الثانيت و(ذا کانت العاقلة واحده فلحقها 


بطریق التیسیر: لأن الاصل نف وحوب الدیات هو الأحل للتیسیر الا |ذا ثبتت الدية بالصلح فذلك لا احل 
له الا ذا اشترط. [لبناية ۳۸6/۱۳] فانتقل [بیان التبدل] ! خ: صورته: ٍذا تزوج عبد .ععتقة قوم» فولدت منه 
آولادا یکون ولاء الأولاد لوالي الم فذا حی الولد» فابناية علی عاقلة الأْم» فاذا تحملوا عنه» تم عتق الب 
حر ولاء الولد ال نفسه بسبب حادث. وهو العتق» فلا ینتقل جنایته.(الکفاية) ظهرت: آأي وان ِ 
حال القاتل بسبب حادث. بل ظهرت (خ. حولت اجناية !: ب يعیي [ٍذا قتل ابن اللاعنة رحلا حطاً؛ فعقلت 

عنه عاقلة الم کی ی 0 
یوم یقضی القاضي لعاقلة لام علی عاقلة الااب. [الكفاية 4۰/۹ ۳] 

ولکن العاقلة (خْ: نظیره: ما ٍذا کان القاتل من هل الکوفت وله ها عطاء و ۸ یقض بالدية علی عاقلته, 
حی حول دیوانه ال البصرة, فانه یقضی بالدية علی عاقلته من هل البصرة وعلی قول زفر سثه: یقضی 
علی عاقلته من هل الکوفة, وهو رواية عن آيي یوسف ایضا. [الکفاية ۳4۰/۹] 

فلحقها چ نظیر الزيادة ما حول دیوانه ی العاقلة بعد القضاء علیه یشارکهم الضموم |لیهم فیما یودون 
بعد التحویلء ونظیر النقصان ما (ذا قلت العاقلة حیق یصیب الرحل في عطائه ثلائة دراه و آربعة دراهي 
وقد کان یصیبه قبل النقصان آقل من ثلائة دراهم آو آربعة دراهم وان قلت العاقلة حی یصیب الرجل آکثر 
من ثلائة دراهم و آربعة دراهم ضم لیهم آقرب القبائل ف اللسب حی یصیبه نی عطائه ثلائة دراهی ‏ 


۲۵ کتاب العاقل 


زيادق, آو نقصان: اشترکوا یی حکم ابناية قبل القضاء وبعده, الا فیما سبق 
آداژه. فمن أحکم هذا الاصل متأملا عکنه التخریج فیما ورد علیه من النظاثر 
و الأضداد؛ و ال اعلم بالصو اب. 

آو آربعة دراهم؛ وهذا لآن في ایجاب الزيادة علیهم (حجاف هم ولأنه مق حزهم ولا یتمکنون من 
دفع ذلك عنهم بانفسهم, فزغا یستعینون بأقرب القبائل اليهمی فکانوا ی بعض الاحوال یستنصرون هم 
عند احاجة, فلذلك یضمون زلیهم نف تحمل العقل عند امحاجة. [الكفاية ۳4۰/۹] 

زیادة: کما |ٍذا بلغ صي من العاقلة. نقصان: کما ذا مات بعضهم. الا فیما سبقی !خْ: استثناء من قوله: 
اشترکوا يعیي لا یشتر کون فیه, بل یقع ذلك من الذین آدوا قبل ضم قرب القبائل رلیهم. [العناية ۳4۰/۹] 


9 الوصا 
کب ۲ 


قال: الوصية غیر واجبة» وهی مستحبة. والقیاس یأیی جوازها؛ 
7۲۳ ۳ 


کتاب الوصایا: یراد کتاب الوصایا في آخر الکتاب ظاهر الناسبة؛ لان آحر آحوال الادمي في الدنیا 
للوت. والوصية معاملة وقت الوت. وله زيادة احتصاص بکتاب امنایات والدیات؛ لا آن امنناية قد 
تفضي ال الوت الذي وقته وقت الوصية. [لعناية ۳۶۲/۹] وسببها: آن یذکر بالیر في الدنیاء ونیل 
الدرحات العلی في العقی. (بحمع الأنفر) الوصية اسم ععین الصدر, ثم ممی الوصی به وصيةء وهي ‏ 
الشریعة: تمليك مضاف ی ما بعد الوت بطریق التبر ع. [العناية ۳۶۲/۹] 

صفة الوصیة: وشرائطها کون الوصی هلا للتبرع» وأن لا یکون مدیوناه وکون الوصي له حیاً وقت 
الوصية وان م یولد. وأحنبیا عن الیراث, وآن لا یکون قاتلاء وکون الوصی به بعد موت الوصی شیا 
فایلا تازلف مرن ال دامن مقر ال یاه آلرمی مان کات موعردا قطان اوتعتوب رن 
یکون .عقدار الثلث» ورکنها: آن یقول: آوصیت بکذا لفلان» وما يجري بحراه من الأْلفاظ الستعملة فیها؛ 
و آما حکم الوصيق ففي حق الوصی له آن یکون الوصی به ملکا حدیدا کما ی افبة» وني حق الوصي 
(قامة الوصی له فیما آوصی به مقام نفسه کالوارث. [آالعناية ۲/۹ ۳] 

غیر واجبة |خ: اما ذکر قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غیر واحبة للفي قول بعض الناس: الوصية 
للوالدین والاقربین |ذا کانوا من لا برئون فرضء وعند دس وی کنو من ۸ ۲2 
ویسار» واستدلوا بظاهر قوله تعالی: ‏ کب علیکم دا حضر آخدکم لت ن ترزك عرا اوه ادن 
ار یی والکتوب علینا یکون فرضاه وقال 4: "لا یحل لرحل یومن بائّه والیوم الحر ٍذا کان له 
مال برید الوصية فیه آن یبیت لیلتین الا وصیته مکتوبة عند رأسه" ولنا: ها مشروعة لنا لا علینا» وما 
شرع لنا یکون مندوبا؛ وهي تبرع بعد الوفاق فیعتر بالترع في حال الحياق. وما تلوه منسوخ بآیة 
الواریث؛ وما رووا؛ فهو شاذ فیما تعم به البلوی» والوحوب لا یثبت عثله. [الکفاية ۳۶۳/۹] 


۲5 کتاب الوصایا 


لانه تمليك مضاف ال حال زوال مالکیته ال ات ان ال فتامهاربان 
قیل: ملکتك غداٌ کان باطات فهذا ور لا آئا استحستاه؛ محاجة الناس الیها؛ 
فان الانسان مغرور بأمله مقصر في عمله. فٍذا عرض له المرضٌ» تن 
لیات متا رل کی نما قرط میه من قرو له علی وهآ مق 


نا ۳۷ 


یتحقق 0 الا ولو مضه البر ء و ال مطلبه اي وف شرع 
الو صية ذلك فشر عناه. و مثله فِ الاجارة ده و قد تبفی الالكية بعد الوت 


باعتبار احاجة کما ق قدر التجهیز والدّین» وقد نطق به الکتاب وهو قوله 
۱ جواز الوصية 
تعایی: من بعد وَصية وین بها أَ دی 


لأنه !خ: ولاما لو حازت. فاما آن یزول عن ملك الوصي, ویدخل في ملك الوصی له قبل القبول 
کالارث. وهو باطل؛ لأٌنه لا قدرة له علی ازالة ملکه ال غیره الا برضاه و یزول عن ملك الوصي؛ 
ولا یصل نی ملك الوصي له ما مبقیل, وفیه حعل کونه مل وکا با مالكه أو یزول عن ملك الوصي» 
بل ییقی علی حکم ملکه ل آن یقبل وهو باطل آیضا؛ لأن الیت لیس بأهل للملك. [الكفاية ۳۶۳/۹] 
است‌جسناه: آي استحسنا جوازها بالکتاب: وهو قوله تعال: من بعد وصیَة يوصي بها آ دین 4 
والسنة: وهو قوله 2: "ٍن الّه تصدق علیکم بثلث آموالکم في آخر آعمار کم" احدیث ولجماع الامة 
و حاحة بعض الناس. [الکفاية ۳۶۳/۹] وخاف البیات: أي: افلاك والوت والبیات اسم یعی البیت» 
وهو آن یأق العدو لیلا.ولبنايق) ذلث: آي تلافي بعض ما فرط منه. [ البناية ۳۸۹/۱۳] 

فی الاجارة 1 یعن کما آن الوصية لا بحوز ‏ القیاس» وتحوز ی الاستحسان. فکذلك الاحارة لا بحوز 
تبقی الالکية: حواب عن و جه القیاس آي تبقی بعض الالكية. (البنایق) التجهیز : آي فِ بحهیز الیت» فان 
قدر حهیزه علی ملك الیت تقدیر احاجة الیه. [البناية ۳۸۹/۱۳] 


کتاب الوصایا ۷ ۲ 


والسنة وهو قول الني ع۷: "ٍن اه تعای تصذق علیکم بتلث آموالکم في 

آعما رکم زيادة لکم ني آعمالکم تضعوفا حیث شتم آو قال: یو 
وعلیه لماع لامفه ۸ ی لثلث من غیر احازة الورئة؛ لا روینا؛ 
وستیتن ما هو الافضاه یه ان شاء الّه تعال. قال: و لا جوز عا زاد علی الثلث؛ 
لقول البي عت# فيٍ حدیث سعد بن آیي وقاص ده + لت واثلت کتبر** بعد 


ما نفی وصیّه بالکل والنصف. ولانه حتّ الورثة؛ 


| روینا: ٍشارة ل قوله 2:: بثلث آموالکم من غیر تقیید باحازة. [العناية ۳46/4] الافضل فیه: آأي نی 
فعل الوصية آو في قدر الوصية آشار بذلك ی ما بعد ورقة بقوله: ویستحب آن يوصي الانسان بدون 
الثلت.(البنایع) ولانه: آي ولان الزائد علی الثلث. [البناية ۳۹۱/۱۳] 


"روي من حدیث ی هریره» ومن حدیث یی الدر داء» ومن حدیث معاد» ومن حدیث ۳ بکر الصدیق» 
ومن حدیث خالد بن عبید. [نصب الراية ۳۹۹/6] فحدیث ۳ هريرة أخحرجه ابن ماحه عن یی هريرة 
قال: قال رسول ال عٌ: ان الّه تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث آُموالکم زيادة لکم في آأعمالکم. 


[رقم: ۰۲۷۰۹ باب الوصية بالثلث] وحدیث ی الدرداء آحرجه هد ی مسنده" عن آيي الدرداء عن 
رسول الّه 2 قال: ان الّه تصدق علیکم بثلث آُموالکم عند وفاتکم. [رقم: ۲۹۳] 

۳" آخرجه الائمة الستة في کتبهم. [نصب الراية 4۰۱/4] آحرجه البحاري في "صحیحه" عن سعد بن 
آيي وقاص ده یقول: جاء البي ت یعودوني وأنا عكة وهو یکره آن عوت بالأرض این هاحر منهاء قال: 
یرحم ال ابن عفراء قلت: يا رسول اله! آوصي عالي کله قال: لاء قلت: فالشطر قال: لاء قلت: 
الثلث» قال: الثلث قال: "فالثلث والثلث کثیر نك آن تدع ورئتك آغنیاء خیر من آن تدعهم عالة 
یتکففون الناس: و آنك مهما آنفقت من نفقة فافا صدقة حی اللقمة ترفعها ال ی امرأنك وعسی الله 
آن یرفعلك. فینتفع بلك ناس ویضربك آخحرون وم یکن له یومتذ !لا ابنة". [رقم: ۲۷۲ باب آن یترك 
ورئته آغنیاء عبر من آن یتکففوا الناس] 


۸ ۲ کتاب الوصایا 


هذا لانه انعقد سبب الز وال الیهم» و هو استغناةه عن الال» فأه حب تعلو ة به) 
7 سبب الزو ره رن اجب ی ۳ 


المال 


۷ آن لشر ع ۸ یظهره ی حق الأحانب بقدر الثلث؛ لیتدارك تقصیره علی ما بیناه 
الاو از 
وأظهره ف حق الورنة؛ لان الظاهر آنه لا یتصدق به علیهم تحرزا عمّا یتفق من الایثار 
علی ما نیّه» وقد جاء ق احدیت: "ای ی الوصية من آکبر الکبائی * وفستروه 
بالزيادة علی الثلث» وبالوصية للوارث. قال: الا آن یجیزه الورثة بعد موته. وهم 
القدوري 
کبار؛ لان الامتناع لحقهی وهم أسقطوه ولا معتٌ باحازقم في حال حیاته؛ لها 
قبل بوت اق؛ اذ احق یثبت عند الوت؛ فکان شم آن یردُوه بعد وفاته 


السزوال: آي زوال اللك عنه.(البنايق) ما بیناه: آشار به ی ما ذکره ي وحه الاستحسان.(البناية) 
من الایثار: ي من یثار الوصي بعض الورئة علی البعض في الوصية؛ لانه حینئذ یتأذی البعض الاح فيفضي 
ذلك ی قطع الرحم وهو حرام بالنص. البناية ۳۹۲/۱۳] ما نبینه: يعي عند قوله بعد هذا: ولا بحوز 
لوارثه.(العنايق) اخیف: روي باحاء الهملة وسکون الیای وهو الظلم» وروی ابحنف باحیم والنون الفتوحتین» 
وهو الیل. [العناية ۳۸7/۹] الا آن بجیزها ! خْ: قال شیخ الاسلام علاء الدین الاسبيجایي في "شرح الکایی : 
ولو آوصی باکثر من الثلث ۸ یجز الفضل علی الثلث لا آن یجیز الورْة بعد موته, وهم کبار. 

لاا: الاحازة حال المياة. پثبت: لأنه ما بعکم بکون الرض مرض الوت عند الوت. فکان شم: آي للورئة 
آن یردوا ما آحازوا من الوصية الزائدة علی الثلث بعد موت الوصي ان کانت (حازهم في حیاته بخلاف 
ما [ذا کانت الاحازة بعد الوت حیث لا یکون شم الرد بعد ذلك؛ لام آسقطوا حقهم بعد تبوته. 
پر دوه: بعد الاجازه ی حیاته. 

* غریب. [نصب الراية 4۰۱/۶] وآحرجحه الدارقطيني في "سننه" عن ابن عباس عن البي تقال: "الاضرار ی 
الوصية من الکبائر". [رقم: 4۲64 ۰۷۲/6 کتاب الوصایا] ومن احادیث الباب: ما آحرجه آبو داود نی 
"سننه" عن آیي هربرة آن رسول الّه تّ قال: "ان الرحل لیعمل والرأة بطاعة الّه ستین سنةء م یحضرها الوت 
فیضاران في الوصیةء فتجب ما النار"» قال: وقراً علي آبو هريرة من ههنا امن بعد وَصيّةٍ یوصی بها و دین غیر 
مُضاره حن بلغ #ذلك رز العظیم. [رقم: ۲۸۲۷ باب ما جاء في كراهية الاضرار نی الوصیة] 


کتاب الو صایا ۲۹ 


بخلاف ما بعد الوت؛ انم بعد ثبوت الق فلیس هم آن یرجعوا عنه؛ لأن 
الساقط متلاش غاية ۳ ۳1 یستند عند الاحازق لکن الاستناد یظهر ‏ حق 


ثبوت الحق 


القائی وهذا قد مضی وتلاشی, ولأن الحقيقة تثبت عند الوت» وقبله یثبت بحرد 
الق فلو استند من کل وجه ینقلب یت ببطلان احق لا یکون 
رضا ببطلان احقيقة. و کذلك ان کانت الوصية ار انوا مت فحکمه 
ما ذکرناه. و کل ما جاز باحازة الوارث: یتملکه ابحاز ز له من قبّل الوصي عندناه 


ون الساقط !خ: متصل بقوله: فکان هم آن یردوه آي کان شم آن یردوا ما آحازوا في حال حياة 
مورئهم؛ لآن احازقم في ذلك کانت ساقطة غیر معتبرة؛ لعدم مصادفتها محلهاء و کل ساقط متلاش 
فلا یتوقف [ل موت الورث حی تنقلب معتبرة بعد الوت. [الکفاية ۳۷/۹] وهذا: آي الاحازة قبل الوت. 
قد مضی ! خ: فکان شم آن یردوا بعد الوت ما آحازوه في حال حياة الورث. البناية ۳۹۶/۱۳] 

ولاان القيقة ۱ خ: دلیل آحرء تقریره: حقيقة اللك للوارث تثبت عند الوت لا قبله» ولنغا یثبت قبله بحرد 
حق اللك. فلو استند ملکه ل أّل الرض من کل وحه لانقلب الحی حقيقة. وذلك باطل؛ لوقوع احکم 
قبل السبب» وهو مرض الوت.العنايت) من کل وجه: ولا قید بقوله: من کل وجه دفعاً لوهم من 
یقول: حق الوارث یتعلق .عال الورث من آول الرض حی منع ذلك التعلق تصرف الورث فٍي الثلئین» 
فیجب آن بظهر آثر ذلك التعلق في حق !سقاطهم بالاجازة آیضاء ووحه الدفع آنه لو ظهر آثر ذلك التعلق ی 
ذلك ایضاً لانقلب ای حقيقة من کل وحه وهو لا یجوز؛ لا مرٌ. [العناية ۳4۸/۹] 

والرضا !خ: جواب عما یقال: الاجازة (سقاط من الوارث قه برضاه» فصار کسائر الاسقاطات وفیه لا 
رجو ع. فکذلك فیه, ووجهه: أنه قد عرف آن ممة حقا وحقيقة؛ ولفا رضي ببطلان احق لا ببطلان احقيقة؛ 
لان الرضا ببطلافا تستلزم وحودهاء ولا وحود ها قبل السبب. [العناية ۳4۹/۹] ما ذکرناه: أي تعتبر 
الاحازة بعد الوت لا قبله. [الکفاية ۳۹-۳6۸/۹] وکل ما جاز !خ: ذکر هذا تفریعا علی مسأة 
القدوري, [یضاحه: ذا آوصی میم ماله» فاحازة الورئة کان تملیکا من الیت کذلك الوصية للوارث عند 
الشافعي سثله: یکون هبة من الورئة ان بقیت والا بطلت. [البناية ۳۹6/۱۳] 


۳۹۰ کتاب الو صایا 


وعند الشافعي بننه: من قبل الوارث؛ والصحیح قولنا؛ لآن السبب صدر من 
الوصي والاحازة رف الانع ولیس من شرطه القبض وصار کالرقن ذا آحاز بیم 
الراهن. قال: و لا بحوز للقاتل عامدا کان آو حاطفا بعد آن کان مباشر ا؛ لقوله علتل: 


المقد وري الو صية 
ار ۵ سر اور 


۷ وصية مر و لأّنه استعحل ما آخحره له تعالی» فیحرم الوصية کما رم 
القاتل 
الراث وقال الشافعي سلد: جوز للقاتلی وعلی هذا اخلاف اذا أوصی لرحل 
وصة 


وعند الشافعي سبه.: وحه قول الشافعي یثٌ.: آن بنفس الوت صار قدر الثلثین من الال مل وکا للوارث؛ 
لان الیراث یثبت للوارث بغیر قبوله, ولا یرتد برده, فاحازته تکون (حراحا عن ملکه بغیر عوض؛ وذلك 
هبة لا تتم الا بالقبض, ولنا: آن الوصي صدر منه السبب؛ وکل من صدر منه السبب یثبت منه اللك 
و کل ذلك ظاهر. فالوصی له یتملك من الوصي. العناية 8/4 ۳] السبب: آي سبب ملك الوصی له. 
رفع الانع: حواب عن حعل الاحازة (حراجا عن اللك یعن آأن الاحازة لیست بسبب للخروج عن اللك 
واغا هو رفع للمانع.(لعناي) ولیس من شرطه !: فکانه یقول: لو کان هبة لکان القبض شرطاء وهو 
منوع.(العنايع) وصار کالرفن اْ: آأي صار ما نجن فیه کالرتمن |ذا آجاز بیع الرهن في کون السبب 
صدر من الراهن» واللك للمشتري یثبت من قبله. فاٍحازة الرنمن رفع الانع. [العناية ۳4۹/۹] 

للقاتل: أي لن حرح فأوصی له تم مات الوصي من ذلك اجحرح. کان مباشرا: نا قید بالباشر؛ لاٌنه 
(ذا لم یکن مباشرا لا یتعلق به حرمان البراث, وبطلان الوصية کما في حافر البتر» وواضع ابلمر في غیر 
ملکه. البناية ۱-3۰۱۳ گرم الر اث : آي حرم القاتل عن میراث الذي قتله.(البنایة) للقاتل: مظلما؛ لاّنه 
أحبي منه فصحت له کما صحت لغیره. [العناية ۳۵۰/۵۹] 


* آخرجه الدارقط في "سننه" في الأْقضية عن مبشر بن عبید عن احجاج بن أُرطاة عن احکم بن عتيبة 
عن عبد الرحمن بن آيي لیلی عن علي بن آيي طالب قال: قال رسول ال :"لیس لقاتل وصیت قال 
الدارقطی: مبشر متروك یضع اخدیث. [رقم: 4۵۲۵ ۱۲۹/6 کتاب الاقضیة] قال الأْتراري: ولنا ما 
قال محمد سثه في الاصل: بلغنا عن علي :۰ آنه لم یجعل للقاتل میرائاه وعن عمر مثله. وعن علی فٍ 
"لاسرا" وغیره آنه قال: "لا وصية لقاتل"؛ ولا خالف له فحل محل الاجماع» وروي عن عبيدة السلماني 
و کتب التفاسیر أنه قال: ۸ یورث قاتل بعد صاحب البقرة. [البناية ۳۹/۱۳] 


کتاب الوصایا ۱ ۲ 


هل لموصي با عندنا 0 لا تبطل» واحجة علیه فٍِ الفصلین 


ما بیناه. ولو حازقا لورت جاز عند آي حتيفة ومد تفا فقال استوت باه 
الو صبة 


لا بحوز؛ لأن جنایئه باقی والامتتاع لأحلهاء وضما: آن الامتناع حق الورئة؛ لأن نفع 
ها یعو د | ن الرا ما للقاتل کما فا 
بطلاها یعود الیهم کنفع بطلا ی تل لا برضو 


لاحدهم. ۰ قال: خت: زن اه تعال اعملی کل في حو ح 


لا لا وصية للوارساه *ولانه یأذی ایض بابار ابمض ففي بحویزه قطيعة الرحم 


الذي حرم الوصية 

فی الفصلین: یعی فیما [ذا کان القتل قبل الوصية آو بعدها. ما بیناه: یعي من الحدیث. فانه 
باطلاقه لا یفصل بين تقدم ابحرح علی الوصية وتأحره عنهاء ومن العقول الذي ذکره. [العناية ۳6۰/۹] 
ولو !ْ: ذکره علی سبیل التفریع. والامتنا ع: آي حرمانه کان بطریق العقوبة. [الکفاية ۳۲/۹] 

کنفع [التشبیه من حیث جرد النفع العائد لیهم عند بطلافما لا غیر.(الکفايت] بطلان الیراث: آي میراث 
القاتل الا آن الوصية لو ها الاحازة تصحء والیراث لا یصحء وان آحازوا؛ لآن احازة العبد ورده لغا 
تعمل فیما ذا کان من حهة العبد کالوصية فانه تبرع وعليك من حهته. ولا کذلك الیراث؛ لانه من 
حهة الشرع لا صنع للعبد فیه. ولاهم !خ: هذا التعلیل لبیان امتناع وصية القاتل حق الورثة باعتبار أُهُم 
لا یرضوفا للقاتل کما لا یرضوفا لاحدهم. والورئة لو رضوا بالوصية لحدهم بجوز. فکذا للقاتل وما 
قاله آبو یوسف یثّ.: ٍن حرمانه کان بطریق العقوبة قلنا: لا نسلم, آلا تری آنه يستویي فیه الخاطوء 
والعامد» والخاطی لا یستحق العقوبة. قطیعة: وقطع الرحم حرام فکذا ما کان سببا محصوله. 


روي من حدیث یی أمامق» ومن حدیث عمرو بن خارجة» ومن حدیث آنس» ومن حدیث ابن عباس» 
ومن حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ومن حدیث جابر ومن حدیث زید ین آرقم» والبرای 
ومن حدیث علي بن آيي طالب» ومن حدیث خارحة بن عمرو ابلمحي. [نصب الراية 4/ 4۰۳] 
فحدیث یی آمامة: آحرحه آبوداود في "سننه" عن یی آمامة آن البي 5 حطب فقال: "ٍن الّه تعای قد 
اعطی کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث". [رقم:۰۲۸۷۰ باب ما حاء في الوصية للوارث] ورواه 


الترمذي في "حامعه" وقال: هذا حدیث حسن صحیح. [رقم: ۰۲۱۲۰ باب ما جاء في الوصية للوارث] 


۲ ۲ کتاب الوصایا 


و لْنه 9 باححدیث الذي رویناه» ویعتبر کونه واریثا آو غیرٌ وارث وفت اللوت 
وقت الوصیة لانه یلک مضاف ال ما بعد الوت» وحکمه یثبت بعد الوت 


وافبة من الریض للوارث قٌ هذا نظیر الوصية؛ للفا وصية حکماء حن تنفذ من 
مرض الموت 


الثلث» وقراز الریض للوارث علی عکسه؛ لأنه تصرف ی احال» فیعتبر ذلك وقت 
الاقرار. قال: الا آن نجیزها الورنْت» ویروی هذا الاستثناء فیما رویناه" ولاأن الامتناع 
القدوري 


خقهم. تور ترجار مج ولو آحاز بعض ورد بعض بحوز علی ابحیز بقدر حصته؛ 
یت 


ولانه: اي باحتیار لبعض ی الایصاء له بشيء. [البناية ۳۹۸-۳۹۷/۱۳] باخدیت الذي !خ: اشارة ای ما 
تقدم ی کتاب افبة فیمن حصص بعض آولاده في العطیة. العناية ۳0۲/۹] لا وقت الوصیة: ح لو آوصی 
لأخیه ولا ابن له م ولد له ابن تصح وصیته لأحیه, بخلاف ما لو آوصی لأخیه. وله اين ثم مات ابنه تبطل 
الوصیة. [الکناية ۳۰۲/۹] الوت: فیعتبر زمان التمليك لا قبله. هذا: أي ق اعتبار کونه وارئا وقت الوت. 
الثلث: آي بدلیل ها تنفذ من الثلث [ذا کانت للاأحني, کالوصية للاأحبي تنفذ من الثلث. [البناية ۳۹۸/۱۳] 
علي عکسه: آي علی عکس احکم نی افبة حی یعتبر کونه وارئا عند الاقرار لا عند الوت؛ لأن الاقرار 
مليك وتصرف قي احال من غیر نظر لل ما بعد الوت وغذا لو آقر ني مرض الوت لاأحني بدین صح من 
جیع الال وفائدة هذا: آنه (ذا ۸ یکن وارئا عند الاقرار. ثم صار وارئا؛ فمات القر لا یبطل اقراره؛ 
ولکن هلا داز زار سیب قادنکو:لان الاشتتهای: ماف ان لشیب: تلاوت لا ان ازمايی ان 
(ذا صار وارثاً بسبب القرابقه لکن امتنم عملها انم عمل السبب عمله من ذلك الوقت» وغذا لو أقر 
لاحني؛ ثم قال: هو اب ثبت نسبه منه» وبطل (قراره» فان آقر لأحنبية نم تزوجها ۸ یبطل قراره. 

الا: استثناء من قوله: ولا بحوز لوارثه. [العناية ۳۰6/۹] خقهم: آي مقهم الذي هو تأذیهم بایثار البعض 
دون البعض. وبالتفسیر علی هذا الوحه یندفع ما قیل: لو کان الامتناع حقهم از فیما دون الثلثین 
آحازوا و م مجیزوا؛ لأّنه لا حق شم في الثلث کما في الوصية لاحبي. [العناية 6/۲ ۳۵] 


" تقدم ی حدیث این عباس :ید وغیره. [نصب الراية 00/4)] 


کتاب الوصایا ۳۳ 


لو لایته علیه وبطل قِ بحق الراد. قال: ویجوز آن يوصي السلم للجافر و الکافر 


لعدم ر ضاه ِِِ ۲ 7 
للمسلم, فالأول؛ لقوله تعالی: لا بنهاکم ال عن الذین لم یال و کم في الذین4ه 


الایت الثاین؛ دمم بعقد الذمة ساووا السلمین ی العاملات» وطذا جاز التبر ع من 
ابلمانبین ی ال ایا فکذا بعد الوت. ون "اجامع الصغیر": الوصية لأهل 
شرب باطل؛ لقولهتعال: نما مالغ لین کم في لین لب 
قال: وقبول الوصية بعد الوت. فان قبلها الوصی له ی حال جیانه» و رها 


فذلك باطل؛ لأن آوان ثبوت حکمه بعد الوت؛ 


ویجوز !خْ: وافترق الوصية والارث حیث لا يجري التوارث بین السلم والذمي» ويجري الوصية بینهما؛ 
وذلك لأن الارث ولاية بطریق الخلافة؛ لآن ما کان للمورث کان للوارث, ولا ولاية مع احتلاف الدین؛ 
وآما الوصیة. فملك مبتدأ وغذا لا برد الوصی له بالعیب. ولا یصیر مغرورا ما اشتراه الوصی؛ بخلاف 
الوارت. فالُول: هو وصية السلم للکافر.(لبنايق في الدین: وتام الاية رل بخر ج و کم من دیا کم آن 
روحم نطو للم. والثای: وهو وصية الکافر للمسلم. [لبناية 40۰/۱۳] 

وفي "اجامع الصغیر" (ْ: وقالوا ی شروح "ابحامع الصغیر": انه ذکر ف السبر الکبیر": یدل علی جواز الوصية 
التوفیق بین الروایتین: آأنه لا ينبغي آن یفعل, ون فعل ثبت اللك هم؛ لام أهل اللك. وأما وصية الحريي بعد 
ما دخحل دارنا بأمان فاما حائزة؛ لآن له ولاية مليك ما له في حیاته فکذا بعد وفاته. [العناية ۳۵۵/۹] 
الدین: وتام الاية طوآخرج و کم من دیا کم وظاهرواعلی ٍخراحکم آن تلهم 

وقبول !خ: والقبول لیس بشرط لصحة الوصية, وا هو شرط ثبوت اللك للموصی له. وللوصية شبه 
بالیراث من حیت ها تملك بالوت. وشبه بافبة من حیث ها تملك بتمليك الغیر فاعتبرنا شبه امبة یی حق 
القبول مادام مکناً من للوصی له فقلنا: لا تملك قبل القبول» واعتبرنا شبه الیراث بعد القبول, فقلنا: ٍنه علکها 
بعده من غیر قبض عملاً بالشبهین بقدر الامکان» وان مات الوصی له من غبر رد وقبول, فقد ذکر ی 
الکتاب آن الوصية تبطل قیاساء ویلزم ذلك ورثة الوصی له ردواء و قبلوا ی الاستحسان. [العناية ۳۵>/۹] 


۳۹ کتاب الوصایا 


لتعلقه به فلا یعتبر قله کما لا یعتبر قبل العقد. قال: ویستحب آن يوصي 


القبو 7 والرد القدوري 


الانسان بده ل الثلث سواء کانت لور ة آغنيای و فقر آء؛ لدْنْ فِ صن صلذ 


احسان 


لقریب بترك ماله عليهی بخلاف استکمال الثلث؛ لاه اسیفاء مامح فلا صلة 
وله مثةه نم الوصية بأقل من الثلث آول» ام ترکها؟ قالوا (ن کانت الورثة فقراء 
ولا یستفنون ما برون» فالترك آول؛ لا فیه من الصدقة قة علی القریب» وقد قال عم 
"آفضل الصدةة ة علی ذي الوحم الکاشح** " ولان فیه رعاية حقّ الفقراء والقرابة 
جمیعاء وان کانوا آغنیای آو یستغنون بنصیبهم» 


لتعلقه به: لان الوصية تليك یتعلق بالوت. العقد: أي عقد الوصية آلا تری آنه لو قال لامرأته: نت طالق 
غدا علی آلف, فالقول والرد منها یعتبر بعد بمحيء الغد.(البناية) ویستحب !خ: روي عن یی بکر وعمر نّ. 
أفما قالا: لآن یوصی باخمس أحب زلینا من آن یوصی بالربع» ولان یوصی بالربع أحب لینا من آن 
یوصی بالثلث. [الكفاية ۹/-۳۰] فلا صلة ولا منة: لأن الوصي اذا استوفی تام حقه الذي هو الثلث 
لا ییقی له منة علی ورئته» ولا ایثار بالصلة. [البناية 4۰۱/۱۳] 

ذي الرحم الکاشح: هو العدو الذي أعرض ولاك کشحه الکشح ما بین الناصرة ال الضلع» وقیل: الکاشح 
العدو الذي آضمر العداوة ق کشحه ونما حعل هذا التصرف آأفضل؛ لآن التصدق علی انحب الصدیق ما تمیل 
لیه النفس شبته وصداقته. وی القریب الکاشح النظور لیه هو معین القرابة لا غیر مع مخالفة نفسه؛ لا نفسه 
لا تدعوه ٍل التصدق علیه, فکان ترحیح معی القرابة في الاحسان آول من ترحیح حانب قوس ) 
ما (ذا کان ذلك متضمنا مخالفة النفس وقهرهاء فکان هو ول لا محالة. [الکفاية ۹/-۳5۷-۳۵] 

ولن فیه: آي ی ترك الوصية |ذا کانت الورثة فقراء. [البناية ۲/۱۳ 40] 

"روي من حدیث آبي آیوب. ومن حدیث حکیم بن حزام؛ ومن حدیث آم کلثوم» ومن حدیث 
آیي هريرة. [نصب الراية 4۰0/4] فحدیث آپي آیوب: آحرجه آهمد في "مسنده" عن أبي آیوب الأنصاري 
قال: قال رسول ال ت: "ان أفضل الصدقة علی ذي الرحم الکاشح . [رقم: ۲۳۰۱۹] 


کتاب الو صایا ۵ ۰" ۲ 


فالوصية أویی؛ لنه یکون صدقة علی الأحني والتركٌ هبة من القریب. والأول 
آولی؛ لانه يسبتغي با وحه الّه تعالی وقیل: ني هذا الوحه: خی لاشتمال کر منهما 
علی فضیلةء وهو الصدقة؛ او الصلء یبن اشبرین.قال: والوصی به یلك 
بالقبول حلافا لری وهو آحد قولي الشافعي ببء هو یقول: الوصية آحت الیراث؛ 
ٍذ کل منهما حلافة لا آنه انتقال مم الارث تشه ثبت من غبر قبول» فکذلك الو صية 


و لنا: ّ الو صية ابات ملك جحد یل ) و مدا آه رد تایوا له ۳۷ تس 


ت۲۳ 


تا 


فیها هده ك_ فیت خسن 227 روم و احده) 
القدور 


فالوصية آونی: لأنه حصل له تدارك ما قصر في حیاته والتدارك نما یقع بالصدقة ومعی الصدقة 
بالوضع عند الأحانب آکمل. والأولی آویی: آي الصدقة علی الأحبي أفضل. [البناية ۰۲/۱۳؛] 
علك بالقبول: آأي بالقبول بعد موت الوصي وبعد القبول یلزمه. ولا یصح رده علی ورنته بلا 
رضاهم؛ لانه بالرد ملك شم. [الكفاية ۳۹۸-۳۰۷/۹] لا آنه: آن کل واحد من الارث والوصية 
انتقال الال. [البناية 4۰۳/۱۳] لا یرد ! : صورته: آن يشتري الریض شیثا ویوصی به لرجل, م الوصی 
له بجده معیبان فانه لا یرده علی بائعه. ولا برد علیه بالعیب. صورته: آن يوصي میم ماله لانسان ثم 
باع شیثا من الترکة ووحد الشتري عیباً لا برده علی الوصی له ولو کان ثبوت اللك للموصی له 
بطریق الخلافة لثبت ولاية الرد ق الصورتین جمیعا کما ق الوارث. [العناية ۳۵۸/۹] 

ولا جلك !: لثلا یعود علی موضوعه بالنقض؛ وذلك لآن تنفیذ الوصية لنفعة الوصی له ولو آثبتنا 
اللك له قبوله لرعا تضرر» فانه لو آوصی له بعبد آعمی وحب علیه نفقته بلا منفعة تعود الیه» وأمثال ذلك 
کبرة. [العناية ۳۵۸/۹] الأحکام: آشار به ٍل قوله: وغذا لا یرد الوصی له بالعیب ولا یرد بالعیب.(البناية) 
فیثبت: آي الخلافة في الیراث. [البناية 4۰۳/۱۳ لا في !خ: هذا استثناء من قوله: والوصی به علك 
بالقبول یعی في الساألة الستثناة علك بدون القبول.(البناية) 


۳۹ کتاب ال صایا 


وهو آن .عوت الوصی. تم عوت الوصی له قبل القبول. فیدعل الوصی به ی ملك 
و رنته استحسانا والقیاس: آن تبطل الوصية؛ ما نا آن اللك موقوف. فصار کموت 
الشتري قبل قبوله بعد ٍیجاب البائع» وجه الاستحسان آن الوصية من حانب الوصي 
قد تمت عوته تماما لا یلحقه الفسخ من جهته ولغا توقفت لحقّ الوصی له فاذا 
مات دخل ق ملکه کما في البیع المشروط فیه النیار شتري اذا مات قبل 


المو صی به 


الاجازة. قال: و مر ن آوصی وعلیه دین بیط عاله: ۸ تجْز الوصية؛ لْن الدین مقدم 
علی لوضیت لاٌّنه آهم اخاحتین». 1 فرض» والوصیة برع و و بدا نت له 
فالاهم لا آن پیر که الغرماء؛ لانه ی لین لوصية علی اد الشرو ع 


الموصي من الدین 


ماجته الیها. قال: وا تصح وصية الصبي. وقال الشافعی رل.: تصح [ذا کان ٍ 


موی و انقدوري 
و حوه اطیر ) لدّنْ عمر وین آجاز و صية یفاع آو یافع» و الذي راهق احلی* 

قریب البلو غ 
آن تبطل !: وق بعض الواضع: القیاس آن یکون ورئته عنسزلته في ۳ والقبول» وق الاستحسان: 
یلزمهم ذلك ردوا آو قبلوا. خی الوصی له: (ن شاء رد وان شاء آحاز. قبل الاجازة: فان البیع يت 
وتکون السلعة موروثة عن الشتري» فکذا هنا یکون الوصية موروئْة عن الوصی له. [البناية 4/۱۳ 40] 
لژن الدین مقدم !۸: بالاجهاع وان کانت الوصية مقدمة علیه في الذکر ق قوله تعالی: #من بعد وصيَة 
یوصین بها او دین:ه. علی احد الشرو ع: وهو الذي ذکره» وهو آن الورئة ما آن یکونوا فقراء و آغنیاء.(لبنایق) 
وصية الصبي: أي سواء مات قبل الادراك آو بعده. [الكفاية ۳۰۸/۹] وصية [لابنة عم له و کان وارثه 
بالشام» کذا ف الوطا] یفاع و یافع: هذا تشکيك الراوي» وهو عمرو بن سلیم شك آن شیخه ذکر 
یفاع و یافع. یفاع: یفاع - بفتح التحتية والفاء - مراهق» کذا في "احلی" وی "الوطاً": آنه کان ذلك 
الصبي ابن عشر سنین, آو ائنتا عشرة سنة. 
"روی مانك ی "لوط" في القضاء عن عبد الّهبن آيي بکر بن جزم عن آبیه آن عمرو بن سلیم الزرقي آحبره آنه قیل 
لعمر بن النطاب: ههنا غلاما یفاعا ۸ بحتلم من غسان ووارثه بالشام» وهو ذو مال ولیس له ههنا لا ابنة عم له < 


کتاب الوصایا ۷ ۲ 


له نظر له بصرف بل هي بل الژی؛وول فل بسیقی علی یره وا 
تبرع» والصي لیس من هل ولان قوله غیر ملزم» ی تصحیح وسبه ول پالزام قوله» 
والاثر حمول علی آنه کان قریب العهد بامحلم مجازاه آو کانت وصیته ق بحهیزه وأمر 
دفنه, وذلك نف سح وهو پحرز " الثو اب بالترك علی ورئته کما یناه والمعتبرز ی 
النفع والضرر: النظر ٍل آوضاع التصرفات لا لل ما یتفق بعکم احال اعتبره بالطلاق؛ 


ولاْنه: صحة وصية الصي. الزلفی: أي القرب ال الّه تعالی»والدرحة العلیا.(لبنای) ولو لم تلفذ !: يعيي |ذا 
نفذنا الوصية کان ماله باقیا علی نفسه فانه یحصل ها بسببها نیل الزلفی» والدرجة العلیا, ولو ۸ تنفذ یبقی 
ماله علی غیره» فکانت الوصية آول. |العناية ۳۰۸/۹] لیس من آأهله: وغذا لا لك التبر ع .عاله ی حال الياة 
بالاجماع باطب» و بالصدقت فکذلك لا علکه بطریق الوصية شا یاس علی الاطلاق. [البناية ۰71/۱۳ 4] 
کان قریب العهد اخْ: يعيي کان هو بالغاء ولکن کان ۸ عض علی بلوغه زمان کثیر» ومثله یسمی 
مراهقا بطریق ابحاز آلا تری آن عمر نله ۸ یستفسر آن وصیته کانت لعمل القربة و لغیره کذا في 
"البسوط ". [الكفاية ۳۰۹/۹] مجازا: أي سمي ذلك الصي یفاعا بحازا» وما کان یفاعا حقيقة. 

وذلك: الوصية نف بمهیزه وأمر دفنه. یحرز الثواب !خ: حواب عن قوله: ولاأنه نظر له بصرفه یی نفسه 
ی نیل الزلفی عندنا. [العناية ۹ کما بیناه: (شارة ٍل قوله: فالترك أول؛ لا فیه من الصدقة علی 
القریب للم.(العناية) في النفع اخْ: تنزل ق ابلواب کأنه یقول: سلمنا آن بالوصية حصل الثواب دون 
ترکها. لکن العتبر في النفع والضرر هو النظر ای أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقة, آلا تری آن 
لطلاق لا یصح منه وان آمکن آن یکون نافعا بآن یطلق امرة معسرة شوهای ویتزوج بأحتها الوسرة 
اسناء؛ لکون ذلك من العوارض» والوصية في الأأصل تبرع» والصبي لیس من آهله. [العناية ۳9۹/۹] 
النظر !خ: يعي آن الوصية نی وضعها ضرر لزوال اللك عن الوصي» وما کان ف وضعه ضرر لیس 
عشروع في حق الصي. آلا تری آن الطلاق والعتاق لا یصحان من الصی؛ لأنه ضرر لزوال اللك؛ وان 
کانا قد یقعان بحسب اتفاق احال. 

فقال عمر: فلیوص فا فأوصی فا عا یقال له بر حشی فال عمرو: فبیعت بثلائین آلف درهم و ابنة 
عمه هي آأم عمرو بن سلیم. [ص 14۸- ۰14٩‏ باب جواز وصية الضعیف والصغیر والصاب والسفیه] 


۳۸ کتاب الو صایا 


فانه لا علکه ولا وصیه» وان کان یتفق نافعاً ن بعض الأحوال, و کذا ذا 
آوصی و مات بعد الادراك؛ لعدم الاهلية وقت الباشرة. دا اذا قال: 


مباشرة الو صية 


آدر کت فثلث مالی لفلان و لقصور آهلیته. فلا لکه تنجیزا ۱۳ 
الطلاق والعتاق بخلاف العبد والکاتب؛ لان آهیتهما مستستمة والانع حق الول» 
فتصح اضف لل حال سقوطه. فا ولا تصح وصی الکاتب. وان تراك وفاء 
ان ماله لا بقیل برع وقیل علی قول آيي حتيفة بف بلا.: لا تصح وعندهما: تصح 
رد ها ای مکاتب یقول: کل ملوك آملکه فیما آستقبل فهو حن نم عتّق فملك 
والخلاف فیها معروف عرف لفي موضعه. قال: وبحوز الوصية للحَمّل, 


الحوال: بأن یطلق امرأة معسرة شرعاء ویتزوج بأعتها للوسرة احسین.(لبناية) اوصی: آي لا یصح وصیته. 
ی الطلاق: حیث لا علکها تنجیزا ولا تعلیقا.(البنايق) بخلاف العبد اخ: یعی [ذا قال العبد آو الکاتب: 
اذا آعتقت فثلث مالي و صية یصح.(البنایة) و صیه الکاتب: يعي تنجیزه؛ لگن الاضافة ال العتق صحيحة 
کما مر آنفا. [العناية ۳۰۰/۹] لا یقبل ۱ خ: وغذا لا یصح عتقه وهبته. [البناية 4۰۸/۱۳] 

ای مکاتب ! +: یعین کما یصح اعتاق الکاتب عندهما في تلك السألة تصح وصية الکاتب آیضا عندهما 
(ذا ترك وفاء؛ لأنه یعتق ی آخر جزء من أحزاء حیاته» وعند یی حنيفة ند : لا یعتق ما ملکه بعد العتق 
تلك السألة فکذلك ههنا لا ینفذ وصیته وان ترك وفاء. ی موضعه: يعي فٍ باب النث ی ملكث 
الکاتب والأذون من مان "ابحامع الکبیر وما عرف فُة هو آن الکاتب اٍذا قال: کل ملوك آملکه فیما 
آستقبل» فهو حره فعتق فملك یعتق عند یی حنيفة تب وعتق عندهماء ضطما: آن ذکر اللك ینصرف 
لل ملك کامل قابل للاعتاق» وهو ما بعد الريق ولأیي حنيفة سنث:: آن للمکاتب نوعین من اللك 
أحدهما: ظاهر. وهو ما قبل الاعتاق. والثاني: غیر ظاهر وهو ما بعد الاعتاق» فینصرف الیمین ی الظاهر 
دون غیر الظاهر.(العنايق) للحمل: مثل آن یقول: ُوصیت بثلث مایي؛ لا في بطن فلانة. [العناية ۳۲۰/۹] 


کتاب الوّصایا ۲۹ 
وباحمل اذا وضع لاقل من ستة آشهر من وقت الوصية آما الأول: فلان الوصية 
استخلاف من وه لنه یجعله خليفة في بعض ماله» والجنين صلح حليفة ی 
الارث. فکذا في الوصية؛ اٍذ هی أخثه الا آنه یرتد بارد؛ لا فیه من معنی التمليكك 


الوصية الارث 
بخلاف اشبة؛ لكفما تمليك محض, ولا ولاية لحد علیه لیملکه شیئا. وأما الثانی: 
وهو الوصية به 
فلاٌنه بعرض الوجود؛ اٍذ الکلام فیما ذا علم وحوده وقت الوصية وبابها آوسع؛ 
او صية الو صية 


حاجة الیت وعجزه؛ ان ی فلان تصح نف الوحود 
آول. قال: ومن ی آوصی بجار ية ۹ رن و الاستثناء؛ 


وباحمل: کما اٍذا آوصی عا في بطن حاریته وم یکن من الولی.(العناية) |ذا وضع !خ: آي ذا علم آنه ثابت 
موجود في البطن وقت الوصية له و به ومعرفة ذلك بأن جاءت به لاقل من ستة آشهر من وقت الوصية 
علی ما ذکره الطحاوي» واعتاره الصنف» وصححه الاسبيجايي في شرح "الکانی" ومن وقت موت الوصي 
علی ما ذهب الیه الفقیه آبو اللیث» واختاره صاحب "النهاية" .(العنايق لاقل: آما (ذا ولدت لستة آشه آو 
لژ کثر فلا وصية؛ لاحتمال الوجود والعدم حینشذ. الأول: وهو الوصية للحمل. |العناية ۳۰/۹] 

خليفة ی بعض !: بعد موته لا آنه علکه ي الحال.(العنايع) الا آنه: آي آن فعل عقد الوصية أو 
الایصاء. [البناية 5۹/۱۳ 6۰] معنی التمليكك: دون الیراث؛ لعدم ذلك فیه.(العناية) بخلاف اغبة: 7 
وبحوز الوصية للحمل : يعي آن افبة للحمل لا تصح؛ لانا تمليك محض وابشنین لیس بصاع لذلك؛ لان اللك 
بابة [نما یثبت بالقبض ولا قدرة لأُحد علیه لیملکه شیثا بحصل اللك فیه للقبض. |العناية ۳۶۷/۹] 
کالثمرة: ایضاح ذلك فیما قاله الکرخي في "ختصره" رجل آوصی له بثمرة بستان» وهو یخرج من الثلث» نم 
مات فان آبا حنيفة سثه قال في ذلك: ان کان فیه نرة, فلیس له الا تلك الثمرة وان ۸ یکن فیه تمرق نرته 
آبدا من الثلث.(ابنايت) ومن أوصی (: يع من قال: أوصیت بذه ابدارية لفلان الا حملها صحت الوصية, 
والاستتناء جمیعا؛ لژن اسم اجحارية لا یتناول المل لفظا؛ لژٌنه لیس .عوضو ع له ولا هو داخل ي الوضوع 
وما لا یتناوله اسم ابحارية صح استثناژه من امبتارية کقمیصهاء و سراویلها ما یتلبس با. العناية ۳۲۳/۹] 
والاستثناهء: یعی تکون ابتارية للموصی له با ویکون امحمل للورئة. [البناية 1۱۰/۱۳] 


۳۷۰ کتاب الو صایا 


لدّن اسم ابمحارية لا یتناو ل لحمل اف ولکنه ٍ یستحق بالاطلاق تبعاه فاذا آفرد لام 
بالو صية صح افر ادها و لأنه یصح افراد احمل بالو صيتق فجاز استثناوه. و هدذا هو 
الاصل: آن ما یصح فراذه بالعقد یصح استثناژه منه؛ ذ لا فرْق بینهماء وما لا یصح 


افراده بالعقد لا یصح استثناه ۵ منه. وقد مرن السوع. قال: ویجوز للموصي ال جوع 
ال 
عن الو صیية؛ لدّنه تبرع م یتم» فجاز الرحوع عنه کافب و قد حققناه ی کناب اطبق 


وگن لقبول یتوقف علی الرت, والایجابٌ یصح (بطاله قبل القبول کما في بیع 


بالاطلاق: آي |ذا أطلق اسم ابحاریق وم یستثن. لا فرق بینهما: أي بین صحة افراد العقد علیه وبین 
الاستتداء. [البناية 4۱۰/۱۳] اٍذ یعتمد کل واحد منهما علی آن یکون انحل معلوما؛ فکما لا یصح ایراد 
العقد علی ابحهول لا یصح استثناء احهول منه, وهذا لآن الاستثناء هو النع» فما یصح [ثبات احکم فیه 
علی الانفراد یصح منع احکم عنه, والاستشاء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية آوسع؛ فاحمل وان کان 
یدخحل في امبارية بطریق التبعية یجعله .عنزلة ما تناوله اللفظ في حق صحة الاستثناء لتو سع باب الوصية 
کما یجعل العدوم فیه موحودا غذا العین. [الكفاية ]۳٩/۹‏ 

لا یصح استشناژه !خْ: کما نف شراء حارية الا حملها.(لبنایی) البیو ع: قٍ باب بیع الفاسد. [البناية 4۱۰/۱۳] 
لأنه تبرع اخ: يعيي آن الوصية تبرع» فیجوز الرجوع فیه کما نف ابة» بل بالطریق الاْولی؛ لان اهبة نت 
بالقبض. والوصية لا تتم الا بالقبول بعد موت الوصي فاذا جاز الرحوع في اطبة مع مامها؛ لکوفا تبرعاه 
فلان جوز الرحوع ی الوصية قبل تمامها بالطریق الاولل؛ لانه لا لزام فیه علی التبر ع. 

ولا القبول: آي قبول الوصی له الوصية عکن آن یقرر هذا الدلیل بن اللك موقوف علی القبول 
والقبول موقوف علی الوت. فاللك موقوف علی الوت. فقبل الوت لا بحصل اللك» فیصح للموصي 
الرحوع عن الوصية. وقوله: والاجاب (خ دفع دخل مقدرء تقریره: آن الوصي أوحب الوصية؛ فکیف 
یرجع؟ فان فیه ابطال الایجاب. یتوقف: فقبل الوت ما تحقق القبول» فبقي یجاب الصرف. والایجاب الْ. 
کما نی البیع: آي الایجاب الفرد یجوز ابطاله ی العاوضات کما نی البیع» ففي التبر ع آویی. [العناية ۳۹6/۹] 


کتاب الوّ صایا ۲۷۱ 


قال: ولذا صرّح بالرحوع آو فعل ما یدل علی الرجوع: کان رجوعاء آما 


القدوري 

الصریح: فظاهر و کذا الد لالة؛ بدا تعمل عمل لصریحء فمام مقام قو له: قد 
آبطلت وصار کالبیع بشرط امخیاره فانه بسبطل الحیاژ فیه بالدلالة» شم کل فعل 
لو فعله الانسان نی ملكث الغیر ینقطع به حق امالكك» فاذا فعله الوصي کان رجوعا 
و قد عددنا هذه الأفاعیل ی کتاب الغخصب وکل فعل یوحب زيادةٌ ی الوصی بف 
ولا عکن تسلیم العين الا بما» فهو رجوع ٍذا فعله مثل: السویق یلته بالسمن» 
والدار یبی فیها الوصي؛ و القطن حشو بهی والبطانة یبطن ها و الظهارة یظهر با؛ 
لاْنه ۷ چکنه تسلیمه بدون الزيادق ولا عکن نقضها؛ لأنه حصل ف ملك الوصي 
من جهته» بخلاف بحصیص الدار الوصی اه وهدم بنائها؛ 


الصریح: وهو آن یقول: رحعت عما أوصیت به لفلان. [العناية ۳۰4/۹] فظاهر: نا قلنا: (ن الوصية 
تبرع والقبول فیها موقوف علی الوت. بالدلالة: آي زذا فعل الشتري ما یدل علی !بطال خیاره. 
حقی الالك: کمن غصب حنطة فطحنهاء و حدیدا فاتخذه سیفاء آو صفرا فعمله آنية. الوصي: ن الوصی 
به بعد الوصية. کان رجوعا: حین آن من أوصی لانسان بلوب» فقطعه وحاطه قمیصاه او اوصی بقطن» 
فغزله و نسحه آو اوصی بمحديدة فانتخذ منها سیفا؛ فهذه التصرفات دلالة الرحوع؛ لفا استهلاك العین 
شکیا آلا تری آنه ینقطع ملك الغصوب منه بذه التصرفات. [الكفاية ۳۰6/۹] 

وکل فعل !خ: آي کل فعل یوحب زيادة ی الوصی به بحیث لا عکن تمییزها؛ و لا یستحق علیه نقضها؛ 
کان رحوعا؛ لانه لا عکن تسلیم العین الوصی به لا بتسلیم تلك الزیادة» ولا جب ذلك علیه» فیدل علی 
الرجوع کما (ذا لت السویق الوصی به بسمن» و بق بناء قِ الدار الوصی ما وکذا ذا ُوصی بقطن» 
تم حشا ماء آو بثوب فحعله ظهارة آو بطانة؛ لنه لا يجب علیه نقض ذلث؛ لکونه تصرفا ق ملکه 
وهذا بخلاف بحصیص الدار وهدم بنائهاء حیث لا یکون وا لژن البناء تبع) والتحصیص زينة. 


۳۷ کتاب الوّصّایا 


نه تصرف ی التابع وکل بر آوجب زوال ملك الوصي فهو رحوع کما 
|ذا باع العین الوصی به نم اشتراه. آو وهبه» تم رجع فیکی لان الو صية لا تنفذ الا 
ق ملکه فلا آزله کان رجوعاء وذیخ الشاة الوصی با رجوع؛ لنه لصرف ال 
حاحته عادة» فصار هذا العنی آصاز 5 ایضاء وغسل الثوب ی به لا ند 
ی لان من آراد بعطي وه ۶ غیره یغسله عادق فکان تقریرا. قال: ؛ 


لا زالة الوسیخ در 


بحد الوصية: ۸ یکن ۳ کذا ذکره محمد ۹ 

یکون تقر لگن لرجحوع نفي فِ ال واححود نهي فِ الاضي و امحال» 
و 

فاوی آن یکون رجوعاه 


تصرف ی التابع: والتصرف ی التابع لا یدل علی اسقاط الق علی الأصل یی التحصیص؛ لاأنه بناء 
والبناء تبع. (البنایة) رجوع: ‏ وکان ينبغي آن لا یبطل الوصية؛ لأنه نقصان کما |ذا قطع ثوبه» وم بخطه آو 
هدم بناء دار» ولکن نقول: یبطل الوصية؛ لاٌن الذبح دلیل علی استیفاء علی ملکه فکان دلیل الرحوع؛ 
لنه تصرف لا یبقیه عادة ال وقت الوت؛ لن اللحم قلما یبقی عادة ل وقت الوت فصار من هذا 
الوجه دلالة للرجوع. هذا العیی: آي التصرف احته. [البناية ۱۳/۱۳ 1] 

تقریر ا: آي تقریرا للوصية؛ لیصل الوصی به ٍل الوصی له علی آلطف حال.رالکنایة) الوصیة: بأن قال: 
م وص لفلان آو ما آوصیت له. ذکره حمد: آي ی "ابامع الکبیر وذکر نف "البسوط" آنه رجوع 
قیل: ما ذکره في "ابحامع الکبیر" حمول علی آن ابحود کان عند غيبة الوصی لهء وهذا لا یکون رحوعا 
علی الروایات کلهاء. وما ذکر ی البسوط" محمول علی آن ابححود کان عند حضرة الوصی له وعند 
حضرته یکون رحوعاء وقیل في السألة روایتان» وقیل: ما ذکر ف "نامع" قول محمد سه وما ذکر فٍ 
البسوط" قول آیي یوسف سس وهو الاصح. [الکفاية ۳۱۰/۹] 

فاولی: آلا تری آن ححود الت وکیل عزل» وححود التباعین (قالة. [الکفاية ۳17/4] وذا کان نفي الحال 
وحده رجوعا» فنفي الاضي واال وی آن یکون رحوعا. [العناية ۳۹7/۹] 


کتاب الوصایا ۳۷۳ 
ومد سثله: آن اجححود نفي نی الاضي, والانتفاء ی الحال ضرورة ذلك. واذا کان 
ابا نی ال کان ابلمحود لفواء آو لأن الرجوع بات نی الاضي؛ ونفي في الحال» 
وابلحود نفي اي الاضي وال فلا یکون رحوعا حقيقت وفذا لا یکون ححود 
النکاح فرقة. ولو قال: کل وصية أوصیت با لفلان فهو حرامه ات لا یک وتو ؛ 
لن الوصف يستدعي بقاء الأصل, بخلاف ما لذا قال: فهي باطلة؛ لانه الذاهب 
التلاشي. ولو قال: رها لا یکون را لژن التأحیر لیس للسقوط کتأخیر الدین 


آن اححود : یعیي آن اححود نا کان نفی ی الاضي والانتفاء فٍ امحال ضروري» فیکون النفي ی 
الاضي تضمنا للانتفاء ی احال ضرورة. [البناية 4۱۳/۱۳] ضرورة: یعي ضرورة النفي في الاضي. 
ذلك: لاستمرار ذلك ان ثبت ما ل یغیر.(العنايق ولذا کان ثابعا !خ: اي |ذا کان الکذب ثابتاً ی 
احال؛ لکونه کاذبا ی ححوده؛ اذ الفرض آنه آوصی نم ححد کان النفي في الاضي باطلا فیبطل ما هو 
من ضرورته وهو الانتفاء ‏ احال. فکان ابشحود لغوا. [العناية ۳1۷/۹] 

آو لأن (خ: اي آن الرجوع عن الوصية عبارة عن ثباقما في الاضي» وبطافا في احال» وابححود عبارة 
عن نفیها فٍ الاضي والحال جمیعاء فلما کان الرحوع [ثباتاً نٍ الاضي وابسحود نفیا فٍ الاضي لا یکون 
ابمحود رجوعاً للمنافاة بین الاثبات والتفي. وغذا لا یکون !خ: يم مستعار للطلاق؛ لأن ابسحود 
يقتضي عدم النکاح نی الاضي والطلاق يقتضي وحوده فکانا متقابلین فلا جوز استعارة أحدهما 
للحر. [العناية ۳۹۷/۹] کل وصية اخ: هذه السألة مع ما بعدها ی الباب من مسائل "ابلعامع 
الصغیر الا مسألة تأخیر الوصية. [البناية 1/۱۳ 4۱] 

لدْن الو صف ۳ یع وصف الوصية با حرام اقتضی ربا يقتضي کون أصل الوصية باقیا؛ لانه لا و جود 
لصفته بدون قیامها بالوصوف. فلما اقتضی الوصف بقاء الأصل ۸ یکن الوصف بالرمة و الربا 
دلیل الرجو ع.(البناية) فهي باطلة: آي بان قال: کل وصية آوصیت با لفلان» فهي باطلة.رالبناية) 
لیس للسقوط: یع لا یدل علی السقوط.(البنايع) کتأخیر الدین: فانه لا یسقط به. [البناية 4/۱۳ 4۱] 


۳۷ کتاب الوصا 


بخلاف ما |ذا قال: ترکت؛؟ ان اسقاط ولو قال: العبد الذي أُوصیت به لفلان 
فهو لفلان: کان رجوعا؛ لأن الفظ یدل علی قطع الش کت بخلاف ما اذا آوصی 
به لرجل» م اوصی به لحر؛ لان ال یحتمل الشرکتء واللفظ صاخ فاء و کذا اذ 
قال: فهو لفلان وارئی: یکون رحوعاً عن الول؛ لا باه ویکون وصية للوارث 
وقد ذکرنا حکمه. ولوکان فلان الآحر میا حين أوصی: فالوصية الأویی علی 


قطان لان الو صية ة الاول اما تبطل ضرورةّ کوفا للثاني» و ۸ یتحقق, فبقي للول 
الوصية 


ولو کان فلا حین قال ذلك حیّ ثم مات قبل موت الوصي: فهي للورئة؛ 
لورنة الموصي 
لبطلان الوصیتین الاول بالرجو ع والثانية بالوت» و ال اعلم. 


یدل علی ۱ خ: قیل: لانه ۶ یذکر بینهما حرف الاشتراك؛ و لفا جعل تلك الوصية بعینها لغیره. [لعناية ۳۷/۹] 
قطع الشر کة: وهذا لان هذا اللفظ یقطع شرکة الاول عن الثان.(الکفايع) لرجل: فالعبد بین الوصی شما 
نصفین. واللفظ صاخ ها: لان اللفظ لا يقتضي قطع الشر کت وغذا لو جمم بينهما بأن قال: هو لفلان 
ولفلان لا یقطع ش رکة الگول. [الكفاية ۳5۷/۹] قال: بان قال: کل وصية أوصیت ما لفلان؛ فهو 
لفلان وارئي. [البناية 4۱۵/۱۳ 

وقد ذکرنا حکمه: وهو آن السورثة باخیار ٍن شاءوا أحازواه وان شاعوا ردوا. [الکفاية ۳۰۸/۹] 
ولو کان !: یمن لو قال: کل وصية آوصیت با لفلان الحره حين آوصی له میت | یصح الرجوع؛ 
لنه ۸ یصح النقل عن الوصية الولی؛ لأن الوصية للمیت باطلة» فصار کأنه ‏ یوص لاحد بعد الوصية 
الگویی. [البناية ۱5/۱۳:] ولو کان فلان !خ: يعي |ذا کان الفلان لاجر حیا حين آوصی له ؛ یصح النقل 
عن الوصية الأولی, م ذا مات الوصی له الثاني قبل موت الوصي یبطل الوصية الثانية ایضا عوته قبل الوصي؛ 
فبطلت الوصیتان جمیعاً الاو برجوع الوصی عنهاء والثانية عوت الوصی له اي قبل موت الوصي. 


باب الوصية بثلث الال 

قل: ومّن آوصی لرحل بثلث ماله, ولاحر بتلت ماله ول جز الورثق فالثلث 
بینهما؛ لأْنه بضیق الثلت عن حقهما؛ اذ لا تزاد علیه عند عدم الاحازة علی ما تقدم» 
وقد تساویا نی سبب الاستحقاق فیستویان في الاستحقاق, والمحلٌ یقبل الشرکته 
فیکون بینهما. وان أوصی لأحدهما بالثلت ولاحر بالسدس: فالتلث بینهما أنلنا؛ 
لن کل واحد منهما يدلي بسبب صحیح وضاق الثلث عن حقیهماء فیقتسمانه 
علی قدر حقیهما کما بي أصحاب الدیون» فیجعل الأْقل سهماء والاکثر سهمین» 
فصار ثلاة آسهم: سهم لصاحب لاقل وسهمان لصاحب لاکتر. 


باب الوصية !خ: لا کان أقصی ما یدور علیه مسائل الوصایا عند عدم احازة الورئة ثلث الال ذکر 
السائل ال تتعلق به في هذا الباب بعد ذکر مقدمات هذا الباب. [العناية ۳۹۸/۹] ول تجز الورئة: ما قید 
بقوله: و م بحز الورئة؛ لأنه ٍذا آحازه الورئة یضرب کل واحد من الوصي غما بوصیته» فیکون ما الثلثان 
والثلث للورئة. فذا انعدمت الاحازة کان الثلث بینهما نصفین والثلثان للورثة؛ لافما تساویا ف سبب 
الاستحقاق؛ لانه لیس واحد منهما أحق بثلث الال من الآخرء والتساوي ق سبب الاستحقاق یوجب 
التساوي نی نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت احکم بقدر ثبوت العلة, فیکون ثلث الال بینهما نصفین؛ لأنه هو 
محل الوصية وهو قابل للش رکة. ما تقده: من عدم ابحواز با کثر من الثلث. [البناية 4۱71/۱۳] 

بسبب صحیح: الفرق بین السبب الصحیح, وغیر الصحیح علی قول آيي حنيفة سثد: آن کل سبب 
یتعلق به الاستحقاق من غیر انضمام معیق آخر (لیه» فهو سبب صحیح وما لا یتعلق به الاستحقاق الا 
ععق ینضم الیه لیس بصحیح, آلا تری آن الدعوی لا یتعلق با الاستحقاق الا بانضمام معین آخرء [ما 
(قران أو بینق 0 الثلث: لآن حقهما یزید علی الثلث بسدس. الدیون: آي غرماء الیت 
اذا ضاقت التر کة عن دیونه. 


۳۷۹ باب الوصية بثلث الال 


و ان آوصی لأحدهما بجمیع مالف و للاحر بثلت ماله ولم تجز الورثة: فالتلث بینهما 
علی أربعة آسهم عندهما؛ وقال بو حنيفة سثلله: الثلث بینهما نصفان» ولا یضرب 
بو حنيفة یه للموصی له .عا زاد علی الثلث الا فی احاباق والسعاية والدراهم الرسلة. 


ولم نجز الورئة: ما قید بعدم ٍحازة الورئة؛ لأنه (ذا آحاز الورئة یکون لصاحب احمیع همست ولصاحب 
الثلث سهم واحد عند آيي حنيفة له وف قول آيي یوسف ومد سلٌا: لصاحب امحمیع ثلث آرباعه؛ 
ولصاحب الثلث ربعه. ولا یضرب [آي لا يعطي آبو حنيفة سفه له شینا زائدا] اْ: قالوا: ضرب له فٍ 
ماله سهما آي حعل, وعلی هذا ق "الحتصر" بو حنيفة سثهه لا بضرب للموصی له فیما زاد علی الثلث 
علی حذف الفعول کأنه قیل: لا یجعل له شینا فیه, ولا یعطیه کذا في "لغرب". [الكفاية 1۸/۹؛] 

ی ااباة: وصورقا: آن یکون له عبدان قيمة آحدهما آلف ومائ وقيمة الاآحر ست مائق. ووصی بأن 
یباع واحد منهما لفلان .عائق والاحر لفلان آخر .عائت فههنا قد حصلت احاباة لأحدهما بألف» وللاخر 
بخمس مائق وذلك کله وصية؛ لاأنه نی حال الرضء فان ل یکن له مال غیر هذین العبدین؛ و۸ بجز الورثةه 
جازت احاباة بقدر اثللث» فیکون بینهما أثلائ یضرب الوصی له بالألف بحسب وصیته» وهي الألف» 
والوصی له الحر بحسب وصیته وهي خمس مائت, فلو کان هذا کسائر الوصایا علی قول یی حنيفة سفله 
وجب آن لا یضرب الوصی له بالالف جمیم الألف؛ لذنا ترید علی ثلث الال. [الکفاية ۳1۸/۹] 
والسعایة: صورة السعاية آن یوصی بعتق عبدین قيمة آحدهما آلف. وقيمة الآحر آلفان ولا مال له غیرهما؛ 
ان آحازت الورثة عتقا جمیعاء, وان ۸ مجیزوا عتقا من الثلث» وثلث ماله آلف فالألف بینهما علی قدر 
وصیتهما ثلثا الألف للذي قیمته آلفان» ویسعی في الباقي والثلث للذي قیمته آلف» ویسعی نی الباقي.(العناية) 
والدراهم الرسلة: [أي الطلق وهي ما کانت وصیته بشيء غیر عینه» وم ینسب ای جزء من 
الال.(الکفاية ])۳٩۸/۹‏ صورة الدراهم الرسلة آي الطلقة هي آن یوصی لرحل بالفین, وللاحر بألف 
درهم وثلث ماله آلف درهم ول بجز الورئة؛ لانه یکون بینهما آثلائ کل واحد منهما یضرب بممیم 
وصیته؛ لأآن الوصية ی مخرحها صحيحة؛ بلواز آن یکون له مال آخر بخرج هذا القدر من الثلث» 
ولا کذلك فیما زذا وصی لرحل بثلث ماله, ولآحر بنصف ماله و بجمیع ماله؛ لآن اللفظ نی خرجه ۸ 
یصح)؛ لأن ماله لو کثر» و حرج له مال آحر یدحل فیه تلك الوصية, ولا یخرج من الثلث. [العناية ۳۰۹/۹] 


باب الوصيّة بفلث الال ۲۷۷ 


ما نی الخلافية: آن الوصي قصد شیین: الاستحقاق والتفضیل, وامتنع 
الاستحقاق لحقّ الورثت ولا مانع من التفضیل فیثبت کما ی احاباة وأختیها. وله: 
آن الوصية وقعت بغیر الشرو ع عند عدم الاحازة من الورئة؛ اذ لا نفاذ ها بحال» 
نفیبطل أصلاء ۲ ت اه ِ ضمن الاستحقاق. فبطل ببطلانه کاخاباة الثابتة 
ضمن البیع بخلاف مواضم الاجما ع؛ لأن ما نفاذاً نی ابلحملة بدون لحازة الورة 
بان کان ی الال سعة, فتعتبر ی التفاضل) لکونه مشروعاً ق ابملق بخلاف ما 


نحن فیه وهذا بخلاف ما ذا آوصی بعَيْن من ترکتهه وقیمته تزید علی الثلث» 


اخلافیة: وهي ما ٍذا آوصی لاحدهما بجمیع ماله» ولاخر بشلثه.(لعناية) قصد اخْ: آأي قصد بوصیته بجمیع 
ماله آن یکون الوصی له مستحقاً بحمیم ماله» وأن یکون سهمه فاضلا عن سهم الوصی له باللث» وامتتع 
الاول لتعلق حق الورثة عا زاد علی الثلث. و یثبت الباقي لعدم الان فیضرب الوصی له بالکل بجمیع وصیته, 
فیکون الثلث بینهما آرباعا؛ ویکون سهم الوصی له بالکل فاضلاً عن سهم الوصی له بالشلث» فیحصل 
مقصود الیت بقدر الامکان. والتفضیل: آي تفضیل بعض آهل الوصایا علی البعض. [العناية ۳۲۹/۹] 
وأختیها: و هما السعاية والدراهم الر سلة. [البناية ۳ | آن الو صية اخ: یعی آن و صية الوصي عا 
زاد علی الثلث وصیته بغیر الشروع؛ لأنه لا علك ذلك اذا ۸ بحز الورثة فاذا ۸ یثبت الاستحقاق ی 
الزائد علی الثلث لا یثبت بالفضل آیضا؛ لانه بناء علی الاستحقاق, وثابت ی ضمنه فاذا انتفي التضمن 
انتفي ما في ضمنه. ببطلانه: والزيادة لا بطلت بقي کل منهما موصی له بالثلث» وف ذلك یتساویان 
فکذلك مهنا. [العناية ۳۹/۹] البیع: أي تبطل احاباة ببطلان البیع» وتصح بصحته. [الکناية ۳۹۹/۹] 
الاجها ع: یعی احاباة و أختیها.(العنایق) لأن ها اي للوصية في هذه الواضع] نفاذا (خْ: أي لان الوصية مه 
مره یاه انا تفا نله مقر اوه لیبق هلا رز ان یکس الا قبل الوت: 
فیخرج الوصایا من الثلث» ولیس کذلك |ذا آوصی بعمیع الال لواحد. ولاعر بالثلث؛ لان ماله وان کثر 
لا بخرج ذلك من الثلث» فعلم آن الوصية ۸ تصح نی مخرحه. وهذا: أي الوصية بالدراهم الرسلة. 


۳۷۸ باب الوصية بثلث الال 
فانه 9 بالثلث» وان احتمل آن یز ید الال فیخر ج من الغلرث) لدْن هناك 


الحق تعلق بعین لت کة بدلیل آنه لو هلك» واستفاد مالا از قطان ای وف 
عین التر كة العین 


ساوسو بو 


نصیب ابنه: س ۷۹ از دس ی یت 
بتص الحتاب 


الوت» والثاین و صیه .کثل نصیب الابن» ومثل الشي ء غیره» وان کان یتقدّر به 

فیجوز وقال زفر رید : جوز ی الول ایا فنظر ال اححال» والکل" ماله فیه 
زفر کل المال 

و حوابه ما قلنا. قال: ومن أوصی بسهم من ماله: فله أَخحسٌ سهام الو ر نة ا آن 


۱ ۱ ۲ ۳ 
قص عن السدس» یم له السدس: ولا باعل 


فانه: أي فان الوصی له.(البنايت) آن یزید الال: باکتساب هذا العبد مالا» فتصیر رقبته مساوية لثلث 
الال, آو یظهر له مال بحیث یصبر العبد ثلث الال.(البنايع) احی: آي حق الوصی له. [البناية 1۱۸/۱۳] 
تعلق: وحق الورئة متعلق بین التركة ایضاً فیما زاد علی الثلت» فیبطل حقه فیما زاد علی الثلت؛ 
لاستحالة احتماع احقین. [الكفاية ۳۷۰/۹] حق الورئة: فلا یلزم بطلانه؛ لآن الوصية ی خرجها 
صحيحة, وطذا ضرب الوصی له ي الثلث عا زاد علی الثلئین. [البناية ۱5۹/۱۳] 

بنصیب ابنه: وهو موحود» بطلت وصیته, وان ۸ یکن له ابن صحت.(العنايق) جاز [کان له ابن آو 
یکن.(العنايق)]: ویکون ذلك وصية بنصف الال زُذا کان له ابن واحد؛ فان آحازه جاز والا کان له 
الثلث. ال الغیر: والوصية عال الغیر لا بحوز. [العناية ۳۷۰/۹] والثایی: وهو الوصية عثل نصب 
ابنه.ولبنای) الأول: آي ذا آوصی بنصیب ابنه. احال: أي بالنظر ی حال الوصية وی بعض النسخ: 
ینظر ال الال حال الوصية فان الال سهم ی ذلك الال؛ را ری [البناية ۱۹/۱۳ ] 

ماله: آي مال الیت في ال فلم یکن وصیته عال الغیر. ما قلنا: وهو قوله: لأن الاول وصية ال الغیر.(العناية) 


باب الوصيّة بثلث الال ۳۷۹ 
وهذا عند آيي حنيفة یی وقالا: له مثل نصیب آحد الورئة» ولا یزاد علی الثلث 
اه میز لوث؛ لان السهم برادبهاحلٌ سهام لورثة عرفاً لا سیما ني الوصيق 
الق متیقن به فیصرف الیه الا |ذا زاد علی الثلت» فيردٌ علیه؛ لانه لا مزید علیه 

7 
عند عدم ا(حازة الورثة وله: آن السهم هو السدس هو الروي عن ابن مسعود فلب 
وقد رفعه ال البي 72 فیما یروی»" ولرنه یذ کر ویراد به السدس» 


عند یی حنيفة سثه: فهذه الرواية تفید آأنه لا ینقص عن السدس, ولا یزاد علیه» وق "البسوط": اذا آوصی 
لرحل من مالهء فله مثل آحس سهام ورئئه الا آن یکون آحس سهام الورئة أکثر من السدس» فلا یزاد علیه 
ی قول أيي حنيفة سل وقال في "امبامع الصغیر": له آحس سهام الورثة الا آن یکون آقل من السدس» 
فحینگذ یعطی له السدس. فعلی رواية الأصل جوز آبو حنيفة مه النقصان عن السدس وم یجوز الزيادة 
علی السدس» وعلی رواية "ابامع الصغیر" حوز الزيادة علی السدس, و م۸ بجوز النقصان عن السدس, ورواية 
اشداية" تخالفهما حیث ۸ جوز الزيادة ولا النقصان» وقیل عن هذا: الحق مذا الوضع الامام حلال الدین 
ابن الصنف قوله: وی رواية الا آن یزید علی السدس فیکون له السدس. |الكفاية ۲۷۲-۲۷۰/۹] 

له مثل ۱خ: آي له أقل الانصبای لکن ذلك الاقل لو زاد علی السدس یزاد عندهماء ولکن لا یزاد علی 
الثلت» صوره هذه الساألة: ادا آوصت اثر اه بسهم من ماضا و ماتت وتر کت ی وبنتا یعطی له 
السدس في قول آيي حنيفة سه» وعندهما یعطی له الربع. [الكفاية ۳۷۲/۹] 

ژن السهم ۱: آي الوصية آحت الیراث م البراث خصوص بسهام الواریث؛ فکذا الوصية تصرف 
۳ السهم العروف ی البراث, لکن الاقل یتيقن مرادا لکونه یقینا؛ الا آن یزید آقل الأنصباء علی الثلث 
مثل رحل هك و تر ك آخحتا وعما ومتل امر اه نز کنت زو جا و آخت وأوصی آحدهرا لرحل بسهم من 
ماله فیکون موصیا لصف فلا یسلم الفضل علی الثلث الا بالاحازة. الوصیة: لا آعت الیراث. 

* آحرجه البزار ق آمسنده" والطبران فٍِ "معجمه الوسط! عن حمد بن عبید الّه العرزمي عن أیي قیس 
عن هزیل بن شرحبیل عن ابن مسهود آن رحلاً وصی لرحل بسهم من ما له فحعل له البي 3 
السدس» وقفال: حدیث لا نعلمه بروی عن البي 35 الا من هذا الوحه؛ وآبو فیس لیس بالقوي؛ - 


۲۸۰ باب الوصية بثلث الال 


فان ایاساً قال: السهم ي اللغة عبارة عن السدس ویذکر ویراد به سهم من 

سهام الورثةت فیعطی ما ذکرنا؛ قالوا: هذا کان ی عرفهم وی عرفنا السهم 
هل کوفة 

کازء. قال: ولو اوصی بجزء من ماله. قیل للو رنة: اعطوه ما شئتم؛ لاّنه 


القدوري 


بحهول یتتاول القلیل والکتی غیر آن ابلهالة لا نع صحةّ الوصية والورنة 
قائمون مقام الوصي. فالیهم البیان. قال: ومن قال: سدس ما لفلان» ثم قال نی 
ذلك احلس» آو نی بحلس آخر: له ثلث مالی. وأحازت الورئة: فله ثلث الال 
ویدخل السدس فیه ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال ني ذلك انحلس؛ و اف 
غیره: سدس مالی لفلان» 


ایاسا: هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصره ولاه عمر بن عبد العزیز سثلء. رالبنایق) ما ذ کرنا: آي الاقل 
من سهام الورئة» ومن السدس للتيقن به, آو الأکثر منهما؛ کیلا ینقص من السدس علی حسب اختلاف 
الروایتین ورواية هذا الکتاب. الا آن ینقص عن السدس, فیتم له السدس» ولا یزاد علیه لا یوافقها قوله: 
فیعطی ما ذکرنا علی هذا التفسیر. [الکفاية ۳۷۳-۳۷۲/۹] قالوا: آي الشایخ في شروح "امحامع 
الصغیر". [لبناية 17۲/۱۳] بجزء من ماله: ولو آوصی ببعض من ماله و بطائفة آأو بنصیب. آو 
بشیء فاشکم کذلك. [لعناية ۳۷6/۹] صحهة الوصیة: لان باب الوصية آوسم. 

ثلث الال: معناه: حقه الثلث وان آجازت.(العنايت) ویدخل السدس: من حیث آنه حتمل آنه راد 
بالثانية زيادة السدس علی لول ح یتم له الثلث. وحتمل آنه آراد با اٍیجاب الثلث علی السدس» فیجعل 
السدس داخلاً ی الثلث؛ لأنه متیقن» وحملاً للکلام علی ما علکه. وهو الایصاء بالثلث. [العناية ۳۷4/۹] 
وقد روی عنه شعبة والتوري والاعمش وغبرهم ولفظ الطبراني آن رحلاً حعل لرحل علی عهد رسول ال 7 
سهماً من ماله, فمات الرحل, و ۸ یدر ما هو فرفع ذلك ٍل رسول ال 5 فحعل له السدس من ماله وقال: 
م یروه عن آبي قیس الا العرزمي» ولا یروی عن الني 5 متصلاء لا هذا الاسناد [نصب الراية 40۷/4] 
قال افيثمي في "بحمع الزوائد": رواه البزاره وفیه محمد بن عبید اه العرزمي.[۲۱۳/4] 


باب الوصية بثلث الال ۲۳۸۱ 
فله سدس واحد؛ لأن السدس ذکر معرّفا بالاضافة لل الال والعرفة (ذا عیدت 
یراد بالثان عین الاول هو العهود ف اللغة. قال: ومن آوصی بثلث در اهمه, و 
ِ 5 القدوري 
بقلت غتمه» فهلك ثلنا ذلك و بقی له یر شالت ها 
۱ ۳ ۰ 0 خر ج من تلث ب#ي ثن ات 
حمیم ما بقي, وقال زفر سثله: له لك ما بقي؛ لآن کل واحد منهما مشترك 
بینهم» والال ا رت بر موی مه عی سر 5 وی بقي ما بقي علیها؛ 
سس .۰ هس الشر کة 
فله سدس واحد: وهذا لا یشکل |ذا قال ی بحلس واحد؛ لأن الکلام الثاني عرج مخرج التکرار» فأما اذا آقر 
بالسلس ی بحلسین ختلفین لا یکون لا سدس واحد؛ لن الوصية وحوبا بعد الوت. آلا تری آن قبول الوصية 
وردها لا یعتبر حال حیاه الوصي» ۳۳ یعتبران بعد الوت» واذا ثبت آن وجحوب الوصية بعد الوت يستوي فیه 
ابحلس وغیر ابحلس. العهود في اللغة: أي الاعم الاغلب. آما ٍذا دل الدلیل علی آنه أرید بالثاني غیر الاول ۸ یکن 
عینه اذا کما في قوله تعالی: نا آنزلنااليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين یدیه من الکتاب هه. [الکفاية ۳۷/۹] 
ومن أوصی اخْ: قال حمد ف "ابشامع": حمد بن یعقوب عن آيي حنيفة له في رحل یوصی لرجل 
بثلث ثلانة دراهم. فهلك درهمان من تلك الدراهم وبقي درهم وذلك بخرج من الثلث یکون له الدرهم 
کله, و کذلك |ذا ُوصی بثلث ثیاب له من صنف واحد فهلك ثلثاها» فله الثلث الباقي کله. ون آوصی 
بثلث ثلائة من رقیقه» فهلك اثنان» وبقي واحد ۸ یکن له الا ثلثه. ‏ و کذلك الدور الختلفة ال ههنا لفظ 
اصل "ابحامع الصغیر" وقال زفر سقله: للموصی له ثلث الدرهم الباقي لا غیر» وعلی هذا اخلاف کل ما 
کان من حنس و احد کما لو کان نلانة أئُواب من جنس و احد فأوصی لرحل بئلث هذه الائواب 
الثلانت او کان له شیاه فأوصی بثلثها لرحل فهلك اثنان وبقي و احده فعندنا للموصی له جمیع الثوب 
البافي» وجمیع الشاة الباقية و کذلك الکیل و کذلك الوزون. 
وهو بخسرج: آي الثلث الباقي بعد هلاك الثلئین بخرج من ثلث بقية مال الوصي. [لبناية 4۲۳/۱۳] 
ماله: سوی الدر اهم آو الغنم. ما بقي: آي جمیع الثلث الباقي من الدراهم أو الغنم. ما بقي : من الدراهم 
و الغنم. واحد: آي من افالك والباقي. [العناية ۳۷4/4] بینهم: آي بین الورئة و بین الوصی له.(البناية) 
ما توی منه: آي ما هلك من مال مشترك. [البناية ۲۳/۱۳] 


۲۸۲ ۱ باب الو صية بثلث الال 
وصار کما (ذا کانت التركة أجناساً مختلفة. ولنا: آن في ابجنس الواحد یمکن جمع 


حن آحدهم نف الواحد وغذا يجري فیه الجبر علی القسمة وفیه جمع» والوصية 
و فحمعناها ق الواحد لاقي وصارت الدراهم کالدرهم. بخلاف الأجناس 


علی المیر اث 

الحتلفة اه لامکن المع ها جر فکذا بت قال: و لو آوصی بثلث تیابه, 
علی القسمة القدوري 7 

فهلك لثاه وبقی تلثهاء وهو خر ج من ثلث ما بقي من ماله: شیب 


29 9 
ما بقی من الثیاب. قالوا: هذا (ذا کانت الثیاب من اجناس حتلفة 
: لمشایخ 


اجناسا مختلفة: بان کان له بل وبقر وغنم» فاوصی بثلث هذه الأصناف لرحلء فهلك صنفان» وبقي صنف 
واحد أعي بقي الابل و بقي الغنم فللموصی له ثلث الباقي في قوفم جیعا. بعکن جمع اخ: آأي عکن جمع 
حق شائع لکل واحد في فرد واحد» وفذا يجري فیه اببر علی القسمة مع ما فیه من ابحمع؛ واذا آمکن 
ابحمع جمعنا حق الوصی له فیما بقي تقدعا للوصية علی الارث؛ لأن الوصی له حعل حاجته في هذا 
العین مقدمة علی حق الورثة بقدر الوصی به» فکان حق الورثة کالتبع» وحق الوصی له کالاصل» 
والاصل ی مال اشتمل علی أصل وتبع؛ لٍذ هلك شيء منه آن یجعل افالك من التبع دون الأصل کمال 
الضاربة لذا کان فیه ربح» وهلك بعضه یصرف افلاك یی الربح لا ی رأس الال. [العناية ۳۷۹/۹] 
القسمة: ادا کانت الاشیاء الشتر کة من جنس واحد طلب واحد من الشر کاء القسمة. مع: آي جم 
حق شائع لکل واحد ی فرد. [البناية 6۲۳/۱۳] وصارت الدراهم !خ: أّي صارت الوصية بثلث 
الدراهم کالوصية بالدرهم الواحد. ولو أوصی بدرهم وله ئلانة دراهم فهلك درهمان وبقي درهم 
وهو یخرج من الثلث کان له الدرهم فکذلك هذا. [العناية ۳۷4/۹] 

بخلاف الا جناس ۱ خْ: حواب عن قول زفر ث.: کما |ٍذا کانت التركة آحناساء ووجهه: آن ابحمم 
فیها غیر مکن, فانه !ذا ترکها: وطلب بعض الورئة القسمة. وأی الباقون فان القاضي لا یجبرهم علی 
القسمة؛ لن الغرض من القسمة الانتفا ع فلابد من العادلة» وهي فیها متعذرةق ولذا تعذر ابحمع تعذر 
التقدم؛ لآن فیه ابللمع» فبقي الکل مشتر کا بین الورئت والوصی له آثلائاه فما هلك هلك علی 
الشر كة, وما بقي بقي علیها آثلانا. [العناية 6/۹ ۳۷] 


باب الوصية بثلث الال ۸۳ 


ولو کانت من جنس واحد: فهو عنلة الدر اهم و کذلك المکیل والموزون 
عن لتها؛ لانه يجري فیه ابمع جبوا بالقسمة. و لو آوصی بثلث ثلاثة من رقیقه 


المکیل والموزون 

فمات اثنان: ۸ یکن له الا ثلث الباقي. و کذا الدور الختلفة. وقیل: هذا علی 
للموصی له 

قول آيي حنيفة سثه له وحده؛ لائه لا بری اجب علی القسمة فیهاء وقیل: هو قول 


لکثرة التفاوت 


الکل؛ لأْن عندهما للقاضي آن بجتهد ویجمع» وبدون ذلك یتعذر امع. والأول 
آشبه للفقه الذ کور. قال: ومن آوصی لرحل بالف درهی 


عنلة الدراهم: یعی یستحق جیع الثوب الباقي (ذا کان بخرج من الثلث کالدراهم الباقي. 
عسزلتها: اي عنزلة الدراهم فیکون له جمیع الباقي.(لبنايق جبرا بالقسمة: اي من حیث آذ 
القاضي یجبر فیه بالقسمة.(البناية) الا ثلث الباقي: لکثرة التفاوت وطذا لا یصح التوکیل لشراء عبد بغیر 
عینه [ذا م یبین الثمن.[البناية 1۲/۱۳] وقیل: هذا: أي هذا ابحواب نی الرقیق والدور الختلفة ذا بقي 
واحد» وهو آن یقال: لا و له الا ثلث الباقي» هو قول آبي حنيفة سقله حاصة, وعندهما: جمیع الباقي. 
علی قول آیي حنيفة سفله: آما علی قوفما: فالدور جنس واحد» و کذلك الرقیق؛ فیکون للموصی له 
العبد الباقي» و الدار الباقية؛ لٌن للقاضي آن یقسم قسمة واحدق فیجمع نصیب کل واحد منهم في عبد 
باعتبار القيمة؛ لاتحاد انس وال هذا مال الفقیه آبو اللیث» والامام فخر الاسلام» وقیل: الذکور ف 
"ابلحامع" قول الکل؛ لأن عندهما لا یجب علی القاضي القسمة بل یجوز له. [العناية ۳۷۵/۹] 

جتهد: آي في الدور الختلفة والعبید. وبدون ذللك: آي بدون احتهاد القاضي وجعه. [البناية ۲5/۱۳] 
یتعذر اجمع: يعي ابسمع (فا یتحقق بقضاء القاضي عن احتهاد عندهاء فلا یتحقق ابمع بدونه» بل 
یتعذ ولا قضاء فیما محن فیه. فلم یتحقق ابخمع (جماعاء ولکن الأول آشبه للفقه الذکور وهو ما سبق 
آنه مق آمکن ابلمع جبرا آمکن جعه تقدیعا. [الکفاية ۳۷۵/۹] والفول [وهو آن یکون في السألة 
اختلاف.(البناية)] آشبه: آي الذي قیل: ان هذا قول یی حنيفة سب ده و حده آشبه عذهب ی حنيفة یی 
فیکون عنده للموصی له ثلث الباقي» وعندها له جمیع الباقي؛ ما یجعلان جنسا واحدا. 


۳۸ باب الوصيّة بفلث الال 


و له مال: عینْ» ودین فان حرج الالف من ثلث العین: ین سکیا 


أحذ غیر دین علی الا جر 


آمکن ایفاء رب فص اه ور ۳ 


توص 


ریات الوارث» وف یش بالعین 1 فِ حق الور نة؛ لان للعین فضلاً علی 
الدین» ولكن الدین لیس ال مطلق الحال, ولنغا یصیر مالاً عند الاستیفاء فانغا 


الدین 


و قال: ومن آوصی لزید وعمره بثلث ماله, فاذا عمرو میت: 
لت کید نیت لس ال میت فلا اي الذي هو من آهلها 
کما ذا آوصی لزید وحدار» وعن آيي یوسف سثه .: آنه ٍذا بم یعلم عوته فله نصف 
لثلث؛ لان الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم یرَضَ للحي لا نصف الثلث» بخلاف 


ما ذا علم عوته؛ لن الوصية للمیت لغی فکان راضیا بکل الثلث للحي؛ 


من ثلث العین: بان کان له ثلاة آلاف درهم نقدا. [العناية ۳۷۰/۹] فیصار الیه: لان الاأصل ٍ 
الشرکاء آن یوق حق کل واحد من غیر اٍیقاع بخس في حق الاخر.(البناية) لم خرج: آأي الالف من ثلث 
العین. [البناية ۲5/۱۳:] ولان الدین ۱: آي الدین لیس عال ی بلمال اما یصیر مالا ق الآل عند 
الاستیفاء» والعین مال مطلقا و جمیم الأحوال. [الكفاية ۳۷۰/۹] 

فانا یعتدل النظر ۱خْ: آأي النظر ی حق الوصی له والورثة بایفاء کل ذي حق حقه من غیر بخس ی 
حق الحر» وهو آن لا بختص الوصی له بالعین |ذا ۸ یخرج الثلث من العین. [البناية 4۲6/۱۳ -۲7] 
فاذا عمرو میت: أي وقت الوصية فالثلث کله لزید. آما (ذا کان حیاء تم مات فلزید نصف الثلث. والتصف 
الاحر لورئة الوصي ان مات عمرو قبل الوصي وان مات بعده, فنصیبه من الثلث لورئته.آالكفاية ۳۷۳/۹] 
آنه (ذا ‏ یعلم (خْ: ول یفرق بین علم الوصي بحياته وعدمه ف ظاهر الروایة؛ لان استحقاق اي منهما 
بحمیم الثلث؛ بعدم الزاحمة عند ٍیجاب الوصي؛ وی هذا لا فرق بین العلم وعدمه. [العناية ۳۷/۹] 


باب الوصية بثلث الال ۵ ۸ ۲ 


وان قال: ثلث مالي بين زید وعمرو» وزید میت کان لعمرو نصف الثلث؛ لآن 
قضية هذا اللفظ آن یکون لکل واحد منهما نصف اثلث. بخلاگ ما تقدم» آلا تری 
آن من قال: ی وی ی را و ثلث مالي بین 
9 قال: ومن آوصی بثلث ماله. ولا مال له واکتسب 
مالا اس" یی نی فد جوز یی ان الوصية ععَذد استخلافی 
مضاف ال ما بعد الوت» ویثبت حکمه بعده فیْشترط وجوذ الال عند الوت؛ 
لا قبله, وکذلك |ذا کان له مال. فهلك. ثم اکتسب مالا؛ لا بیاء ولو آوصی له بفلث 


غنمه < رو ی ۳ ۳2 
آنه ابید یات هار اف حینگل» و هده لوصية تعلقت بالعین, فطل بفواقا 


الو صية 
عند الوت. وان یکن له غنم فاستفاده, تم مات: فالصحیح آن الوصية تصحَ؛ 


بخلاف ما تقدم: حیث یستحق الوصی له جمیع الثلث لعدم الزاحمة.(البنايع) لأن الوصية !خ: آي لان 
الوصية عقد مضاف (ل ما بعد الوت؛ لأنه تمليك بعد الوت» وغذا یعتبر القبول والرد بعد الوت و کان 
وجود الال عند الوت شرطا لا قبله» والضاف ال الشرط کالوجود عنده» فصار کأنه قال: عند الوت 
ثلث مالي لفلان یستحق ثلث ما علکه في ملك احال, ولا یعتبر ما قبله. لا بینا: اشارة ای قوله: لأن 
الوصية استخلاف مضاف ل ما بعد الوت. [البناية ۲۷/۱۳ 1] 

و لو آوصی: هذه من مسائل "الاصل" ذکرنا تفریعا علی مسألة "ختصره". قيامه: آي قيام ما وصی به 
عند الوت. [البناية 1۲۷/۱۳] فالصحیح آن ۱ ْ: احتراز من قول بعض الشایخ: ن الوصية باطلة؛ لاٌنه 
آضاف ال مال حاصء فصار .عنسزلة العین کما لو آوصی بذه الشاة وم تکن في ملکه تم ملك فافا 
غیر صحيحة قال الفقیه بو اللیث: هذا القول لیس بصحیح عندنا؛ لأنه أضاف الوصية ال غنم مرسل 
بغیر تعیین» فصار عنزلة (ضافته ٍل ثلت الال. [العناية ۳۷۷/۹] 


۳۸۹ باب الوصيّة بنلث الال 


۳ لو کات بلفظ الال تصح. فکذا ادا کانت باسم 0 و هدا لدّن و جوده 


و جود المال 


قبل الوت سل و اطعتبر قیامه عنل الوت ولو قال: له شاه من مالي ولیس له 
ذکره تفریعاً 3 


غنم: یغطی قيمة شاة؛ لاه لا آضافه ال الال علمنا آن مراده الوصية .عالية الشاة؛ 


لا بعین الشاة 


ٍذ مالیتها توجد في مطلق ال ولو آوصی بشافة وم یضفه ال مالی ولا غنم له 
قیل: لا یصح)؛ لأن الصحح /ضافته ی الال رایع تفر جیی؟ الشات ومعناها؛ 
وقیل: تصح)؛ لأنه لا ذکر الشاق ولیس ی ملکه شاة علم آن مراده الالیةء ولو 
قال: شاة من غنمی» ولا عنم له: فالوصية باطلة؛ لانه لا آضافه ی الغنم: علمنا آن 
مراده عین الشاة حیث حعلها جزء| من الغنم. بخلاف ما لذا آضافها ال الال» 
وعلی هذا یحرّج کثیر من السائل. قال: ومن أوصی بثلث ماله ۳ آولاده 
وهن ثلاث ای ها کت لقن لاه اس شن تخت ان : 


فا (خ: یمن لو آوصی بثلت ماله لرجل, فهلك ذلك الال» واکتسب مالاً آحر کان ثلث ما اکتسبه 
للموصی له والال اسم ابحنس؛ والغنم اسم النوع؛ ففیما ذکر باسم ابحنس یعتبر الوحود وقت الوت» 
فکذا فیما ذکر باسم النوع؛ لأن الوصية وحوما وقت الوت. آضافه: أي أضاف ما آوصی به. 

ومعناها: لآن الشاة اسم للصورة والعین () الالية: تیه 0۰۶ 
ولو قال: هذه من مسائل "الاصل"؛ ذکرها تفریعا آیضا. جزءا هن ۳9 وانه یصلح حزعاً من الغنم بصورته» 
ومعناه: فصارت الوصية بشيء معدوم» ان مه سای کثیر من السائل: منها: ما 
ذکر في "البسوط": لو قال: بقفیز حنطة من مالي» آو بلوب من مالي فانه یصح الایجاب. وان م یکن ذلك في 
ملکه بخلاف ما |ذا قال: من حنطی, آو من ثيايي فانه ٍذا ۸ یوحد ذلك في ماله. أو هلك قبل موته فلا شيء 
للموصی له. [الکفاية ۳۷۷/۹] قال: آي محمد مه ی "بحامع الصغیر". [لبناية 1۲۸/۱۳] فلهن: أي لامهات 
آولاده ثلائة آسهم وللفقراء سهم وللمساکین سهم. 


باب الوصيَةٌ بفلث الال ۲۸۷ 


قال خیّه: وهذا عند آيي حنيفة وأیي یوسف سلْا. وعن جحمد سل.: آنه یقسم علی 
سبعة اسهم: خن ثنلانق ولکل فریق سهمان» واصله: آن الو صية لامهات الاو لاد 
جائزق والفقراء والساکین حنسان» وفسرناها فی الزکاق محمد سث.: آن الذکور لفظ 
اجمع. وأدناه في البراث اثنان بحد ذلك في القرآن» فکان من کل فریق نان 
۲ ۱ ۱ م من القراء‌والمساکین 
وأمهات الأولاد لاث. فلهذا یقسم علی سبعة. وشما: آن المع احلی بالالف واللام 


من الفقراء و المسا کین 
براد به اجحنس» وأنه یتناول الأدن مع احتمال الکل لاسیما عند تعذر صرفه ال الکل» 


وعن حمد سه: آي روی عن محمد باه في غیر "ابحامع الصغیر". فریق: یع من الفقراء والساکین.(لبنايق) 
جانزة: ومذا استحسان وکان القیاس آن لا تصح الوصية لام الولد؛ لان الوصية تمليك مضاف ای ما بعد 
الوت» ویعد موت مولاها حال حلول العتق بما؛ والعتق بحلها» وهي أم فتستحق الوصيةء وهي آمة آیضاه 
فیکون وصیته للأمق وهي باطل» ووحه الاستحسان: آن الوصية مضافة یل ما بعد عتقها لا حال حلول العتق 
ها بدلالة حال الوصي؛ لأن الظاهر من حال الوصي آنه یقصد بالایصاء وصية صحيحة لا باطلة, والوصية نما 
تصح ان لو کانت مضافة ال ما بعد عتقها» و کذا الدبرق الا آنه ینظر ٍن حرحت الوصية ورقبتها من الثلث 
کان فا ذلك والا یصرف الوصية ی الرقبة» فان فضل الثلث عنها یکمل ها الثلث. والوصية لعبده بعین 
بحر؛ لاأنه وصية لولاه» وهو وارت. وبثلث ماله یصح؛ ویکون وصیته بالعتق. [الكفاية ۳۷۹-۳۷۸/۹] 

ی الز کاة: آي في کتاب الزكاة في باب من یجوز دفع الصدقة لیه» ومن لا جوز حیث قال: هناك الفقیر 
من له آدن شيء والسکین من لا شيء له وهذا مروي عن آيي حنيفة سثّ. وقد قیل: علی العکس. 
لفظ اجمع: آي لفظ الفقراء والساکین. في الیراث: قید بذلك احترازا عن فصل ال زکاةه فان لفظ ابحمع هناله 
منصرف ال الواحد بالاجماع بین أصحابناه ثم لا کان لفظ ابمع في الیراث مصروفاً ی الائنین؛ والوصية قٍ 
معناه من حیث آن کلاً منهما تمليك الال بعد الوت کان ابلعمم هناك أیضاً منصرفاً ال الائنین.(العناية) 
نی القر آن: یرید به قوله تعالل: فان کان له اخوَة اه السدس هه والراد ما الائنان فصاعداء وقد عرف 
ی موضعه. [العناية ۳۷۹/۹] وآمهات الأولاد: فیعتبر فیهن عدد رژوسهن؛ فان عددهن حصور. 
احنس: زذا م یکن مُة معهودة. الکل: آلا تری آن من حلف لا یتزوج النساء حنث بنکاح امرأة واحدة. 


۲۸۸ باب الوصیّةٌ بفلث الال 


فیعتبر من کل فریق واحد, فبلغ امحساب مس 9 و الثلانة للثلات. قال: و لو آوصی 


من الفقراء والمساکین بر و الائنان للاننین 


بثلثه لفلان ه للمسا کین: 0 1 للمساکن عندها وعند محمد ره 
ثلثه لفلان و تلثاه للمساکین» ولو آوصی للمساکین: له و و )0 یت ۳ و احد 
عندهمان ت ۷ یصرف اه اي تب که بناء علی ما بیناه. قال: ومن آوصی 
لرجل عاثة درهم ولاخر .عائق تم قال لاحر: قد آأشرکتك معهماء فله ثلث کل 
الثالت 
مائة؛ لأّن الشر کة للمساواة لغت وقد آمکن باه بین الکل عا قلناه؛ لاتحاد الال؛ لانه 
المساواة 
ای 13 واحد منهم تلثا مائة» بخلاف ما اذا آوصی لرجل بأربم مائت و لاحر 
عائتین م کان الاشراك؛ لانه لا ,عکن تحقیق الساواة بین الکل؛ لتفاوت الالین» 
هن 
للثلات : آي لمهات الاو لاد الدلات . قال: آي محمد سب قِ "ابلعامع الصغیر . تلخه 1 بناء علی ما قلنا 
السألة التقدمة: وهو آن ابحمع ی باب الیراث یتناول الائنین فیکون للمساکین ثلثا الال عند محمد 
و تلث الثلث لفلان و عندهما اللام للجنس لعدم العهد و آدناها الو احد» فیکون النصف من التلنگ 
للمساکین. بیناه: یع ی السألة التقدمة» وهو آن ابسمع في باب الیراث یتناول الائنین یی آحره.(البناية) 
قال: آأي محمد له نی "ابلامع الصغیر". [البناية 1۲۹/۱۳] معهما: فیما ُوصیت ما به. 
لژن الشرکة ! : اي آن الشرکة تقتضي الساواة؛ لقوله تعالی: فان انوا أَکرَ من لك فهم شرکاء في 
نت6 فيستوي قی اثثلت الذکور والاناث جیعاً, فکذا ههنا لا أضاف الش رکة البهما وحب آن يساوي 
کل واحد منهما» وذلك لا یکون زلا بآن یجعل له ثلث ما ی ید کل واحد منهما؛ لیصیر له مثل ما بقي 
لکل واحد منهما. قلناه: من اقتضاء الشر کة والساواة. [البناية ۲۹/۱۳] مم کان الاشراك: آي نم قال 
لاحر: آش رکتك معهما» فان له نصف کل ما لکل منهما؛ لأن تحقق الساواة فیهم غیر مکن لتفاوت 
الالین» ولابد من العمل .عفهوم لفظ الاشراك فحملناه علی مساواته لکل واحد منهما کما هو وحه 
القیاس عملا باللفظ بقدر الامکان. [العناية ۳۸۰/۹] 


باب الوصية بثلث الال ۲۸۹ 


فحملناه علی وج ام #9 بتنصیف نصیه شا باللفظ بقدر الامکان. 
لاولین 


بقوله: آشر کتك 
قال : ومن قال: لفلان علت در فصاٌقوه. معناه: قال ذلك لورنته فانه یصدق ال 
5 فیما قال 
الثلت» وهذا استحسان» وق القیاس: لا یصدق؛ لأن الاقرار باحهول. وان کان 
صحیحا لکنه لا کم به لا بالییان وقوله: "فصدقوه" صدر مالفا لشر ع؛ لان 


اقرار المجهول 
الذاعي آا اص 3 ا ۵ ۳ فتعذر باه (قرارا مطلقا وله یعتبر . و حه الاست‌حسان"* 


نا نعلم آن من قصده تقدعه علی الورئة؛ وق ایک تین قفا بطریق الوصیق 


و قد ی من یعلم باصل احق علیه دون مقداره ۳ منه ی تفریغ دمتی 


فیجعلها وصية حعل التقدیز فیها ال الوصی لی کانه قال: ادا حاء کم فلان 


هذه الوصية 
وادعی شین فأعطوه من مالي ما شاءه وهذه معتبة من الثلت. فلهذا یصدق علی 
فا دون الزيادة. قال: وان آوصی بوصایا غیر ذلك: یْعْرّل الثلث لأصحاب 


قال: آي محمد یه ی "ابامع الصغیر".(لبنایة) فانه یصدق ال: آي |ذا ادعی الدین باکثر من الثلت» 
و کذبه الورثة. [البناية ۳۰/۱۳؛] بالبیان: وهو مفقود؛ لانه مات. ی فلا یصلح بیانا لاقراره. 
السدعي: فالامر بتصدیق الدعي من غیر حجة مخالف للشرع. مطلقا: یمین من کل وجه.(العناي) 
آنا نعلم ! خ: یعی آنا نعلم آن القر قصد بذا الکلام تقدعه علی الورثة» وهو مالك لذلك ی الثلث» وآمکن 
تنفیذه بطریق الوصية فینفذ. العناية ۳۸۰/۹] التقدیر: یقدر .عا شاء لکن لا حیار له فوق الثلث. 

کانه قال ۱خْ: فیصح هذا الکلام» ویکون انفاذه من الثلث لا غیر, فکذا هذا؛ لانه وصية ولا وصية 
حوازها فوق الثلث. فلهذا: أي فلکوضا معتبرة من الثلث. دون الزيادة: علی الثلت؛ لأن جواز الوصية 
من الثلت.(البنایق) قال: أي محمد باه ی "ابلعامع الصغیر .(لبنايق) ذللث: آي غير الدین ابحهول. البناية 1۳۰/۱۳] 


۳۹۰ باب الوصية بثلث الال 


رذن میرائهم معلوم. وکذا الوصایا معلومت. وهذ بحهول» فلا یزاجم المعلوم 


فیقدم عزل العلوم» وق الافراز فائدة آحری: وهو آن آحد الفریقین قد یکون اعلم 
الورئة والموصی لهم 


.عقدار هدا الحق. و أبصرّ به» و الاخر آلد خصاما وعساهم یختلفون ف الفضل [ذا 


الفریق الا جر 


ات ۳ و بعد الافراز یصح لقرار 7 کل واحد فیما ی یده من غیر منازعق 
و اذا عرل بقال ل#صحاب الو صایا: صدقوه فیما شنتم و یقال للو ر نة: 0 


وه شتتم؛ لان هذا دين في حق الستحق وصية في حق التتفیذه فأذا کل فریق 
بشي.: ظهر آن في ات کة دینًشانعا ی التصیبین, 


لأن میرائهم !خ: يعي آن حق أصحاب الوصایا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة آیضا معلوم» وهو 
الثلثان, فأما حق هذا الرحل» فلیس له دین معلوم ولا وصية معلومة» لکنه دین ی حق الستحق وصية ‏ 
حق التتفی» فاذا آفرزنا الثلث والثلثین» قلنا: ان ق الترکة دینا شائعاً ق النصیبین ق نصیب الوصی له 
ونصیب الورئة. فیومر کل فریق بالبیان تم ی حذ أصحاب الوصایا بثلث ما آقروه؛ لأن ما یأعذه الرحل 
وصية ی حقهم. وما فضل من الثلث یکون هم ویوعذ الورثة بثلثي ما آقرواء وما فضل من الثلئین یکون 
للورثئة؛ لأن الدین القر به صار مقضیا؛ فلم بیق للمقر له حق في الوصية والیراث. 

اطحق: آأي الذي آقر به الوصي. آلد خصاما: آي شدید بين في الخصومة.(البنايق) وعساهم: آأي لعلهم 
آي الفریق الورثة وأصحاب الوصایا. [البناية 1۳۱/۱۳ لأْن هذا ! : وحاصله: آنه تصرف یشبه الاقرار 
لفظا» ویشبه الوصية تنفیذا» فباعتبار شبه الوصية لا یصدق ی الزيادة علی الثلث» وباعتبار شبه الاقرار 
یجعل شائعا ق الأثلاث, ولا بخصص بالثلث الذي لاصحاب الوصایا عملاً بالشبهین. [العناية ۳۸۰/۹] 
فریق: من الورثة والوصی غم. دینا شائعا !ْ: وهذا لانه دين في حق الستحق» فکان شائعا نی التصیبین 
باعتباره. ووصية في حق التنفیذ؛ لأنا صححناه جعل ذلك منه وصية, وباعتبار الوصية ینفذ ی تلث 
التر کق, فیو عذ آصحاب الثلث بثلث ما آقروا؛ لأن ثلث الت ركة في آیديهم والورثة بثلثي ما آقروا؛ لکون 
شین نی آيدیهم والورثة بتلشي ما آقروا؛ لکون الثللین في آیدیهم تلفیذا لاقرار کل فریق في حقه» فان أقر 
الریض مع ذلك بدین مسمی, فالسمی أولل؛ لانه بت الاقرار. [الکفاية ۳۸۲-۳۸۱/۹] 


باب الوصية بخلث الال ۳۲۹۹ 


فیو خذ أصحابٍ الثلث بثلث ما قرو والورثْة بثلثی ما آقروا؛ تلفیناٌ لاقرار کل فریق 
۱ 1 

و و یفن وعلی کل فریق منهما الیمین علی العلم ان ادّعی المقر له زيادة علی 
ذلك؛ لأنه جلف علی ما حری بینه وبین غیره. قال: ومن أوصی لاحبي ولوارثه: 
فللاحبي نصف الوصیق 1 الو ارث؛ لنه آوصی عا علك الایصاء به وعا 
لا علك: فصح نی الول» وبطل نی الثاني بخلاف ما اذا آوصی حي ومیت؛ لان 
یت لیس باعل للوصیء فلا بصلح مزا فیکون الکل للحي؛ ولوارث من آملهاه 
وذا تصح باحازة الورثة فافترقاء وعلی هذا ٍذا آوصی للقاتل وللاجنبي, وهذا بخلاف 


الوصية للوارث ۲ 1 ءِ 
ما [ذا أَق بعین و دین لوارثه» وللأحبي حیث لا یصح نی حق الأجنبي آیضا؛ 
۱۳ هذا الاقرار 


فی خذ ۱ : ح ذا قال الوصی له: ان الدین مائة یعطی القر له بدین بحهول ثلث الائة ما ید الوصی 
له فان فضل شيء یکون له ولا فلاه وان ال الورثة: الدین ثلث مائة یعطی القر له بدین بحهول تلا 
ذلك, وهو مائتان ما نی آيدي الورثةه فان فضل شيء یکون هم ولا فلا. منهما: آي من الورثةء والوصی فم. 
جلف : فلهذا بحلف علی العلم لا علی البتات. بینه وبین غبره: آي بین القر له ویین غیره» وهو الیت.(لبناية) 
قال: آي محمد ده نی "ابحامع الصغیر . [البناية 1۳۱/۱۳ بخلاف: حیث یکون کل الوصية للحي. 
للوصیة: لانه لا بصلح مالکا. وللأجني: حیث تبطل وصیته للقاتل؛ لا فیمن لا یستحقها» ولا تبطل 
و حق الاحني؛ للفا نی حقه حائرة. [البناية 4۳۲/۱۳] وهذا بخلاف ما (: آي الایصاء لوارثه 
والأحنی بخلاف الاقرار مماء هذا |ذا تصادق. آما |ٍذا آنکر الاحبي شرکة الوارث آو الوارث ش رکة 
الأحني, فالاقرار باطل آیضاء وقال حمد سثه: یصح ی حصة الاحني؛ لان الوارث مقر ببطلان حقه 
ببطلان حق شریکه. فیبطل ف نصیبه, ویثبت ی نصیب الحر» وفما: آن حق الوارث ‏ یفرز من حق 
الاجنی, ولا آوحبه مشترکا بینهما» فلا عکن ثباته بدون هذا لوصف. [الکناية ۳۸۲/۹] 

حق الأجني: أي کما لا بصح ی حق الوارث. [العناية ۳۸۲/۹] 


۳۱۹۲ باب الوصية بثلث الال 


لژن الوصية نشاء تصرف والشرکة تثبت حکما له فتصح ی حق مُن 


ابتداء ایجاب 


یستحقه منهما. وآما الاقرار فاعبار عن کائن وقد رز بوصف الشرکة ق 


الأجنبي ‏ الوارث والاأحنبي 
الاضي. ولا وحه ال [ثباته بدون هذا لوصف؛ لدْنه ان مار به» ولا ال 
(ثبات الوصف؛ لأّنه یصیر الوارث فیه ف ولاأنه لو قبض الأحنبیٌ شیثاه 


الاشتر ال 


کان للوارث آن یشار که 


لان الوصية !: آي لان الوصية [نشاء تصرف آي بات آمر م یکن؛ والشركة تثبت حکما له وحکم 
الشيء هو الاثر الثابت به, فالش ركة تثبت بواسطة صحة تصرفه وم یصح تصرفه في بای ی 
علة ثبوت الش رکة, فاذا م تثبت الش رکة صح تصرفه ی حق من یستحقه. وهو الأحني» وبطل نی 
الوارث. |الكفاية ۳۸۳/۹] والشر کة: بين الوصی ما آأي الأحني والوارث. من یستحقه منهما: أي من 
الوارث والأأحبي ولا بیطل حق آحدهما ببطلان حق الاآحر؛ لآن الشركة بینهما من حکم الایجاب وقد تعذر 
الایجاب في حق أحدهاء فلا یلزم من ذلك آن یتعذر الایجاب في حق الاأخر؛ لأنه ابتداء تصرف. 

عن کائن !: يعيي آن الوصية انشاء تصرف آي ابتداء تمليك من غیر آن یکون بینهما شرکة قبلها؛ 
والش رکة ما ثبت حکماً له عقیبه, فحیث ‏ یقع التمليك الذي هو السبب صحیحا لا یت حکمه؛ وهو 
لش رک فکان نصیب کل منهما مفرزا عن نصیب الآحر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما نف الاقرا 
فسیب الشر کة غیره» وهو ما کان سب قبلها؛ فان الاقرار يقتضي سبق الخبر به, وهو افال الشترك بینهماه 
وق ذلك آأي ف الاقرار بالال الشترك اقرار للوارث علی ما ذکر ی الکتاب وهو باطل. [العناية ۳۸۲/۹] 
الش رکة: بين الأحني والوارث في العين آو الدین. اثباته: آأي [ثبات هذا الاقرار ی حق الأحني. 

ولانه لو قبض (بمحکم الش رکة السابقة] !خ: آي لان الصحة ی حق الأحني يدي ال الفساد؛ لأنه لو 
صح في حق الأحني لشارکه الوارث, فتبطل حصته فلا یزال هکذا ای آن یبطل کله. وآما ی الایصای 
وهو الانشاء لا یتأتی هذا؛ لان حصة آحدهما متازة عن الأحر بقاء وبطلانا أعین ییقی الوصية صحيحة ٍ 
حق الأحني؛ وتبطل في حق الوارث. کان للوارث !: لان حصة کل منهما غیر متازة عن غبرهاء ففي 
کل جزء فرضته یشتر کان. [العناية ۳۸۲/۹] 


باب الوصية بثلث الال 7۲۹۳ 


فیبطل ی ذلك القدر تم لا یزال بقبض ویشارکه الوارث حی یبطل الکلء 


الاقرار 


فلا یکون مفیداء وق الانشاء حصة آحدهما متازة عن حصة الحری بقاء وبطلانا. 
قال: ومن کان له ثلانة آثواب: جید ووسط وردي» قأوصی بکل واحد لرجل» 
فضاع توب ولا یدری آیها هی ولورثة بمحد ذلك: ها ومعق ححودهم: 
آن یقول الوارث لکل واحد منهم منم 4 بعینه: الثوب الذي هو حقك قد هملك 
فکان لح جهوله وحهاثه منم صحةٌالقضاء» وحصیل القصود فبطل, 


فیبطل: هذا الدلیل مأحوذ من شرح "ابحامع الصغیر" لقاضي خان؛ وتوضیحه: آنه لو صح قرار القر 
لأحني» وقبض الاجني شیئا حسب هذا الاقرار فیثبت به الخبر به وما هو لا الدین الشترك ولقراره کان 
اقرارا بعقد سابق بینهماء فلو لغا بعضه لغا باقیه ضرورة» فبالضرورة یثبت کملاً علی وصف الشر کت فما 
من شيء یأحذه الأحني الا کان للوارث آن فا ق وت وگ اسر 
له ویشا رکه الوارث للضرورة الذ كورة حی ببطل قبض الکل بالنسبة ی الأحني, فلا یکون صحة الاقرار 
للأأحني مفیداء بل یلزم أن یصیر اقرارا للوارث. آما الوصیة: فتمليك مبتداً شماء فبطلان التمليك لحدهیا 
لا یبطل التمليك الآحر هکذا قال الزيلعي. بقاء: آي في حق الأحني. |الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۹] 

وبطلانا: أي ی حق الورئة.(الکفاية) قال: آي محمد بش. نی "ابحامع الصغیر". [لبناية ۳۲/۱۳] 
فاو صی !خْ: صورة السألة في "ابحامع": عن محمد ویعقوب عن آیي حنيفة سل» ی رحل آوصی ثثلائة 
نفر فقال: لفلان هذا الثوب ابید ولفلان رحل آخر هذا الثوب الوسط. ولفلان رحل آخر هذا الثوب 
الرديء تم مات الوصي, م هلك واحد من الثلائة لا يدري آیهما هلك. [البناية 4۳۳/۱۳] 

آن یقول الوارث ! خ: برید بمذا: آن الورئة یجحدون بقاء حق کل واحد منهم بعینه؛ ویقولون: حق واحد 
منکم بطلٍ ولا ندري من بطل حقه؛ ومن بقي حقهء فلا نسلم(لیکم شیناءفالوصية باطلة؛ لانه(ذا م عم 
بقاء حق واحد منهم بعینه لا فائدة ف بقائها فبطل کذا ذکره الصدر الشهید مشٌ.. [الکفاية 4۸۳/4] 
حقك: آي لعل الثوب الذي هو حقك قد هلك. مجهو له کما زذا ُوصی لأحد هذین الرحلین» فان الوصية 
باطلة؛ لان السستحق بحهول.(لبناية) القصود: أي مقصود الوصي وهو تام غرضه. البناية 1۳۳/۱۳] 


۲۹ باب الوصيِة بدلث الال 


قال: ال یسلم الورنة الثو بین الباقن فان سلموا زال لانع, و هو ابححو د؛ 
فیکون لصاحب ابید ئلثا الثوب لاجود ولصاحب الاوسط ثلث ابید وثلث 
من الئوبین 
الادون» ولصاحب الادون تلثا الثوب الأدون؛ لآن صاحب ابید لا حقّ له فی 


الرديء بیقین؛ بان اما ان یکون اش و ردیقاه و حق " له فیهماه وصاحب 


الموجود ‏ فله شا الحید في الواقع ی ارس والرديء 


لرديء لا حقّ له في ابید الباقي بیقین؛ لأنه ٍما آن یکون یل او ولا حق 


المو جود ان 


له فیهما ویحتمل آن یکون لرديء هو الردي: الأصلي» فیعطی من حل 


الجید والوسط 


الاحتمال. واذا ذهب ثثا ند ون الادون ۸ پیش الا قلت ید 12111 
الرديء» فیتعین حق صاحب الوسط فیه بعینه ضرورة. 


قال: آي محمد له في "احامع الصغیر".(البنایة) الرديء الأصلي: اذ امالک اذا کان ردیشاه فالثاي یکون 
99 ی هو 0 الأصلي. البناية ۳۳/۱۳:] حل الاحتمال: لانه حتمل آن یکون هذا وسطاه 
آن یکون ی الرديء احالي بآن یکون الضائع دوه کون علاط فکری هدا شید وم 
حل رت یکون حقه» کذا في "شرح ابامع" لصاحب "افداية". البناية 4۳4/۱۳] 
واذا ذهب ۱خ: وهو واضح ذا ابتدء بتعلیل جانب صاحب ابلید. ون ابتدء بتعلیل جانب صاحب 
الوسط فله وحه آخ وهو: آن یقال: افالك ان کان أرفع من الباقیین فحق صاحب الوسط ی 
ابید منهماء وان کان افالك آرداً من الباقیین فحق الوسط ف الرديء منهما؛ فحقه یتعلق هذا مرق 
وبذلك آحری, وان کان افالك هو الوسطء فلا حق له ی البافیین فاذا کان حقه یتعلق بکل واحد 
من الباقیین في حال. ولا یتعلق في حالین. فیأحذ ثلث کل واحد. فبقي صاحب ابید والرديء 
فصاحب ابید يدعي ابلید ولا بدعي الرديء؛ لانه لا حق له فیه قطعا؛ وصاحب الرديء يدعي 
الرديء دون ابلید» فیسلم ثلثا ابید لصاحب ابید وثلثا الرديء لصاحب الرديء. [العناية ۳۸۳/۹] 
فیه: آي ق ثلث ابید وئلث الرديء. 


باب الوصية بثلث الال ۲۹ 


قال: ولذا کانت الدار بین رحلین, فأوصی ی دی فاها فقس 


۳1 
ان وقع لس نصیب الوصي. نهر لموصی له عند ی حیغة وی بوسف ع 
وعند محمد رل بنه صفه لموصی له وان وقع اي تصیب الرهفلموصی لهمل 
ذرع البیت» وهذا عند آیي حنيفة وأیي 0 جنلا. وقال محمد ره: مثل ذرع 

تفت لیر لد آه 4 آوصی علکه وعلك غیره؛ لأْن الدار بجمیع أحزائها مشتر 
ی لول ورتن اي هون له بت باس ای هي بل لت 


الو صية 


الوصية السالفة کما |ذا ای ان نم اشتراه تم |ذا اقتسموهاء ووقع ابیت 
الدار 
ی نصیب الوصي تنفذ الوصية ني عين الوصی به 


قال: آي محمد ف "ابلامع الصغیر". [البناية 1۳1/۱۳] آنه آوصی !خ: آي آنه ُوصی عا علکه وعا 
لا علکه فان البیت مشترك بینه وبین صاحبه فتنفذ الوصية فیما علکه. وهو نصیبه. ولا ینفذ فیما لا علکه 
وهو نصیب صاحبه غاية ما نی الباب: آنه علك البیت بعد القسمة ُذا وقع الببت في ملکه ولکن القسمة 
مبادلة؛ لانه أحذ البیت مبادلة عن نصیبه ها ق ید صاحبه فلا ینفذ الوصية السابقة باللك امحادث بعد 
الوصية نی الوصی به کما (ذا آوصی علك الغی تم ملکه بوحه من الوجوه حیث لا یصح الوصیت 
فکذلك ههنا. الأول: وهو الوصية فیما علکه وهو نصیبه. 

الثايي: وهو نصیب صاحبه. فیوقف علی (حازة شریکه.(البناية) وهو: دفع دخل مقدر» تقریره: الدخل 
من جانب الشيخین, أنه بعد القسمة لو وقع البیت نصیبه وملکه فلم لا تنفذ الوصية السابقة والدفع 
منشأه توصیف القسمة. حاصله: أنه ملکه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة. فان القسمة موصوفة 
بکوفا مبادلة» فصار کأنه اشتری بعض البیت بعد الوصية. فکیف تنفذ الوصية السابقة ی کل البیت. 
هي مبادلة: لانه أحذ البیت بدلاً عن نصیبه .ما ق ید صاحبه. [البناية ۳/۱۳] 

الوصية السالفة: باللك اخادث بعد الوصية نی الوصی به.(البنايت) کما !ذا آوصی: حیث لا تصح 
الوصية فکذا هذا. البناية 1۳1/۱۳] 


۳۹1 باب الوصیّةٍ بغلث الال 


وهو نصف الییت؛ وان وقع ی نصیب صاحه له مثل ذرع نصف ابیت تفیل 
للوصية ی بدل لوصی به عند فواته کاباری للوصی با اذا قتلت حطلا: تنفذ 
مب فا لاف ماع ال وی به حی لا تعاق لوصی مت 


لان الو صية صية تبطل بالاقدام علی البیع علی ما بیناه» ولا تبطل بالقسمة. و طما: آنه 
و 
کل وجه و ذللک یکون بالقسمة؛ لن ۰ بالشاع قاصر» و قد استقر ملکه قٍ 
هیم البیت اذا وقم ‏ نصیبه فتنفد ۱ و البادلة ق هذه القسمة تا 
یج 4 ُ لو » ومعی بع» 


بیع العبد: آي عند فوات الاأْصل باطلة.(لبنايق) بالاقدام: لاأن البیع دلیل الرحوع. علی ما بیناه: آشار به 
ٍل ما ذکر قبل باب الوصية بثلث الال عند قوله: وٍذا صرح بالرحوع, آو فعل ما یدل علی الرحوع 
کان رجوعا.(البنايق لا تبطل بالقسمة: لان القسمة لتکمیل النفعة, بخلاف البیع. [البناية 4۳5/۱۳] 
آنه آوصی اخْ: يعي آن زیجاب الوصية ی البیت یتناول ملك الوصي علی الاحتمال؛ لأن امحال متردد 
وقت الایصاء بين آن یقع هذا البیت ف نصیبه وبین آن یقع في نصیب شریکه فیتوقف حکم الوصية 
علی القسمة. فیکون ذلك وصية ما یستقر ملکه بالقسمة؛ لن ملك الوصي علی اعتبار القسمة هو اللك 
التام الکامل النتفع به؛ لأن الانتفاع بالشاع قاص والظاهر آن الوصي قصد الایصاء باللك الکامل 
انتفاعه فصار کأن الوصي قال: هذا البیت لفلان ان وقع ی قسمي. فان ۸ یقع في قسمي, فله مثل 
ذلك. ولو آنه آفصح بذلك. فله مثل ذلك |ذا ۸ یقع في قسمته, فکذا ههنا. 

وذلث: آي اللك النتفع به عن کل وجه.(البناية) بالقسمة: لأن ملکه علی اعتبار القسمة هو اللك التام 
النتفع به. [البناية ۳6/۱۳] ومعنی البادلة !خ: قید بقوله في هذه القسمة: لك الدار جنس واحد 
فیکون الافراز ی قسمة الدار الواحدة راجحاء وغذا لا يجري ابر فیها بالاجماع آو لن معین البادلة ون 
کان راجحا نی العقان الا آن ف هذه القسمة معین البادلة تابع تصحیحا لتصرف الوصي» وباب الوصية 
آوسع» وغذا یصح بالعدوم علی خحطر الوجود کالثمر والغلة. [الكفاية ۳۸6-۳۸6/۹] 


باب الوصيّة بفلث الال ۲۹۷ 
ولنغا القصود الافراز تکمیلا للمنفعت وطذا یجبر علی القسمة فیه» وعلی اعتبار 
الافراز یصیر کأن البیت ملکه من الابتداء وین وقع ی نصیب الاخر تْفذ في قدر 

البیت صیه 
ذرعال ماقم ق نصیبه اما لأنه عو زک ناه, آو لأن مراد ۱ 
ذرعان جمیعه 1 ولأن مراد لوصي 
من ذکر البیت التقدیر به تحصیلا لقصوده ما آمکن, الا آنه یتعین البیت [ذا وقع ی 

ابیت 


اموعتي 
نصیبه حمعا بین ابلهتین التقدیر والتمليك وان وقع في نصیب الاخر عملنا بالتقدیر» 


آو لانه ار د التقدیر علی اعتبار آحد الوجهین» 


وانما القصود الافراز !خ: ففیه بحث, وهو آنه قال ی کتاب القسمة: والافراز هو الظاهر ی الکیلات 
والوزونات» ومعی البادلة هو الظاهر في الحیوانات والعروض, وما نجن فیه من العوارضء فکیف کانت 
البادلة فیه تابعف وأحیب بأنه قال هناك بعد قوله: ومع البادلة هو الظاهر ی العروض, [لا ما ٍذا کانت 
من جنس واحد أحبر القاضي علی القسمة عند طلب آحد الشرکاء وما نحن فیه کذلك فکان معن 
البادلة فیه تابعا+ کما ذکرنا ههنا؛ لأن ابحبر لا يجري ی البادلقه ویکون معین قوله هناك: ومع البادلة 
هو الظاهر نی الیوانات والعروض ذا ۸ تکن من جنس واحد؛ والی هذا آشار بقوله: ولا القصود 
الافراز تکمیل للمنفعة. وغذا یجبر علی القسمة فیه» والباقي ظاهر. [العناية ۳۸4-۳۸۳/۹] 

عوضه: مذا الدلیل مخدوش؛ لأنه آقر ههنا بالعوضية والبادلق وقال سابق: زن معین البادلة نی هذه 
القسمة تابعه. کما ذکرناه: یعن ٍ ابارية الوصي با. [العناية ۳۸۵/۹] آو لكْن مراد !خ: آي لان 
مراد الوصی من الوصية بالبیت الشترك بینه وبین صاحبه التقدیر بذرعانه علی آن یکون للموصی له من 
ملکه ذلك القدر تحصیلا للمقصود؛ وهو تنفیذ الوصية؛ لأن مقصوده لا حصل |ذا آرید به التمليك 
بعینه؛ لأنه رعا یقع بعد القسمة ف نصیب صاحبه. ولکن ذا وقع البیت ف نصیب الوصي یتعين البیت 
لتنفیذ الوصية لو حود معی التقدیر و التمليك بعینه. 

التقدیر: وهي فیما |ذا وقع البیت في نصیب شریکه. [لبناية 4۳7/۱۳] الوجهین: يعي ف وقوعه ی 
نصیب الشريك. (العنایة) 


۳۹ باب الوصيّة بشلث الال 


والتمليك بعینه علی اعتبار الوجه الااخر کما [ذا علق عّقّ الولد. وطلاق الرأة بأول ولد 
الکو صي المولود 

تلده آمته, فالراد من جزء الطلاق مطلق الوعد وق العتق ولد حر م اذا وقم البیت « 

ی من جزء الطلاق مطلق الوعدء وی العتق ولد حي. ثم ذا وقع البیت ٍ 

نصیب غیر الوصي والدار مائة ذراع والبیت عشرة آذرع: یقسم نصیبه بین 

الوصی له وبین الورئة علی عشرة آسهم: تسعة منها للورنة» وسهم للموصی له وهذا 

عند حمد سبثل» فیضرب الوصی له بخمسة آذرع نصف ابیت وهم بنصف الدار سوی 


الورثة یضربون 


الیشتاه وهو خمسة وأربعون؛ فیجعل کل خمسة سهما فیصیر عشره. و عندهما: : یقسم 


در اعا 


علی أحد عشر سهما؛ لأن للوصی 4 یضرب بعشرت: وهمبخست وین فتصی 
السهاه أحد عشر: للموصی له سهمان» وضم تسعة ولو کان مکان او صية تا 


الاخر: يعيي ن وقوعه ی نصیبه. [العناية ۳۸۰/۹] کما (ذا علق | خ: بان قال (ذا ولدت آأمي فهو حره 
وأنت طالق, فالراد ‏ جزاء الطلاق مطلق الولد حی تطلق الرأّة بولادة الولد کیف کان حیاً آو میت 
وی العتق أي الراد نی العتق ولد حي؛ لان الیت لیس محل للعتق, حیق |ذا ولدت میتاء ثم ولدت حا 
یعتق احي عند أُلي حنيفة ره لاف خما.لبناي) البیت: أي |ذا قسم ووقع ا۸. 

نصیبه: أي نصیب الوصي وهو خسون ذراعا.(لبنای) عند حمد سبثله: قال الفقهاء: فلان یضرب فیه بالثلث 
اي یاحذ منه شیغا حکم ماله من الثلث. یقسم: آأي نصیب الوصي بین الوصی له والورئة. [لبنية ۱۳/-4۳] 
فتصیر السهام !خْ: بیانه: آن الایجاب لا صح, وهو متناول للبیت؛ وهو عشرة آأذرع من الدار» فذا 
رفعت العشرة من الائة بقي تسعون بین الشریکین لکل واحد منهما سة وآربعون فیکون خسة 
وآربعون لورثة الوصي وعشرة للموصی له (ذا ضمت ای حمسة وأربعین یصیر مسة وخمسون, فیجعل 
۱ ولو کان مکان !خْ: یعی لو کان الدار بین شریکین, فأقر 
آحدهما پبیت بعینه لواحد. فیقسم الدار ولا فان وقع البیت في نصیب القر سلم ی القر له» وان وقع ی 
نصیب الشريك یضرب القر له فیما وقع في ید القر مثل ذرع البیت و کذلك لو آقر بطریق و حائط 
کذا ق الشامل" وعند حمد سثّه یضرب القر له بنصف ذرع البیت. [البناية ۳۷/۱۳] 


باب الوصيَة بثلث الال ۲۹۹ 


قیل: هو علی اخلاف» وقیل: لا حلاف فیه حمد رنه والفرق له آن الاقرار عللک 


وهو الأصح 


لغیر صحیح زاغا تفر 2 فلگ روت بالتسلیم ی القر له 
الوصية علك اغیر لا تصح حی لو بلکه بوجه من الوجوه. شم مات لا تصح وصی 
ولا تنفذ. قال: ومن أوصی من مال رحل لاخر بالف بعینه فاجاز صاحبٍ للال بعد 


موت الوصي: فان رت و آن یکنع؛؟ لان هذا تبرع .عال الغیر» فیتوقف 
هذا التبر ع 


۳ و ادا از یکون کب رن ین بخللاف ما آذا 


هذه الاجازه 


آوصی تن فا و أحازت الورئة؛ لگن الوصية ی مخرجها صحيحة لصادفتها 
ملگ نفسه والامتتا غ محق الورئق ارفا مق تین مر وه قارسسن 
قالی: واذا قتسم الابنان تركة الب آلفاء شم آقر أحدهما لرحل آن الب أُوصی له بثلث 
ماله: فان المقَر یعطیه ثلث ما نی یده., وهذا استحسان والقیاس: آن یعطیه نصفٌ 
ما نی یده, وهو قول زفر سته؛ لان ٍقراره بلثاث له تضمن اقراره .عساواته (یاه 


حمد: بل قوله نف الاقرار کقوغما ی الوصية.(العنايت) ملکه: بوحه من وجوه اللك. [العناية ۳۸۲/۹] 
الوجوه: مثل الشراء وافبة والتمليك.(البنایع) قال: أي محمد یله ف "ابحامع الصغیر". [البناية 4۳۷/۱۳] 
الوصي: وان ۸ یجز بطلت. دفعه: آي سلمه ذلك الغیر. فهو جائز: وذلك لأن العقد الوقوف ذا حقه 
الاحازة صار مضافا ی احیز, فذا ضیف الیه صار ذلك هبة منه, وافبة لا تتم الا بالتسليم فان منعه بعد 
الاجازة کان له ذلك؛ لأنه تبرع. نع: أي له آن یعنع من التسلیم بعد الاحازة. 

بخلاف: حیث یجوز بغیر تسلیم. والامتناع: أي امتناع النفاذ في الزيادة علی الثلث. قال: آي حمد سثله 
نی "ابحامع الصغیر". [لبناية ۳۸/۱۳:] لأن اقراره !خ: يعي آن ف زعم القر آن الال یقسم ائلائای 
ونصیب الوصی له ونصیب کل واحد من الابنین سوای فلما آنکر آحدهماء و غاب حعل کان نصیبه 
یکن» فیقسم الباقي علیهما نصفین؛ لأن نصیبهما سواء. 


۳ باب الوصيّة بفلث الال 
والتسوية في اعطاء النصف لیبقی له النصف. وحجه الاستحسان: آأنه أقرْ له بثلت 

نع في التركةء وهي ف آیدیهماء فیکون مقرا بقلث ما في یدهه بخلاف ما ذا أَقر 
آحدهما بدین لغیره؛ ان الدین مقلّم علی الیراث» فیکون مقر و ی 
آما الوصی له بالثلث شريك الارث, فلا بسلم له یه (لا آن یسلم للورثة مثلاهء 
نهذ منهنصف ما هفوک یر الا از بای فیأحذ نصف ما 
ی ید فیصیر نصف ات رکت فیزاد علی الثلث. قال: ومن آأوصی لرحل بجاري 
فولدات بعد موت الوصي ولد وکلاها بفرجان من لت فهما للموصی له؛ لان 
لام دحلت اف الوصية أصالت ۳۳ ورن کان متصلا با فاذا ولدت قبل 
لقسمة, وت کة قلهامبقاة ة علی ملك الیت حیق یقضی با دونه: دحل نی الوصيت 


کون لمومی لها تس افت بر لته رید همهم 


ِِِ ِِ- ِِ_ 
ان ۳ الثلت 


ی التر کة: أي نصفه فیما ‏ یده» ونصفه فیما ی ید الآحر. بخلاف حیث يعطي جمیع ما ی یده.(البناية) 
فیکون مقرا ! : فان کان الدین مستغرقا جمیع نصیبه دفعه لیه کله. [العناية ۹/-۳۸] فریما: أي رعا 
آقر الابن الآعر لرحل عثل هذا. علی الثلت: فیکون شريك الورئة بالنصف لا بالثلت. [البناية 1۳۸/۱۳] 
فولدت: آي قبل القبول وقبل القسمة. [الکناية ۵/-۳۸] لكن الم !خ: آي نما کان الولد والأم جمیعا 
للموصی له |ذا حرجا من الثلث؛ لآن ما بحدث من النماء قبل القسمة بحدث علی حکم ملك الیت بدلیل آنه 
یقضی منه دیون وینفذ وصایاه فینفذ الوصیة بالثلث فیهما جمیعا ی الأّم أصالت وف الولد تبعا لاتصاله بالام. 
فیکونان للموصی له: یعی تکون الم والولد للموصی له ذا ولد له قبل قسمة التر کة. [البناية 4۳۹/۱۳] 
منهما: من کل واحد منهما نصف الثلث. 


باب الوصيّة بذلث الال ۳ 


ان وف ابحامع الصغیر ": و و قال: رحل له 
2 درهم؛ و أمة تساوي ثلاث مائة درهم فأوصی بابحارية ترحله 6 با سب 
فولدت ولدا يساوي یلاات مائة درهم قبل القسمة فللموصی له الا 0 الو لد 
عنده وعندهما: کر واه تقما: ما ما ذکرنا: آن الولد دحل ی الوصية 


للموصی له الم والولد 
تع حالة الاتصال, فلا یخر ج عنها بالانفصال کما ی البیع وا فتنفذ و 
الم والوند رت 9 


رح الاصل فلو نفذنا الو صية فیهما ویر تنتقض ا فِ بعصص ۷ 
وذلك لا مجوز. بخلاف البیع؛ لان تفیذ الیع في اتبع لا بودي للی نقضه في الاصل» 


قبل القسمة: وان کانوا اقتسموا وأعذ الورثة ثلاث مائف والوصی له ابماريت ثم ولدت ولداء فالولد للموصی 
له. الوصیة: لأن الوصية تسري ای الزوائد احادئة قبل القسمة بالاجماع. کما ی البیع !خ: يعيي فتسري 
الوصية ی الولد احادث قبل القسمة کما يسري البیع ای الولد الحادث قبل القبضء واذا آعتق حارية 
حاملة عتق ولدها تبعاء فٍذا ولدت یبقی الولد کذلك عتیقاء و نقول: |ذا آوصی بعتق حارية فولدت قبل 
القسمة فان العتق ینفذ فیهماء ون ۸ یخرحا من الثلث یوز ع بینهما. [الكفاية ۳۸5/۹] 

آن الام أصل اخ: ولنغا کانت الام أصلا؛ لأن الایجاب یتناوفا قصداه تم يسري حکم الایجاب ال الولد» ولا 
مساواة بین الأصل والتبعء فتتفذ الوصية بالأم ثم یکون له من الولد قدر ما بقي من الثلث» وتنفیذ الوصية نی جمیع 
الم ان شرفت ی قبل الولادق فلا یتغیر بزيادة الال؛ لأنه يودي ال نقضها ف الأصل. |العناية ۳۸۷-۳۸۲] 
تبع فیه: آأي ی الوصية علی تأویل الایصاء. [العناية ۳۸7/۹] 

لا یزاحم الاصل: لان الاجاب تناول الم : تم سری حکم الایجاب ای الولد. فلا یزاحم التبع 
الأاصل؛ لعدم الساواة بینهما.(البنايع) وذلك لا یجوز: لأن فیه زبطال الأصل بالتبع. [العناية ۳۸۷/۹] آي 
لا جوز انتقاض الوصية في بعض الأصل نزاحمة التبع. بخلاف البیع: لان فیه ابطال الأصل بالتبع» بل یبقی 
تاما صحیحا فیه, لا آنه لا بقابله بعض الثمن؛ هذا جواب عما بقال: لا نسلم. [لبناية 440/۱۳] 


۳۰۲ باب الوصیّةْ بذلث الال 


بل یسبقی تام صحیحا ی اه آنه لا یقابله بعضْ الئمن ضرورة مقابلت بالو لد اذا 


تصل به لب, ولکن امن تابع نی البیع حی ینعقد البیع بدون ذکره ون کان 


ناس هدا ادا ولدت قبل القسمف فان و لدت بعد القسمة: 2 له ) لّنه 
نماء حالص ملکه لتقرر ملکه فیه بعد القسمة. 


فصل ی اعتبار حالة الوصية 
قال: و (ذا أَقر المریض لامر اه بدین» و آوصی ضا بشي ء) آو و هب ۹۳۹ 


الا آنه لا یقابله [ژي لا یقابل الاأصل بعض الثمن لاحل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد] !: جواب عما 
یقال: لا نسلم آن تنفیذ البیع ی التبع لا يدي ای نقضه في الأصل, فان بعض الثمن لا یقابله في ذلك» وفیه 
نقض له بحصته ووجهه: آنه لا یقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد !ذا اتصل به القبضء فان العوض 
الواحد لا یقابل بعوضین» لکن لا یوحب ذلك النقض ی البیع؛ لأن الشمن تابع ی آخر ما ذکرناه.(العناية) 
|ذا اتصل به القبض: زا قید بذلك؛ لان مقابلة بعض الثم بالولد زا یکون آأن لو کان مقبوضاً بالاصل 
ح لو هلك قبل القبض باَفة ساوية لا یقابله شيء من الشمن, بل یأحذ الأم بجمیع الشمن. [العناية ۳۸۷/۹] 
قبل القسمة: اي قبل القبول آیضاء فان ولدت بعد القبول وبعد القسمة, فهو ثلموصی له؛ لأن ات رکة 
بالقسمة حرحت عن حکم ملك الیت» فحدئّت الزيادة علی حالص ملك الوصی له وان ولدت بعد القبول 
قبل القسمة ذکر القدوري آنه لا یصیر موصی به ولا یعتبر حروحه من الثلث» وکان للموصی له من جمیع 
الال کما لو ولدت بعد القسمة ومشائخنا سر قالوا: یصیر موصی به حی یعتبر حروجه من الثلث کما لو 
ولدت قبل القبول» وان ولدت قبل موت الوصي م۸ یدحل تحت الوصية وبقي علی حکم ملك الیت؛ لانه ۸ 
یدحل تحت الوصية قصدا ولا سراية والکسب کالولد في جمیع ما ذکرنا. [الكفاية ۳۸۷/۹] 

في اعتبار !خْ: لا ذکر حکم الكلي ی الوصية وهو کم الذي یتعلق بثلث الال ذکر ی مذا الفصل 
اسکانا تتعلق بالأحوال التغيرة من وصف ال وصف؛ با آن هذه الأحوال عنزلة العوارض والأحکام 
التعلقة بثلث الال عنزلة الأصول, والاأصل مقدم علی العارض کذا في الشروح. [نتائج الأْفکار ۳۸۷/۹] 
قال: آي محمد له ني "ابحامع الصغیر". [البناية 41۱/۱۳] 


باب الوصيّة بفلث الال ٍِ«۳ 


م تروجها ثم مات: جاز الاقران. وبطلت الوصية وافبة؛ لان الاقراز ملزم 
بنفسه وهي آجنبية عند صدوره و مدا یعتبر من جمیع اثال» و بطل بالدین ادا 


الامرة ال قرار 
کان ی حالة الصحتق آو ی حالة الرض» ا آن الثايي یو جر عنه. بمحخلاف الو صية؛ 
لا اجاب عنل الوت هي و ارنة عنك دلب و" 1 را و اب و ال 
المرأة موت الوصي لحدیث المذ کور 


کانت منجزً صورت فهي کالضاف ما دلوت حکما لآن حکمها یتقرر 
عند الوت؛ لا تری فا تبطل بالدین الستغرق وعند عدم لین تعبر من اللث. 
قال: و ادا 7 المریض لابنه بدین» و ابنه نصراین» آو وهب له و آوصی لف فأسلم 


الابن قبل موته: بطل ذلك ِِ آما امبة والوصية؛ 

جاز الاقرار !: مبناه: آن العتبر فٍ جواز الوصية وفسادها کون الوصی له وارئا؛ وغیر وارث یوم 
الوت. لا یوم الوصية والعتبر ف فساد الاقرار وحوازه کون القر له وارئا ني احال» فان الاقرار نمليك 
الحال.(العنايت) ملزم بنفسه: فیه تلویح ال رد قول زفر وهو آن الاقرار آیضاٌ باطل؛ لان [قرار 
الریض عنزلة التمليك» وغذا لا یصح للوارث, ووحه ذلك: آن الاقرار یثبت احکم بنفسه من غیر 
توقف علی آمر زائد کالوت ی باب الوصية. [العناية ۳۸۸/۹] 

ولا یبطل بالدین: آأي لا ببطل الاقرار بسبب الدین یعی آن الدین لا عنع صحة الاقرار» سواء کان 
الاقرار ی الصحة آو ف الرض لا آن الثاني وهو الاقرار الواقع في الرض موخر عندنا عن الاقرار الواقع 
الصحة حی آن الال یصرف ی ما آقر به في حالة الصحة فان فضل منه شيء یصرف ای ما آقر به 
حالة الرض, والا فلا» وعند آبي لیلی الاقراران یستویان» وهو مذهب الشافعي. الثاني: ومو الاقرار 
الواقع ف الرض. [البناية 46۱/۱۳] الوت: فافا تغليك مضاف ای ما بعد الوت. 

اما تبطل !خ: فان من وهب عبدا ی مرض موته لاأحني» وهو جمیع ماله» وسلمه صح ذلك. وصار ملکا 
للموهوب له, ثم (ذا مات من ذلك الرض وحب الفسخ ی اللثین حقاً للورئة ی الکل حقاً للغرماء» وصارت 
امبة کالتعلق بالوت. فصار حکمها حکم الوصية. قال: آي محمد سفیهیي ابامع الصغیر". [لبناية 4۲/۱۳] 


۳ باب الوصيّة بذلث الال 


فلما قلا: | و هما بر و بعد۵) والاقرار وان کان مازما 
للوت 


لا سللامه اطبة والوصية 


بنفسه ولکن سبب الارث وهو البنوة قائم وقت الاقرار. فیعتبر في ایراث هُمة 

الایثار. بخلاف ما تقدم؛ لأن سبب الارث الزوحيت وهي طارئة حی لو کانت 
لزوحية قائمة وقت الاقراره وهی نصرانية م أسلمت قبل موتو لا یصح الاقرار؛ 
لقيام السبب حال صدوره وکذا لو کان الان عبداه آو مکانا فأق؛ لا ذکرنا. 


الاقرار 


ان :ان لم یکن علیه دین: یصح) ار رتست و۱ 
کان علیه دین: 1 لانه اقرار ل. وهو ابن» والوصیٌ باطلةء لا ذکرنا آن العتر 
فیها وقت الوت. وأما اهبة: فیروی آما تصح؛ لا تمليك ق امحال وهو رقیق» 


قلنا: یعی في السألة الأوی.(البنایع) ایجابان عنده: هذا بالنظر ی آن الایصاء تليك مضاف یی زمان 
زوال الاهلية» وهو زمان الوت علی ما روي عن الشافعي یثل. و بعده هذا بالنظر ای آن التر كة مبقاة 
علی ملك الیت بعد الوت. فالایصاء تمليك علی سبیل الاستخلاف. فلا بد من بطلان أهلية الأأصل کما 
هو مذهبنا. الایثار: أي ایثار هذا الابن علی الورثة الآحر. ۱ 
تقدم: من الاقرار واهبة والوصية لامرأة.(البنایت) طارئة: لأٌن الزوحية حصلت بعد الاقرار ما بدین» 
فلا یبطل الاقرار.(لبنايع) الاقرار: آي [قرار الریض ها بدین. لقيام السبب: وهو الزوحية وقت 
الاقرار.(البنايق) و کذا لو کان اخ: آي یبطل الاقرار هه یا ای ان تفای فأسلم قبل 
موت الب. |الكفاية ۳۸۸/۹] ها ذکرنا: وهو قیام السبب للارث وقت الاقرار. [البناية 1۲/۱۳ 1] 
وان کان علیه !خْ: آي ٍن کان علی العبد دین ۸ یصح الاقرار؛ لأن الاقرار یکون للعبد» وهو ابنهء فلا 
یصح الاقرار؛ لآن الونی لا علك ما ی یده. وان ۸ یکن علی العبد یصح الاقرار؛ لأن الاقرار یکون 
لولاه ومولاه أحني» فیصح الاقرار له؛ وهذا لآن الول ملك ما ني یده. 

رقت الوت: لأفا نمليك مضاف ال ما بعد الوت والاین حینغذ وارث» ولا وصية للوارث.(البناية) 
رقیق: فتکون افبة للمول فتصح. [البناية 4۳/۱۳] 


باب الوصية بثلث الال ۵ ۳۰ 


و ی قال: و المقعد 
والفلو ج والأشل ۳ اذا تطاول ذلك و ۸ یحف منه الموت. فهبته من میم 
الال؛ لانه (ذا تقادم لعهد صار طبعاً من طباعه. ومذا لا یشتغل بالتداوي ولو صار 
صاحب فراش بعد ذلك فهو کمرض حادث. وان وهب عند ما آصابه ذلك 
ومات من آیامه: فهو من ۰ الثلث اذا صار صاحب فراش ؛ لاّنه یخاف منه الوت» 
وطذا یتداوی» فیکون مرض الوت. والّه علم. 


قال: آي محمد سثله في "ابحامع الصغیر". [البناية 1۳۳/۱۳] والقعد: من لا یقدر علی القیام.(العناية) 
والفلوج !خ: الفاخ ذهاب الحس وال ركة من آحد شقي البدن. وسلامة الشق الآحرء والشلل فساد ف الید 
یقال: شلت یده فشل» ورحل أشل» والسل عبارة عن احتماع الرة ف الصدر ونفثها کذا ذکروا نی کتب 
الطب. وتفسیر الطرزي آن السلول الذي سلت آنثیاه آأي نزعت خحصیتاه لا یناسب هذا الوضع؛ لأن الکلام 
فیها (ذا تطاول الرض,» ونم یخف منه الوت. والذي نزعت خحصیتاه بعد تطاول الزمان لا یسمی مریضاً أصلا 

تطاول ذلك ۱خْ: ومدة التطاول ۳ بالسنة» والراد من الخوف الغالب منه لا نفس ا-نوف.(الکفایة) 
صار [یعي خرج من آن یکون مریضا مرض الوت (لعناية ۲۶۳۸۹/۹ طبعا [فحکمه حکم الاأصحای 
فیعتبر تصرفه من ثلث الال ولا یصح (قراره للوارث] اخْ: لان الغیر کم التصرف مرض الوت؛ وهو ما 
یکون سببا للموت غالباء ولنغا یکون کذلك |ذا کان بحال یزداد حالاً فحالاً پل آن یکون آخره الوت فأما 
ذا استحکم وصار بحیث لا یزداد. ولا یخاف منه الوت. فلا یکون سبباً للموت کالعمي ونحوه. ولا یکون 
وی حکم الرض ی ول ما أصابه ذلك ٍذا صار صاحب فراش وصاحب الدق والسل قبل آن یصیر صاحب 
فراش لا یکون في حکم الریض؛ لأٌن الانسان قلما خلو عن قلیل مرض,ء فما دام یخرج في حوائجه بنفسه 
وم یصر صاحب فراش لا یعد مریضا عند الناس کذا ذکره الامام قاضیخان سته. [الكفاية ۳۸۹/۹] 

فهو کمرض !خ: فیعتبر فیه تصرفه من الثلث.(العناية) وان وهب: آي الذي صار صاحب فراش بعد 
الال. [البناية 41/۱۳ 4] ومات: آي الفام ولسل وآمناهما. !ذا صار اخْ: آي ن صار صاحب فراش اي أول ما 
حدئت تلك العلة ومات في آیامه ذلك فحکمه حکم الریض یعتبر تصرفه في ثلث الال» ولا یصح ٍقراره للوارث. 


قال: ومن أعتق في مرضه عبدا و باع وحابی و وهب: فذلك کله حائر وهو 


معتبر من الثلت ویضرب به مع آصحاب الو صایا؛ 5 : فهو وصية مکان 
نسخ القدوري 


قو له: حائر والراد الاعتبار من ۰ الثلث» (امرب ی بسا ارم ۰۲ حقيقة الو صية؛ 


۳۹ اجاب بعد الوت» و هدا منجز ت تن و اعتباره من الثلث ۳ حق الورثق 
الوصية ‏ تطوعا بالمال 
و کذلك ما ابتداً الریض اب علی نفسه کالضمان, والکفالة ف حکم الوصية؛ 

فیعتبر من الثلث 
باب العتق (خ: الاعتاق في الرض نی معین الوصیة؛ لوقوعه تبرعا ی زمان تعلی حق الورئة ذکره ی 
کتاب الوصای؛ ولکن آحر ذکره عما هو صریح نی الوصیة؛ لکون الصریح هو الاأصل ی الدلالة. 
ویضرب به !خ: أأي یضرب بالثلث کل واحد من هوّلاء الثلائة» وهو العبد العتق ی مرض الوت» 
والشتری من الریض الذي باع باحاباق والوهوب له مع ما یری أصحاب الوصایاء والراد من ضرهم 
بالثلث مع أصحاب الوصایا استحقاقهم في الثلث کما في ساثر الوصایا فاٍفم یستحقون الثلث لا غیر 
ولیس الراد هم یتساوون أصحاب الوصایا ف الثلث ویحاصوفم؛ لأن العتق التقدم في الرض مقدم علی 
الوصية بالال ق الثلت. [البناية 45/۱۳ ] 
والراد (: آأي الراد من قوله: وصية اعتبارا للعتق الواقم في الرض, و بیم احاباة الواقع فیه» أو افبة 
الواقعة فیه من الثلث کاعتبار الوصية من الثلث» ولیس مراده آن کل واحد من الاشیاء الذکورة وقع 
وصية حقيقة؛ لأن حقيقة الوصية ایجاب تمليك مضاف ال ما بعد الوت. ولیس کل واحد منها بذه 
الثابت» بل وقم منجزا ولکن نا کان حکم کل واحد منها حکم الوصية باعتبار الثلث ساه وصید. 
کالضمان والکفالة: غایر بینهما بالعطف؛ لأن الضمان آعم من الکفالة. فان من الضمان ما لا یکون 
کفالة بان قال لاحني: خالع امرأتك علی آلف علی آني ضامن» و کذا لو قال: بع هذا العبد بألف علی آن 
ضامن لك بخمس مائة من اللمن سوی الألف» فان بدل الخلع یکون علی الجني لا علی الق والخمس 
مائة علی الضامن دون الشتري. [العناية ۳۹۰/۹] 


باب العتق ی مرض الوت ۳ 


لأنه يتهم فیه کما ی افبقه وکل ما آوحبه بعد الوت. فهو من الثلث وان آوجبه 
(ضافه زل الوت 


حال صحته؛ اعتبار بحالة الاضافة دون حالة العقد» وما نفذه من التصرف» 
فالعتبر فیه حالة العقد. فان کان صحیحا فهو من جمیع الال» ون کان مریضا 


حال العقد 
فمن الثلث. وکل مرض صح من فهو کحال الصحة؛ لأن بالبره تین آنه لا حق 
لاحد ماله. قال: واد حایی؛ م۸ آعتق؛ وضاق الثلث عنهما: فاخاباة آول 
القدور 


المحاباة والعتق 
ان ۳ حنیفة ری و ال آعتق» 9 حایی: قهما سوای 
۳[ تحاصا 
لنه بتهم فیه: أي لان الریض متهم يتهم فیه أي قي ایجابه علی نفسه کما في افبة أي کما يتهم.(البنایة) 
فهو من الثلث: لأنه علقه بحال تعلق انورثة فیه بالال فکان العتبر فیه حال الاضافة لا حال الایجاب. 
وان آوجبه: أي وان کان الایجاب ی حالة الصحة أي وان کان واقعا.(لبنايع) التصرف: کالاعتاق وافبة.(لکفایة) 
آي و یضفه ال ما بعد الوت. [البناية 170/۱۳ ] العقد: أي حالة عقد التصرف. 
الال: آي یعتبر تصرفه من جمیم الال. و کل مرض !خْ: آي کل مرض صح منه» وقد تصرف فیه کان 
تصرفه تصرف الاصحاء؛ لأنه لا بری من مرضه تبین آنه م یکن مرضه سبب اححر عن تصرفه حیث 
م یکن حق أحد متعلقا .عاله. واد حایی [آي باع بغین فاحش] ی صورته: رحل باع قي مرضه عبدا 
يساوي آلفین من رحل بالف» واعتق عبدا یساوی آلفاء ولا مال له سواهماء فاحاباة ول وان ابتدء 
بالعتق تحاصا فیه عند آپي حنيفة سثله. ففي الاول یسلم العبد للمشتري بألف و ۸ یبق من الثلث شيء 
الا آن العتق لا بعکن رده فیسعی العبد نف قیمته للورئة» وی الثانیة: یتحاصان ف مقدار الثلث» وقالا: 
العتق ول سواء قدم احاباة آو آحرها فیعتق العبد بحانا؛ لآن قیمته بقدر الثلث ویخیر الشتري (ن شاء 
نقض البیع» ورد العبد؛ لا لزمه من الزيادة ی الثمن من غیر رضاه. وان شاء آمضی العقد» وآدی کمال 
قيمة العبد آلفي درهم. [العناية ۳۹۰/۹] ۱ 
فاخاباة آو ی ا: ان کانت احاباة قبل العتق بدعع بامحاباة قبل العتق» ون کان العتق قبل ااباة تحاصا 
جمیعا صاحب اشحاباة والعتق» فان ۸ یبق شيء بعدهما بطل ما بقي من الوصایاء وان بقي من الثلت شيء» 
فضاربوا فیه علی قدر وصایاهم. 


۳۸ باب العتق فی مرض الوت 


وقالا: العتق وی ی السالتین. ۷9 آن الوصایا ذا یکن فیها ما جاوز 


مر الكلي 


الللث: فکل من صح‌ابا یضرب مممیع وصیتهني اثلث لا یسم البعضن علی 
لبعض لا یم اوقم في الرض, والعتق العلقّ عرت الوصي کالندبیر الصحیح» 
واحاباة ی البیم |ٍذا وقعت ف الرض؛ لآن الوصایا قد تساوت. والتساوي في سبب 
لاستحقاق یوحب التساوي ی نفس الاستحقاق ولفما قدّم العتق الذي ذکرناه 
آنفا؛ لانه آقوی فانه لا یلحقه الفسٌ من حهة الوصي وغیره یلحقه, 


وقالا: !خْ: قال آبو یوسف ومحمد: یبدا بالعتق قبل احاباق قدم العتق و آحره فان م یبق شيء من الثلث 
بطلت الوصية الباقیة وان بقي من الثلث شيء تضارب آهل الوصایا الباقية علی قدر وصایاهم و کان 
لکل منهم قدر ما یخص وصية من ذلك. الثلث: مثل آن يوصي بالربع والسدس. [البناية 41۷/۱۳] 
الثلت : فیکون الثلث بینهم. الا [مستئی من قوله: لا یقدم.(العناية ۳۹۰/۹)] العتق ۱ : فانه بیدا بکل ذلك 
قبل کل وصية. ‏ یتضارب آهل الوصایا بعد ذلك» فما بقي من الثلث یکون بینهم علی قدر وصایاهم. 

ی الرض: آي النجز لا الفوض ی اعتاق الورثة مثل آن یقول: آعتقوه» آو يوصي بعتقه بعد موته.(العناية) 
والعتق العلق !: ورف فیه [ما یکون منفذا عقیب الوت من غیر حاحة ال التتفیذه فهو نی الع 
آسبق ما یحتاج ی التنفیذ والترجیح یقع بالسبق توضیحه: آن العتق النفذ بالوت یستحق استحقاق 
هل فان اتف النیی ره بانشتفاع دی ادا ظفر مشی هقی لوب شیر هس 
والدین مقدم. فکذا ما ق معناه. [الکفاية ۳۹۰/۹] 

کالتدبیر الصحیح: مثل آن یقول الرحل للمملوك: آنت حر بعد موتي آو آنت حر ذا 4 و 
واحترز بالصحیح عن التدبیر الفاسد کما ذا قال: نت حر بعد موق بیوم آو ی 
علی سائر الوصایاء بل هو وسائر الوصایا الوصایا سواء. البناية 41۳/۱۳] آنفا: وهو العتق الوقع ی 
الرض. (البناية) وغیره پلحقه: آي غیر العتق یلحقه أي الفسخ من جهة الوصي؛ لاأنه یصح الرحوع عنه؛ 
ولا یصح الرجوع في العتق. [البناية 61۸/۱۳] ۱ 


باب العتق ی مرض الوت ۹ ۳ 
وکذلك اخاباة لا یلحقه الفسخ من حهة الوصي ولذا تقدم ذلث. فما بقي من 
الثلث بعد ذلك يستوي فیه من سواهما من أهل الوصایا؛ ولا یقدم البعض علی 


من ۳ و ۳ 
لبعض. هما في اححلافية: آن العتق آقوی؛ لانه لا یلحقه الفسخ؛ والمحاباة یلحقها 
ِ من الْمحاباة 
ولا معتبر بالتقدم ي الذکر؛ لأنه لا یوجب اللقلام نف البوت. وله: آن احاباة 


التقدیم في الذ کر 


آقوی؛ لأمُا تثبت ی ضمن عقد العاوضة فکان تبرعا ععناه لا بصیغته. والاعتاق 
من العتق ۱ عقد 
1 ه ۵ ِ مد رن . و سر 
تبرغ صیعه ومعیی» فادا و جحدت احاباة او لا دفع الا ضعف» و ادا و حد العتق او لا 
وثبت. وهو لا حتمل الدفع کان من ضرورته الزاهق 

فیاسرا: 


و کذلك اخاباة ی لا تشت فِ ضمن عقد العاوضة ومن قضية العاو ضة اللزوم فلز مه الو صية ال فٍ 
ضمنها عنسزلة العتق.«البنايع فللك: آي العتق الذکور واشاباة. سواشما: آي من سوی العتق الذکون 
والذي حایی له. [البناية 141۸/۱۳ في اححلافية: قال صاحب "العناية" ف بیان الخلافية وهي ال قدم فیها 
احاباة علی العتق, وتبعه العییق, آقول: هذا شرح فاسد, لگن الخلاف بین آیي حنيفة سثله وصاحبیه ي کلتا 
السألتین الذ کورتین وهما الیق قدم فیها احاباة علی العتق» وال قدم فیها العتق علی احاباة» و کذا الدلیل 
ورن ی تا وال ال کرو تفه ان ای ساره بل کلیه کال عش علی 
ذي مسکة فلا وجه لتفسیر الخلافية هنا .ما خص السألة الأویی. فالصواب في بیانما آن یقال: وهي الي 
احتمع فیها العتق واحاباق سواء قدم العتق علی احاباق و قدمت اشحاباة علی العتق. (فتح القدیر ۳۹/۹] 
یلحقها: الفسخ من حهة الشتري. ولا معتبر: أي لا یکون ااباة آولی بالتقدم في الذ کر. 

لا یوجب التقدم (: لان زمان التقرر بعد الوت والکل یتقرر معا. [الکفاية ۳۹۲/۹] آلا تری آنه لذا 
آوصی بئلث ماله لفلان ولفلان کان بینهم آثلایا وصل آو فصل. ولا عبرة بالبدايق فکذلك ههنا.(العنایة) 
العاوضة: يعي وبالرض لا یلحقه اححر عنها. [العناية ۳۹۱/۹] لا بصیغته !خْ: آي لا من حیث 
صیغته, فان البیع باحاباة عقد بحارة» حی یجب للشفیم الشفعة, فالشفعة مخصص بالعاوضات. وغذا زن 
البیع باحاباة یصح من العبد الأذون والصبي الأذون. [البناية 44۸/۱۳] 


باب العتق في مرض الوت 
وعلی ها قال آبو حنيفة سثله: ٍذا حایی نم آعتق» تم حایی: قسم الثلث بین 
احاباتین نصفین؛ لتساویهماء نم ما أصاب اخاباة الأحيرة قسّم بینها وبین العتق؛ 
لان ۳ دم > علیها سِ و لو عتقی 1 حایی م اعتق: ان الثلث بین 


تقحن القات 1 2 


العتق ول کر حال. قال: ومن آوصی بأن یعتق عنه بکذه اه عبك فهلك مها 


۳ ار 
بي ۳ 


۱ ش دن ۳ 3 له خی 1 ی ۱ 
اب 1 
ی یت ی باك مه وت یمناخ علی لور 


0 ۶ 


تبر ع: لانه م یث یثبت في ضمن العاوضة. وبالرض یلحقه احجر عنه. العناية ۱۳۱۱/۹ هد ا- أي علی الاأصل 
الذي ذکر من جهة آيي حنيفة سثل.. لتساویهما: ق وقوعهما في ضمن عقد العاوضة. [البناية ]44٩/۱۳‏ 
عم ما آصاب (خْ: آأي ما آصاب اشحاباة الأخيرة من نصف الثلث قسم بینها وبین العتق التقدم علیها؛ لأنه 
مساوية للمحاباة الثانیقف واخاباة الثانية مساوية للعتق التقدم علیهاء فاماباة الأویی مساوية للعتق التأخر 
عنهاء وهو یناقض الدلیل الذکور من جانب آيي حنيفة سب وابعواب آن شرط الانتاج آن یلزم النتيجة 
القیاس لذاته» وقیاس الساواة لیس کذلك عرف ‏ موضعه. |العناية ۳۹۲/۹ 

قسم الثلث: آي نصفین؛ لأن العتق نا تقدمها زاهها. قال: آأي محمد سظه ی "ابحامع الصغیر".(البناية) 
بهذه الائة: [اي يشتري مذه الائة عبد. ویعتق ذلك العبد عن الوصی] و کان الائة ثلث الال آو آقل من 
لثلث. وأما ٍذا کان ثلث ماله آقل من مائت فانه لا يشتري» وبطلت الوصية ‏ قول آيي حنيفة سب وی 
قوطما: يشتري عبد بثلث ماله ویعتق. علی الورثة: قال الامام الکتان: الا آن یکون الوصی حعل 
الفضل للذي حج عنه فیکون له. [العناية ۳۹۲/۹] قربة: أي التقرب ای الّه تعالی. 


باب العتق ف مرض الوت ۳ 
اعتبارا بالوصية باطحج. و له: آنه و صية بالعتق لعبد ی يشتري عائةه وتتفیذها فیمن يشتري 


باقل منه تنفید لغیر الوصی له وذلك لا بجوز» بخلاف الوصية باحج؛ لامما قربة حضة 


۷ تست 


هی حق الّه تعالی» والستحق ۸ یتبدل» رصان کما اذا ُوصی لرجل عائق فهلك 
بعضها یف الباقي زلیه. وقیل: هذه سا ۱ آحر ختلف فیه» وهو: آن 
لعتق حقّ الّه تعالی عندهما حی تقبل الشهادةٌ علیه من غیر دعوی» فلم یتبدل 
الستحق وعنده: حق العبد ح لا ئثقبل لبينة علیه من غیر دعوی» فاحتلف الستحق 
وهذا آشبه. قال: ومن ترك ابنین ومائة درهی هعبداً قیمثه مافة درهم) و قد کان آعتقه 
ی مرضه فأحاز الوارثان ذلك: ۸ یسع في شیء؛ لأن العتق في مرض الوت وان کان 
ی حکم الوصية وقد وقعت با کثر من الثلت. الا آهما بحوز باحازة الورئة؛ لأن 
الامتناع لحم وقد أسقطوه. قال: ومن وصی بعتق عبده, ثم مات فجنی جنايق 


بالوصیة: آأي ما ٍذا آوصی بأن یحج عنه بمذه الائةء فهلك درهم بحج عنه عا بقي. لغیر الوصی له: [وق نسخة 
به] آي لغیر من آوصی له الوصي. فان من قیمته دون الائة غیر من قیمته مائة. وقیل: القائل فخر الاسلام 
البزدوی في شرح "ابامع الصغیر". الستحق: فلم یکن العبد موصی له. بل الوصی له صاحب الشرع 
وهو ۸ یتبدل. وهذا آشبه: یعن ال الصواب؛ لأنه یثبت بالدلیل آنه حق العبد عنده. فیخلف الستحق 
ذا هملك منه شيء. وتبطل الوصية وترد الائة لل ورئته. [العناية ۳۹۳/۹] آي کون هذا الخلاف ی عتق 
النسمة بناء علی آن العتق حق الّه عز وحل, آو حق الملوك هو آشبه بالصواب. [البناية 45۰/۱۳] 
قال: اي محمد یه ی "ابحامع الصغیر".(البنایع) آا: اي آن الوصية باکثر من الثلث. فجیی جنایة: اعلم آن 
العبد ٍذا جق جناية حطاٌء فحکمه الدفع و الفدای تم هذا العبد الوصی له بعتقه [ذا حی جناية بعد موت 
الوصي کانت الورئة بامخیار ن شاءوا دفعوه بابلنايق ون شاعوا فدوه, فان دفعوه بطلت الوصية؛ لان 
الدفع ببطل حق الالك لو کان حیاء فکذلك یبطل حق من یتلقی اللك من جهته, وهو الوصی له. 


ِِ باب العتق في مرض الوت 


ودفع ما بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح؛ لا آن حق ولیم ابمناية مقدم علی حق 

الوصي» فکذلك علی حق الوصی له؛ لانهیلقی الملك من جهته ال" آن من 
رالموصي 

باق» ولا بزول ل بالدفع؛ فاذا عرج به عن ملکه بطات الوصية کما لا باعه الوصي؛ 


و 7 بعد مو نه» فان قداه الورنة 2 کان الفداء فِ 2 للم هم الذین التز موه 


و جازت الوضیة؛ لژن العبدٌ طهر عن امبلناية بالفداء کال بیجن فتتفذ الوصیة. قال: 
ومن أوصی بقلت ماله لاحر فأفر الوصی له والوارث: آن الیت أعتق هذا العبد» 
فقال الوصی له: آعتقه ی الصحةء وقال الوارت: آعتقه ی الرض, فالقول قول 
لوارث ولا شيء للموصی له الا آن بقل من اثلت شيب آو تقوم لها آ 


بثلت الما علی قيمة العبد 


العتق ی الصحة؛ ن لوصی له يثعي استحقاق لث ما بقي من اب رک بعد الست؛ 
لن العتق ق الصحة لیس بوصيت وذا ینفذ من جمیع الال» والوارث ینکره؛ لان 
"1 نیام 

مذعاه العتق ی الرضء وهو وصية. والعتق ‏ الرض مقدم علی الوصية بثلث الال 


فکذلك: فیکون وی تایه یه را الا: استثناء من قوله: لا آن حق وی اناية مقدم اف 
العبد. [لبناية 46۱/۱۳] الا آن ملکه: آي ملك الوصي فیه باق حاجته, حی لو کان العبد ذا رحم 
حرم من الورئة لا ب عتق؛ لا بینا آن ملك الیت باق حاجته؛ وهذا لان ملك الورئة ملك حلافت. فلا پثبت 
ما یستغن الأصل من وهذا جواب اشکال» وهو آن یقال: لا کان حق ول امناية بات علی حق 
الوصي. والوصی له ينبغي آن تبطل الوصية قبل الدفع وابحواب عنه: آن ملك الوصي فیه باق ما ۸ یدفع 
به» وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الوصي. فاذا دفع زال ملکه فتبطل الوصية. [الكفاية ۳۹-۳۹۳/۹] 
ی ماحم: أي کانوا متبرعین فیما فدوا به.(العناية) قال: آي محمد سثله في "ابامم الصغیر .(البنايق) الصحة: فلنا ثلث 
ما بقي من التركة بعد العتق. الرض: فنفاذ العتق مقدم علی وصيتك. شي:: فللموصی له الفاضل. 
بنلث الال: لقوته؛ لانه لا تحمل الرد والنقض. 


باب العتق في مرض الوت ِ 
فکان منکراه والقول فول اللکر مع الیمین» و لگن العتق حادث» و احوادث تضاف 
۳ آقرب الاو قات؛ لتیقن هه فکان الظاه شاهدا للوارث فیکون القول قوله مع 


آقرب ا لأوقات 


یمین زا آن یفضل يم من قلث علی قیمة اد لاه لا مزاحم له فده و تقوم له 
ی آن العتق في الصحة؛ لأن الثابت بالبينة کالثابت معاینته وهو خصم نی قامتها 
لانبات حقه. قال: ومن ترك عبداه فقال للوارث: اعتقنی آبوك في الصحةء وقال رحل: 
لي علی آييك ألف درهم فقال: صدقتما» فان العبد یسعی في قیمته عند آیي حنيفة رنه 


و قالا: یعتق ولا یسعی ی شيء؛ لآن الدین والعتق ی الصحة ظهرا معا تصدیق الوارث 


یی کلام واحد. فصارا کأفما کانا معاء والعتق ی الصحة لا یوجب السعايق 


منکرا: فغرضه آن لا شيء للموصی له. والقول قول !خ: فاٍذا کان القول قول الورثة کان الثلث 
مستحقاً العتق» فان فضل شیء منه ٍل تمام الثلث» فهو للموصی له وان ۸ یفضل, فلا شيء للموصی له. 
واحوادث تضاف: ذا حهل التاريخ وأقرب الأوقات حال الرض. فیضاف العتق احادث الیه لتيقن 
الأقرب ما ۸ یتبین آأنه من قبل. في الصحة: آي ۸ یکن وصية, فحینتذ ثلث الال للموصی له. 

وهو خصم !ْ: جواب عن |شکال علی قول آيي حنيفة ربیب فان العتق عنده حق العبدء فلابد من 
اخصومة» وهو الدعوی حی تقبل البینة و ۸ توحد الدعوی من العبد. فينبغي آن لا یقبل البينة علی العتق» 
وابحواب عنه: آن البينة نما وحدت من اخصم فان الوصی له بذه البينة یثبت لنفسه حقه, فیکون 
ی والبینة من الخصم مقبولة. [الکفاية ۳۹1/4] قال: آي محمد له نی "ابحامم الصغیر .رالبنایة) 
واحد: بقوله: صدقتما. [العناية ۳۹6/۹] فصارا: آأي العتق في الصحة والدین. 

لا یوجب السعاية اْ: لان من أعتق عبدا ی صحته؛ تم مات وعلیه دین م یسع العبد له ی شي» 
فهذا مثله؛ وهذا لان الاقرار مذین الأمرین نی حالة الرض ما عنم آحدها الأحر آن لو کان آحدههما 
متأحرا عن الآخر فیمنم التقدم التأحی وههنا لا حصلا معا بتصدیق کل واحد یجعل کان الأمرین کانا 
مثبتا بالبینة» فیثبتان معا لذلك. الکفاية ۳۹/۵] 


ِ باب العتق في مرض الوت 


وٍن کان علی العتق دین. وله: آن الاقرار بالدین آقوی؛ لأنه یغتبر من جمیع الال 

والاقراز بالعتق ی الرض یعتبر من الثلث» والاقوی یدفع الادن» فقضیته آن یسبطل 
۱ لدنع 

العتق اصلاء الا 9 وقوعه لا حتمل البطلان» فیدفع من حیث العیی بایجاب 

السعایف ولان الدین آسبق؛ لانه لا مانعٌ له من الاسناده فیسند ی حالة الصحة 

ولا بکن سناد العتق ال تلك االة؛ لان الدین نع العتق في حالة الرض بحاناه 


وله آن اخ: آي لأيي حنيفة سث. وجهان: آحدهما: آن الاقرار بالدین أقوی من الاقرار بالعتق» فدفم 
الاقوی الاضعف. والدلیل علی ذلك آن اقرار الدین یصح من رأس الال لا من الثلث فحسب. وأنه لا 
یعتبر وصية من الریض؛ والاقرار بالعتق من الریض یصح من الثلث لا غیر» واسناد الاقرار بالعتق ل 
الصحهة (غا یصح ذا ۸ یکن الانع من الاسناد. وقد وحد الانع» وهو شغل الدین» فان منع الاسناد ٍل 
حال الصحة. فاقتصر العتق ال حالة الرض, فعلی هذا کان ينبفي آأن یبطل العتق أصلا الا آنه بعد وقوعه 
لا یجتمل الفسخ, فیفسخ من حیث العی بایجاب السعاية علی العبد. ویقضی به الدین» ولا یفسخ من 
حیث الصورة ولان الدین آ] سبق؛ لاله لا ماتع من (سناد الدین ال حالة الصحة؛ لآن الاقرار یصح من 
رأس الال من الصحیح و زا واسناد العتق ی حالة الصحة لا عکن؛ لأن الدین عنع آن یقع 
لعتق بحانا. فلا حرم وحبت السعاية علیه ولقرار الوارث عنسزلة اقرار اثریض,؛ ولو آن آثریض آقر یی 
مرضه آنه أعتق هذا العبد ی صحته وآقر بدین کان الدین وی فکذا [ذا آقر الوارث. 

من حیث العفی: لا من حیث الصورة.(لبنيت بایجاب السعاية: علی العبد. ویقضی به الدین. [آلبنية 40۳/۱۳] 
فیسند (خْ: فکذلك ثبت الدین من کل وحه؛ ویثبت العتق من حیث الصورة لا من حیث العین؛ لأن عتاق 
اثریض الدیون یرد من حیث العین بوجوب السعايت وصار تصدیق الوارث عنسزلة تصدیق الیت ولو قال 
العبد لولاه الریض: أعتقق في صحتك. وقال رحل آخر: لي عليك آلف درهم دین فقال الریض: صدقتما؛ 
عتق العبد. ویسعی في قیمته للغریم کذلك ههنا. [العناية ۳۹6/۹] ولا بمکن اسناد !ْ: وهذا لن العتق 
زو و رسای واه ی طبی ای ما :تساه ام ین هس رو ره 
تفت فعبار این انیا (سناد العتق ای الصحة. فبقي العتق مقصورا. [الکفاية 6/۹ ۳۹] 


باب العتق في مرض الوت ۳۰ 


فتحب السعايق, وعلی هذا اخلاف ذا مات الرحل وترك آلف درهم فقال رحل: 
علی ال آلف درهم دین وقال الاحر: کان لِ عنده آلف درهم و دیعه. فعنده: 
الو ديعة آقوی, و عندشما: ما سواء. 


قال: ومن آوصی بوصایا من حقوق الّه تعال: قلامت الفرائْضْ منها قدمها الوصی» 


القدوري 

ودیعة: فقال الوارث: صدقتما. فعنده (!خ: هذا من الساحات, فان الکبار القدماء ذکروا الخلاف علی 
العکس فامحاکم قي ختصر "الکافی والفقیه آبو اللیث السمرقندي في "کتاب مختلف الرواية" والقدوري 
ی "کتاب التقریب" وفخر الاسلام في "شرح امبسامع الصغیر" والامام بحم الدین آبو جعفر النسفي نی 
" کتاب احصر" وغیرهم قالوا: ان عندهما الوديعة آقوی» وعنده هما سواء والتفصیل في "غاية البیان ". 
آقوی: فان صاحب الدین يدعي ما الذمة انتقل ی العین» وصاحب الوديعة يدعي العین, فاذا قال: 
صدقتما» فقد سبق حق صاحب الوديعة ل العین قبل بوت حق صاحب الدین فیه فکان أول به. 
وعندها: فالالف بينهما نصفان. هما سواء: فان صاحب الدین لا ادعی الدین» فقد ادعی ف ی الذمة 
منقولاً لل العین» وصار مدعیاً للعین» وصاحب الوديعة يدعي العين آیضاء فاٍذا کان کذلك فکل واحد 
منهما یدعي العین» و صدقهما الوارث فیه, فصارا مستویین ی الق ی ذلك العین» فکان بينهما. 

فصل: قدم باب العتق قٍ الرض علی هذا الفصل؛ لقوة العتق ف الرض؛ لاأنه لا بلحقه الفسخ.)العناية) 
ومن آأوصی !: اعلم آن من مات وعلیه حقوق ال تعالی من صلاة و صیام و زکاق آو حج آو 
کفارق آو نذر آو صدقة فطر فاما آن یوصی ماء آو لاء فان کان الثاني ۸ توخذ من ترکته وم بحبر الورئة 
علی احراجهاء لکن شم آن یتبرعوا بذلك. وان کان الأول ینفذ من ثلث ماله عندنا. [العناية ۳۹6/۹] 
قدمت الفرائض !: الوصایا لا تخلو ما آن یکون کلها له تعالی و کلها للعباده وما کان لّه تعالی 
فلا یخلو ما آن یکون کله فرائض کال زكاة وامحج والصوم والصلاق آو کله واحبات کالکفارات 
والنذر وصدقة الفطر و کله تطوعا کالوصية بحج التطو ع» والصدقة علی الفقراء وما آشبهها؛ < 


۳1 باب العتق في مرض الوت 


او آحُرها مثل: احج والز كاة والکفارات؛ لأن الفريضة آهم من النافلة والظاهر 
منه ادا ,۸ هو الژهی فان فِ القو ة بدءءٌ عا قذمه ۳ اذا ضاق 
عنها الثلت؛ لن الظاهر . ت بالْهم. وذکر الطحاوي سلبه آنه پبتدیم 
بالز کاة ویقدمها علی علی اذس" وهو (حدی الره ایتین عن یی یو سف رس ) وق 


رواية عنه: آأنه یقدّم اج وهو 0 وجه الأونی: أَغُما وان استویا 


علی از کاة ‏ که وج 
الفرضيت فالز کاة تعلق کی حق العیاد فکان آوی و حه الحری: أُن مج 
2 


یقام بالال والنفس» وال کاة بالال ۳ علیه فکان احج آقوی, ۶ تقدم ال کاة 
وامحج علی الکقارات؛ ای ای اٍذ قد جاء فیهما من الوعید 


< فان جمع بین هذه الوصایا کلها؛ فان کان ثلث ماله یحتمل جمیع ما آوصی, فانه ینفذ وصایاه کلها من ثلث 
ماله» وان کان ثلث ماله لا حتمل ذلك. فان آحازت الورثة فکذلك وان ۸ بحز الورثة فانه ینظر ان کانت 
وصایاه کلها له تعالی فانه ینظر |ٍن کانت کلها فرائض, فانا نبذاً ما بدا به الیت وان کانت واحبات, فانه 
بیدا بعا بدا به ایضا» وکذلك لو کانت کلها تطوعاء فان کان بعضها فرائض» وبعضها واحبات؛ وبعضها 
تطوعاه فانه یبدا بالفراقض ولا وان آحرهاء ثم بالواحبات م بالتطوع. [الکفاية ۳۹۲-۳۹۵/۹] 
ی القوق: بان کانت کلها فرائض و نوافل کامسور والرباطات والساجد. [البناية 60/۱۳] 
وهو قول محمد: لعل الصنف وحد روایق والا فالقدوري ی "شرح ختصر الکرحي"» وشس الائمة 
السرحسي نی "شرح الکایی» وشس الدین الببهقي في "الکفاية؛ وصاحب "التحفة" والشیخ آبو نصر قٍ 
"شرح الاقطع" حعلوا قول حمد سقه تقدم ال زكاة علی امحج کذا في "غاية البیان". حق العباد: يعيي باعتبار 
آن الفقیر حقه ق القبض ثابت» فکان مت جا بحقین. [العناية ۳۹>/۹] 

من الوعید ۱خ: آما نی الزكاة فقوله تعالی: لین یکنژون الذمب الفضة4 الایت وآما في اج 
فقوله تعالی: من کفر فان له ی غن امین مکان قول: : ومن م۸ یحج. من مات وعلیه ححة 
ا(اسلام ان شاء مات بهودیا آو نصرانیا. امحدی. [آلعناية ۳۹۲/۹] 


اب العتق في مرض الوت ۳۷ 
ما ۸ یأت في الکفارق* والکفارة ف القتل والظهار والیمین مُقدمة علی صدقة 
الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالقرآن دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة علی 


فان وجوبها بالسنة 


الاْضحية؛ للاتفاق علی وحوباء والاحتلاف ی الأضحية وعلی هذا القیاس 
یقدام بعض الواحبات علی البعض. 


الاضحیة: فا غیر واحبة عند الشافعي, والأضحية مقدمة علی النوافل؛ لا واجبة عندنا. 

یقدم بعض (ْ: فمن ذلك: آن صدقة الفطر وحبت بایجاب ال تعالی» فیقدم علی الواجب بیجاب العبد» 
والنذور والکفارات کلها مقدمة علی الأضحية؛ لآن الاضحية احتلفوا ی وحوماء و۸ یختلفوا في وحوب 
النذر» والأضحية مقدمة علی النوافل تم کفارة القتل مقدمة علی غیرها؛ لأّن کفارة القتل آقویء لا تری آن 
الاسلام شرط نف ذلك, نم تقدم کفارة اليمین علی کفارة الظهار؛ لآن کفارة الیمین وحبت بتلك حرمة اسم 
له تعای» و کفارة الظهار وجبت بایجاب حرمة علی نفسه فکانت کفارة الیمین آقوی. الكفاية ۳۹۷/۹] 

* آما حدیث الوعید ف ترك الزکاة فمنها: ما آخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية 40۸/6] 
آحرج البخاري ی "صحیحه" عن آبي هريرة قال: قال رسول ال 5: ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يوّدي منها حقهاء الا (ذا کان یوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأّهمي علیها یی نار جهن 
فیکوی ها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت آعیدت له ف یوم کان مقداره سین آلف سنة حی 
یقضی بین العباد» فیری سبیله ما یل ابلنة» ولما ی النار؛ قیل: یا رسول اللّه! فالایل؟ قال: ولا 
صاحب ابل لا يودي منها حقهاء ومن حقها حلبها یوم ورودهاء الا ذا کان یوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر آوفر ما کانت ۷ سفن سها فضیلا واعدا ساره باحفافها و تعضه بأفواهها کلما مر علیه 
آولاها رد علیه حری في یوم کان مقداره مسین آلف سنة حی یقضی بین العباد؛ فیری سبیله ما ل 
ابنق ولما ی النار" احدیت. [رقم: ۱۰۲ باب ام مانع الز کاة] أحادیث احج: آحرج الترمذي عن 
هلال بن عبد ال مولل ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي نا آبو 4سحاق اشمداني عن امحارث عن علي قال: 
قال رسول اه 5: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه للل بیت الّه و م بحج فلا علیه آن بعوت بهودیا و نصرانیا". وقال: 
وهلال بن عبد الّه بحهول, والخارث یضعف في امحدیث. [رقم: ۸۱۲ باب ما حاء من التخلیظ ي ترك احج/] 


1 باب العتق في مرض الوت 
قال: وما لیس بواجب دم منه ما قدّمه الوصی؛ لا بینا؛ وصار کما ذا صرح بدللث 
وله لثلث یقسم علی جمیع الوصایا ما کان لله تعالی وما کان للعبد» فما اصاب 
ارب صرف الیها علی الترتیب الذي ذ کر ناه ویقسم علی عدد القرب» ولا یجعل 
ابهمیم كوصية واحدة؛ لأنه ٍن کان القصود بجمیعها رضا الّه تعالی» فکل واحد ی 
نفسها مقصود فنفرد کما تنفرد وصایا لادمیین. قال: ومن أَوصی بحجة الاسلام: 
۳ : ِ 

احجوا عنه رجلا من بلده یحج راکبا؛ لان لواحب ه تعالی الحج من بلده» 

قدم منه اخ: بان ُوصی بان بحج عنه تطوعاه آو وصی بان یعتق عنه نسمة تطوعاء و ۸ یعینهاه وأوصی 
بأن یتصدق عنه .عائة علی الفقراء لا باعيافم فانه ییداً ها بداً به للیت ولغا کان کذلك؛ لأن الوصی له 
ی هذه الصورة واحدء وهو ال تعالی؛ لأن الوصية باحج صحت, وکذلك الوصية بعتق نسمة لا بعینها 
صحت له تعالی لا للعبد؛ لان العبد |ٍذا نم یکن بعینه کان بحهولا؛ والوصية للمجهول لا تصح فثبت آن 
اللوصی له واحد» والقصود واحد. وهو التقرب لل الّه تعالی. 

لا بینا: (شارة لل قوله: لأن الظاهر آنه ییتدی بالأهم.رالکناية) صر ح بذلكث: وهو آن یقول: ابدعواعا 
بدأت به هذا هو ظاهر الروایق وروی الحسن عن آصحابنا عبر آأنه یبدا بالأفضل. فالافضل ید 
بالصدقت م باحج نم بالعتق» سواء بدا بالصدقة آم آحرها.(الكفاية) ذکرناه: آي فیما مضی یی هذا 
الفصل. [البناية 450۷/۱۳] ویقسم علی !خ: فیجعل کل جهة من جهات القربة مفردة؛ ولا یجعل جهة 
واحدة نحو آن یقول: ثلث مالي في اج وال زکاة» والکفارات» ولزید یقسم علی آربعة آسهم؛ لآن کل جهة 
من هنه غیر ابشهة الأحری, ون کان متحداء وهو القرابةه ولکن تعتبر ابمحهة السماة؛ لآن ابحهة هي التصوص 
علیها؛ وهوکما اذا آوصی للفقراء والساکین وابن السبیل یصرف لکل جهة سهم وان کان القصود من 
ابشمیع القربةء تم ما آصاب القرب یصرف زلیها علی الترتیب الذي ذکرنا. [الكفاية ۳۹۸-۳۹۷/۹] 

تنفرد وصایاه !خْ: فان ابمیع منهاء وٍن کان القصود به القربة ذا أوصی للفقراء والساکین وابن 
السبیل» لکن یجعل لکل جهة سهم علی حدة» فکذا هذا. [العناية ۳۹۷/۹] 


باب العتق في مرض الوت ۳ 


وذا پعتبر فیه من الال ما یکفیه من بلده 7 لداء ما هو الواحب علیه ۳۳ 
قال: "راکبا"؛ لذنه لا یلزمه آن یحج ماشیا فانصرف لیه علی الوجه الذي وجب علیه. 


قال: فان تبلغ لوصية الفقة جوا عه من حیث تبلغ » وی القیاس: لا بحج عنه؛ لانه 


القدوري 
باشسجة علی صفة عدمناها فیه غیر آگا حوزنام" لا تعطمآن الوصي قصد تفی 
وضیا فیعتی ش ها ارگ والمکن فیه ما ذکرناهه 9 آولل من [بطالا سا 
شوابٍ 
وقد فرّقنا بین هدا ویین الوصية بالعتق من قبل. قال: بسن 30 9 
القدوري 


ِ] 1 1 1 ۰ 2 له 7 
الطریق» واوصی ان یحج عنه: بحج عنه من بلده عند آبي حنيفة سب وهو فول 
هذا امخلاف ذا مات احاج عن غیره نی الطریق. شما: آن السفر بنّة اج وقع قرب 


یعتبر : لانه یشترط من الزاد والراحلة ما یکفیه من بلده. لا یلزمه: لآن الوصي ۸ یکن یجب علیه الحج |ذا 
م یقدر علی الراحلة ولا یجب علیه ذا قدر علی الراحلةه فاذا وحب اج راکباً یلرم الأداء علی الذي 
یحج عنه کذلك 2 [البناية 40۸/۱۳] ما ذ کرناه: وهو الاححاج عنه من حیث تبلغ النفقة.(البناية) 
وقد فرقدا اخْ: والفرق وقع علی قول آيي حنيفة سثله, وهو ما ذکر قبل هذا الفصل في قوله: وله 
آنه وصية بعتق عبد يشتري عائة وتنفیذها فیمن يشتري بأقل منه تنفیذ لغیر الوصی له !خ.رالکفایة) 
حاجا: قید بقوله: حاجا لانه لو حرج للتجارة, فانه بحج من بلده بالاتفاق. [الکفاية ۳۹۸/۹] 

وقال آبو یوسف « له | خْ: قیل: هذا اخلاف فیما [ذا کان له وطن, فأما |ٍذا ۸ یکن» فیحج عنه من 
حیث مات بالاتفاق؛ لأنه لو بجهز بنفسه لتجهز من حیث هو فکذلك ذا آوصی. العناية ۳۹۸/۹] 
حیث بلغ : آي من مکان بلغ فیه, ومات هناك. هما آن السفر !ْ: 0۳ 
اين آدم ینقطع عوته الا ثلائف فان الخروج للحج لیس منه ورد بأن الکفر اذا آطعم بعض الساکین 
ومات فأوصی وحب الاکمال عا بقي بالاتفاق» و ۸ ینقطع ما آطعمه بالوت ذکره ق "الأسرارل < 


ِ باب العتق فی مرض الوت 

وسقط فرض قطع السافة بقدره, وقد وقع أحره علی الم فیبتدی من ذلك 
سفره 

الکان کاأنه من آهله بخلاف سفر التجارة؛ لأنه ۸ یقع قرب فیحج عنه من بلده. 


مکان مات 
وله: آن الوصية تتصرف زل احج من بلده علی ما قررناه أداءٌ للواحب علی 
الو جحه الذي وجب. واه أعلم. 


فما هو جواب آیي حنيفة سل عن ذلك. فهو جوابنا عن احج» و أجیب بالفرق بان سفر احج لا یتجزا 
ی حق الامر بدلیل آن الاول ذا بدا له في الطریق آن لا یحج بنفسه بعد ما مشی في بعض الطریق» وفوض 
الامر ال غيره برضا الوصي یجز و لزمه رد ما آنفقه وآما الاطعام؛ فانه یقبل التجزی حی آن الآمور 
بالاطعام زذا آأطعم البعض. نم ترك البعضء وآمر به غیره, فانه بجزئه. کذا نف "الأسرار وهذا لیس بدافع؛ 
لگن احدیث یفصل بین التحزی وغیره ق الانقطاع ٩‏ آن یقال: التجزی) فِ الاطعام مستند ٍل الکتاب 
فانه یشترط فیه التابع أصلاً حیق لو جامع ف خلال الاطعام مثلا یجب علیه (عادة ما سبق» والکتاب 
آقوی» وان کان دلالةء فعمل به» واحج ۸ یکن فیه دلیل آقوی من احدیت. فعمل به. [العناية ۳۹۸/۹] 
التجارة: بیان لفائدة قید حاجا. تصرف !خْ: فانه ا مات قبل تام العمل صار حروجه بغیر احج» ولو آنه 
بعد الوت قبل آداء اج انقطع» فالفسخ بدلیل قوله 22: "لذا مات ابن آدم انقطم عمله الا عن ئلاث: علم 
ینتفع به بعد موتهء وولد صاخ یدعو له وصدقة جارية بعد موته"» والفروج للحج لیس من الثلاث. 

ما قررناه: آراد به قوله قبل هذا: ومن أُوصی بمحجة الاسلام احجوا عته رجلاً من بلده یحج راکبا لد 
الواحب له تعای احج من بلده اٍخ. [الکفاية ۳۹۸/۹] الواجب الذي وجب: وهو اج من بلده. 
وی کتاب "نکت الوصایا": فان کان للرحل أوطان شی فان کان مات ف بعض الأوطان بحج من ذلك 
الوطن» ون مات في الطریق یحج من آقرب الوطان ی مکة. [البناية 71۰/۱۳] 


باب الوصية للاقارب وغیرهم 
قال: ومن آوصی طیرانه. فهم اللاصقون عند ی حنيفة یی و قالا : هم 
القدوري ۳۹ 9 
استحسان» وقوله قیاس؛ لگن ابحار من احاورفة وهي اللاصقة حقيقة وضذا یستحق 


3 ۰ 4 و . ۶ 2 
الشفعة هذا ابخوار) و لانه ها تعدر صر فه 11 ابمیع یصرف ال آعص اخصوص» 


جوار الملاصق 


وهو اللاصق. وحه الاستحسان: آن هوّلاء کلهم یسَمون جیرانا عرفاء وقد تأید 
بقو له ۳ ۱ صلاه ار ا لخن الا فِ اتف 3 و فسره بکل من تمع الندای 


باب الوصية | خ: آحر هذا الباب عما تقدمه؛ لنه ذکر ي هذا الباب حکام الوصية لقوم مخصوصین, وذکر فیما 
تقدمه أحکام الوصایا علی وجه العموم» واخصوص آبدا یتلو العموم کذا ی الشروح. [نتائج الأفکار ۳۹۹/۹] 
ومن آوصی جیرانه اخ: کان حق الکلام آن یقدم وصية الاقارب نظرا پل ترجمة اباب ویجوز آن 
یقال: الواو لا تدل علی الترتیب. [العناية ۳۹۹/۹] اللاصقون: من داره» قربت الأبواب و بعدت. 
وضذا: آي ولکون ابتار هو اللاصق وغیرهم.(البنايق) نا تعذر صرفه !خْ: يعيي لعدم دحول حار احلةء وحار 
القريق. وحار الأارض صرف یی آحص الخصوص, وهو اللاصق. [لعناية 0۰/4؛] آن هزلاء: [آي اللاصقون 
وغیرهم.(البناية)] !خ: يعيي آن الوصي قصد به من یخالطه ویقرب منهء ون هذا العق يستوي اللاصق 
وغیره؛ لأن کل واحد من جمعهم مسجد واحد یسمی صاحبه جارا عرفا؛ فوجب حمل الاسم علیه. 

* روي من حدیث آیي هریرقه ومن حدیث عائشة :یّ. [نصب الراية 4۱۲/6] فحدیث آيي هريرة: 
آحر جه الدارقطي ٍ 1 عن سلیمان بن داود الیماني عن جی بن آيي کثیر عن آبي سلمة عن یی هريرة 
قال: قال رسول ال 5: "لا صلاة بار السحد الا ی السحد". [رقم: 0۱6۳۸ ۳۲/۱ کتاب الصلاة] 
قال ابن القطان ی کتابه: وسلیمان داود الیمان العروف بأیي ابمل ضعیف. وعامة ما یرویه بذا الاسناد 
لا یتابع علیه. [نصب الراية 4۱۳/۶] قلت: رواه الييهقي في "لعرفة" من طریق الشافعي آنه بلغه عن 
هشیم وغیره عن آأپي حیان التيمي عن آبیه قراته عن علي بن آيي طالب نی آنه قال: "لا صلاة خار 
السجد الا ق السجد" قیل: ومن جار السجد؟ قال: "من آسمعه اثنادي". [البناية 41۲/۱۳] 


كت باب الوصية للاقارب وغیرهم 


ولن القصد بر امیران واستحبابهُ ینتظم اللاصق و غیرد الا آنه لابد من 
الاحتلاط وذلك عند امحاد السجد. وما قاله الشافعي بسل.: ابوار ای آربعین 


دار بعید» وما یرو ی فیه ضعیف " قالوا: : ويستوي فیه الساکن والالك و الذ کور 


باعتبار العرف 
8 والسلم والذمي؛ لژن اسم ابر یتناوضم؛ ویدحل فیه العید ی 


عنده؛ لاطلاقه. ولا یدخل عندهما؛ لن الوصية له و صية لولاه وهو غیر ساکن. 
۱ المو ی 


قال: ومن أوصی اصهاره: فالوصية لکل ذي رحم محرم من امر آته؛ 


وف ی 

القصد: آي القصود من وصية الشخص ببیرانه وحول احسانه (لیهم. [البناية 41۳-471۲/۱۳] 
عند اتحاد السجد: قیل: حی لو کان في احلة مسحدان صغیران متقاربان, فابلشمیع جیران.(العناية) 
ضعیف: وقد طعن ق راوية. [العناية /4۰۰] فیه: آي فیما أوصی به رحل فجیرانه. [البناية 1۳/۱۳] 
والامي: آقول: ينبغي علی قول محمد س.: آن لا یدحل الذمي؛ لأن السجد لا یضمه لا ٍذا رید باتحاد 
السجد ساع الادان. [العناية 4۰۱/4] فیه: فیما وصی به بحبرانه. [البناية 414/۱۳] 

لاطلاقه: آي لاطلاق اسم ابحار علی الملوك وغیره.(البنايع) ولا یدخل عندهها !خ: ویي "الزیادات" 
و احیط": ولا یدحل فیه العبد» والامای والدبرون وأمهات الأولاد؛ لام لا جوار شم؛ لأفم آتباع نی 
السک من غبر ذکر حلاف. والأرملة تدحل؛ لأأن سکناها مضاف اليهم وال هي ذات بعل لا تدعل؛ 
لان سکناها غیر مضاف لیها» فلم تکن .۳ حقيقة. [الکفاية ۰۰/4:] 

* روي مسنداً ومرسل فالسند فیه عن کعب بن مالك وأیي هريرة وعائشة «. [نصب الراية 4۱۳/6] 
فحدیث کعب: أخرجه الطبراني في "الکبیر" عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن أییه قال: أتی البی ت 
رحل» فقال: یا رسول الا ن ترلت محلة بين فلان» وان آشدهم لي أذی آقرهم لي جوارا فبعث الني تج 
ابا بکر وعمر وعلیا آن یأتوا باب السجد؛ فیقوموا علیه فیصیحوا آلا آن آربعین دارا جوار. ولا بدحل 
اجنة من حاف حاره بوانقه. قیل للزهري: آربعین دارا؛ قال: آربعین هکذا؛ وآربعین هکذا. وفیه یوسف 


بن السفر آبو الفیض فیه مقال. [رقم:۰۱۳ ۳۷/۱۹] 


باب الوصية للاقارب وغیرهم ۳۳۳ 


لا روي "آن البي عة لا تروج صفيَة آعتق کل من ملك من ذي رحم محرم 
منها [کراماً ما * وکانوا یسمّون آصهار البي عَ» وهذا التفسیر احتیار حمد 
وأیي عبيدة لاه وکذا یدخل فیه کل ذي رحم حرم من زوحة أبیه. وزوحة ابنه 
وزوحة کل ذي رحم محرم منه؛ لأن الکل آصهار 


لا تزو ج صفية اخ: هذا من مساحات صاحب "افداية "» والصواب حويريق و کان اسها برق فسماها علج 
حويریة؛ لأنه یکره آن یقال: حرج من بیت برة» وقصتها: آن حويرية بنت امحارث من بيي الصطلق وقعت قي 
سهم ابت بن قیس» فکاتبها علی ما لا طاقة فا به فادی رسول ال 5 لا حاءت سائلة في کتابتهاه 
وتروجها» فتسامم الناس آنه 25 قد تروج حويرية فارسلوا ما بأیدیهم یع من السبي, فاعتقوهم وقالوا: 
اصهار رسول ال قالت عائشة هلدا: فما رآینا امرأة کانت أعظم بركة علی قومها من جويرية أعتق فٍ 
سبیها مائة آهل بیت من ب الصطلق کذا رواه آبو دواد ی "سننه" عن عائشة نف وغیره. 

وهذا التفسیر !ْ: ولا قال: وهذا التفسیر احتیار محمد وأیي عبيدة؛ لأن الصهر في اللغة يجيء .ععی الختن 
زا قال الأتراري: قول محمد سثه حجة ق اللغة استشهد بقوله بو عبید في غریب امحدیث.(البناية) 
لذن الکل آصهار: لا مر من حدیث جويرية. [البناية 4715/۱۳] 

* مکذا ‏ الکتاب: صفیة وهو وهم وصوابه جويريقف آحرجه آبو داود ی سننه ی العتاق عن محمد بن 
(سحاق عن حمد بن جعفر ین الزبیر عن عروة عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت اخجارث بن الصطلق ی 
سهم ثابت بن قیس بن شاس, و ابن عم له فکاتبت علی نفسها وکانت امرأة ملاحة تأعذ العین» قالت 
عاشة خلنا: فحاعت تسأل رسول الّه تج ی کتابتهاء فلما قالت علی الباب فرآیتها کرهت مکافاء وعرفت 
آن رسول الّه تچ سیری منها مثل الذي رآیت؛ فقالت: يا رسول الله! آنا جويرية بنت الحارث, ولفا کان من 
آمري ما لا یخفی عليك. وان وقعت ی سهم ثابت بن قیس بن شماس» وني کاتبت علی نفسي فجنتك سالك 
ی کتاین فقال رسول اه ٌ: "فهل لك ما هو خیر منه" قالت: وما هو يا رسول الّ؟ قال: "آودي عنك 
کتابتلك!» وأثروحك قالت: قد فعلت؛ قالت: فتسامع - تعی الناس - آن رسول لاله قد ترژوج حويرية فارسلوا 
ما ی آیدیهم من السبي فاعتقوهم. وقالوا: آصهار رسول لهج فما رآینا امرآة کانت أعظم ب ركة علی قومها منها 
اعتق ی سبیها مائة آهل بیت من بی الصطلق. [رقم: ۳۹۳۱ باب في بیع للکاتب ٍذا نسخت الکنابة] 


۳ ۱ باب الوصية للاقارب وغیرهم 


ولو مات الوصي والرة نی نکاحه, و ی عدته من طلاق رحعي؛ فالصهر یستحق 
لوصية. وان کانت ی عدة من طلاق بائن لا یستحقها؛ لان بقاء الصهرية بیاء 
للکاح وهو شرط عند الوت. قال: ومن آوصی نی فالو صية لزوج کل 
دات رحم مجرم من و کذا محارم الازواح)؛ لان الکل یسمی ۳۹ قیل: هدا ق 
عرفهم؛ وف عرفنا: لا بناول الأزواج احارم. ويستوي فیه ار والعبك» والًقرب 


وین لن للفظ . یتول الک قال: ومن آوصی لاقار به: ۵ فهی للاقرب 
سح( 

ولو مات الوصي ! : قال فخر الاسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم آن عوت الوصي. وهن نساژه. آو 
وی عدة منه من طلاق رجعي, فأما بعد البینونق فینقطع الصاهرة وانما یعتبر یوم الوت يم آن الرأة |ذا 
کانت معتدة من طلاق رجعي یستحق آقرباء الراة الوصية باسم الصهر وذا کانت مبانة یوم موته 
لا یستحقوفا؛ لانقطا ع الصاهرة بالابانق وعدم الانقطاع فیما م تکن مبانة. 

لا یستحقها: یعی وان ورئت منه بآن یکون الطلاق في الرض.(العناية) فالوصية لزو ج ! : يعی آن الأحتان 
تطلق علی آزواج احارم کزوج البنت والاأحت والعمة واخاله وعلی غیرهاء وعلی محارم الازواج» فیکون کل 
ذي رحم محرم من آزواج احارم من الذ کر والأنثی» کلهم في قسمة الثلث سواء. [العناية 40۱1/۹] 

کل ذات اخْ: کل امراة ذات رحم محرم للموصي؛ فزوجها من أختانه» وکل ذي رحم حرم من زوجها من 
ذکی آو أئثی فهو ایضا من أحتانه وقال حمد نی "ملائه": |ذا قال: قد آوصیت لاأختان بثلث مالي فأعتانه 
آزواج کل ذات رحم محرم منه» وکل ذي رحم حرم من الزوج فهولاء آختانه» فان کانت له بنت» وبنت 
أحت. وخالةء ولکل واحد منهن زوج؛ ولزوج کل واحدة منهن آرحام؛ فکلهم جمیعا اه 

الأزواج احارم: لأن آزواج باق ۱ سرام یل حفیسیی 9 آحتانا. [البناية 651/۱۳] 
ومن آوصی !۱ خ: حاصله: آن عند آيي حنيفة ی. في هذه الساألة ستة آشیاء: أحدها: آن یکون الستحق 
مذا اللفظ ذا رحم من الوصي. والثاني: آن ذلك لا یتفاوت من قبل الاباء والأمهات والثالث: یجب آن 
یکون من لا برثه والرابع: آن یقدم الأقرب فالاقرب. واخامس: آن یکون الستحق به انین فصاعدا 
والسادس: آن لا یدحل فیه الوالد والولد» ویدخل فیه امد وولد الولد يِ ظاهر الروایة» روی احسن عن 
آیي حنيفة یشه, وهلال عن أیي یوسف نذ. آنه لا یدحل. [الكناية 40۱/4] 


باب الوصية للأقارب وغبرهم ۳ 


فالأقرب من کل ذي رحم محرم منب ولا یدحل فیه الولدان والولد» ویکون ذلك 
ذکرآوآشی 


للالنین فصاعداه وهذا عند ی 7 حنيفة رسلدی ه قال صاحاه: الوصية لکل من پنسب ال 


آقصی آب له في الاسلام وهو أول آب أسلم» آو ول آب آدر ك الرسلام و ان یسلم 


علی حسب ما احتلف فیه الشایخ جر ثر. وفائدة الاحتلاف تظهر نی آولاد ی طالب: 


فانه آدرك الاسلام و م یسلم. هما: آن القریب مشتق من القرابقه فیکون اما لن قامت 
القریب 


به فینتظم بحقیقته مواضع احخلاف. وله: آن الوصية أحت الیراث» وق الیراث یعتبر 
الأْقربٌ فالأقرب. والراد بابحمع الذ کور فیه اثنان» فکذا في الوصية؛ والقصد من هذه 
الوصية تلاني ما فرط في |قامة واحب الصلةء وهو یختص بذي الرحم ارم منه. 


فالٌقرب: من جهة الب آو الام.(العناي) للائنین: والذکر والانشی سواء. لکل من ینسب ۱ يعي بلمیع 
قرابته من قبل الرحال والتساء ال آقصی آب له في الاسلام؛ لآن الطرفین جمیعا یشتر کون ی الثلث الأقرب 
منهم والأبعد والذکر والانثی فیه سواء.(البنايق آدرلك الاسلام: سواء أسلم و لا» واحتلف الشایخ ی 
اشتراط اسلام أقصی الب قیل: یشترط. وقیل: لا یشترك. [البناية 41۷/۱۳] 

تظهر في آولاد !ْ: يعي آن الوصي |ذا کان علویاء فعلی قول الگول: أقصی الاب علي هن فلا یدحل 
الوصية أولاد عقیل وحعفی وعلی القول الثاني: أقصی الأب آبو طالب؛ لانه آدرك الاسلام وان 
یسلی فیدخل فیه آولاد عقیل وحعفر. [العناية 0۲/۹:] مواضع اخلاف: وهو ذو الرحم احرم 
والرحم الأبعد. [البناية 471۷/۱۳] یعتبر: کما ف العصبات وذوي الارحام. 

والقصد من !۱ ْ: ولفا اعتبر آبو حنيفة سقه کل ذي رحم محرم؛ گن اه تعال ‏ مر بصلة الرحم؛ ومي عن قعلعة 
الرحم وی ا عبت لین خن تیتین ی مه وهی وله تعای: #أن تفسده افي الأرض ی 
اولعلت لذین ی ۱ الو صية 
و » ونما یجب علیه صلة الرحم احرم ولا یب علیه صلة غيرهم آلا تری آنه لا یب 
نفقتهم [ذا کانوا معسرین» ویجب علیه نفقة ذي الرحم احرم» فثبت: آن الوصية انصرفت [لیهم. 


ِِ باب الوصية للقارب وغیرهم 

وتا قفا ار الده قرییا کان منه 
ولا پدخل قیه قرابة الولاد. فزشم لا پسمون اقربای ومن سعی والده قریبا کان من 
عقوقا؛ وهذا لأن القریب في عرف اللسان من یتقرب ال غیره بوسیلة غیره. 
تقرْبْ الوالد والولد بنفسه لا بغیره ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الاجما ع علی تر که فعنده: یقید با ذکرناه وعندهما: باقصی الب ي الاسلام 

ظاهر اللفظ 

وعند الشافعي سل بالأب الادن. قال: واٍذا آوصی لاقاربه وله عمّان و حالان: 
فالو صية لعمّیه عنده) اعتبارا للأقرب کما في الارث, وعندهما: بینهم أُرباعا؛ اٍذ هما 


عمین وخالین 


لا یعتبر ان الاقرب ولو ترك عمّا وخالین فللعم نصف الوصية 


ولا یدخل فیه (خ: من حیت العرف یدل علیه قوله تعلی: #ارصّة لین وله عطف القریین علی 
الوالدین» والعطف يقتضي الغايرق فلا یکون الوالد قریبا؛ ولا یکون الولد قریبا آیضا؛ لانه یلزم من قرب آحدهیا 
یل الاخحر قرب الاحر للیه» والا لایثبت القرب أصلا. [لبناية 40۸/۱۳] ولا معتبر !م: جواب [شکال علی 
قوفما: وهو آن یقال: انم تساووا ی سبب الاستحقاق وهو اسم القرابةه فوحب التساوي ی 
الاستحقاق أصله (ذا آوصی لب فلان. فأحاب آنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع علی تر که 
فعند آيي حنيفة سل» یقید بالاقرب فالأقرب من کل ذي رحم محرم منه» وعندهما بأقصی الب ي الاسلامی 
وعند الشافعي سثء بالأب الأدن أي یدحل من قرابة الوصي من قبل آبیه وأمه من یجمعه لل آدن آب 
منسوب لیه» ولا یدحل ما وراء الأدین من قرابته عنده. [الکفاية 4۰۳/۹] 

ها ذکرناه: من الأقرب فالأقرب فالقیود اخمسة: وهي کونه ذا رحم حرم» وائئین فصاعداء وذلك ما 
سوی الوالد» والولد من لا برث. والأقرب فالاقرب. [البناية 451۸/۱۳] وعندهما باقصی !خ: وی البسوط": 
کان هذا ی زمن محمد ستل؛ لأن ق زمنه ما کان نی آقرباء الانسان الذین ینسبون ٍل أقصی آب له کثرق 
وما في زماننا فیهم کثرة ولا عکن (حصاژهم فتصرف الوصية ال آولاد ابنه وحده وجد آأبیه, وأولاد 
آمه وحدته وحدة مه ولا یصرف زلل آکثر من ذلك. [الکفاية 40۲-۰۱/۹] 

وخالین: وی قوضما: الثلث بینهم آثلانا. [العناية ۰۳/۹؛] 


وانصفٌ للخالین؛ لانه لابد من اعتبار معین ابلسمع؛ وهو الانان في الوصية کما ف 


اثیراث» بخلاف ما |ذا آوصی لذي قرابته حیث یکون للعم کل الوصية؛ لن اللفظ للفردء 


و کان عم وخالان 


فیحرز الواحد کلها اذ هو الأقرب ولو کان له عم واحد: فله نصف الثلث؛ لا بیناه؛ 
ولو تركث عم و تالا و حالة: فالوصية للعم و العمة بینهما بالسوية؛ لاستواء 
ی وی والقة وان م تکن ور فهي مستحقة لومية کما کان اقریب 


م من قرابة الحو 


رقیقا و کافراه وکن (ذا آوصی لذوي قرابته» و لٌقربائه و لأنسبانه نی جمیع ما ذکرنا؛ 
ان کل ذلك لفظ جمم, ولو انعدم المحره: بطلت الوصية؛ لها مقيدة بهذا الوصف. 


والتصف للخالین: لان اللفظ جع فلابد من اعتبار ابلمع فیه وهو الائنان في الوصية علی ما عرف» 
فیضم ی العم الخالان لیصیر جمعا. فیأحذ النصف؛ لانه آقرب ویأعذان النصف؛ لعدم من یتقدم علیه. 
لنه لابد (: یعیی لو کان العم این کان لکل واحد منهما لتصف. فکذا لذا انفرد کان له لنصف آیضاء فکنا 
ذا انفرد کان له التصف آیضا. [العناية /4۰۲] ولو کان: آأي فیما |ذا آوصی لأٌقاربه. [لبناية 45۹/۱۳] 
فله نصف الثلث: ویرد النصف ال الورئة؛ لعدم من یستحقه؛ لأن اللفظ جمع وآدناه ف الوصية اثنان 
فیکون لکل واحد منهما النصف. فلهذا یعطی له النصف. والنصف الاخر یرد ال الورثة. 

لا بیْناه: آراد به قوله: لنه لابد من اعتبار معین ابسمع وهو الائنان ی آخره.(البنايت) ولو ترث: آي فیما لذا 
آوصی لاقاربه. [لبناية 419/۱۳] والعمة !ْ: هذا جواب عما یقال: العمة لا تستحق العصوبة وتقوم 
الحوات بسببهما؛ فلم یکن قرابتهما آقرب وتقریر ابلسواب: آن العمة ون ۸ تکن وارئة ي هذه الورثة.(العناية) 
لْنسبائه: جمع النسیب وهو القریب کالأنصباء نی جمم النصیب.(العنايت) ما ذکرنا: يعيي من القیود 
الذ کورة علی قول آیي حنيفة سثه حلافاً شما. | العناية ۰۳/۹ ] 

ولو انعدم احرم اخ: یعی (ن یکن للموصي مرم في هذه للسائل بطلت الوصية عند آيي حنيفة « یلی؛ لگن 
الوصية عنده لذي الرحم فاذا م یکن للموصي قریب حرم کانت الوصية للمعدوم وهي باطلة. [لبناية ۷۰/۱۳)] 
بمذا الوصف: لآأن غرضه الصلة لأقر بائه» وما کان بطریق الصلة یختص بذي الرحم احرم کالنفقة.(الکفاية) 


۳ باب الوصية للاقارب وغیرهم 


قال: و من آو صی هل فاد : فهی علی زو جته عند اي حنيفة سطلیی و قالا : یتناول 
399 لهم وتضمهم نفقته؛ اعتباراً للعرف» وهو موید بالنصء قال 1 تعای: 
طوآتونی بآهیکم أَخمَعیی. وله: آن اسم الامل حقيقة في الزوجة يشهد بذلك 


۳۹ 
‌ 


قوله تعالی: «#وسَارّ بأهلهی ومنه قوضم: تأهُل ببلدة کذا. والطلق ینصرف ال 


تروج 


و آوصی لال فلان: فهو لأمل بته؛ لان الال القبلة ال ینسب لها 
ولو آوصی لاهل بیت فلان: یدخل فیه آبوه وجده؛ 


قال: هذا میقم مناسبا؛ لگن عادة الصنف آن یذکر لفظ قال ٍذا کان الساألة مسألة القدروي» آو امحامع 
الصغی آو کانت مذکورة ی وت تیه ل قوله: ومن أوصی تولد فلان لیست من 
تلك ابلملة. و کل هذه السائل مذکورة في "ختصر الکرخی". یتداول [ولکن لا یدحل تحت هذه الوصية 
مالیکه. ون کان یضمهم بنفقته,(الکفایت] کل من [من الاأحرار] اخْ: الزوحة واليتیم في حجره؛ 
والولد اذا کان یعوله» وأما ذا کان کبیرا قد اعترل عنه» و کانت بنتاً قد تروحت» فلیس من أهله نا 
آهله من ضمتهم نفقة؛ وهي ق عیاله. الا آن الماليك لا یدحلون؛ لام خدام الاهل تبع مم ولا یقال 
للمماليك: هل الوی آیضاء ولو کان له هل ببلدتین دحلوا جیع 

قال الّه تعالی: آي في قصة یوسف #ءآئونی بأهلکد أجمعیر». و۸ برد الزوحة خاصةء فیحمل علی الکل. 
بذلث: فلا یصار ال غیرها مع مکان العمل با. [العناية ۲/۹ 4۰] 

لان الال القبيلة !خ: فیدعل فیه کل من ینسب الیه من قبل آبائه ی أقصی آب له فٍ الاسلام الأقرب 
والٌبعد» والذ کر والأنشی» والسلم والکافر والصغیر والکبیر فیه سواء ولا یدعل فیه أُولاد البنات وأولاد 
الاحوات» ولا أحد من قرابة آمه؛ لام ینسبون الیه؛ لان النسب یعتبر من الآباء. [البناية ۷۱/۱۳] 
یدخل فیه !: قال شس الأئمة السرحسي في "شرح الکافی": ذا آوصی لأهل بیته, فان کان 
الوصي من آولاد العباس؛ فکل من کانت نسبته لل العباس من قبل الب دخل فیه» سواء کان ذکرا 
آو آنثی بعد آن یکونوا منسوبین لیه من قبل الأبای ومن کانت نسبته من قبل الأم لا یدحل فیه؛ لانه 
لا یسمی من أهل بیته» ولنغا یسمی من هل بیت آخرین؛ ‏ و کذا الوصية بحنس فلان أو نحتاحي جنسه؛ < 


باب الوصية قارب وغبرهم ۳۹ 


ان الب أصل البیت ولو أوصی لاهل نسبه: آو بحنسه., فاللسب عبارة عمُن 
پنسب الیه» واللسب یکون من حهة الابای و جنسه آهل بیت آبیه دون آمه؛ لآن 
الانسان یتجنس بأبیه بخلاف قرابته. حیت یکون من جانب الم والب ولو 
آوصی لأیتام بي فلان» آو لعمیامم آو لزمناهی آو لراملهم ان کانوا قوما 
یخصون: دحل نی الوصية فقراژهم وأغنیاژهم ذکورهم وانائهم؛ لأنه آمکن تحقیق 
التمليك نی حقهم. والوصية تمليك ون کانوا لا بحصون: فالوصية في الفقراء منهم؛ 


< لآن ابنس وأهل البیت سواء قال فخر الاسلام في "شرح الزیادات": و کذلك الرأة توصي بجنسها؛ 
وأمل بيتها ۸ یدحل فیه ولدهاء الا آن یکونوا من بی آعمامها. 

پتجنس بأبیه: لأن ابلنس عبارة عن النسب. والنسب ال الباءه الا تری آن ابراهيم بن البي ج کان 
فانیا: وان کان ول مره ماریت: و کتللق: تفای ونکوا من الامام جیعا :لا نما شته. و کانوا یامن 
صالین للخلافة. جانب الم و الاأب: فیدحل نی الوصية لقرابة کل من اانبین. البناية 1۷۲/۱۳] 
لایتام اخ: فاليتيم اسم لصغیر مات آبوه؛ لقول البي علب:: "لا بتم بعد الم" ولان اليتیم عبارة عن 
الانفراد» یقال: وه وی فا بای عال سا ان تیه فان شا 
وبعد البلو غ فقد استغین عمن برییه؛ لقدرته علی القیام عصاخ نفسه» فلا یسمی یتیما. [الكفاية 4/٩‏ 40] 
و لاراملهم: نی التهذیب": یقال: للفقیر الذي لا یقدر علی شيء من رحل, آو امرأة آرمل» ولا یقال 
للق لا زوج ها وهي موسرة: آرملق. وقال الشعي: الأْنوة لیست بشرط بل یدخل فیه الذکر والأنتی, الا آن 
الصحیح ما فسره محمد سثه آن الرملة هي الرة البالغة ال کان ها زوج فارقهاء و مات عنهاء دخل باء آو 
م یدحل» وقوله حجة فی اللغقء وقال بعضهم: الارملة الق لا زوج اء ولا یشترط آنه کان ها زو ج.(الکفاية) 
ان کانوا قوما : وتفسیره عند آيي یوسف یله آن بحصوا بغیر کتاب, وقال محمد سلفه: ٍذا کانوا آکثر 
من مائة فهم لا یحصون. وقال بعضهم: مفوض ای رأي القاضي وعلیه الفتوی» والایسر ما قاله حمد سففء 
کذا ی افتاوی قاضیخان". [الكفاية 4/4 ۰0-4۰] فقراژهم: فالثلث بینهم بالسوية. 


۳۳۰ باب الوصية للقارب وغیرهم 


ره یله وهي نی سدّ الق ورد ابوعق وهذه الأسامي 
تشعر بتحقق احاحت فحاز مله علی الفقرای لاف ما ذاآوصی لب فلان وهم 
لا جصون. أو لأیامی ب فلان وهم لا یحصون حیث تبطل الوصية؛ لأنه لیس نی 
اللفظ ما بنبیم عن احاحة فلا عکن صرفه ٍل الفقرای ولا عکن تصحیخه تملیکا ق 
حق الکل؛ للجهالة التفاحشة وتعذر الصرف لیم وف الوصية للفقراء والمساکین: 
جب الصرفت ال تین منهم؛ اعتباا لین اندمع واقله ان في الوصایا علی ما م 


تشعر بتحقق !خ: آما اليتیم والعمي والزمانة فظاهر و کذا الأرامل؛ لأمما جمع آرملة» وهي الرأة الق مات 
زوجهاء و فارقها وهي فقيرة. [الكفاية 4۰0/4] لشبان !: في الکفایة" ناقلا عن "الایضاح": آن الشبان 
من مسة عشر ال سین سنة» والکهل من ثلائین سنة ال آخر عمره. والشیخ ما زاد علی مسین, وفی: 
"العناية": قال محمد: الغلام ما کان له آقل من مسة عشر والفق من بلغ مسة عشر وفوق ذلك. والکهل 
(ذابلغ آریعین, فزاد علیه, وما بین سین ای ستین ٍل آن یغلب الشیب یکون شیخا. 

آو لهٌیامی: الم اليي لا زوج ها بکرا کانت آو ثیباه ورجل أم آیضاء وقد آمت أمة والفقر فیه لیس 
بلازم فلذلك صار اسم الأیامی .عنزلة اسم الشبان ‏ آنه لا ینبرم عن احاحة فبطلت الوصية فیما |ذا 
کانوا لا یحصون. وی "احامع الکبیر": والام اسم لکل امرأة حومعت بنکاح حائز» و فاسد» أو لعجوز 
لا زوج ما غنية کانت و فقیرق صغيرة کانت آو بالغت هکذا فسره حمد بت وقیل: ن الأْنونة لیست 
بشرط وامحماع لیس بشرط والصحیح ما فسره حمد بش.. کما ذکرنا. [الكفاية 4۰5/4] 

وهم لا یحصون !خ: فیه !شارة ٍل آغمم |ذا کانوا یحصون کان احکم کما تقدم نی دخول الغی 
والفقیی وهل یدحل ال کر والأشی في الأیامی دخوله في الأرامل آم لا؟ قال الکرعي: یدحل؛ لأن الم 
مي الین لا زوج ها بکرا کانت آو ثیباء آو یقال: رحل أم ایضاء وقال محمد: الم هي اللیب حاصةه 
وقول الصنف ب.: محتمل والظاهر دحوله؛ لانه تر که اعتمادا علی ما ذکره ق الأرامل. [العناية ۰0/4 ] 
ما مر : عن قریب ف هذا الباب. 


باب الوصية للاقارب وغبرهم ۳۳ 


ولو آوصی لبي فلان: یدخل فیه الاناث في قول آي حنيفة سفبه آول قوله وهو 
توهما؛ لان جمع الذکور یتتاول الاناث ثم رحع» وقال: یتتاول ال کور حاصة؛ لأن 
حقيقة الاسم للذکور, وانتظامّه للاناث بحوّز» والکلام حقيقته» بخلاف ما اذا کان 
بنو فلان اسم قبیلت» و فخذ حیث یتناول الذکور والاناث؛ لأنه لیس يراد با 
اعيانهم؛ اذ هو بحرد الاتساب کبی آد. وغذا یدخل فیه مول العتاقة والوالاة 
وحلفاژهم. قال: ومن آوصی لولد فلان: فالوصية بينهم والذ کر والاأنتی فیه سواء؛ 


یدخل [الذکر والانثی فیه سواء] فیه !: ولفا یدحل الاناث تحت هذه الوصية فیما |ذا احتلط الذکور 
والانات وآما |ٍذا انفرد الاناث فلا شيء طن بالاتفاق. [الكناية ۰1-1.0/4] آو فخذ: والفخذ ف 
العشاثر وآقل من البطن وبیانه: آن العرب علی ست طبقات: وهي الشعب. والقبيلة والعمارة» والبطن 
والفخذ. والفصیلة» والشعب یجمع القبائل والقبيلة بحمع العمارة والعمارة بحمع البطون. والبطن بحمع 
الافحان والفخذ جمع الفصائل حزعة شعب. کنانة قبیلق وقریش عمارة» وقصي بطنء وهاشم فخذ 
والعباس فصيلة. وسیت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منها. [البناية 1۷5/۱۳] 

حیث یتناول ۱ : مهذا |ذا کانوا یحصون آما ٍذا کانوا لا بحصون, فالوصية باطلة کذا في "البسوط".(الکفایة) 
وفذا یدخل فیه !ْ: وذکر فی: "بامع الکبیر" شس الائمة: وان کان فٍ ب فلان موالي عتاقة» وموالي 
آساموا علی آیدیهم» ووالوهم وفقراء موالي موال وحلیف غم» وعدیدهم یدخلون جمیعا في الوصية بقسم 
الوصي بین من یقدر علیهم من فقرائهم واخلیف اسم من يت قبیلتء فیحلف فم. فیحلفون له علی 
التناصرء والعدید من یعد نفسه منهم. وهم عدوا ذلك له من غیر حلف. ولفا دخل الکل؛ لان الایجاب 
ههنا تعلق بالنسبة ٍل القبیلةء وهم في هذه النسية سواء للتناصر بینهم بذه السباب. [الکفاية 7/٩‏ 4۰] 
سواء: أي ي القسمة والاستحقاق, حی لو کانوا ذکورا آو انائا یقسم بینهم بالسوية ولو کان 
الکل زنائا دحلن تحت الوصية؛ لأن الوصية حصلت باسم الولد» واسم الولد یطلق علی الاناث حالة 
الانفراد کما یطلق علی الذ کون تم ف مسألتنا ٍن ۸ یکن لفلان الا ولد واحد کان الثلث کله له بخلاف 
ما لو آوصی لاولاد فلان وله ولد واحد. فانه یستحق النصف. ووجه الفرق بینهما: آن الأولاد جمع < 
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لژن ۷ یتتظم الکل انتظامً واح ومن أوصی لورثة فلان: فالوصية بینهم 
للذ کر مثل حظٌ اتین؛ لانه لا نم علر لفظ لور آذن ذلک بان قصده اتفضل* 
کما ي الیراثه ومن ن آوصی و و له موال آعتقهم. وموال آعنقوه: فالوصية باطلة. 
وقال الشافعي « و ان الوصية شم جمیعا وذکر في موضع ۳۳ 

یوقف حتی یصاخوا. له: آن الاسم یتناوطم؛ ان کل متهم یسمی مویل» فصار کالاخوة. 


< وأقل المع في باب الوصية والیراث اثنان فکان للواحد النصف کما لو أوصی لأقربائه وله عم 
آدن ما یطلق علیه الاسم کما لو حلف لا یشرب الای ولا یتروج النساء حیث محنث بشرب قطرق 
ونکاح واحدة واذا آوصی لأولاد فلان» ولیس لفلان آولاد صلبية یدحل ی الوصية آولاد البنین» وهل 
یدحل آولاد البنات فیه روایتان. [الکفاية 1/٩‏ 4۰] 

الکل: آي کل واحد من الذکر والانشی. فالوصية بینهم !: هذا [ذا مات الوصي لورئته» م 
مات الوصي. آما لو مات الوصي قبل آن عوت الوصي لورئته. فالوصية باطلة. [الکفاية 1/4 10] 
ومن أوصی: هذه من مسائل "ابحامع الکبیر" ذکرها تفریعا علی مسألة القدوري". البناية 77۱/۱۳] 
فالو صية باطلة [حی یبن لاي الفریقین آ] وصی» ولو مات قبل البیان لا یتنفذ وصیته]: مبناه علی جواز 
عموم اشت له وعدم جحوازه» والشافعي بسن یز ذلك» فأحاز هدا و صحابنا ما جو زو ۵ و کذلك 
هذا. [العناية ۰7/۹:] حتی یصاخوا: آي حی یصطلحوا علی آن الثلث بینهماء فاذا اصطلحا علی 
ذلك حازت الوصية. و کان الثلث بین الفریقین, فان بطلان الوصية قبل الاصطلاح لکان ابلهالة؛ لد 
لا يدري ۷7 بالاصطلاح؛ لوُن بعضه یصل ی الستحق» و بعضه ال 
غیر الستحق برضا الستحق» فیصح الوصيت و جوابه: [ الایصاء ابتداء ملیلک من ابحهول» فلا یلغو » 
فلا یصیر ملک لد حد الفر یقین» فیبقی الللک علی مللث الوصي» وانتقل عوته ال ورنته. فلا یکون 
لاخ لب وی والااخ لژ ولاخ ات لگن الکل یسمی آخیا لفلان فکذا ينبغي أن بدخحل ههنا الول 
الأعلی وامول الأسفل؛ لژن کلا منهما یسمی مویل» و هده رواية عن یی حنيفة بت . الكفاية ۱9۱۰۰۹ 


باب الوصية للاقارب وغبرهم ِِِ 


لنا: آن اجهاته محختلفة؛ لگن آحدهما النعمت والاحر منعم علیه 
ولنا: آن اجها لژن ۰ تیف وراک ب 
فصار مشت رکاء فلا ینتظمها لفظ واحد ف موضع الاثبات» بخلاف ما ٍذا حلف 
لفظ المولی 

لا یکلم موالي فلان» حیث یتناول العلی ولاسفل؛ لایه مقام النفي ولا تنایي فیه. 
ویدخل ی هذه الوصية من أعتقه ی الصحة والرض, ولا یدخل مدبروه وآمهات 
آولاده؛ لن عتق هژلاء یثبت بعد الوت والوصية تضاف لل حالة الوت فلا بد 
من تحقق الاسم قبله. وعن یی یوسف رند: هم پدخلون؛ لان سیب الاستعقاق 

ِ ۳ 


التدییر والاستیلاد استحقاق الو لاء 


لازم» ویدحل فیه عَبّد» قال له مولاه: ان م آضربك فأنت حر؛ لآن العتق یثبت 


ابت مستقر بالاحماع الایصاء لموالیه 


قبیل الوت نان عمی عسر و ولو کان له موال و أو لاد موال» وموالي موالاة: 


آن اخهاته مختلفة: لأن الوی الاعلی منعم, والولل الأسفل منعم علیه, بخلاف الاخوة؛ لان اسم الا خ یطلق 
علی کل واحد .ععین واحده وهو التفرع من أصله, فصار الاسم عاما لا مشترکا. [الكفاية 01/۹؛] 
مشتر کا: ٍذ لا عموم للمشترث. فلا بنتظمهما: ولا ترجیح للبعض علی البعض, فبقي بحهول الراد 
لا يدري آن الراد آیهما. الاثبات: احترز به عن موضع النفي.(البناية) النفي: وللمشترك عموم في موضم 
للفي. الوصیة: آأي فیما [ذا آوصی نوالیه. [البناية 4۷۸/۱۳] 

لژن عتق هولاء | خ: لأن التوقف علی الشيء لا بالعلية یعقبه وحوداء والوصية تضاف ال حالة الوت؛ 
لا آحت الیراث والیراث کذلك فلابد من تحقیق اسم الولی قبل الوت ول یوحد فیهما.(العنايق) 
وعن آبي یوسف ۱خ: والاأصح الول؛ لأفم لا ینسبون الیه بالولاء بنفس الاستحقاق. بل بالاحیاء 
احاصل بالعتق, وذلك [نغا یکون بعد الوت. [العناية ۰۷7/4:] یدخلون: آي الدبرون وآأمهات الأولاد. 
حر: فمات قبل آن یضربه عتق قبل موتهء ودخل في الوصية؛ لأْنه من موالیه.رالبناية) قبیل الوت: آي ی 
آحر جزء من أحزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه ي تلك امحالق. ووقو ع الیأس من حصوله. [لبناية 4۷۸/۱۳] 
وموالي موالاة: أسلموا علی یدیه ووالوه. 


۳ باب الوصية للأقارب وغبرهم 


یدحل فیها معتقوه وأولادهم دون موایي الوالا وعن آيي یوسف سثه: هم 
شرت ابا والکل شرکاء؛ لذْن ات سوم هی البرا2: و محمد یله یقول: 
ابحهة مختلفة ی العتق الانعامی وی الوالي عقد الالترام, والاعتاق لازم فکان الاسم 
له آحق» ولا یدخل فیهم موایي الوالی؛ لام موالي غیره حقيقة بخلاف موالیه 


موجن 
والاتهع) ام ینسیبون یه رف و حد منه و بخللاف ما ادا یکن له موال» 
مولی العتاقة 
و لا آولاد الوایی؛ لدُن لفط بحاز» فیصرف الیه عند تعذر اعتبار احقيقة» ولو کان 
آولاد موالي عتاقة لفظ الموالي لمواليالموالي اللفظ 


له معتق واحد وموای الوایی: فالنصف ععتقه والباقی للورثة؛ 


وآولادهم: ولفا دعلت آولاد الوایي ف الوصية؛ لام موالیه آبضا بطریق احقیقة؛ لآن ولاءهم بثبت 
باعتاق الوصي آياهم. فکانوا موالیه حقيقة, وولاء أولاد الوالي یثبت أیضا بعین ذلك الاعتاق لا بسبب 
آخحر فکانوا موالیه آیضاً حقیقة. وفذا لا یجوز نفي آولاد الوالي» ولا بصح آن یقال: لیس مولاء موالي 
له, بخلاف ما [ٍذا آوصی لبي فلان ولفلان بنون وأولادهم تکون الوصية فم دون آولادهم؛ لام آولاد 
بطریق ابحاز» وضذا ر یصح النفي» بان یقال: لیس هولاء ولده. 

علی السواء: لأنه باشر سبب ولاء کل.(البنايت والاعتاق لازم: هذا حواب عما یقال: دا کانت املهة 
ختلفة نی العتقین. وموایی الوالاة نف آحدهما الانعا وی الآخر عقد الالترام کان ینبغی آن یبطل الوصية 
فأحاب بقوله: و الاعتاق لازم لا بحتمل الفسخ.(البنايع) أحق: من موی الوالاة. [البناية 4۷۹/۱۳] 

ولا یدخل فیهم ۱ : آي لا یدحل موالي الوالي في الوصية للموالی؛ لن موایي الوالي لیسوا موالي الوصي 
حقيقة وهو الذي باشر عتاقه. ولغا أضیفوا البه بطریق التسبیب جمازا؛ لانه باشر سبب ما هو سبب 
ولائهم وهو اعتاقه للموالي الأْولین» وفذا یصح نفي الاسم عنهم بأن یقال: هولاء لیسوا عوالیه؛ ونما هم 
موایي موالیه» واللفظ [ذا عمل بحقیقته لا ینصرف ی ابحاز. 

لُفْم: آي لان موای الوصي وآولادهم. ۸ یکن: تکون الوصية لوالي الوالی. [البناية ۷۹/۱۳] 
معتق واحد: فیما |ذا وصی لوالیه. للورثة: آي لا لوایی الوالی. 


باب الوصية للاقارب وغیرهم ی" 


لتعذر ابحمع بین احقيقة وابحاز» ولا یدخل فیه موال أعتقهم ابنه آو آبوه؛ لام 
لیسواغو الیه لا حقيقة ولا از و اما محرز میرائهم بالعصو بق لاف م معتق البعض؛ 
له ینسب الیه بالولای والّه علم بالصواب. 


ولا یدخل فیه !غْ: هکذا وحدت ی بعض النسخ الصحاح ون ووحد صاحب غاية 
لبیان هکذا: ولا یدحل فیه موال آعتقهم ابنه؛ لأفم اش ِِ صاحب: "العناية" و الکفاية فلم یجدا 
هذه النسخت ید رو ولا یدخحل فیه موال آ توب م تعقبای وقال: 
هکذا وقع ف النسخ ولکن الصواب: اعتقهم آبوم آو ابنه فان التعلیل یطابق ذلك دون الذکور ف 
الکتاب کما لا یخفی؛ فتدبر. واغا یحرز: حواب !شکال, وهو آن یقال: الوصي يرث من موالي آبیه, 
آو ابن والارث بحکم الولای والیه آشار احدیث: "الولاء حمة کلحمة النسب". فأحاب بقوله: ولا 
بحرز میرائهم بالعصوبة لا لانتقال الولاء الیه. 

لاف ! خ: یرتبط بقوله: ولا یدحل فیه موال قد آعتقهم ابنه یعق آن معتق البعض یدخحل تحت الوصية 
للموایي؛ لأنه مولاه حقيقة, بخلاف موالي الابن؛ شم لیسوا موالیه أصاك ولکن ينبغي آن یکون هذا علی 
مذهبهما؛ لأن معتق البعض عند آيي حنيفة سثء کالکاتب. والکاتب لا یدخحل تحت الوصية للموالی فکذا 
معتق البعض. فعن هذا غیر بعضهم لفظ الکتاب. وقال: بخلاف معتق العتق یعی آن معتق العتق یدخل 
تحت الوصية للموالي |ذا ‏ یکن للموالي ولاء أولادهم؛ لان ولاء العتق ینسب زل الوصي بحازاء بخلاف 
معتق الابن» فانه لا ینسب لیه لا حقيقة ولا بحازا. بخلاف: هکذا وقع اف اللسخ لکن لیس هو 
بصواب. نا الصواب آن یقال: بخلاف معتق العتق؛ لأنه ینسب الیه بالولاء. [الکفاية 4/4 ۰] 


قال: وجوز ااض وروت که داره ستن معلو مق و بخوز بذلث آبدا؛ 
القدوري 


لدّنْ النافع یصح علیکها حالة اياة ببدل وغیر بدل فکذا بعد المات؛ خاجته 


0 کما في العارية 


کما فی الأعيان. ویکون محبوسا علی ملکه ني حق النفعة. حیّ یتملکها الوصی له 


العبد و الدار 
علی ملکه کما یستوق الوقوف علیه منافع الوقف علی حکم ملك الواقف» وتحوز 
هذه الو صية 
مق وموبداه کما في العارية فافما مليك علی أصاناء بمخلاف الیرات؛ 


نت الوصية ۱: لا فرغ من أحکام الوصایا التعلقة بالاعیان شرع في بیان أحکام الوصایا التعلقة 
بالنافع» وأخّر هذا الباب؛ لا آن النافع بعد الأعیان وجوداء فأحرها عنها وضعا. [العناية 4۰۹/۹] 

وتجوز الوصية !: هذا عندناه وعند ابن آيي لیلی: لا جوز شیء من ذلك موقتاء ولا غیر موقت؛ لان 
النافع احاصلة بعد موته لیست عمل و کت فلا یصح تلیکها لغیره» ولکنا نقول: النافع یحتمل التمليك ببدل 
کما نی الاحارق وبغیر بدل کما ی الاعارة ی حالة ایاق, فکذا بعد المات احته کما ق الأعیان» فان 
الاعیان یصح علیکها في حالة احياة ببدل» وبغیر بدل کالبیم وافب فکذا بعد المات یصح علیکها ببدل 
بان وصی بان یباع عبده. آو لغیر بدل بأن آوصی بعبده لفلان؛ وهذا لأّن الوصي یبقی العین علی ملکه 
حیث مجعله مشغولاً بتصرفه موقوفا علی حاحته, فزما یحدث النفعة علی ملکه کما بستوق للوقوف علیه 
منفعة الوقف علی حکم ملك الواقف. [الكفاية 4۱۰-۰4/4] 

خاجته: ومي تلا بعض ما فرط منه من التفریط.(البناية) في الاعیان: آي کما یصح تمليك النافع 
ی اياة ی الأعیان نحو الاجارة والاعارة.(البنايی حق النفعة: لا ی حق الرقبت فافا ملك الورئة. 
م قتا: بان عین موقتا من الأیام و الاشهر آو السنین.(البنايق ی العارية: فافا تحوز موقتة بوقت» ویجوز 
بغیر وقت. [البناية 1۸۲/۱۳] فاها: آي العارية تمليك النافع علی أصلنا. وعند الشافعي سفبء [باحة 
النافع. [الكفاية ]4۱۰/٩‏ 


باب الوصية بالسکنی والخدمة والشمرة ۳۳۷ 


رنه خلاقة فیما یتملکه المورّث» وذلك في عین تبقی» والفعة عرّض لا یقی» ‏ وکنذا 


الوصية بل لد والدار؛ لانه بدل التفعة فأحذ حکمّهاء والعنی ید سملهما. یشملهما. قال: فان 
ریت رب اند مرن. اف تایه لان حقّ الوصی له ی الثلت 
ی 


لا برامه الورئة ون کان لا مال له له غیره: خدم الورة یومین» والوصی له یوم لأن 
رت وحن این کدا الوم يمن ولا مکن قسمة العبد أحزاء؛ 
ی 
ٌنه خلافة !ْ: فالارث لا يجري في الندمة بدون الرقبة؛ لگن الورائة حلافت وتفسیرها: آن یقوم الوارث 
مقام الورث فیما کان ملکاً للمورث؛ وهذا یتصور فیما یبقی بوقتین» والنفعة لا تبقی وقتین, فما 
الوصية. فایجاب ملك بالعقد کالاحارة والاعارة. [الکفاية 4۱۰/۹] وذلك !خْ: آي اخلافة تتصور نی 
عين تبقی بخلاف (یجاب اللك واحدانه. فانه یتصور فیما لا یبقی. 
بغلة: الغلة کل ما مجعل من ریع الأرض, و کرائهاء و آحرة غلام آو نحو ذلك. والعنی: وهي حاحة 
الوصی.(الكفاية) فان خحرجت و ۸ تخرج» ولکن آحازت الورئة. (العناية 4۱۰/۹)] رقبة اْ: وف 
"لایضاح": ینظر ای الأعیان ال آوصی باء فان کان رقابها مقدار الثلث حازء ولا تعتبر قيمة الندمة 
والثمرة والفلة والسکی» ولفا اعتبر الأعیان دون النافع؛ لأن القصود من الأعیان منافعهاء فاذا صارت 
النافم مستحقة من غیر توقیت» وبقي العین علی ملك الوارث صار ,عنزلة العین ال لا منفعة ما» فلهذا 
تعتبر قيمة الرقبة کان الوصية وقعت بالرقبة. [الكفاية 4۱۱-۱۰/۹] 
خدم الورثة یومین !ْ: آي ابداً |ذا کانت الم صية بخدمة العبد مطلقة غبر موقتةء وآما |ذا آوصی بخدمة عبده 
سنین من غیر تعیین السنةء ولیس له مال غیر العبدء ول بجز الورثةء فان العبد یخدم الوصي له بومأء والورنثة بومین 
ٍل ثلاث سنین, فاذا مضی لاث سنين, نم وصية الوصی له باخدم وان کان الوصية بخدمة سنة بعينهاء ومات 
قبل دحول تلك السنة» فان کان العبد بخرج من ثلث ماله آو لا یخرج ولکن أحازت الورثة فانه یسلم العبد 
ال الوصی له حین يستوني وصیتهء وان کان لا بخرج» ول تحز الورئت فان العبد یخدم الوصی له یوماء والورثة 
یومین حی تمضي السنة الق علیهاء فاذا مضت یسلم العبد للورئة. [الكفاية 4۱۰/۹] الوصية فی العین: آي کما 
هم یقسمون مع للوصي له بالثلث والثلئین فیما (ذا وصی بثلث نی عین» ولا مال له غیره. [لبناية 4۸۳/۱۳] 


۳۳۸ باب الوصية بالسکنی والخدمة واكشمرة 


لنه لا یتح فصرنا ال الهايأة ٍیفاء للحقین, بخلاف الوصية بسک الدار لذا 
کانت لا تخرج من الثلث» حیث نقسم عینْ الدار لا للانتفاع؛ لأنه ,عکن 
اوه بان وه اغلال ایرد شهاک وی وی الهایأة تقدم آحدها 


۳ له والورنة 


ی اف تا راهم کت امن عوژ ایض لژن الق هم الا آن 
الأول وهو الاعدل آولی» ولیس لور آن ی ما ق ون ی الدار 


مان 0 


ی زد روت بآن ظهر للمیت مال آخره ۷ من الثلث» و کذا 


له ال | فیما آید ادا ما ید ۱ ۱ ۱ 
له حق الراحمة فیما ي آیدیهم ذا حرب ما فٍ اع تا وی سر 


عنه. قال: فان مات تین عاد ال لورت ان الوصي آ و جب الق للموصی 


البیع القدوري 


له لیستوی ی ی ال وارث الوصی له: استحقها ابتداء 


المنافع 
الهایة: الشار به ق الدة من حیث الزمان. [لبناية 1۸1/۱۳] الثلث: بان لا مال له غیرها. ۱ 
وهو آعدل !خ: أي هذا النوع من القسمة آقرب ال العادلة؛ لأنه حصل التسوية بین الوصی له والورئة 
زمانا وذاتا؛ وق الهايأة یلزم تقدم آحدهما علی الآحر زماناه فلا یصار زلیها الا عند تعذر القسمة 
الاحزاء. ولکن مع هذا لو قمایوا ی القسمة من حیث الزمان بحوز ایضا (خ. اقتسموا: أي الورثة 
والوصی له. لان: آأي لان العادلة ف الزمان حقهم فاذا أسقطوها حاز. الأْول: آي قسمة الدار أحزاء. 
آویی: لا ذکرنا آن کل واحد یستویی نصیبه ی الوقت الذي یستوفیه صاحبه. [البناية 4۸1/۱۳] 
ملکهم: فینفذ بیعهم فیه. مات الوصی له: آي بعد موت الوصي. عاد: آي الوصی به. وهو خدمة 
العبد وغلته. وسکی الدار وغلتها ال ورثة الوصي لا ال ورئة الوصی له. ابتداء: لا تقدم آن الیراث 
حلافة فیما یتملکه الورث. [العناية ۱۱/۹] 


باب الوصية بالسکننی والخدمة والثمرة ۳ 


من ملك الوصي من غیر مرضاته, وذلك لا بجوز. ولو مات الوصی له في حياة 
الوصی: بطلت؛ لأن ایجابها تعلق بالوت علی ما بیناه من قبل» ولو آوصی بعلة 
عبده» آو داره» با بنفسه» أو سکنها بنفسه فیل: یجوز ذلك؛ لان قیمة 
في ای کین وی ۱ ورن 2۲ 9 رام ی وا 


و قد و بت ره ها و هذا استیفاء النافع» و هما متغایر ان و متفاه تال فِ حق 
م الغلة والنافع 


الورئت فانه لو ظهر کین عکنهم آداژه من الغلة بالاسترداد منه بعد استغلافاء 


الوصی له 
ولا عکنهم من اافعبعد ستانا بعینها؛ ی والسکین آن 
یوّاحر العبدٌ آو الدا وقال لشافعي ره : له ذلك؛ لانه بالو ید مللت اقع 


فیملك علیکها من غوره + ببدل» آو غیر بدل)؛ ۳ کالاعیان عنده لاف العارية؛ 


في الاجا رة الشافعي 


اما (باحة علی اصله ولیس بتملیاك. 


العارية 

وذلك: آي استحقاق اللك من غیر مرضات الالك.(العنایة) لآن ایجابها !خ: أي لأن ایجاب الوصية 
یکون بعد الوت؛ لأنه متعلق بوحود الوت. فذا مات الوصی له ۸ یصح الایجاب کما لا یصح (یجاب 
البائع للمشتري بعد موته. علی ما بیناه !خ: أي ی فصل اعتبار حالة الوصية ف بیان الفرق بین حواز 
الاقرار وبطلان الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لا |یجاب عند الوت. [العناية 4۱۱/۹] 

ولو وصی ی هذه السألة مح ما بعدها [ٍل قوله: قال: ومن آوصی لاخر بثمرة بستانه ذکرت 
تفریعاً علی مسألة "للختصر". قیل: القائل: آبو بکر الاسکاف.(لبناية) القصود: وهو الانتفاع بالعبد 
والدار. [الکفاية ۱۱/۹ 4] با : بنفسه والسکی بنفسه. [البناية ۸60/۱۳] 

فانه لو ظهر (: آي لو ظهر علی الیت دین یقضی الدین من تلك الفلة. ولو سکن هو بنفسه لا عکن آن 
یقضی من السکی. بخلاف العارية: حیث لا بجوز. [البناية 11۸7/۱۳ ولیس بتمليلث: وغذا لا علك 
الستعور الاعارة عنده, وغذا لا یتعلق بالاعارة اللزوم» والوصية بالنفعة یتعلق با اللزوم. [الکفاية ٩/۱۱؛]‏ 


۳:۰ باب الوصية بالسکنی والخدمة والثمرة 
ولنا: آن الوصية تعليك بغیر بدل مضاف ال ما بعد الوت. فلا علك علیکه ببدل؛ 
اعتبارا بالاعارة, فافا تمليك بغیر بدل ق حالة احياة علی أصلنا» ولا علاك الستعیر 
الاجارة؛ لا عليك ببدل کذا هد و حقیقه: آن التقلک تن لازم و بغیر بدل غیر 


الاجارة 
لازم؛ و لا علك القوی بالأضعف و الا کثر بالأقل» ی خقی ان 71 آن 
الرجو ع للمتبر ع لا لغیره. والبرع بعد الوت لا .عکنه الرجوع» فلهذا انقطع آما 


بعد الموت 
هو ی وضعه فغیر لازم؛ با ی ِِ بالال 


الایصاء و 


احداث صفة الالية فیها تحقیقا للمساواقة ق عقد العاوضة فاغا تست هذه الو لاية 
لن علکها تبعا لك الرقبةه 3 ی اه ین روز فک نی 


کالاجارة 


ال ملکهاء آما ذا قلکها مقصودة بغیر عوضء تم ملکها بعوض: کان ملک آکثر 
ما ملکه ممین» وهذا لا مجوز: ولیس للموصی له آن بخرج الب می الکوفت 


ببدل: کما نی الاحارة. فاگما تمليك !: قد تقدم نی باب العارية وف احقيقة هذا العی راجع ال الأصل 
القرر. وهو آن الشيء لا یتضمن ما فوقه.(العنايت) لازم: حی لا ینفسخ الا بعذر. تبرع: فلا ,علكك الوصی 
له الاجارة. الا آن الرجوع !: جواب عما یقال: الوصية وان کانت غیر لازمة ابتدا لکنها تصیر لازمة 
بعد الوت؛ لعدم قبوفا الرحوع حینشذ» ووجه ذلك: آن الاعتبار للموضوعات الأصلي والوصية ق وضعها 
غیر لازمةء وانقطاع الرحوع عوت الوصي من العوارض, فلا معتبر به. [العناية 4۱۱/۹] 

تحقیقا للمساواة: لن الاحرة مال» وقوبل بالناف فحدئت في النافع صفة الالية حقیقاً للمساواة.(الکفايت) 
الولایة: آي ولاية !حداث صفة الالية في النافع.(البنایع) علکها: فانه جوز للمستأحر آأن یواحر العین. 
بغیر عوض: آي لا ی ضمن شيء آحر.(البنايت لا یجوز: يعيي بناء علی ما قال: ولا علك الاقوی 
بالأأضعف. وهوظاهر. [العناية 4۱۲/۹] ولیس للموصی له !: يعی |ذا آوصی رحل من أمل الكوفة 
بخدمة عبده لزید مثلاء فلیس لزید آن بخرج العبد الوصی من الكوفة ی موضع آحر لیستخدمه فیه الا آن 
یکون الوصی له وأهله ی غیر الکوفت فیخحرجه ی آهله للحدمة هنالك. [البناية 4۸۷/۱۳] 


باب الوصیة با لسکینی والخدمة والشمرة ۱ ۳ 
الا آن یکون الوصی له وآهله ق غیر الکوفة, فیخرجه ی آهله للحدمة هنالك لذا 
کان بخرج من الثلث؛ لكّن الوصية نما تتفذ علی ما یعرف من مقصود الوصي. فاذا 


عادة 


کانوا ی مصره فمقصوده آن عکنه من حدمته فیه بدون آن لزمه مشقة السفره 


الموصی له وأهله 


و اذا کانوا ی غیره. فمقصوده آن بجمل المبد 01 أهله لیخدمهم. آوصی بعُلة 


مصر الوصي 


عبده آو بغلّة داره: جوز ایضا؛ لانه النفعق. فأحذ حکم النفعة في جواز 
لوصية به. کیف وأنه عینْ حقيقة؛ لأنه دراهم آو دنانیر فکان باجواز و ۳ 
و یکن له مال غیه کان له ثلثغلَه لك الست؛ لنهعبن ما صل القسم 
ره رآ الوصی له قسمة دار بینه وین لورت لیکون هو الذي یستخل 
شه لها یکن له ذللك, الا ف رواية عن آيي یوسف سل فانه یقول: الوصي له 
ی ی 


جوز طلب القسمة 

اذ۱ کان یخرج !خ: احتراز عما [ذا م یخرج فانه لیس له الاحراج ی أهله الا باحازة الورئة.(العنايق) 
ولو آوصی (خْ: قد علم جوازه فیما تقدم من طریقین, ولعله ذکره تمهیدا لقوله: ولو ۸ یکن له مال غیره 
و جز الورئة و کانت الوصية بغلة عبده سنةء وتذکیر الضماثر ما تأریل 
اثال او نظرا زٍل البر. [العناية ۱۲/4:] بجوز ایضا: اي کما جوز آن بوصی بخدمة العید وسکن 
الدار.(لبنايع) فکان باجواز ا: اي فکان الایصاء بالغلة قرب زل ابمواز من الایصاء باشدمة؛ لأن الندمة 
منفعة محضة لیست فیها العینيق وغذا ۸ یجز ذلك علی قول ابن أبي لیلی. فاذا حاز الایصاء با حاز الایصاء 
اللّة بالطریق الویل؛ لانما عبارة عن مال عین» وهي الدراهم و الدنانیر. [آلبناية 4۸۸/۱۳] 

غیره: آي غبر هذا العبد» آوغیر هذه الدار. مال: وکل ما هو کذلك تعلق الوصية بثلثه ٍن ‏ یخرج من 
الثلث. [العناية 1۱۲/۹] یحتمل القسمة !: هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد. فان هناك نا ۸ بحتمل 
نفس العبد القسمة بالأحزاء صرنا ال قسمة الندمة بطریق الهاياأة. |الكفاية ۲/۹ 4۱] 


۳ باب الوصية بالسکنی والخدمة واللمرة 
الا آنا نقول: الطالبة بالقسمة تبتی علی ثبوت الق للموصی له فیما یلاقیه القسمة؛ 
رذ هو الطالب؛ ۶ حو له ق عین الدا و حقه في الغلة فلا علك الطالبة 


موصولا و مفصول 
فالرقبة لصاحب الرقبق واخدمة علیها لصاحب اندمة) "3 آو جب ۳۹ و احد 


رقبة العبد الوصي 


منهما شیفا معلوماً عطفاً منه لگحدهما علی الحرء شختبر هه ال بحالة الانفراد» 
شم لا صحّت الوصية لصاحب الندمته فلو رص في الرقبة بشیء لصارت الرقً 
میرائا للورثة مع کون الندمة للموصی له فکذا ٍذ آوصی بالرقبة لانسان آحر؛ اذ 
الوصية حت الیراث می حیث آُن اللك یثبت فیهما بعد الوت؛ وفا نظائر 
9 

واخدمة اخْ: وف البسوط": ونفقة العبد و کسوته علی صاحب الخدمة؛ لأنه لا یتمکن من استخدامه [ذا 
آنفق علیه فان العبد لا يقوي علی اخدمة الا بذلك وهو أحق بخدمته فیلزم نفقته کالستعی فانه ینفق 
علی الستعار» وینتفع به, وان یی آن ینفق رده علی صاحبه, فهذا کذلك أیضاء وان کان أوصی بخدمة عبد 
صغیر لانسان, وبرقبته لاحرء وهو یخرج من الثلث فنفقته علی صاحب الرقبة حی یدرگ اخدمت فاذا حدم 
تفه ی اجب ۱37۳ [الکناية ۶۰۱۳۸۹ -۱۳] آوجب: ل#حدها الخدمت ولاحر الرقبة. 
عطفا [والعطف لا يقتضي الشاركة فیما وصی به لکل واحد منهما.(الكفاية 4۱۲/۹)] !خ: ومعق 
ذللک: آنه عطف قوله: و الاحر برقبته علی قوله: آوصی له بخدمة عبده.(العنایق) الانفر اد: آي انفراد احدی 
الوصیتین عن الأحری» فلا تتحقق الشا رکة بینهما فیما أوحب لکل واحد منهما. [العناية 1۱۲/۹] 

لا صحت !خ: کالبیان والتفسیر لا قبله من حالة الانفراد يعي لوکانت الوصية باخدمة منفردة کانت 
الرقبة میرائا للورثة, والخدمة للموصی له من غیر اشتراك فکذا |ذا وصی بالرقية لانسان آحر تکون الرقبة 
له واخدمة للموصی له با؛ اٍذ الوصية أحت الیراث. [العناية 1۱۳/۹] نظاثر: من حیث آن الوصی له 
بالظرف لا یشارك الوصی له بالظروف. [الکفاية 4۱۳/۹] 


باب الو صية بالسکنی والخدمة والشمرة ۳:۳ 


ومو ما فا آوصی بامق لرحل؛ وعا ني بطنها لحره وهي تخرج من اتلثه آو آوصی 
ان و لاحر بح آو قال: هذه ۳ نلانء تا من التمر لفلان: 


آما ذ! فصل و فکنلد رف یت ان یوسف سل 
وعلی قول محمد سبثه: الامة للموصی له ۳ والولد بینهما نصفان» و کذلك ی 
آخواقما لأيي یوسف س.: آن هي کلم ان تن آن ماد من الکلام الأول 
ایجاب ان اون الولد» وهذا م۱۳۹۹ و 
لان الوصية لا تلزم شینا نی حال حياة الوصي» فکان البیان الفصول فیه 


|ذا آوصی !ْ: قال الامام الاسبيحابي ني "شرح الطحاوي": لو آوصی بابارية لانسان» وعا في بطنها 
لاعر» فانه حون الا (ذا ولدت ل#کثر من ستة آشهر بعد موت الوصي؛ و بستة آشه فحینتذ لا جوز 
ال و صية فٍ الو لد» و کلاهما یکون للموصی له باحارية. القو صر ة: بالتخحفیف و التشدید: وعاء التمر یتخحد 
من قصب .(الکفایة) آوصی: سواء کان الکلام متصلا أو متقطما: لصاحب ان آي للموصی له بالامة 
آما !ذ! فصل ۱خ: [والراد بالفصل: آن یکون الایجابان افیا ما ادا کات اعد ااغای مورا 
بالحر فبالتفاق» وآما |ذا کان آحدهها مفصولاً عن الآحرن فکذلك عند آأيي یوسف یف خلافا 
محمد. [العناية 4۱۳/۹] نی أخواها: قال الأتراري: آي أحوات مسألة الوصية بالامة لرحل, وعا ف بطنها 
لرجل آخر وآراد بأخواقما: مسألة لاتم مع الفصء ومساألة القوصرة مع التمر» ومسألة الشاة مع 
الصوف و مسألة الدار مع البنای و مسألة الستفت مع احلية» والبستان والتمر مثل ذلكث» والارض والنحل 
مثل ذلك. [البناية 44۰/۱۳] لأیي یوسف یه !ْ: الاحتلاف ذکر ی أکثر شروح "الزیادات" 
وم یذکره فخر الاسلام في "شرح زیاداته"؛ ولا ف أصوله؛ لان آبا یوسف له ل یثبت خلافه نی ظاهر الروايق 
ولا علم حلافه من رواية "الاملاء کذا ذ کر الكرحي قِ "ختصر الزیادات" . 


9 باب الوصية بالسکنی والخدمة والثمرة 
والموصول سواءٌ کما في وصية الرقبة واخدمة. ومد سه: آن اسم الخاتم یتناول 
احلقة والفص. وکذلك اسم ابحارية یتناوضا» وما في بطنهاء واسم القوصرة 
کذلك. ومن اصلنا: آن العامٌ الذي موحبه ثبوت احکم علی سبیل الاحاطة 
نس زلة احخاص. فقد احتمع ی الفصٌ وصیتان» وکل منهما وصية بایجاب علی 
حدةء فیجعل الفصّ بینهما نصفین» ولا یکون (یجابٌ الوصية فیه لثاني رجوعاً عن 
الْول کما |ذا ُوصی لثاني باطخاتش بخلاف اخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة 
لا یتناول الخدمة ولفا یستخدمه الوصی له بحکم آن النفعة حصلت علی ملکه 
فاذا آوحب ادمة لغیره لا یبقی ۳ له فیه حقَّ» بخلاف ما ٍذا کان الکلام 
موصولا؛ لان ذلك دلیل التخصیص والاستثا» فبین آنه آوحب لصاحب لاتم 


احلقة حاصة دون الفصّ. قال: ومن آوصی لاجر بشمرة بستانه» ثم مات» 

عي 
کما في وصية !خ: فان هناك الوصول والفصول في احکم سواء. ومد سل ! خْ: تأحیر تعلیل حمد وامحواب 
عما استدل به آبو یوسف في الکتاب و البسوط" دلیل علی آن العول علی قول محمد بثمه. [العناية 6-4۱۳/۹ 6۱| 
کذلك: يعيي یطلق علی التمر والظرف جمیعا.(لبنيت) بعنسزلة اطخاص: ی آنه پوحب احکم فیما یتتاوله علی 
وحه القطع.(لبناي) باخاتم: لا یکون ذلك رجوعا عن الول» بل یکون الفص بینهما. [لبناية ٩۱/۱۳‏ ] 
لاف اخخدمة !خْ: يعيي لو آوصی برقبة العبد لانسان» وتخدمته لاحر کان کما آوصی, وان کان ی کلام 
مفصول, ولا یکون للموصی له بالرقبة من الندمة شيء ولفا کان هکذا؛ لأن اسم الرقبة لا یتناول الخدمت 
بخلاف ما نجن فیه. فان الناتم یتناول الحلقة والغص جمیعا» واسم ابتارية یتناوشاء وما في بطنهاء واسم 
القوصرة کذلك. [الکفاية 4۱4/4] علی ملکه: ولا حق لغیره فیه.(البنايت) دلیل التحصیص: ذلك بیان 
تغیر فیصح بشرط الوصل.(لبناية) قال: أي محمد سل في "ابامع الصغیر". البناية 4۹۱1/۱۳] 


باب الوصية بالسکنی والخدمة واللمرة ۳4 
و فیه رة: فله هذه الثمر ة و حدها» وان قال: له ره بستايي بدا قله هذه الثمرة؛ 
و مره فیما یستقبل ما عاش» ود أوصی له بغلة بستانه. فله الغاة القائمة و غلته 


مدع عاش 


قیما یستقبل والفرق: آن ۳ اسم للمو جو د عرفاه وله یتناول العدوم ا بدلالة 
زائدٍ مثل التتصیص علی الأبد؛ لانه لا یتأبد لا بتناول العدوم والعدوم مذکون 
ٍن ۸ یکن شیناء آما الغلة فتنتظم الوحوده وما یکون بعرض الوجود مرة بعد 
آحری عرفا یقال: فلان يأکل من غلة بستانه» ومن غلة آرضه وداره فاذا اطلقت 
یتاومما عرفا غیر موقوف علی دلالة آحری, آما الثمرة |ذا أطلقت لا یراد با الا 
الوحود فلهذا یفتقر ای اقب ٍل دلیل زائد. قال: ومن آوصی لرجل بصوف 
ٍلی الا بد 
2 ِ ۰ 
ضروعها من اللین» وما علی ظهورها من الصوف یوم عوت الوصي, سواء قال 
ابدا او ۸ یقل؛ لانه ایجاب عند الوت» 
وفیه نمرة: قید بقوله: وفیه مرة؛ لأنه (ذا ۶ یکن فیه نرق فله نرة فیما یستقبل ما عاش الوصی له فله غُرة 
فیما یستقبل کمسالة الغلة. [الكفاية 1/4 1۱] هذه الثمرة: آي الشمرة الوحوده وقت الوت.(لبنایة) 
بغلة بستانه [: نم نی البستان السقي واخراج» وما فیه صلاحه علی صاحب الغلة؛ لأنه هو النتفع بالبستانه 
فهي کالنفقة نٍ فصل الدمة. [لکناية 4۱0/4] والفرق: آي بن الغلة ولئمرة قٍ آن الغلة تتناول الوجود 
واحادث جیع سواء ذکر لفظ الأبد و یذ کر و الثمرة تناو ل الو حود لا احادتث ا ادا دی الاب 
فحینعذ تتناول احادث أیضا هو آن الثمرة اخ. زائد: مثل ما [ذا قال: آبدا وما عاش. [آلبناية 4۹۲/۱۳] 
قال: أي محمد سثله نی: "ابامع الصغیر".(البنایق) فله: آي فللرحل الذي أوصی له. [البناية 44۲/۱۳] 


الوصي: ولا یستحق ما حدت بعده. 


۰ باب الوصية بالسکنی والخدمة والشمرة 
فیعتبر قیام هذه الاشیاء یومتذ. وهذا بخلاف ما تقدم. والفرق: آن القیاس یأی تليك 
العدوم؛ لانه لا یقبل اللاك» الا آن في الثمرةء والغلة للعدومة جاء الشر عْ بورود العقد 
علیها کالعاملة والاحارة فاقتضی ذلك حوازه الوصية بالطریق الاْوی؛ لأن بای 
ارس ما لولد العدوم وأخجاه» فلا جوز را ۷ العقد علیها أصاا ولا تستحق بعدهاه 
فکذاك لا یدحل تحت الوصية, بخلاف الوحود منها؛ لأنه جوز استحقاقها بعقد 


الا شیاء الم ذکورة 


البیع تبعاء وبعقد اخلع مقصوداه فکذا بالوصية, واه ُعلم بالصواب. 


هذه الٌشیاء: آي الولد واللین والصوف. تقدم: أي من الثمرة والغلة.(الكفايت, والفرق !: أي الفرق 
ین هذه السألة حیث لا تتناول احادث» وان ذکر الأبد» وبین ما تقدم من الوصية بثمرة بستانه فذا 
ذکر الابد یقم علی احادث ایضاه و کذا الوصية بالغلة تقع علی امحادث ایضا ذکر الابد آ و ۸ یذکر هو 
آن القیاس (خ. کالعاملة: آي الساقاة وقد مرت بابما. ذلكث: آي ورود الشرع فیما ذکر.(البنایق) 
و أختاه: آي آعتا الولد العدوم» وهما الصوف العدوم واللبن العدوم. [البناية 4۹۳/۱۳] 

بعقد البیع: آي بدخل ما علی ظهر الغنم من الصوف ی ؛ بیع الغنم تبعا للغنمی ویجوز الخلم علی ما ی 
ظهر غنمها من الصوف. [الکفاية 4۱0/۹] وبعقد اخلع: صورته: آن تقول الرأة لزوحها: خالعی علی 
ما في بطن جاريي آو غنمي صح, وله ما ف بطنهاء وان ۸ یکن ف البطن شيء فلا شيء له وما حدث 
بعد ذلك, فللمرأة؛ لان ما ف البطن قد یکون متقوماء وقد لا یکون فلم یضره حین لو قالت: علی حمل 
حارییِ» ولیس ما حمل ترد الهر. [العناية ]4۱6/٩‏ 


باب وصية الذمي 
قال: و اذا صنح يهودي آو نصرایی 4 آو 1 صحته. م مات: فهو 
میراث؛ لن هذا .عنزلة الوقف عند أیي حنيفة سثّه» والوقفٌ عنده یُورَتُ 
ولا یلز فکذا هذا وأما عندهما؛ فلن هذه معصیة: فلا تصح عندهما. قال: ولو 
اوصی بذلك لقوم مسمین: فهو من الثلث معناه: ٍذا آوصی آن تبنی داژه بیعة» آو 
کنیسة: فهو جائز من الثلت؛ لأن الوصية فیها معی الاستخحلاف. ومعی التمليك» 
وله ولایة ذلك. فأمکن تصحیحه علی اعتبار العنیین. قالز وان آوصی بداره 


غیر حصورین 1 


وصية الذمي: ذکر وصية الذمي بعد ذکر وصية السلم؛ لأن الکفار ملحقون بالسلمین في أحکام 
العاملات بطریق التبعیق فذکر التابع بعد التبوع. [نتائج الافکار ]:۱71/٩‏ قال: آأي ممد سشه ن 
"ابلسامع الصغیر". [البناية 61/۱۳ 48] فهو میراث: آي بالاتفاق علی احتلاف التحریج, فعند آیي حنيفة سثله 
لعدم لزوم الوقف. وعندهها؛ لکون ذلك الفعل معصية. ولا یقال: البيعة ی حقهم کالسحد في حقنا؛ 
والسلم ٍذا حعل داره مسجدا ی صحته. وسلم لا یورث» فينبغي آن یکون البيعة کذلك؛ لنا نقول: 
السجد تحرز عن حقوق العباد» وصار له تعالل حالصا فلا یورث» ولا کذلك البيعة؛ لاآن البیعة عندهم 
لنافع الخلق» فنا تسکن فیها آساقفهم» وتدفن فیها موتاهم. [الکفایة4۱۷-4۱۱/۹] 

والوقف: فان مسلما لو وقف أرضا ق حیاته. ۸ مات صار میرانا. قال: آي محمد سفه نٍ 
"ابحامع الصغیر".(البناية) مسمین: آأي معلومین یحصی عددهم حاز بالاتفاق؛ وفیه حلاف الشافعي 
و هد سجنٌا. [البناية 141/۱۳] تبنی: آي لو آوصی بأن تعمل بيعة» آو کنيسة لقوم معینین. [العناية 0/۹ 4۱] 
علی اعتبار العنین: یعی الاستحلاف والتمليك فحعلناه من الثلث نظرا ی الاستخلاف, فحوزنا ذلك 
نظر ا ال العمليك, واذا صار ملکا للمسمین صنعوا به ماشاعوا. [العناية 4۱۷/۹] 


۳۶۸ باب وصية الذمي 


؟ 


# 


4 


وقالا: الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقق وان کان ی معتقدهم قرب والوصية 


بالعصية باطلة؛ لا ی تتفیذها من تقریر العصية. ولایی حنيفة به: آن هذه قربة ف 
1 5 وهو لا یجوز ف 


هذه الوصية 
معتقدهم) تن ارب بأن نتر گهم) وما پدینود» فتجوز بناء علی اعتقادهم آلا تری 
آنه لو آوصی با هو قربة حقيقة معصية نی معتقدهم لا تحوز الوصیة؛ اعتبار 
لاعتقادهم فکذا عکسه تم الفرق یی حنيفة سثه بین بناء البیعة و الکنیسة و بین 
رن لماع یه نس تسب وال رالات وا رون کب بان بش 
محرزاً حالصا له تعالی کما نی مساحد السلمین, والکنيسة ۸ تصرٌ محرزة له تعال 
حقيقة» فتبقی ملکا للبانن» فتورث عنه ولمم بینون فیها احجرات؛ ویسکنوضا 
فلم یتحرر؛ تتعلتی حیٌالعباد به» وی هذه الصورة یورث السجد آیضا؛ لعدم تحرزه, 


وقالا اخْ: قال مشایخنا: هذا الاحتلاف فیما |ذا آوصی ببناء بیع و کنيسة ی القری» فأما في الص 
فلا بحوز بالاتفاق؛ لأْم لا ,عکنون من (حداث البيعة في الاْمصار.(الکفاية) نتر کهم: کما ی اخمر واخنزیر 
حیث جوز بیعهم فیما بینهم؛ لام یدینون جواز ذلكك وهم یدینون جواز الایصاء ببناء البيعة والکنيسة 
فیجوز ذلك بناء علی اعتقادهم. وما یدینون: وفي بعض النسخ: وما یعتقدون. [البناية 4۹5/۱۳] 
ها هو (خ: وهو کما |ٍذا آوصی بح آو بآن ببین مسجدا للمسلمین» و بأن پسرج في مساحد السلمین؛ 
فهذه الوصية منه باطلة بالاجماع. [الكفاية 4۱۷/۹] 

فکذا عکسه: آي بتحوز الوصية بداره کنيسة لقوم غیر مسلمین؛ اعتبارا لاعتقادهم. [الكفاية 4۱۷/۹] 
بین بناء !خْ: آي ببناء ذلك» تم مات یور واذا ُوصی ببناء ذلك, نم مات لا تورث. [لبناية 440/۱۳] 
و تصر محوزة (خ: بل محرزة علی معتقدهم» فتبقی ملکا للباني» فتورث عنه.(لعنايت) ولْم: دلیل آخحر 
علی عدم التحریز له تعالی. [العناية 4۱۷/4] السجد: کما |ذا جعل داره مسحداه وتحته سرداب؛ 


باب وصية الذمي ٩‏ ۳ 
بمخلاف السوصية؛ لأنه وضع لازالة اللك. الا آنه بر مقتضاه ی غیر 
۱9 زول ملکه, فلا بورث. 
احاصل آن و صایا الذمی علی أربعة آقسام: منها: آن تکون قربة ٍِ معتقدهم 
ولا تکون قربة ی حقناء وهو ما ذکرناه. وما لذا آوصی الذمی بان تب حنازیره» 
ما بیناه. ومنها: وین وت ولا یکون قربة في معتقدهم کما 
فهذه ۷ باطلة لاحم اعتبار] ۱ اسفادمم له الا اذا کان ر اعیافم؛ 
بخلاف الوصية ۱ خ: متصل بقوله: ان البناء نفسه لیس بسبب لزوال ملك الباني» والضمیر في قوله: لأنه وضع 
وی قوله: ثبوت مقتضاه وقوله: فبقي علی مقتضاه کلها راجع ال - بتأویل الایصاء. [العناية ۱۷/۹؛] 
ثبوت مقتضاه: وهو زوال اللك نی غیر ما هو قربة عندهي فبقي ي الایصاء فیما هو قربة علی مقتضاه. 
وهو زوال الللگ موی اي اي کب فقال: کیف یکون هذا فربة من 
الذمي, فانه لا یثاب علی ذلك. قلنا: الأحکام في حقهم نما تبیی علی ما یظهرون لا علی احقيقة» ألا تری آنه 
ادا دبح» وی اسم له تحل ذبیحته وان کان ما یعتمده آما لیس باله علی اخقيقة ولو دبح پاسم السیح 
لا تحل ذبیحته علی ما قال عمر دقیه: "ذا ممعتموهم سوا بغیر ال فلا تأاکلوا ". [الكفاية 4۱۸/۹] 

فیما هو قربة: آي |ذا لاقت فیما هو قربة عندهم عملت عملها. وهو ما ذکرناه: یرید به الوصية ببناء 
البيعة آو الکنيسة.(العنايت) اطخلاف: فیحوز الوصية عند آیي حنيفة ره تحلافا غما. لقوم: فان کانت لقوم 
بأعیافم صحت بالاجماع. کما ذکرناه: یعي من اخلاف ی الوصية بالبيعة والکنيسة.(العنایة) 
ما بیناه: أي من ابحانبین وهو آن العتبر عنده اعتقادهی وعندهما: أا وصية .ععصية. [العناية 4۱۸/۹] 
الا !ٍذا کان !ْ: ون کانوا لا بحصون لا یصح الوصية؛ لانه لا عکن تصحیحا ملیکا فتبطل) لافا لیست 
بطاعة عندهم؛ اُفْم لا یتقربون .عثل هذا فیما بينهم بل یعدون ذلك فیما بینهم استهزاء فوقعت وصية 
حینگذ علی سبیل امزل والوصية یبطلها امزل. 


ِ" باب وصية الذمي 
7 قلیکا لژفم معلومون؛ واجهة مشورة. ومنها: لذا آوصی عا یکون قربة 
فٍِ حقنا وی حقهم کما ذا آوصی بأن پسر ج ببت القدس, آو یغزی الترك 
ی وهذا حائن سواء کانت لقوم بأعيانهم و بغیر آعيانهم؛ لأنه وصية عا 
رت وف معتقدهم ایضا. ومنها: (ذا ُوصی عا لا یکون قربة لا نی حقناه 
ولا نی حقهم. کما |ذا وصی للمغنیات والنائحات. فان هذا غیر جائز؛ لأنه معصية 
ی حقناه وی حقهم الا آن یکون لقوم باعيافم فیصح تملیکاً واستخلافاً. وصاحب 
اموی ن کان لا یکشس فهو قي حق الوصية عنزلة السلمین؛ لأٌنا آمرنا ببناء ال حکام 
علی الظاه وان کان یکش فهو عنزلة الرتدٌ» فیکون علی احلاف العروف ی 
تصرفاته بين أیي حنيفة له وصاحبیه» وی الرتدة: الأصح آنه تصح وصایاها؛ 


لوقوعه تملیکا: وتبطل ابحهة الي عینها ان شاءوا فعلوا ذلك وان شاءوا ترکواء وان کانوا لا بحصون 
لا یصح؛ لانه لا.عکن تصحیحه تلیکا, وأفا لیست بقربة في اعتقادهم حیق یکون تملیکا من الّه تعالی في 
اعتقادهم فلا یصح.(الکنايق) واطهة مشورة [هي مفعلة لا مفعولة]: آي صرف هذا الال الوصی به 
ی امحج, وبناء السجد والاسراج فیه حرج علی طریق الشورة. [الکفاية ۱۸/۹] 

وی معتقدهم: آن الديانة متفقة من الکل علی ذلك؛ لأن هذا ما یتقرب به السلمون وأهل الذمة 
جیعا. [لبناية 48۷/۱۳] الا آن یکون !ْ: وان کانت لقوم لا بحصون بطلت؛ لأن التمليك من ابحهول 
لا یصح ولا عکن تصحیحه قربة؛ لنه معصية عند الکل. اموی: آي البدعة ذکره تفریعا علی مسألة: 
"ابسامع الصغیر". علی احخلاف !خ: يعي ما جائرة عندهما موقوفة عند آيي حنيفة سثله» ان أسلم نفذ کسائر 
تصرفاته ولا فلا. [العناية 4۲۸/۹] الأصح آنه !: ذکر صاحب الکتاب في "الزیادات" علی حلاف هذاء 
فقال: قال بعضهم: لا یکون .عنزلة الذميت وهو الصحیح حی لا تصح منها وصية, والفرق بینها وبین الذمية 
آن الذمية تقر علی اعتقادهاء وأما الرتدق فلا تقر علی اعتقادها کذا ی "النهایة". |الکفاية 4۱5۹-2۱۸/۹] 


باب وصية الذمي ِ 


لا تبقی علی الردّف بخللاف الر تد) لانه یقتل آو یسلم.قال: ولذا دحل احرین دارنا 


دار الاسلام 


بآمان. فأوصی لسلم آو ذمي عاله کله: جاز؛ ان امتناع الوصية .ما زاد علی الثلث 


ٍ : ۰ ۳ 
حق الورئة وغذا ینفد باحازهم لیس لورفته حق مرعي؛ لکوفم ف دار احرب؛ 
ٍذ هم آموات في حقناء ولان حرمة ماله ۳۳ الکمان؛ والأمان کان قه» لا حق 
۱ المستأمن 


ورنته» ولو کان أوصی بقل من ذلك أحذت الو صيت ود لباقي علی ورنه, وذلاك 


من حق الستأمن ایضاء ولو آعتق عبده عند الوت؛ آو دیّر عبده ف دار اسلا 
لا لحق ورنته الحربي المستأمن 


فذلك صحیح منه من غبر اعتبار الثلث؛ لا بیناه و کذلك لو آوصی له مسلم آو ذمي 
للحربي المستأمن 
بوصیة: حاز؛ لأنه ما دام ی دار الاسلام فهو ف العاملات عنزلة الذمي, وطذا 


الحر ٍ ام 


تصح عقو عقود التملیکات منه ق حال حیاته» ویصح تبرعه ی حیاته فکذا بعد ماته. 


تبقی: فصارت کالذمية في صحة الوصية. قال: أي محمد سل في "ابامم الصغیر". [البناية 4۹۸/۱۳] 
جاز: قیل: هذا زذا م۸ یکن ورثه معه ان دار الاسلا آما [ذا کانت ورئته معه یتوقف علی !جازم 
واشار فٍ الکتاب ٍل هذا بقوله: ولیس لورئتهم حق . [الکفاية 4۱۹/۹ ینفذ: الوصية بکل الال. 
لقه: ومن حقه تتفیذ وصیته. ولو کان آوصی !خ: یاعدا برد علی قوله: ورد الباقي علی الورئ 
وهو آن یقال: قد قلت: لیس لورئته حق شرعن؛ لکوفم في دار الخرب» قکیف برد علیهم الباقي ووجهه: 
آن ذلك الرد علی الورئة آیضا مراعاة لحق الستأمن؛ لان من حقه تسلیم ماله ی ورثته عند الفراغ عن 
حاحته. والزيادة علی مقدار ما آوصی به فار غ عن ذلك. [العناية ۹/۹ ۱ 

ولو کان: هذه السالة مع ما بعدها ی آخر الباب ذکررت علی سبیل التفریم» وانغا هي من مسألة الأصل. 
فا بیتا: (شارة ال قوله: لأن امتناع الوصية .عا زاد علی الثلث لحق رخ. [العناية ]۱۹/٩‏ 
بعد ماته: فالوصية تبرع بالتمليك بعد الوت» فیعتبر بالتبرع ق حالة احياة كافبة والصدقة, وذلك 
صحیح من السلم للمستأمن؛ فکذا هذا. ۱ ۱ 


زر باب وصية الذمي 


وعن آيي حنيفة وأي یوسف سجللا: آنه لا بجوز؛ لأنه مستأمن من آهل اخرب؛ 
ات ات رسک رت و باق 0 از .۳ 


بالسلمین؛ لام ۷ که لاسلام فیما یرجع ال العاملات ولو آوصی 
م آهل الذمة 
خلاف ماته: بحاز؛ اعتبار بالارث؛ لذ الک کله مله ماد ولو اوصی ری فٍ 


دار الاسلاه: ۷ جوز ؛ لا الارث متنع لتباین الدارین» رد أَحته. اعلم. 


لا جوز: آي الوصية من السلم والذمي للمستأمن. من آهل احرب: فوصية من هو من هل دار الاسلام لن 
هو من دار احرب باطل؛ لان لتباین الدارین تأثیرا نب قطع العصمة والوالاة. التزموا (خ: فکما آن الوصية فیما 
زاد علی الثلت» والوصية لبعض الورة لا جوز من السلم مراعاة حق ورئته فکذلك لا یجوز من الذمي. 
في دار الاسلام: یتعلق بقوله: آوصی احريي آي لو آوصی الذمي في دار الاسلام ری نی دار احرب ۸ یجز؛ 
این الارین بینهما حقيقة وحکماء و کذا لفظ "البسوط" ولان الذمي لو آوصی ری في دار الاسلام جوز علی 
ما ذکر قبل هذ وهو قوله: و کذا لو آوصی له آي للمستأمن مسلم آو ذمي بوصية حاز. [الكفاية ۹/4 4۱] 


باب الوصي وما علکه 


قال: ومن اوصی لل رحل فقیل لوصي ی وحه الوصي» ورده فٍ غبر 
و جهه: یس بر ان میت مضي لسیله متا له نو محر غبر 
وجهه ی حیاته» و بعد ماته: صار مغرورا من جهته. فد رده بخلاف »وتیل 
بشراء عبدٍ بغیر عینهء آو ببیع ماله حیث یصح رده في غبر وجهه؛ لانه لا ضرر 
هناك؛ له حي قادر علی التصرف بنفسه. فان ردها نی وحهه: فهو رد؛ لانه لیس 
للموصي ولاية الزامه تصرف ولا غرورّ فیه؛ لأنه عکنه آن ینیب غیره. وان 
یل وم برد حی مات الوصی: فهو باخیار ٍن شاء قبل وان شاء ۸ یقبل؛ لا 
الوصي لیس له ولاية الالزام» فبقي مخیرآه فلو آنه باع شیا من ت کته 


باب الوصي ا لْ: لا فرغ من بیان الوصی له شرع في بیان حکام الوصی الیه» وهو الوصي؛ نا آن 
کتاب الوصایا یشمله» لکن قدم آحکام الوصی له؛ لکثرقا؛ ‏ و کثرة وقوعه. فکانت احاجة ی معرفتها 
آمس.(لعناية غیر وجهه: أي بغیر علم الوصي. [العناية 4۱4/4] معتمدا علیه: آي علی الوصي الذي 
قبل ق وحه الیت.(العناية) جهته: وهو |ضرار لا یجوز. [العناية 4۲7۰/4] 

رده: آي رد الوصي بغیر علم الوصي وبعد ماته.(لبناي) بغیر عینه: احتراز عن الوکیل بشراء عبد بعینه؛ لانه 
لا علك عزل نفسه مة ایضاًبغیر علم الوکل کما ني الوصي؛ لانه يودي لل تضریر الوکل. [لبناية 0۰۰/۱۳] 
م یقبل: ذکره علی سبیل التفریع. باحخیار : لانه متبرع بالتصرف اي حق الغیر فلا یلزم ذلك من قوله: 
کالو کالة. فبقي مرا: [یین القبول والرد.(لبنایق] قیل: کان یجب آن لا یکون خیرا؛ لأنه لا بلغه الایصای 
وم رده اعتمد علیه الوصي» وم یوص ال غیره وف ذلك ضرر به» والضرر مرفوع» وأحیب بأن الوصي مغتر 
حیث ۸ یسأله عن الرد والقبول» فلا یبطل الاعتبار.(العناية) فلو آنه باع !خ: بیانه: آن القبول جوز آن یکون 
دلالة. فزنما تعمل عمل الصریح (ٍذا ۸ یوحد صریح یخالفه» لکنه یعتبر ذلك بعد الوت. [آلعناية 4۲۱/۹] 


۳9 باب الوصي وما جلکه 


فقد لزمته؛ لگن ذلك دلالة الالترام والقبول» وهو معتبر بعد الوت» وینفذ لبیع 
لام الوصية موت الموصي 


لصدوره من الوصي وسواء علم بالو صيت آو ۸ يعلي 4 بحخلاف الو کیل ادا م یعلم 
بالتو کیل» ی لژن الوصاية خلافة؛ لانه یختص ال انقطاع ولاية 


حال المیت 


الیت؛ فتتنتقل لو لاية الی واذا کت حلافة لا یتوقف علی العلم کالورائة آما 
اترکیل نبةبوت ی حال قیام ولاية انیب فلا یصح مین غبر علمه کانبات نله 
بیع والشراء وقد بینا طریق العلي وشرط الاعبار فیما تقدم من الکتب. وان ۸ 
یقبل حی مات الوصي, فقال: لا آقبل تم قال: آقبل, فله ذلك ان ۸ یکن القاضی 
آحرجه من الوصية حین قال: لا أقبل؛ لأن.عجرد قوله: لا آقبل" لا ییطل الایصاء؛ 


فقد لزمته: من لو آن الوصي مات ول یقبل الوصي حیق باع شیئا من ترکته کان ذلك قبولاً من 
للوصاية؛ لأن القبول مرة یکون بالایضاح. وهذا بطرق الدلالة. ذلك: اي بیع الوصي شیفا من الترکة. 
والقبول: ان القبول تارة یکون باللال. وتارة یکون بالایضاح, فهو باع شیامن ت کته کان ذلك قبولا منه 
بطریق الدلالت, و کذا لو اشتری شیثا للمیت من بعض ما یحتاج الیه (ذا قبض مالا و قضاه. |البناية ۰۱/۱۳ ۵] 
واذا کانت اخ: يعي لا کانت خلافة کالارث صح بیعه کبیم الوارث بعد موت الورث و!ذا صح 
بیع صار لازما حکما لنفاذ البیع؛ فلا بعلك رده بعد ذلك. [الكفاية 4۲۲-4۲۱/۹] والشراء: لا بصح 
من غیر علم. وقد ییّنا (خْ: یعي في فصل القضاء بالواریث يعيي آن العلم بالوكالة بت بخبر الواحدء رجلا 
کان و امرأق صبیاً کان و بالغاء و کذلك العزل عندهما یثبت بخبر الواحد مطلقا» وعند آبي حنيفة سفه. یشترط 
العدد و العدالق, حی لا یثبت العزل عنده الا بخبر ائنین و بخبر الواحد العدل. [البناية ۲/۱۳ 5۰] 

الکتب: ومن تلك الکتب ما ذکره للصنف في کتاب آدب القاضي في فصل القضاء بالواریث بقوله: وهذا اعلم 
من الناس بال وكالة ال آحره. [البناية ۰۲/۱۳*] وان ل یقبل !ْ: يعيي آن الوصي اذا سکت في حياة الوصي؛ 
بعد ماته قال: لا أقبل م قیل: فهو وصي ان ۸ یخرحه القاضي حین قال: لا أقبل. [العناية 4۲۲/۹] 
فله ذلث: وی قول زفر سش: لا جوز قبوله بعد ما رد؛ لانه لا رد فقد بطل التفویض. واذا بطل 
التفویض لا جوز قبوله بعد ذلك. 


باب الوصي وما جلکه ِِِ 


ن ی ابطاله ضررا بالیت» وضرر الوصي نی الابقاء بحبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو آعلی آوبی الا آن القاضي |ذا آخرجه عن الوصاية یصح ذلك؛ لانه جنهد فیه؛ 


اي اخراج 


اد للقاضي و لاية دفع الضرره ورعا یعجز عن فذلك» فیتضرر ببقاء الو صاية. فیدفع 
الوصي 
امحانیین» فان ینفك را فلو قال: بعد اخحرا ج ## یه ء اقبل تن الیه؛ 
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آوفاسق آحرجهم القاضي عن الوصایة» ونصب ۳ و هذا اللفظ یشیر ال صحة 


لفظ القدوري 


الوصية؛ لأن الاخراج یکون بعدها. وذکر محمد سل فی: لاصل: آن الوصية باطل 
الأصل مبسوط 

قیال : معناه ی جمیم هذه الصور آن الوصية ستبطل. 

فیل: معناه ی جمیع هده الصور لوصية ستبطل 


[بطاله: .عجرد قول الوصي: لا آقبل. بالیت: لاأنه مات معتمدا علیه. وضرر الوصي خ: هذا حواب 
سوال مقدر بآن یقال: کما یلزم الضرر بالیت في بطلان الوصية بقوله: لا قبل» یلزم الضرر بالوصي نی 
بقاء الایصاء ولزومه؛ لأنه یعجز عن القیام بذلك. الابقاء: آي (بقاء الایصاء. الأول: أي دفع الضررین 
وهو ضرر الیت. وهو: الواو حالية. أویی: لآن ضرر الیت غیر بحبور.(الکفاية) 

الا آن القاضي ۱ خ: استثناء من قوله: فله ذلك. (العنایة) أخرجه: حين قال: لا آقبل. لأنه جتهد فیه: آي لآن 
الوضع موضع الاجتهاد؛ لذ الرد صحیح عند زفرمثه دفعا للضرر عن الوصي وللقاضي ولاية دفع الضرر 
عن الناس فینفذ قضاژه وبطل الایجاب فلا یعتبر القبول بعده. الكفاية 4۲۲/۹] ذلك: أي عن انصرام 
حکم الوصاية. ی عبد: أي ای عبد غیره لقوله بعده لتوقف ولاية العبد علی (حازة الولل. کافر: ذمی آو 
مستأمن؛ آو حریی. قیل: القائل: الفقیه بو اللیث في: شرحه للجامع الصغیر. ستبطل: ]با حراحه القاضي 
عنها] یدل علیه ما ذکر ف الایضاح: ولو تصرف العبد قبل آن یخرجه القاضي نفذ تصرفه؛ لأنه أهل 
التصرف لکن یخرجه القاضي للمعی الذي ذکرناه. وهو آن منافع بدنه مستحقة للمولی فلا جوز الصرف 
لل ورثة الوصي. وقبل الاحراج الوصاية باقیق فنفذ تصرفه. [الكفاية 4۲۳/۹] 


۳ باب الوصي وما بعلکه 


وقیل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولایته. واستبداده وی غیره معناه ستبطل. 
وقیل: ی الکافر باطل آیضا لعدم ولایته علی السلي ووجه الصحة نم الاحراج آن أصل 
النظر ثابت لقدرة العبد حقيقت وولاية الفاستقی علی اصلنا؛ وولاية الکافر ی امحملت 
لا آنه م یم انظر لتوقف ولاية عبد علی لجازة الول» وتمکنه من المجر بعدهاه 


الاجازة 


والعاداة الدينية الباعثة للکافر علی ترك النظر ف حق السلم. وافمام الفاسق باخيانت 
فیخرجه القاضي من الوصاية ویقیم غیره مقامه اما لنظ وشرط فی: لاب آن 
یکون الفاسق مخوفا علیه في الال» وهذا یصلح عذرا ف (حراحه وتبدیله بغیره. 7 تال 
ومن آوصی ال عبد نفسه؛ وی الورة کبار م تصح الوصية؛ لان للکبیر آن یمنعه» آو بییع 


نصیبه» فیمنعه الشتري» فیعجز عن الوفاء بحق الوصایق ب یفید فائدته وان کانوا 
۳ ۱ الورنة 
صغارا کلهم فالو صية الیه حائرة عند آيي حنيفة سی, مات وهو القیاس. 


باطل: والیه ذهب شس الائمة السرعسي في شرح الکان. لعدم ولایته: زشارة لل ما قبل الاحازة 
واستبداده ی ما بعدها. واستبداده: آي ولعدم استبداده بنفسه؛ لگٌن منافعه لولاه فالظاهر آنه ,عنعه من 
التبر ع با علی غیرهء و کذلك بعد (حازة الول لا تصح وصایته آیضا؛ لان هذا عنسزلة الاعارة منه للعبدء 
فلا یتعلق به اللزوم. [الکفاية ۲۳/۹؛] العبد: فان العبد آهل التصرف. وغذا حاز تو کیله. 

الفاسق: فانه جوز شهادته وقضاژه. ولاية الکافر: [أي علی السلم ف ابحملة], وهو ما ٍذا اشتری عبدا 
مسلما؛ فانه یصح شراژه ویثبت له اللك فیه» والولاية علیه الا آنه یجبر علی البیع» واببر علی البیع لا 
یشعر بعدم الولاية. [الكفاية 4۲۳/۹] القاضي: آي فیخرج کل واحد منهم. وهذا ۱: آي کون 
الفاسق بحیث بخاف علیه في الال یانته یصلح عذرا في |حراج الفاسق عن الوصاي وحعل غیره وصیا 
مکانه؛ لأن الیت (نما أوصی الیه لینظر ق ماله ۷6 بعده با حفظ والصیانة وبالخيانة ترتفع الصيانت 
فلا حصل الغرض من الوصاية. عنعه: عن انصرام مقتضی الوصاية. الشتری: من انصرام مقتضی العبد. 


باب الوصي وما بجلکه ثِِ 


وقیل: قول محمد سثلهه مضطرب بروی مرة مع آيي حنيفة سثله» وتارة مع آيي یوسف سب 
وجه القیاس آن الولاية منعدمةه لا آن اثرق ینافیها؛ و لن فیه [ثبات الولاية للمملو ك 
علی الاك وفقا قلب الشروع و لگن الو لاية الصادرة من الب لا تتحزاء وی 
اعتبار هذه بحزئتها؛ لانه لا علك بیع رقبته وهذا نقض الوضو ع. وله آنه تخاطب 
مستبد بالتصرف فیکون آهلا للوصاي ولیس لاحد علیه ولاية» فان الصغار وان 


الواو و صلية 


کانوا ملاکا لیس شم ولاية النع» , فلا منافات ولیصاء الوی الیه یو ذث بکونه ناظرا 
شم وصار کالکاتب» والوصاية قد تتجزاً علی ما هو الروي عن آیي حنيفة رسد 


مضطر ب: قال صاحب العناية: ولنا نی هذا نظر؛ لأن الکبار الثقات التقدمين علی صاحب اشداية کلهم ذکروا 
قول محمد مع یی یوسف سل بلا اضطراب کالطحاوی في ختصره. والكرحي في "ختصره ؛ واحاکم الشهید 
ی "ختصره"؛ وبا اللیث نی "کناب نکت الوصایا والقدوري في "التقریب"» وشس الائمة السرحسي فٍ 
"شرح الکا » وصاحب القیل النظومة فیهاء ون شرحها وغیرهم من أصحابنا. انتهی [فتح القدیر 4/۹ 4۲] 
للمملوك: آي العبد» والملوك لا يلي علی مولاه. ۱ ۱ ۱۳ 

هذه: آي هذه الوصية وهي وصية عبده علی الورثة الصغار. وهذا نقض الوضو ع: لأن الوصي لا علك 
الولاية من الوصي, وولایته لا تتحزا؛ لٍذ لا یقال: ولایته نی بعض دون بعض, فلو ثبت التجزی ی ولاية 
الوصي » ثبت في ولاية الوصي لکنه غیر متجزء, فکان عائدا علی موضوعه بالنقض. [العناية 4/٩‏ 4۲] 
حخاطب : احتراز عن الصی وابحنون فان الایصاء الیهما لا جوز لعدم النطاب. 

مستبد: احتراز عن الایصاء ال عبد الغی فانه لا استبداد له» وعن الایصاء ای عبد نفسه وف الورثة 
کبیر؛ لأن للکبیر آن یبیع نصیبه منه, فلا ییقی حینذ للعبد الاستبداد بنفسه وآما فیما نحن فیه» فلا علك 
بیعه آحد. فکان مستبدا بالتصرف. |الكفاية 1/۹ 4۲] یذن: لأن العاقل یختار الأمين الشفیق علی ما خلفه. 
وصار: آأي الایصاء ی العبد القن کالایصاء ال الکاتب. فذلك جوز فکذا هذا. 

والوصاية !: حواب سوال بسبیل النع عن قوضما: وی اعتبار هذه بحزئتهاء بان یقال: لاء نسلم ان 
الوصایا لا تتحز وطذا ۳ حنيفة سثله فیما |ذا آوصی ی رجلین, آحدها في العین, < 


۳9۸ باب الوصي وما علکه 


آو نقول: یصار لیه کی لا یودی ال ربطال أصله وتغییر الوصف لتصحیح 
الاصل آول. قال: ومن یعجز عن القیام بالوصیة. ضم الیه القاضي غیره؛ رعاية 
ق الوصي والورئة وهذا لان تکمیل النظر یحصل بضم الاحر لیه لصیانته 
وعدم حيانة 
ونقص کفایته» فیتم النظر باعانة غیره. ولو شکا ای الوصي ذلك لا یجیبه حی 
یعرف ذلك حقيقة؛ لّن الشاکی قد یکون کاذبا تخفیفا علی نفسه و|ذا ظهر عند 
القاضي عجزه اصلا استبدل به رعاية للنظر من ابحانبین. ولو کان قادرا علی 
التصرف آمینا فیه لیس للقاضي آن بخرجه؛ لأنه لو احتار غیره. کان دونه؛ لا آنه 
الوصي الغیر 
کان ختار الیت ومرضیه. فابقاءء آونی, وفذا قدم علی آب الیت مع وفور 
شفقته. فأوی آن یقدم علی غیره. و کذا (ذا شکا الورئة» آو بعضهم الوصي ال 
لقاضي» فانه لا ينبغي له آن یعزله حيّ یبدو له منه حيانة؛ 


< والاحر ی تقاضي الدین یکون کل واحد منهما وصیا فیما آوصی لیه حاصة؛ ولن سلمنا آن الوصاية لا 
تتجزاً علی ما هو الظاهر عن آيي حنيفة سث. حیث یکون کل واحد منهما وصیا ی العين والدین جمیعاء 
فتقول: فا صرنا ال بحزی الایصاء كي لا ببطل أصل الایصاء؛ لأٌنا لو م نحوز النتجزی یبطل الایصاء أصاك 
وفیه الغاء کلام العاقل, فلا جوز الالغاء ما آمکن» وتغیبر وصف الایصاء وی من تغییر أصل الایصاء فکان 
تغییر الوصف أحق. اصله: أي أصل التصرف. وهو نصف عبده وصیا علی الصغار. 

رعاية !ع: فرعاية حق الوصي ی ابقاء الأْول وصیا لتصرف الوصي؛ ورعاية حق الورة في ضم ال حر الیه. 
شکا: آي ذا م یظهر ذلك عنده, لکن شکی الیه اخ. ذللث: آي عجزه عن التصرف . عجزه: عن القیام عن 
الوصية .استبدل به: فلو ظهر عند الوصي ی حیاته عجزه استبدل به, فکذلك من قام مقامه في النظ وهو 
القاضي. وغذا: أي ولاحل آن وصي الیت مختار الیت» قدم علی آب الیت في التصرف. فبالطریق الأولی آن یقدم 
لوصي علی وصي القاضي الذي هو غیر اليت. و کذا: هذه آیضا ذکرت تفریع. له: آي للقاضي من الوصي. 


باب الوصي وما جلکه ۳۹ 


لاه استفاد الولاية من الیت غیر أنه (ذا ظهرت ایانق فلمیّت لا نصبه وصیا لأمانته» 
صي 

قد فات کان ق الاحیاء لحرجه منها؛ فعند عجزه ینوب القاضی منابه کأنه 

و و یر 

لا وصی له. قال: ومن أوصی ال ائنین ۸ یکن لأحدهما آن یتصرف عند آیي حنيفة 

و محمد سا دون صاحبه الا ی أشیاء معدو دة نینها ان شاء ال تعال. وقال آبو یوسف سل 

یفرد کل واحد منهما بالتصرف نی جمیع الأْشیاء لان الوصاية سبیلها الولايق 


الولاية: والشاكي قد یکون ظالا ی شکواه. الا في آشیاء معدودة: وفا قال: الا ني آشیاء معدودة 
وم یذکر کمیتها لاعتلاف العلماء فیها, فذکر في "الأسرار" ستة وهو ما عدا تنفیذ الوصية العينة 
وقبول المبة وجمع الأموال الضائعة من بجهیز الیت؛ وقضاء الدین بجنس حقه» وشراء ما لا بد للصغیر 
منه» وبیع ما یسر ع لیه الفساد» ورد الغصب والوديعة والخصومة, وذکر نی "امبحامع الصغیر لقاضي 
حان مانية: وهي الستة الذکورة في "الاسرار وتتفیذ الوصيةء وقبول افبتء وذکر فیه آیضا جمم 
الٌموال الضائعة. ویحتمل آن یکون قبول اهبة من جنس الاموال الضائعة فیعدان واحداً كي لا یزداد ما 
نص علیه من الثمانيت والذي ذکره الصنف آأکثر من ذلك. [العناية ]1۲5/٩‏ 

وقال آبو یوسف سبله !خْ: روي عن آيي القاسم الصغار آن هذا الخلاف بینهم فیما !ٍذا آوصی [لیهما 
کفوا ما رل زاف فان زد ارضی الک ان کر واع هیا باعل .ما فا مفرد کن راخ 
منهما بالتصرف بلا حلاف. قال الفقیه آبو اللیث: هذا صح, وبه آحذ .عنزلة الوکیلین ٍذا وکل کل 
واحد منهما علی الانفراده وحكي عن أپي بکر الاسکاف آن الخلاف فیهما جیعا سواء أوصی لیهما 
جیعاء آو متفرقا» وحعل ی "البسوط" هذا أصح؛ لأن وحوب الوصية (نغا یکون عند الوت. وعنده 
یثبت الوصية ما معاء فلا فرق بین الافتراق والاحتماع بخلاف الو کالة. 

ون الوصاية !ْ: آي الوصاية نما تلبت بطریق الولاية بانتقال ولاية الوصي ی الوصي» لا بطریق الانابة 
بدلیل آن الایصاء یتم بقوله: آوصیت اقا ولو کان بطریق الانابة م یصح للا بالتتصیص علی ما هو 
القصود کالوکیل, فانه لو قال: و کلتك لا علك التصرف ما ۸ یذکر ما ذا فوض الیه من التصرف؛ 
وکذا لو قال: جعلتك حاکما؛ لا لك تنفیذ القضاء ما م یبن له ذلك؛ وههنا لا صح الایصاء الیه 
مطلقا؛ عرفنا أنه بات الولاية بطریق اخلافق والدلیل علیه آن وان ولایته بعد زوال ولاية الوصي, < 


۳ باب الوصي وما علکه 


وهي وصف شرعي لا تتجزأ فیثبت لکل منهما کملا كولاية الانکاح للأحوین 
وهذا لأن الوصاية علاقة. ولا تتحقق لذ اتقلت الولاية لیه علی الوجه الذي کان ثابتا 
اللافة 
للموصي. وقد کان بوصف الکمال, ولكن احتیار الأب ایاهما یوّذن باعتصاص کل 
صي 
واحد منهما بالسْفقة, فینزل ذلك منزلة قرابة کل واحد منهما. وهما آن الولاية 
تثبت بالتفویض» فیراعی وصف التفویض. وهو وصف للاحتماع؛ لذ هو شرط مفید» 
وما رضي الوصي لا بالثی» ولیس الواحد کالئی. بخلاف الاأخوین في الانکاح؛ 
لدّن لسبب هنالك القرابة وقد قامت بکل منهما کملاه ولان الانکاح حق مستحق فا 
الاحوة القر ابة الر اه 

علی الولي حی لو طالبته بانکاحها من کفء بخطبها یجب علیه وههنا حق التصرف 
للوصي» و مدا ییقی یراق التصرف» ففي لارل آونی حما علی صاحبه فصح وق 

الوصي نت 
لثاي استوفی حقا لصاحبه, فلا یصح آصله الدین الذي علیهما. وضما بخلاف الاشیاء 
الایصاء 2 
العدودة؛ لا من باب الضرورة لا من باب الولايق مواضع الضرورة مستثناة آبدای 
وهي ما استثناه في الکتاب وأحواقا فقال: الا ی شراء کفن الیت و مهیزه؛ لآن ی 

5 القدوري ۳ ِ 
لتأحیر فساد الیت. وغذا ملکه اطیران عند ذلك و طعام الصغار و کسوقم؛ 

التأحیر 

> والولاية (ذا ثبت لائنین شرعاء ثبت لکل واحد منهما کملا علی الانفراد کالأخوین في ولاية الانکاح» 
فکذا |ذا ثبت شرطاء وهذا لأن الولاية لا حتمل التحزی؛ لا عبارة عن القدرة الشرعية والقدرة 
لا تتحزأً, بخلاف الت و کیل والتقلید فٍ ابحکومة. [الكفاية ۲۰/۹)] الولایة: أي ولاية تصرف الوصي. 
آوی: آأي ق احد الحوین حقا واحبا علی صاحبه. استوی: استوی أحد الوصیین حقا لصاحبه. 
علیهما وفما: آي الدین اذا کان علی رجلین, فأدی آحدها ما علی الأحر صح, وان کان الدین 
لرجلین, فاستوق أحدهها نصیب الاخر لا یصح. وفذا علکه ۱خ: أي لأحل آن ف تأحیر الکفن فساد 
الیت علك ابمیران التکفین. اجیران: ون ۸ یکن شم ولایة. 


باب الوصي وما بجلکه ۳ 


اه بخاف موقم حوعا وعریا. ورد الوديعة بعینها. ورد الغصوب. والشتری 
شراء فاسداء و حفظ الأموال وقضاء لدیون؛ لا لیست من باب الولايق فانه 


هنه ال مور 


علکه الالك» وصاحب لین اقا عفر جنس عم وحفظ الال علکه من یقع ی 


ید۵» فکان و باب الاعانقف و لانه اد بحتاج فیه 11 الرآي» و تنفید و صیه بعینها؛ 


هذا الحفظ 


وعتق عبد بعینه؛ لأنه لا حتاج فیه ای الرأي والخصومة بي حق الیت؟؛ لذن 
الاجتماع فیها متعذن وغذا ینفرد با آحد الوکیلین. وقبول اهبة؛ ۳ قٍ یر 
خيفة الفوات» ولاأنه علکه الام» والذي في ححره فلم یکن من باب الولایة؛ وبیع 
ما بخشی علیه وی وائلف؛ لأن فیه ضرورة لا تخفی» وجمع الاموال الضائعة؛ 
لژن ق التأحیر حشية الفوات» ولانه علکه کل من وقع نی یده 


موقم: فیکون من باب الضرورة. بعینها: احتراز عن الوديعة احتلطت بکله بغیر صنعه کالکیل والوزون. 
باب الولایة: آي الولاية الستفادة من السوصی؛ لتحققها من غیر من أوصي الیه. [العناية 4۲7/۹] 
فانه علکه (۱خ: آي آن من له الدین علك آخذه. فلیس فلیس التسلیم من الولاية قي شيء» و کذلك تسلیم 
لودیعة» و کذلك رد الغصوب؛ لأن من له الق لك ایضا. الالك: اي مالك الوديعة والشتري 
والغصوب |ذا ظفر یأحذ من غیر رضاه. وتنفیل وصية !خ: آي کذلك تنفیذ الوصية بشيء بعینه ذا 
کان خر ج من الثلت. فللموصی له آن یأعذه. و کذلك لأحدها آن یعینه علی ذلك بالتسلیم. قال ق 
"شرح الطحاوي": و کذلك لاأحدهها آن ینفذ الوصایا من جنس ذلك الال الذي آوصي به نحو ما اذا 
آوصي بدراهم الرحل, فأدی آحدها تلك الوصية من الدراهم و کان ثیاباء فأدی من حنس تلك الثیاب 
من حیث آنه لا حتاج ای التصرف فانه بحوز آداژم فأما ٍذا احتاج لٍل بیع شيء حی يودي من غنه 
الوصية, فان ذلك البیع لا جوز الا باذن صاحبه کذا ذکره الامام الاسبيحایي. 

لذن الاجتماع !ْ: کأحد الوکیلین بالخصومة یتفرد با آحدهماء فأحد الوصیین آول؛ لأن ولاية الوصي آعم 
وهذا کان للوصي آن يوصي ال غبره. بخلاف الوکیل لیس له آن یوکل غیره. فیها: للشغب ففیي بلس القضاء. 


۳ باب الوصي وما علکه 


فلم یکن من باب الولاية. وفي "اجامع الصغیر": ولیس لأحد الوصیین آن یسبیم» 
آو یتقاضی والراد بالتقاضی: الاقتضاء کذا کان الراد منه في عرفهم؛ وهذا 


آمل الکوفة 
لأنه رضی باماناقما حمیعاً ی القبضء ولانه معی البادلة لاسیما عند اعتلاف 
الوصوصي 
ابلنس علی 1 "۰ فکان من باب رایع ولو أوصی لل کل علی 


فلا ینفرد أحدهما 


الانفراد. قیل: ینفرد کل و احد منهما بالتصرف ععنرلة الو کیلین ذا ۰ 
واحد علی الانفراد؛ وهذا لأنه لا آفرد فقد رضي برأي الواحد» وقیل: الخلاف ی 
الفصلین واحد وهو لاصح؛ لْن و جوب الوصية عند الوت. بخلاف الو کیلین؛ لٌن 
ال و کالة تتعاقب. فان مات آخدهما حَعل القاضي مکانه وصیّا آخر. آما عندها؛ 


الوصیین 


فلاٌن الباقي عاحز عن التفرّد بالتصرف. فیضم القاضي الیه وصیٌا آخر؛ 


الولایة: آلا تری آن ابلیران یفعلون کذلك. وف "اخامع الصغر " اي وذکر رواية ابتامع الصغیر" لبیان آن 
اقتضاء الدین آي قبضه لیس کقضائه بل هو علی الاعتلاف. [العناية 1۲/4 الاقتضاء: آأي القبض ی عرفهی 
فیکون علی اللاف» وی عرفنا یراد به الطلب فیملکه کل واحد منهما. [الکفاية ۲۷/۹] الانفراد: أي بعقد 
علی حدةء ذکرناه ی مطلع الکلام مع ذکر صاحب کل قول منهما. [العناية 4۲۷/۹] قیل: وهو قول آبي 
القاسم الصفار.(البناية) والیه ذهب الفقیه آبو اللیث. وقیل: وهو قول آیي بکر الاسکاف. |البناية 8۱۲/۱۳] 
الفصلن: آي فصل الانفراد وفصل الاحتماع.(لبنايت) ان وجوب !: لآن وحوب الوصية یکون عند 
الوت فتثبت الوصية ما جمیعاء بخلاف الو کالة» وقد يوصي الانسان ی غیره علی ظن آنه .عکن من ام 
مقصوده وحده م یتبین له عجزه عن ذلك فیضم الیه غیره. فکان .عنزلة الوصية الیهما معا بخلاف 
ال و کیلین فان ری ال وکل قائم هناك واذا عجز الوکیل یتمکن الوکل من الباشر بنفسه فلم یکن قصده 
ٍل ضم الثان زٍل الگول ولنما کان قصده |نابة کل واحد منهما منابه بالانفراد. [الكفاية ۲۷/۹] 

فان مات [ذکره بسبیل التفریع علی مسألة "الختصر"] !: متصل بأول الکلام. [العناية ۲۸/۹؛] 
بالتصر ف: لأن عندهما لیس لأحد الوصیین آن یتصرف دون صاحبه. [البناية ۵۱۲/۱۳] 


باب الوصي وما علکه ِِ 


نظرا للمیت عند عجزه: موعنل اي پوت وج مان ی 
التصرف فالوصي قصد آن مخفه متصرفان ی حقوقه ۳] 


مقصود الوصي 

آنعر مکان الیت آن الیت منهما ! لل ۱ آن یتصرف 
ور اک یت» ولو 2 منهما آوصي یی اي فللحي یتصر 
وحده في ظاهر الرواية عنزلة ما لذا آوصي ال شخحص آخره ولا بحتاج القاضي ال 
تصب وصي آخر؛ لن رأي الیت باق حکما برأي من یخظفه. وعن یی ی حنيفة سل 

واه که 

آنه لا ینفرد بلتصرف؛ لان الوصي ما رضي بتصرفه وحده, بخلاف ما ٍذا آوصي 
لل غیره؛ اون مر ی ای او تن اس واذا ۳ 
10 آحر» فهو و صیه ف تر کت که لگ پل عند‌نا. و قال الشافعي له 
ی تا یس درو میت 
7 ۳۳۳۳( التو کیل و الایصاء 
متصرفان: وی بعض النسخ: وصیان. [البناية 0۱۲/۱۳] ولو آن الیت: ذکره بسبیل التفریم أیضا. 
رأي الیت !ْ: فالیت نا آوصی لل صاحبه فقد رضي بتصرفه؛ فصار فعله کفعلهما جمیعا ألا تری ما 
| پنفر د: يعی آن الینت رضي برآي الاننین» وم یرض برآي اتخهران وق اجتماع رأیهما منفعة؟ لن 
الیت قصد آن یکون ماله بتدبیر الائنین؛ لكي یکون کل واحد منهما رقیباً علی صاحبه فاذا مات 
آحدهما, فقد فات ذلك العی, فلا جوز آن یکون ماله بتدبیر (نسان واحد. 
وذا مات !خْ: ذکره بسبیل بیل التفریع آیضا. فهو وصیه !خْ: مذا |ٍذا آطلق, آما [ذا قال: حعلته وصي ما آت رکه 
صار وصیا نی ترکته, وت ركة موصیه ی ظاهر الرواية؛ لأن تر كة موصیه ترکنه آیضاء وعند آیي یوسف ومحمد سا 
یصیر وصیا ف ت ركة الوصي فقط؛ لأٌنه نص علیه. [الکفاية 4۲۸/۹] لا یکون وصیا: لان الیت فوض زلیه 
تصرف و۸ یفوض الایصاء ال غیره فلا علك. بالتو کیل: ‏ التوکیل لا یجوز له آن یوکل غیره. فکذا 
الوصي لا یجوز له آن يوصي ی غيره. 


۳۹ باب الوصي وما علکه 


۲ رضي بر یه ۷ برآي عغیره. ولنا: آن الوصی یتصرف بو لاية منتقلة الیه فیملك 


المیت الاو الوصي 


الایصاء ال غیره کاجحد. آلایری آن الو لاية ال کانت تابتة للموصي تنتقل ۳۱ الوصي 
الال. والی اد نب النفس, نم امد قائم مقام ارب فیما انتقل (لی» فکذا الوصي؛ 


وهذا لأن الایصاء ات ن ۹73 وعند الوت کانت. ِ ولاية 3 
الوصي موت الموصي 


[ ۱ ۱ ۱ 
تب ی لشايي ۱ 2 | 


و 


۳ غبر ۵ لاف الو کیل؛ لدْن الموکل حی عکنه آن یحصل مقصوده بنفسه) 
فلا برضی بتوکیل غبره والایصاء یه قال: ومقاة الوصی الوصی له عن الورنة جائزتی 
نيابة عن الور نة 

منتقلة: من الیت بطریق الافة عنه.(البنایق) وایی احد: یعی [ُذا مات الب کان ولاية تسزویج 
الصغار والصغاثر واستیفاء القصاص للجد. فکذا الوصي فیما انتقل الیه؛ لانه حلف عن الأول» وباعتبار 
هذه اخلافة یجعل الاو قائما حکما» واخلف یعمل عمل الاأصل عند عدم الأصل. [العناية ۲۸/۹؛] 
قائم مقام الاب ( : الاب کان له ولاية الانکاح بنفسه وياقامة غیره مقامه. فکذلك ابحد له ولاية الانکاح 
بنفسه وباقامة غیره مقامه و کذلك الوصي کان له ولاية التصرف ی ماله بنفسه وباقامة غیره مقامه 
نکذلك الوصي؛ لقيامه مقامه. [الكفاية ۲۸/۹؛] الوصي: لانه حلف عن الیت ایضا: [البناية ۱۳/۱۳ ۵] 

التر کتن: آي تركة نفسه ساه ترکة باعتبار ما یول الیه. وتر کة موصیه آما ق ترکته فباعتبار آنه ملکه 
وأما في ترکة موصیه فباعتبار الوصایا الیه. [العناية ۲۸/۹؛] تتمیم مقصوده: آي حصول مقصود 
الوصي منه.(لبناية) تلافي ما فرط منه: آي تدارك ما سبق من التفریط في الأمور. [البناية 5۱۳/۱۳] 
غیره: دلالة ٍل تتمیم مقصوده. [البناية ۵۱4/۱۳] الیه: أي یصاء الوکیل الأول ال الغیر عند موته. 
قال: آي محمد مه ف "ابامع الصغیر". ومقاسة !خ: رحل آوصی ال رحل, وأوصی لرحل آخر بثلث 
مالی و له ورلة صغار» أو کبار عیب» فقاسم الوصي الوصی له نائبا ین الورنق» و أعطاه الثلت» و آمسك 
ثلئین للورثة. فالقسمة نافذة علی الوریثة ق النقول والعقار ن کانوا صغاراه وق النقول زن کانوا کبار! 
حیق لو هلك حصة الورثة ی یده م ترجم الورئة علی الوصی له بشيء وم ٍن کان الوارث کبیراً حاضرآ س 


باب الوصي وما علکه تن 
مقاسیته الى 2 ع. | وه ها او اه فد وف 
و لورئة عن الوصی له ب لان الوارث خليفة الیت حی یرد بالعیب» 


1 ۰ ۱ ۴۳4 ۱ ۱ ۳ ۰ و اف 5 ۲3 ۱ و 
ژیرد جی ۸ ویصسیر مغرورا بشراء الورث. والوصي خليفة الیت ایضاء 
عصي رث 


الوارث الغائب الوارث 


وقد هلك ما ق ید الوصي: لیس له آن یشارك الوصی له. آما الوصی له فلیس 
خليفة عن الیت من کل وجه؛ لأنهمَلکه بسبب جددیده 
المورصی 


وا تفت ال یه انا فقاسم الوصي مع الوارث عن الوصی له فاعطی الورئة حقهم. وأمسك الثلث 
للموصی له ۸ تنفذ القسمة علی الوصی له صغیرا کان و کبیرا؛ حاضرا کان و غاب التقول والعقار 
جیعاه حیق لو هلك ی ید الوصي ما آفرزه کان له آن برجم علی الورثة بثلث ما ی آیدیهم» و الفرق بین 
النقول والعقار: آن الورثة ذا کانوا صغارا کان للوصي بیم نصیب الصغار من النقول والعقار جمیعاء آما زذا 
کانوا کبارا؛ فلیس له بیع العقار علیهم؛ وله ولاية بیع التقول, فکذا القسمة؛ لانما نوع بیع ووحه السألة 
ما ذکره في الکتاب وحاصله: آن الورثة» والوصي کلاهما حلف عن الیت فیجوز آن یکون الوصي 
حصماً عنهم وقائم مقامهم وأما الوصی له فلیس بخليفة عن الیت بکل وحه؛ فلا یکون بینه ویین الوصي 
مناسبة حین یکون حصما عنه؛ وقائما مقامه ق نفوذ القسمة علیه. [العناية 1۲۹-4۲۸/۹] 

بالعیب: آي فیما اشتراه الورث.(العناية) علیه: أي فیما باعه الورث.(العنيت) ویصیر مغرورا [حیق یصیر 
الولد حرا بالقیمة] بشراء !ْ: فانه (ذا اشتری جارية فمات. نم استولدها الوارث تم استحقت اححارية, فانه 
یرجع علی بائع الیت. ولو ۸ یکن خحليفة ُا رحع کما لو باعها الوارث من آحر والسالة بحاهاه فان الشتري 
یرجع علی بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه لیس بخليفة عن بائعه, حی یکون غروره کفروره. [العناية ۲۹/۹] 
عن الوارث: لأن من کان حليفة لاحد کان خليفة لن قام مقامه, فصار تصرفه کتصرفه (ذا کان غاثباً نصحت 
قسمته علیه. |الکفاية ]۲۹/٩‏ غانبا: ولذا کان کبیرا؛ لانه اذا کان صغیر لا حاحة ی فعله.(البنایة) 
فصحت قسمته ۱خ: لأن ولایته قاصرة علی الصغار» وعلی حفظ مال الکبار والوصی له حصمء 
والقسمة تصح بین الخصمین فنفذت القسمة. [البناية 4/۱۳ 0۱۵-۵۱] بسبب جدید: وهو ما بقي له 
من ثلث مال الیت. [البناية ۵۱5/۱۳] 


ثٍِِ باب الوصي وما بعلکه 


وغذا لا رد بالعیب. ولا یرد علیه, ولا بصیر مغرورا بشراء الوصي؛ فلا یکون 
ی رای وی ان اوه 


الغائب 

احفظ ق التر کت فصار کما ذا هملك بعض التركة قبل القسمة, فیکون له ثلث 
لباقی؛ لأن الوصی له شريك الوارث, فیتوّی ما توی من الال الشترك علی 
له فضاع: ر< و له بثلت ما بقی ؛ لا بینا. قال: وان کان الیت أوصی بمحجة 

ِ کین چگ بمي : ب زعصي 
وفذا: أي ولکونه غیر حليفة عن الیت.(البناية) لا یرد: فیما اشتراه الورث.(البناي) ولا یرد علیه: آأي فیما 
اعه اليت. [آلبنية 0۱۵/۱۳] ولا یصیر [يمني یکون الولد رقیقا] مفرورا ط: حین لو کان الوصي 
به جارية, فاستولدها الوصي له م استحقت آحذها الستحق وولدهاء ولا یصیر الولد حر بالقيمة بحکم 
الغرور بخلاف الوارث. [الکفاية ۹/۹ 4۲] ل تتذ: لانه لا ولاية للموصي علیه. [الكفاية 4۲۸/۹] 
غیر آن الوصي ۱غخ: حوا ب سوال تقدیره: ٍذا کانت القسمة غیر صحيحة کان تصرفه غبر مشروع» 
فیجب الضمان کما لو تعدی علی الال و استهلکه.(العنايت) وله و لاية احفظ | خ: فیه (شارة ٍل آنه لا یضمن 
علیه |ذا کان ما آفرزه للورثة ف یده؛ لان آن احفظ نما یتصور ‏ ذلك. آما لو سلمه البهم؛ فالوصی له باخیار 
[ن شاء ضمن القابض بالقبض,. وان شاء ضمن الدافع بالدفع کذا ی النهاية . | العناية ۳33۸ 

فان قاسم الورثة | خ: کان معلوما ما سبق من کلامه, ولکن ذکر؛ لکونه لفظ "نامع الصفیر ".لعناي) 
ما بینا: (شارة ای قوله: لأن القسمة ۸ تنفذ علیه.(العناية) قال: آي محمد یه في: "اباسامع الصغیر .(البناية) 
وال کان ام رجل مات وترك أربعة آ لاف درهم» وأوصی آن یحج عنه» و کان مقدار احج آلف درهم 
فاحذ الوصي آفاء ودفعها ال الذي یحج عنه. فسرقت ثي الطریق, قال آبو حنيفة یه یوخذ تلث ما بقي من 
التر کةه وهو آلفن درهم فان سرقت ثانا یو حذ ثلث ما بقي مرة آحری هکذاء وقال آبو یوسف سلقه: یو حد 
ما بقي من ثلث جمیع الال» ذلك ثلاث مائة وئلائة ونلانون» وثلث درهم فان سرقت ار 
آحری» وقال محمد یبیه: (ذا سرقت الالف الأول بطلت الوصية فلا یو حذ منه مرة آحری. العناية 1۲۰/9] 


باب الوصي وما علکه ۳۹۷ 


فقاسم الورثةء فهلك ما في یده: ۱ 


من ماله" 


ال بجع لاخ ی یله وقال بو یوسف با سففه: ان کان مستغرقا للفلث 
کم ریت نی ره نمی یخی لذُن 
القسمة حق الوصي» ولو آفرز الوصي بنفسه مالا؛ لیحج عنه فهلك: لا یلزمه 
شيء وبطلت ات فکذا اذا آفرزه و صیّه لذي قام مقامه. ولأیي یوسف سد: 
وش اقب شم نها ماش مارا وٍذا م یی بطلت لفوات 
محلها. ولايي حنيفة ره ه: آن القسمة لا تراد لذاتما؛ بل مقصودهاء وهي تأدية احج 


الو صية 
فلم تعتبر دونه. وصار کما |ذا هلك قبل القسمة. فیحج بثلث ما بقي ولان تامها 
۱ الوصية 


بالتسلیم یی ابلهة المسمَاة؛ ٍذ لا قابض هاء فاذا ۶ یصرف لل ذلك الوجه ۸ یتم» 
فصار کهلا که قبلها. قال: ومن اوصی بثلاث الف درهم فدفعها الورنة ال 
القاض ۰ فهة ۱ له غائب: فقسمته جائر ق؛ 


الورئة: ومو ثلث السفرز. فضاع: آي فضاع ف ید الرحل الذي دفع الیه لثلث لیحج عن الیت. 
والا: آي فان ۸ یکن امالك مستغرقا لاثلث.(البناية) بتمام الثلث: وهو ثلاث مائة وثلائة وثلائون 
وثلث. فان سرقت ثانی یوحذ مرة آحری.(البناية) بشي:: آأي لا یعطی مرة آحری. دونه: آي دون القصود 
وهو آداء امحج. [البناية 7/۱۳ 0۱] قال: أي محمد سثه في: "ابحامع الصغیر ". [البناية 0۱۷/۱۳] 

فقسمته جائزة: وذکر الامام احبویی: آن هذا اواب فیما |ذ! کانت الترکة ما یکال آأو یوزن؛ لأن 
القسمة فیه مییز لا مبادلت» حی ینفرد أحد الشریکین بأخذ نصیبه من غیر قضای ولا رضاء ویجوز 
لاحدهما آن یبیع نصیبه مرابحة علی ما قام علیه من الثمن» فأما فیما لا یکال ولا یوزن فلا بجوز؛ لأن 
القسمة فیه مبادلة کالبیع» وبیع مال الغائب لا یجوزء فکذا قسمته» قلت: وضع السألة في الدراهم لعله 
(شارة یی ذلك. فافما ما یوزن. [العناية ۳۰/9] ۱ 


۳۸ باب الوصي وما بلکه 


لگن یب صحيحة وطذا مات لوسی له قبل 2 ی ‌ 


لأمور المسلمین 


۳ 
م یکن له علی الورثة سبیل. قال: وٍذا باع الوصیٌ عبداً من الت رکة بغیر حضر من 
خره: فهو جاز؛ لا الوصيٌقلمماماوصي؛ ولو تلا بفسه جوز بیثه 
بغیر حضر من الغرمای وان کان ی مرض موته فکنا اوه من قاممقامه وهذا 
لن حتّ الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة. والبیغ لا یطل الالیة؛ لفواقا لل حلف» 

وهو الثمن, بخلاف العبد الدیون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء ما ههنا فبخلافه. 


الوصية صحیحة: قال الفقیه العتايي في شرحه "للجامع الصغیر": والوصية للغائب صحيحة؛ لآن قبوله 
لیس بشرط. حق الوتی: بعجزهم عن التصرف بأنفسهم. فنفذ ذلث: والفرق بین القاضي حیث حازت 
مقاسمته علی الوصی له وبین الوصي حیث ۸ یجز مقاسمته علی الوصی له: آن للقاضي ولاية علی الغائب 
فیما ینفعه وطذا علك بیع ما پخشی علیه التلف. فکان قسمته کقسمة الوصي له والوصي لا .علك بیع 
شيء من مال الوصی له فلم یکن له ولاية علیه أصلاء فلم ینفذ قسمته. 

قال: آأي محمد سثله ني "ابحامع الصغیر".(البنايت) فهو جائز: صورته: في "حامع محمد" عن یعقوب عن 
أيي حنيفة سثله ف الرجل عوت ویترك عبدا وعلیه دین محیط عاله» فیبیع الوصي العبد بغیر حضر من 
الغرمای قال: بیعه جائن وآراد بذلك الدین علی الیت لا علی العبد. [البناية 0۱۷/۱۳] بیعه: آي زذا 
باعه .عثل القيمة. [الکفاية ۲۱/۹:] بخلاف العبد !ْ: أأي بخلاف العبد الأذون الدیون حیث لا یبیعه 
ماقرا ار نام ی ال ماه حیرشت کی کون یی تلا 
قهم. فلهم آن ییطلوا البیع» وههنا حق الغرماء قٍ اللمن لا غی فیکون البیع محققاً خقهم لا مبطلا 
فکان بیع الوصي .عحضر من الغرمای وغیر حضر منهم سواء. 


باب ما یجوز ارقائه والارقمان به, وما لا جوز ۳۹۹ 


قال: مه الرهن بان مال السلم وبتمن الصرف و المسلم فیه وقال زفر رن : 
القدوري ۱ 
لا یجوز؛ لأن حکمه الاستیفای وهنا استبدال لعدم ابحانسةء وباب الاستبدال 
الرهن الرهن 
فیها مسدود. ولنا: آن ابحانسة ابتة ق الالیق فیتحقق الاستیفاء من حیث الال» 
هذه الاشیاء 
وهو الضمون علی ما مرّ. قال: والرهن بالبیم باطل؛ نا بینا نه غیر مضمون 
اطبی 
بنفسه فان هلكك: ذهب بغیر شيء؛ لأنه لا اعتبار للباطل, فبقي قبضا باذنه. قال: 
والبیع علی حاله 3 البائع الراهن 
وان هلك الرهن بشمن الصرف» ورس مال السلم ی بلس العقد: م الصرف 
۳ ۲ ۳ ر 
والسلم؛ و صار الرمن مستو فا لدینه حکما؛ لتحقق القبض حکما؛ وال افتر قا قبل 
هلاك الرهن: بطلا؛ لفوات القبض حقيقة وحکما. 
و ۰ وهو ظاهر 
لان حکمه: حکم کل واحد من الثلائة الاستیفاء یعین ٍذا هلك الرهن کان الرقن مستوفیاً لدینه 
من الرهن» واستیفاء غیر رأس الال» وبدل الصرف والسلم فیه لا بجوز. [البناية ]8٩۱-5۹۰/۱۱‏ 
ولنا آن (خ: آي لنا: آن الرهن تلاستیفای وکل دین عکن استیفاژه من الرهن جاز الرهن به کما في 
لرهن بساثر الدیون وهذه الدیون عکن استیفاژها من الرهن» فیصح الرهن باء والرهن وان ۸ یکن من 
جنس حقه صورة» فهو من جنس حقه معی وهو الالية» والضمون من الرهن معناه لا صورته آأمانق فاذا 
هملك الرهن 2 العقد» وصار مستوفیاً حقه. 
وهو الضمون: آي الالية هي الضمونة نی عقد الرهن؛ لأن العين آمانة ف یده فذا کان مضمونا 
من حیث الالية» والأموال کلها جنس واحد من حیث الالي؛ فتتحقق ابحانسة. [الکفاية ۸۸-۸۷/۹] 
ما مر: |شارة ال ما ذکر ی أوائل کتاب الرهن, والاستیفاء یقع بالالية لا بالعین أُمانة.(البنایق) 
باطل: لأنه لیس ق مقابلته حق مضمون بنفسه.(البنایع) فان هللك: آي الرهن ید الشتري. [البناية ]۵٩۱/۱۱‏ 
وان افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(لبناية) وحکما: لانه الرمن اما یصبر قابضاً بافلاك» وکان 
بالتفریق فلا یثبت قبله بخلاف ما |ذا افترقا بعد ملاك الرهن؛ لأنه وحد القبض حکما» فاستحکم العقد 
بالاستیفاء بالقبض السابق. [البناية ]0٩۲/۱۱‏ 


۳۷۰ ۱ باب ما جوز ارقائه والارقان به, وما لا جوز 


۶ 


وان هلك الرهن بالمسلم فیه: بطل السلم بلاکی ومعناه: آنه یصیر مستوف 
للمسلم فیه, 7 و لو تفاس شا لسلم و پا 1 ث# ِ یکون دللی 


سر الوا حالية 
۱۷ رز هل رفن بد نات لت بطم نسم 
الرهن سم یه 
لانه رهنه بهف وان کان محبو سا یره کمن باع عبدا و البیع» و أحذ 
وهو را 


بالئمن رهناء نم تقایلا لبیع: له له آن بیسه لاحذ الیع) 9 من ی ولو هلت 
۱ ي 
الرهون: یهلك بالئمن)؛ 


یصیر مستوفیّا ! ۸: قال الأتراري: هذا لیس علی طلاقه؛ لأنه ما صیر مستوفیّا للمسلم فیه, (ذا کان ی 
الرهن وفاء به آما ٍذا کان الرهن أقل منه فلاء آلا تری ل ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي": 
فان هلك الرهن في یده صار مستوفیا وی الزيادة یکون استیفاء ون کان قیمته آقل من السلم فیه صار 
مستوفیاً لذلك القدر» ویرحع علیه بالباقي.(البنايع) حتی یحبسه: یرجع بحبسه؛ لانه حیق .ععن الغايت 
هذا جواب الاستحسان» وفیه القیاس لا یکون رهناً به حین لا بجبسه وهو مذهب الأئمة الثلائة.(البنایت) 
لانه بدله: اي لان رأس الال بدل السلم فیه, وبدل الشیء یقوم مقامه. [البناية 04۲/۱۱] 

(ذا هلك: آي ارمن بالغصوب. فهلك له آن بجبس الرهن بقیمته؛ لآن الواجب بالغصب استرداد الخصب 
عند قیامه والقيمة عند هلاکه. [الكفاية ۸۸/۹ ولو هلك: آي في ید رب السلم.[البناية 8۹۳/۱۱] 
يهلك بالطعام [حی ۸ ییق لرب السلم مطالبة السلم الیه بالطعام.(البنايق)] !خ: فعلی الرتمن آن يعطي 
مثل الطعام الذي کان له علی السلم الیه, ویأخذ رأس ماله؛ لان بقبض الال صارت مالیته مضمونة بطعام 
السلم. وقد بقي حکم الرهن ای آن هلك. فصار ملاك الرهن مستوفیا طعام السلم ولو استوفاه حقيقة 
قبل الاقالة م تقایلا یلزمه رد الستوني لاسترداد رأس الال. فکذلك ههنا؛ لأن الاقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوقاه فهلاك الرهن لا یبطل الاقالق وانا جعله هالکاً بالطعام» لا برأس الال؛ لانه 
لیس برهن به؛ لکونه محبوسًا به؛ لا قلناء ویجوز آن یکون الشيء حبوسّا بالشيء ولا یکون مضمونا به. 


باب ما جوز ارقائه والارقمان به, وما لا جوز ف 
لا بیتاء و کذا لو اشتری عبدا شراءٌ فاسدا وادّی نمنه: له آن بحبسه لیستویی الثمن» نم 


لو هللك الشتري اي ید الشتري: يهلك بقیمته فکذا هذا. قال: ولا جوز رهن.الحر 
لا بالشمن 


ب- والکاتب وأمٌ الولد؛ لان حکم الرهن ثبوت ید الاستیفای ولا یتحقق 
الاستیفاء من هوّلاء؛ لعدم الالية في الح وقیام نع ی اباقین, ولا جوز الرهمن 
بالكفالة بالنفس» نت ۱ النفس وما دومهٌا؛ تعذر الاستیفای بخلاف ما لذا 
کانت ابلناية خحطا رن استیفاء لاش من الرهن مکن. ولا جوز الرهن بالشفعة؛ 


لان البیم غیرٌ مضمون علی الشتري» ولا بالعبد اجحايي والد الأذون الدیون؛ لاه 
غیر مضمون علی الول فانه لو هلك لا یجب علیه شيء ولا بأحرة النائحة والغنيق 

عح سبح الولی 

ما بینا: اشارة ی قوله: لأنه رهن به.(الکفایة) وادی یه !: م آراد فسخه للفساد. له آي للمشتري آن ‏ 
ببس العبد ليستویي الثمن؛ لأٌن العبد هناك عنزلة الرهن عند الشتري؛ لاستیفاء امن من البائع فی البیع 

الفاسد. [الکفاية ۸۸/۹] قال: آي الصنف. ولیس نی کثیر من النسخ لفظ "قال".[البناية 8۹5/۱۱] 
وقیام الانع: يعي حق الحرية في الباقمین, وفذا لو طرأت هنه التصرفات آبطلته فٍذا کان مقارنة 
منعته. [العناية ۸۸/۹] ولا یجوز [ذکره بسبیل التفریع] !خْ: لعنیین: آحدها ما ذکره في الکتاب: آن 
استیفاء الکفول به من الرهن غیر مکن. والثان: آن الکفول به غیر مضمون ق نفسه فانه لو هملك 
7 ۸ یجب شيء وهما حاریان ف القصاص فٌي النفس وما دونه. [الكفاية ۸۹/۹] 

خطاٌ: فالرهن بالدية والأرش صحیح. ولا جوز [ذکرها علی سبیل التفریع] الرهن بالشفعة: صورته: آن 
یطلب الشفیم الشفعة» ويقضي القاضي بذلك. فیقول للمشتري: أعطي رهنا بالدار الشفوعة. [العناية ]۸٩/۹‏ 
علی الشتري: للشفیع لا تری آن البیع زذا هك لا یلزم الشتري ضمان.(البناي) ولا بالعبد امحایی: لأنه زا 
مات بطل حق ابح علیه. [البناية 0۹5/۱۱] لا جب علیه شي:: فان العبد اباني لذا مات بطل حق ابحین 
علیه, ولا یلزم الوی شيء من ذلك و کذلك العبد الدیون |ذا مات ۸ جب عوته علی أحد شيء. 


۳۷ باب ما یجوز ارقمائه والارقمان به, وما لا جوز 


حیی لو ضاع: یکن مضمونا؛ لانه لا یقابله شيي مضمون. ولا مجوز للمسلم آن 
ره مرا آو برقته من مسلم آو ذمي! لتعذر الایفاء والاستیفاء في حق السلم ۱ 


الراهن |ٍذا کان ذمیا فاخمر تون علیه للذمی کما !ذا غصبه وان کان رگن 
والرئمن مسلما مق الذمي الرمن 
دمیا: بشمنها المسلمکما لا نها بمب من لاف ما جری ی 
راهن ی رهن المر 
بینهم؛ لكفا مال قٍ حقهی له یست جال عاهم» فلا جوز رهنها راغ 
بل و کذا الدم اي بطل 
فیما بینهم کما لا جوز فیما بین السلمین بحال. نیت ورهن بشمنه عبدا آو 


2 آها الذمة 


حلاء آو شاة مذبوحت تم ظهر العبد حرّا رو خراء آو لشاة میتة: فالرهن 
لبیم 


آو اشتري 


مضمو د)؛ ۳ رهنه بدین واجب ظاهرا. و کذا ذا قتل عبدّاه تن رها 


ظهر آنه حر وهذا کله علی ظاهر الرواية. و کذا لذا صالخ علی انکار» ورهن .عا صا 
لد اْقتول 
علیه رهنا؛ عم تصادقا آن لا دین: فالرهن مضمون. وعن یی یوسف سل. خلافه, 


یکن مضمونا: لان الرهن حصل عا لیس بواحب أصلا آلا تری نما لو ترافعا بالأمر ٍل القاضي قبل 
الرهن, فالقاضي لا یأمر الستأحر بتسلیم الاح کذا في "الذخیرة".(النهاية) الایفاء والاستیفاء: لتعذر الایفاء 
اذا کان هو الراهن والاستیفاء (ذا کان هو الرمن.(البنايق) کما اذا غصبه: اي کما |ذا غصب السلم النمر 
من الذمي. [البناية 0۹0/۱۱] فالرهن مضمون: یعین بالأقل من قیمته. ومن قيمة الرهن. [العناية ۸5/۹] 
واجب ظاهرا: آلاتری آن البائع والشتري لو احتصما ال القاضي قبل ظهور الرية والاستحقاق» 
فالقاضي يقضي بالثمن؛ ووجوب الدین ظاهراً يكفي لصحة السرهن» ولصبرورته مضمونا.(العنایة) 
(ذا قتل !خ: آي آن الرهن مضمون بأقل من قیمته ومن قيمة الرهن. م تصادقا: آأي ۸ یکن للمدعي 
علی الدعی علیه شيء. وعن آيي یوسف سقه: رواه بشر عنه. [البناية 08۷/۱۱] خلافه: آي حلاف هذا 
احکم. [البناية 0۹۷/۱۱] لأغُما لا تصادقا آن لا دین» فقد تصادقا علی عدم الضمان وتصادقهما حجة 
حقهماء والاستیفاء بدون الدین لا یتصور. [العنياية ]۸٩/۵‏ 


0 
الصغیر؛ میت ود . وهذا ن سن الصي ده ۳ الرممن بحفظه بل 
الرهن بدین الأبٍ مرهون 


خحيفة الغرامق» ولو هلت یهلك مضمونا و الو دیعة لاک مت والوصی .عنلة الب 


من حفظ الودع هذا الرهون 


هذا الباب؛ ما بیتا. وعن آیي یوسف وزفر جلّا: آنه لا جوز ذلك منهماء وهو 


الأب والوصي 
القیاس» اعتبارا بمحقيقة الایفای ووحه الفرق علی الظاهر وهو الاستحسان: آن ف 
و کی ی رت وی ۳ وروی 


بت 


الفنفن. 


هلك ی یده. ویصیر الآب اقمی نا له تفن نی منت 
تا بر الاأب والوصي الصي 

و کذا قیاسه !ْ: الرواية احفوظة عن آپي یوسف ستله ف مسألة الصلح عن الانکار آن الرتمن لا بضمن 
(ذا تصادقا آن لا دین؛ و۸ یحفظ روایته ق مسألة من اشتري عبداه ورهن بثمنه» مم نا 
وأحواقا. ولکن وحدوا تلك السائل کمسألة الصلح علی الانکار» فقالوا: قیاس قول أي یوسف سل نی 
هذه السائل بقتضي آن لا یکون الرهن مضمونا. [الكفاية ]٩۰-۸۹/۹‏ 

فیما تقدم: أي فیما تقدم منه السائل من حنس هذا الذ کور.(لبنایة) لابنه الصغیر: احتراز عن الابن الکبیر؛ 
فانه لا جوز لاب آن یرهن عبده بدین نفسه الا باذن الابن. [العنياية ]٩۰/۹‏ لأنه بجلك الایداع: آي لأن 
الب زیدا ع ابنه الصغیر. (البنایة) والوصي ٍخ: یعی [ذا رهن الوصي متاع الیتیم بدینه جاز.(البناية) 
لا بینا: (شارة یل قوله: وهذا آنظر في حق الصبي منه.(البناية) اعتبارا: آي قیاسا علی ما (ذا آوفیا دینهما من مال 
الصغیر فانه لا یجوز» فکذا رهنهماء لأنه صرف ای الصغیر ال منفعته تسهمّا فلا مجوز.[البناية 8۹۸/۱۱] 
ویضمنه للصي: وق الذخیرة" و الغین": و[ذا صح الرهن بینهماء وهلك الرهن في ید الرمن هلك .عا فیه 
ویضمن الب والوصي للصغیر قیمة الرهن [ذا کانت القيمة مثل الدین» ون کانت القيمة اکثر من الدین 
یضمن مقدار الدین ولا یضمن الزیادة؛ لأن الأأب والوصي فیما زاد مود ع مال الصغیر. [الكفاية ]٩۰/۹‏ 


زاس باب ما یجوز ارقائه والارقان بهء وما لا جوز 


وکذا لو سلطا الرمن علی یمه ان لاه توکیل یی وهما علکانه, قالوا: أصل هذه 


[ لب والوصي 


السالة البیع» فان الب آو وس ۳ باع مال لصبي من غرم نفسه: جاز» وتقع 
لقاصَة ویضمنه للصبّي عندهماء وعند آیي پوسف سلفء سنه: لا تقع القاصة و کذا وکیل 
البائع بالییع» والرهنْ نظیر البیع؛ نظراٌلل عاقبته من حیث وجوب الضمان. وذا رهن 
لاب متاع الصفیر من نفسه و من این له صفیر آو عبد له تاجره لا دین علیه جاز؛ 


وکذا لو سلطا: آي کما آن الاب والوصي یضمنان للصبي |ذا هلك متاعه الذي رهناه عند الرقن فکذلك 
یضمنان ٍذا سلط الرتمن علی بیع الرهن فباعه.(البنايه) قالوا !خ: آي الشایخ: أصل هذه مسألة الرهن من الأب 
آو الوصي بدین نفسه متاع الصغیر البیع.البناي) وتقع القاصة: أي بین الدین والشمن. [لبناية ]9۹٩/۱۱‏ 

لا تقع القاصة: بل بیقی دین الغرمم علی الب کما کان» ویصیر للصغیر الثمن علی الشتري. [العناية ]٩۰/۹‏ 
وکیل البانع ! خ: يعي |ذا کان للمشتري علی و کیل البائع دین کان علی هذا اخلاف یقم القاصة عندهما 
خحلافً لابي یوسف سب رلکنايت) من حیث وجوب !ل: أي من حیث آنه یصیر قاضیا دینه عند هلاك 
الرهن ضامنا مثله للصی وی البیع کذلك فانه یصیر قاضیا دینه من الشمن الواحب للصغیر ضامنا له 
مثله.[الكفاية ]٩۰/۹‏ واٍذا رهن !ْ: برید بیان جواز آن یکون الب راهّا ومرتهنْا بللسبة ال مال واحدء وهو آن 
یکون له دین علی ابنه الصفی ویأحذ شیفا رهناً من متاعه» فیکون راهنا من جهة ابنه ومرقناً لذاته. [العناية ]٩۰/4‏ 
من ابن له: آي رهن الاب متاع ابنه الصغیر من ابن له آحر صغیر بأن یکون لرحل ابنان صغیران؛ فصار 
لژحدها دين علی آخر بوجه من الوجوه, فرهن الب متاع ابنه الصغیر الدیون من ابنه الصغیر الذی هو 
رب الدین. [الكفاية 4۰/4] عبد له تاجر !: أي لب عبد تاح وطذا العبد التاحر دین علی الصغیر 
يعي رهن الأب متاع ولده الصغیر من عبد نفسه. [الكفاية ]٩۰/۹‏ 

ل؟ دین علیه: ما قید به؛ لأن الشبهة نا ترد فیما ٍذا ۶ یکن علی العبد دین؛ لانه حینمذ یکون عنزلة 
آن یرهنه من نفسه؛ لان کسب عبده الذي لا دین علیه له ولکن هو غیر مانم؛ لا ذکرنا أنه لو رهن 
متاع ابنه الصغیر من نفسه یجوزء فکذلك هناء وأما [ذا کان علی العبد دین» فلا شك ی جواز الرهن» 
حی آن الوصي یشارك الب نی جواز الرهن نی هذه الصورة. [الكفاية ]٩۱/۹‏ 


لژن الآب لوفور شفقته آزل من زلة شخحصین, وأقیمت عبارثه مقام عبارتین ی هذا 
لعقد. کما فی بیعه مال الصغیر من نفسه فتولل طرقی العقد. ولو ارقنه الوصیٌ من 
اه جوز کب . "الاب وانقبول 
نفسه و من هذین» و رهن عینا له من ایتیم بحقٌ ليتیم علیه: م یجز؛ لانه وکیل 
تحض. والواحد لا یتول طریي العقد في الرهن کما لا یتولاهما ی البیع وهو فاصر 
الشفقة فلا یعدل عن القيقة ق حقه الحاقاً له بالأأب والرهن من ابنه و 
اي لس عله نس رن من نس لاف هلر و آبیه وعبده الذي 
هد هل وا له هم لاف کل بالع بع من هلاه هم 
ولا هْمَة ق الرهرن)؛ ال حکن وا وان استدان الوصی تیم ني کشوته وطعام 


فرهن به متاعا لتیم: 4 لگن الاستدانة حارة للحاحة, والرهن بقع یفام للحق فیجوز 
للوصي 


ذا الدر 


کما ی بیعه: آي هذا بناء علی آن بیع الب مال ولده من نفسه حائز» وان ۸ یکن في ذلك منفعة 
ظاهرق بأن باع عثل القيمة من نفسه. فکذا جاز رهنه, وان کان الرهن یصیر مضموناً بالقيمة وأما بیع 
الوصي من نفسه فلا جوز عندهم حمیعاً عثل القيم فکذا رهنه من نفسه. [العناية ]٩۰/۹‏ 

ولو ارهنه !خ: آي ارتمن , الوصي متاع الصغیر بدین للوصي علی الصغیر. أُو من هذین أي لو ارمن ی الوصي 
متاع الصغیر بدین ابنه الصغیر علی الصغیر اليتیم, وعبد تاحر له.(لبناية) قاصر الشفقة: والأب کامل الشفقة. 
اقا له بالاب: أي لاحل باق الوصي بالاب» وهذا ني حیز النفی» والعین: آن الوصي لا یلحق الب 
جواز تولي طرفي العقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية 1۰۱/۱۱] 

من هوّلاء: الذکورین حیث لا مجوز.(لبنايت) حکمّا واحلٌا: برید کونه مضمونا بالأقل من القيمقه 
والدین» سواء رهنه عند هولاء آو عند أجني. [العناية ]٩۱/4‏ استدان الوصي: آي اشتری بدین کسوة 
ليتیم. و طعاما. [الكفاية 4۱/۹] للحق فیجوز: اي لاحله الایفاء للحق» فیحوز للوصي آن یوني احق 
الذي علی الصغیر من مال الصغیر. [البناية 1۰۲/۱۱] 


1۳ باب ما یجوز ارقائه والارقان به وما لا جوز 


ولاف کی ای تلم » فارقمن و رهن؛ لأن لاو له لتجارة؛ تلمیراً ال اليتیم» 
ول التصرفات . آي الأفضل 
فد یدب من اقا والرهن؛ لاّنه 2 و ادا رهن الب متاع الصغیر) 


۷ الابن ومات الب : برذه حین يفضي اندین) 0 لازماً من 
جانبه؛ اذ رف الب ,کنلة تفه بسه بعد بل لقيامه مقامه. ولو کان 
لاب رهنه لنفسه» فا الابن: ی ی 


احیاء ملکه تأیه مر لرهن وکا با هك تب آ فک پان الاب یصیر قاضیا 


نفسه الابن الابن 
لاشتماله علی آمرین جاتین ۰ : ضمن الاب حصته من ذلكث للولد؛ 
| اي الرهن 
لو اجر: أي ذا ابحر الوصي لاحل اليتيم. فباع متاعه فأعذ رهتاه و اشتری لأحل اليتیم. فرهن متاع 
ليتیم حاز ذلك. رهن الب (خْ: اطلق رهن الاب متاع الصغیی فادرك وم یذکر آنه رهن لدین 
الصغیر و لدین نفسه؛ لأن هذا امحکم الذي ذکره لا یختلف بین آن یکون الدین دین الصغیر أو دین 
الاب وقوله: ومات الاب قید اتفاقي» وکذلك ذکر الب لیس بقید؛ لأن هذا احکم وهو عدم ولاية 
استرداد الصغیر قبل آداء الدین ذا بلغ لا یختلف بین آن یکون الراهن باه آو وصیا تلصغیر. ذکر 
شیخ الاسلام "مبسوطه": واذا رهن الب مالاً لولده» وهو صفیر فأدر فاراد رد الرهن لیس له ذنك؛ 
لژن الوصي لو رهن مال الصغیر اما بدینه و بدین الصغیر, تم بلغ الصغی فاراد آن یرد ذلك ۸ یکن له 
ذلك. فذا فعله الاب وأنه آعم ولاية آول. [الكفاية 4۲/۹] فقضاه ! خ: أي |ذا قضي الابن دین الرقن؛ 
فان کان الرهن لنفسه فذاك ون کان لوالده فله آن یرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فیه. [العناية ]٩۱/۹‏ 
ولو رهنه: آي ولو رهن الاب متاع ولده.[لبناية 1۰۳/۱۱] آمرین جائزین (خ: برید به رهن الب 
والوصي متاع الصغیر بدین علی نفسه ورهنهما ذلك بدین علی الصغیر؛ وذلك لاأنه لا ملك آن برهن 
بدین کل واحد منهما علی الانفراد ملك بدینهما؛ لآن کل ما حاز آن یثبت لکل واحد من أحزاء 
ار کب جاز آن یثبت للکل دون العکس. [العناية 4۲/۹] 


باب ما یجوز ارقائه والارشان به, وما لا یجوز ۱ ۳/۷ 


لایفائه دینه من ماله مذا القدا ‏ وکذلك الوصي, و کذلك امد آب الاب [ذا 


الأأب الصيي اي عقدار حصته 


| یکن الب آو وصي الاب. ولو رهن الوصيٌ متاعا ليتیم في دین استدانه علیه 


۳۳۹ ۲ ۱ کسوته ولباسه 
وقبض الرهن, م استعاره الوصي اجه الیتیم و 
هون 
الرهن» وهلك من مال الیتیم؛ ی لانه استعاره 
احة الصبي, واحکم فیه هذا علی ما نبّنه ٍن شاء الّه تعالی. والال دين علی 
دین الرفن 

لوصیء معناه هو الطالب به نم یرجم بذلك علی الصبي؛ لانه غیر متعد یی هذه 
یسقط الدین ۱ 

الاستعارة؛ اذ هي سفابحة الصبي» و لو استعاره حاجحة نفسه: ضمنه للصبي؛ لاّنه 


متعد؛ اد لیس له ولاية الاستعمال نی حاجة نفسه. ولو غصبه الوصي بعد ما رهنه 
فاستعمله حاجة نفسه حیق هلك عنده: فالوصی ضامن لقیمته؛ لأنه متعد في حق 
الرمن بالغصب والاستعمال» وی حق الصی بالاستعمال في حاحة نفسه. فیقضی به 
لدین ٍن کان قد حل فان کانت قیمته مثل الدی: ادلی الرقی, ولا" 1 
لیتیم؛ لانه وحب ليتیم علیه مثل ما وحب له علی اليتیم» اون 


و کذلك الوصي: آي و کذا حکم دین الوصي ذا رهن متاع الصغیر بدین علی نفسه وبدین علی 
الصغیر.(لبنایم) واحکم فیه اْ: يعي لو کان الیتیم بالغا؛ فرهن متاعه بنفسه. ثم استعاره من الرقمن» 
فهلك قٍ یده ۸ یسقط الدین؛ لأن عند هلاك الرهن یصیر الرقمن مستوفیا؛ ولا عکن آن یجعل صاحب 
الدین مستوفیاً دنه باعتبار ید الدیون. [العناية ]٩۲/4‏ ما نبینه: آشار به ل ما ذکره بعد عدة أوراق فٍ 
باب التصرف ی الرهن. [البناية 61/۱۱ 1۰] لأنه غیر متعد: لان الاستعارة کانت لصلحة الصبي وان 
قضی دین الصبي» فیرجع علیه.(البنایع) ضمنه للصبي: يعي ُذا هلك في یده ضمنه. [البناية 1۰5/۱۱] 
ولاية الاستعمال: آي استعمال مال الصغیر. بالاستعمال: لانه متعد ف حقه.[البناية 1۰5/۱۱] 


۳ باب ما یجوز ارقائه والارا به» وما لا جوز 


وان کانت قیمته أقل من الدین أدّی قدر القيمة لل الرمی وأدی الزيادة من مال 
لیتیم؛ لژن الضمون علیه قدر القيمة لا غیر. وان کانت قيمة الرهن اکثر من 
بخصب الرهن 


الیش آدی ۳ الدین من . القیمة ال الرن» والفضل لليتیم. و اد کان م بجل 
1 لیم رهن؛لانه ضامن للمرقمن بفویت حقه ترم؛قتکون رها عنده؛ م 


الرقن 

نا حل الجل کان امحواب علی التفصیل الذي فصلناه. ولو ۱ 
الوصي 

| حن هلك قٍ بده: بضمنه خی لرقن؛ ولا بضعنه کت اسف + لأٌن 

الوصي 


استعماله حاجة ارت _ ۳ لان له ولاية آحذ مال اليتیم وغذا 

قال ی کتاب الاقرار: لذا 7 ۷ بغخصب مال الصغیر لا یلزمه شيء؛ 

بان با 

لژنه لا یتصور غصبه؛ لا آن له ولاية الأحذ. فاذا هلك ِ 9 یضمنه للمرهمن» 

أعله بدیه ان کان قد حل؛ ویرجح الوصي علی الصفیر؛ له یس بتعد. بل هو 
7۶ عا آحذم الرمن الوصي 

سقن بحل یکون رهنا عند اه 

بح ی یت یافیا 

آدی قدر الدین: قال الکاکي: قوله: آدی قدر الدین ی الرقن» وی بعض النسخ: آدی قدر القیمة 

وهذا سهو وقع من الکاتب» وهذا ظاهر لا حفاء لأحد آن حق الرممن بقدر الدین لا قيمة الرهن؛ فکان 

الصحیح ما بت في الان, و کذلك قاله الأْتراري. [البناية 1۰1/۱۱] والفضل للیتیم: لانه بدل ملکه. 

فالقيمة رهن: ۳ تقوم مقام الرهن. (البنایة) فصلناه: آُرادبه قو له: فان کانت قیمته مثل الدین» ال آخحره.(البنایة) 

بضمنه ی یعی آن الوصي یضمنه قدر الدین» وهو حق الرمن؛ لانه غصب حقه واستعمله ولا یضمنه الزيادة 

علی قدر الدین وهي حق الصغیر؛ لأنه ۸ یوجد التعدي من الوصي في حق الصغیر؛ لأنه استعمل مال الصغیر في 

حاجة الصغیر غاية ما في الباب آنه أحذ مال اليتیم من ید الرممن» وله ولاية الأخذ بدلیل ما قال في کتاب الاقرار: 

(ذا آقر (خغ. ولا یضمنه: یعی قدر الزيادة علی الدین.(العنايت) یأخذه بدینه: آي یأحذ الرقن ما ضمنه الوصي 

عقابلة دینه فصله عما 1 ۹ لانه لیس عتعد: لژن عمله وقع لاحل الصغیر. 


تم (ذا حل الدین یذ دینه منه ویرجع الوصیٌ علی الصبي بذلك؛ لا ذکرنا. قال: 


عا آخذ الرقن القدوري 


وجوز رهن الدر اهم و الدنانیر والکیل و اطوزون؛ لاّنه یتحقق الاستیفاء منه) فکان 
محلا للرهن» فان رهتت بجنسها فهلکت: هلکت عثلها من الدین» وان احتلفا ی 


عند الرمن قدرا 
ابحو دة؛ لاٌّنه آه معتبر باجو دق عند القابلة بجنسهاه وهذا عند أیي حنيفة ربله؛ لد عنده 


۳1 بافلالی " ی 
2 ویکون رهنا مکانه. وف "اجامع الصغیر": فان رهن ابریق فضة وزنه 


عشرة بعشرة فضاع: : فهو با فیه. قال هل فله: معناه آأن تکون قیمته مثل وزنه 


و اکثر هذا ۳1 اب ان الوجهین بالاتفاق؛ لگّن الاستیفاء عنده باعتبار الوزن 
الزمام ولا للجودة 
وعندهما باعتبار القیمة» وهي مثل الدین في الأول وزيادة علیه فی الثاين 


لا ذکرنا: آشار به ال قوله: لأنه لیس عتعد بل هو عامل له.[البناية 1۰۷/۱۱] ویجوز اخْ: قد علمت 
آن کل ما عکن الاستیفاء منه جاز آن برهن بدین مضمون, والدراهم والدنانیر علی هذه الصفة فیجوز 
رهنهما. |العناية ]٩۳/۵‏ لا معتبر باودة: لان ابلودة لا قيمة شا |ذا لاقت حنسها فیما يجري فیه 
رب [لنية 1۰۸-1۰۷/۱۱] ویکون رها !خْ: لانه لو صار مستوقیا یتضرر الرقمن» فالاصل عنده آن حالة 
املاك حالة الاستهلاك والاستیفاء [غا یکون بالوزن وعندهما: حالة الا حالة الاستیفاء ٍذا م یفض ای الضرر. 
وفي "احامع الصغیر": وأتی برواية "ابحامع الصغیر" لاحتیاحها ٍل تفصیل ذکره. [العناية 4/٩‏ ۹] 

فهو با فیه: افاء ق فیه راحعة ای الرهنء آي یهلك الرهن بالدین الذی نی الرهن» وصار کأن الدین ق الرهن 
من حیث الالية. قال بعض الفضلاء طعنا فیه: لا یخفی آن رواية القدوري آیض ام [نتائج الأفکار ]41/٩‏ 
بالاتفاق: وآراد بالفصلین ما کانت قیمته مثل وزنه و آکثر علی ما ذکره في الکتاب وی بعض النسخ: 
نی الوجهین. [البناية 1۰۸/۱۱] فی الأول: هو ما لذا کانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثايی: وهو ما 
ٍذا کانت قيمة الرهن اکثر من وزنه. 


۹ باب ما یجوز ارقائه والارقان به, وما لا جوز 


فیصیر بقدر الدین مستوفیا» فان کانت قیمیه أفل من الدین: فهر علی اخلاف 
ال کور. شما: هلا وجه ل الاستفاءبلوزن؛ لا فیه من الضور بالمن؛ ولا لل 
اعتبار القيمة؛ لانه يوّدي ای الرباه فصرنا ی التضمین, بخلاف ابلنس؛ لینتقض 
القبض. ویجعل مکانه م یتملکه وله: آن ابلودة ساقطة العبرة في لأأمسوال 


الضمان 
الر بوية عند القابلة بجنسهاء واستیفاء اید بالرديء حجائز کما اذا مجوز بهء, وقد 


حصل الاستیفاء بالاجاع وغذا حتاج ال نقضه 


علی لاف : یعق عند أبي حنيفة سّه يهلك بالدین وعندها یضمنه القيمة من خحلاف جنسه.(البنایق) 
الضرر بالرمٌن: وهو (سقاط حقه ی امحودة. [البناية 1۰۹/۱۱] ای الربا: لنه لو صار مستوفیاً من دینه 
مانية اعتبارٌا للقيمة لصار مستوفیاً مانية بعشرة من حیث الوزن؛ فیکون ربا. [الكناية ]٩4/٩‏ 

لینتقض القبض: لا یقال: بان القبض قد انتقض لفوات احل» وهو فعل حسّي» فلا یتصور بدون احل؛ 
انا نقول: القبض لا یتقض لا بالرد أو بالاستیفای وم یوحد أحدهماء فیکون القبض باقیاً حکما وان 
فات احل» فیصار ال التضمین, بخلاف ابلنس؛ لیتم القبض صورة ومع فیکون معی قوله ف الکتاب: 
ینتقض القبض لیکمل ویتم القبض.(الکفایت) مم یتملکه: آي م یفتکه الراهن بقضاء الدین فیتملکه آي 
ذلك الضمان الذي حعل مکان الأول. [الكفاية 1/4 ]٩‏ 

واستیفاء اجید: قال الكاکي: هذا وقع ف النسخ» ولکن الاصح آن یقال: استیفاء الرديء باید 
حائز. [البناية 1۰49/۱۱] (ذا جوّز: [ني بدل الصرف والسلم. التحوز: هو السامحة في الاستیفاء به] 
(نه یستعمل فیما لذا حذ الرديء مکان ابلید. ووضع السألة فیما |ٍذا استوق الرممن بعشرة قيمة ابریق 
هي آأقل من العشرة لرداءته.(النهاية) حصل الاستیفاء اخْ: لانه من حنس حقه وقد قبضه علی وحه 
الاستیفای وطذا بحتاج ی نقضه ولا عکن نقضه بایجاب الضمان؛ لاأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو کان اما آن یکون هو الراهن أو الرهمن؛ ولا یجوز آن یکون الراهن هو الطالب 
للنقض بعد قضاء دینه بالرديء؛ لأآن ذلك یضره ولا ینفعه ولا جوز آن یکون هو الرقن؛ لن الرقن 
مطالب؛ فلا یصح آن یکون مطالبا للتدافم. [الکفاية 4/4 4] 


باب ما یجوز ارقاه والارقان به» وما لا یجوز ۱۳۸۱ 


ولا بعکن نقضه بایجاب الضمان؛ لّنه لابد له من مطالب ومطالب, وکذا الانسان 
لا یضمن ملك نفسه ویتعذر التضمین بتعذر لنقض» وقیل: هذه فريعة ما لذا 
استوق لیف مکان ابتیاد فهلکت» » تم علم بالزیافة: عنم الاستیفاء وهو معروف؛ 
غیر آن البناء لا یصح علی ما هو الشهور؛ لأن محمدا فیها مع ی حنيفة سله 


وی هذا مع ی یوسف سه. والفرق مد بلد: آنه قبض الزیوف لیستوق من 
مسألة الرهن ۱ 


عینها» و الزيافة ۷ 9 الاستیفای و قد 9 باطلاك» وقبض الرهن؛ لیستوي من محل 
آخر فلابد من نقض القبضء وقد آمکن عنده بالتضمین. 

ح یتح سح تحمد سثّه بتضمین الرقن 

وکذا الانسان ا: یع لا مکن آن یقال ایضَا: ان الرنمن یضمن؛ لأنه صار مستوفیاً بافلا فصار 
الستوق ملکا لم» ومن احال آن یضمن الانسان ملك نفسه» ولا تعذر التضمین تعذر النقض.(الکفایة) 
وهولاي حکم هنه السألة لا متفرعة علیها] معروف: فانه یسقط دینه» ولا شيء علیه ‏ قول آیي حنيفة سفیه 
وقال آبویوسف 9 ویأحذ مثل حقه. وقول محمد سثه ولا کقول یی حنيفة سفهه وآحرا 
کقول أیي یوسف سثه کذا ذکره عیسی بن آبان سل والاصح: آن هذه السألة مبتداة؛ لان محمدا مع 
أيي حنيفة سثفیه نی تلك الساألة في الشهور ومع أيي بوسف له في هذه السالة. [الكفاية ]٩0/٩‏ 

فیها: آي ي الساألة التفرعة علیها. والفرق محمد سثله: یعین علی تقدیر آن تکون هذه السألة بناء علی 
تلك الساألة» آنه أي رب الدین قبض الزیوف؛ لیستوني حقه من عینها آي آن یکون عینها مقام ماله علیه 
من الدین» والزيافة لا نع الاستیفای وقد تم باملاك وللمرنمن قبض الرهن؛ لیستویی دینه من محل آخر؛ 
فکان قابلا لرده بالضمان, وأعذ مثل حقه, فینتقض القبض» ووجه البناء ما قیل: ان الزیف مقبوض 
للاستیفای فیکون عنَزلة القبوض بقيقة الاستیفای وهناك الستوفي (ذا تعذر رده باطلاك یسقط حقه» 
ولا یرجم بشيء عند آبي حنيفة سقیه لکان ابلودة, فکذا في الرهن. وعندهما: هنك یضمن مثل الستوفی 
ویقام رد الثل رد العین لراعاة حقه یی امحودة فکذلك في الرهن. [العناية ]٩5/۹‏ 

الاستیفاء: فکان الدین من جنس حقه.(البنايع) من حل آخر: یعی من غیر الرهن. [البناية 1۱۲/۱۱] 


۳۸۲ باب ما جوز ارقائه والارقان به. وما لا یجوز 


ولو انکسر الابریق» ففي الوجه الاول- وهو ما ٍذا کانت قیمته مثل وزنه- عند 
ی ی بجر علی الفکاك؛ لانه لا وجه ای آن یذمب شيء 


الراهن فك الرهن 


ین؛ لانه بصیر قاضیّا دیتّه بابلودة علی الانفراده ولا لل آن یفتکه مع 

بن ین الراهن لرقین 

التقصان؛ لا فیه من الضرر: فخیّرناه |ن شاء افتکه با فیه. ون شاء ضمُنه 
أي بالراه الراهن الراهن ناقصّا الرمن 


قیمته من جنسه آو حلاف جنسه وتکون رهنا عند الرهن» والکسور للمرهن 

الابریق النکسر 

بالضمان» وعند محمد یله: ان شاء نک ناقصاء وان شاء جعله بالدین اعتبار 
7 اي قیاسا 

خالة الانکسار بحالة افلاك؛ وهذا لاأنه ما تعذر الفکاك انا ضار عنزلة افلاك 


تعذر الانفکا هلاك الراهن 


وف افلاك احقيقي مضمون بالدین بالاجهاع فکذا فیما هو في معناه. 


لْنه لا وجه ۱ خ: آي لانه ٍن آحبر علیه فٍما آن یکون مع ذهاب شيء من الدین؛ أو مع کماله. وهو 
نقصان من جهة الرهن, لا وجه ال الگول؛ لانه اي الرقن یصیر قابضاً دینه بابحودة علی الانفراد. فانه 
ینقص من الدین الا ف مقابلة ما فات من جودة الابریق بالکسر, وذلك رباء ولا ٍل الثان؛ لا فیه من 
ار پر اه ان تا همق ار هن لیا غن لعیبه فبالانکسار ضار میا میا لته تاقما 
ٍذا م یسقط شيء من دینه, وذلك ضرر به لامحالة» فحیرناه !ٍخ.[العناية ]٩5/٩‏ 

دینه: فانه م ینقص عن الدین الا مقابلة ما فات من حودة الابریق بالکسر وذلك ربا.(البنايق) 
علی الانفراد: آأي بالصياغة وابحودة لا قيمة ها عند الانفراد. مع النقصان: آي آن .عسك الراهن 
الرهن مع النقصان.(لبنايق) من الضرر: آي بالراهن؛ لأن الرنمن قبض الرهن سلیمّا من العینب؛ 
وبالانکسار صار معیبّاء فیصل الیه حقه ناقصا [ذا م یسقط شيء من دینه» وذلك ضرر به لامحالة.(البنايق) 
افعکه با فیه: أي بالدین الذي ی الکسون یعی افتك الراهن الابریق النکسر ناقصا لا هو بالدین الذي 
هو مرهون فیه یع بجمیع الدین. [البناية ۱ پالدین: قصر علکا یرفن ویلعب الدید. 

لا تعذر !: لانه لا وحه ای آن یذهب شيء من الدین» ولا یی آن یفتکه من النقصان؛ لا فیه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفکاك أصلا فصار عنزلة املا. [الكفاية 47/4] 


اب ما موز ارقاله اقا به وم از ۳۸۷۳ 


قلنا: الاستیفاء عند الاك بالالیت وطریقه آن یکون مضمونا بالقیمق م تفع 
هلا الراهن لفوات عینه 
القاصتة وف تب ۸ بالدین اغلاق الرهن. وهو حکم حاهلي» فکان ا ایض ۳ 
م مردود شرعا 


بالقيمة آول. ون الوجه الثالث: وهو ما کی و ۲02۳ یضمن 


قیمته جیدا من خلاف حنسه» أو ان تن رن رهنا عنده) وم 
نحرزا عن الربا الرممن 
بالاتفاق. آما عندهما فظاهر و کذلك عند محمد رطنیه؛ لگه ۳ الانکسار بحالة 


املاك. و اطلاكث ع بالقيمة. وی الوحه الثان- وهو ما ٍذا کانت قیمته آکثر من 
وزله ان عشر- عند آيي حنفة ده یضمن جیع قیمته» ونکون رهنا نده لدْن 
ون ون تن فان ان ی و 


وطریقه ۱ خ: أي طریق صبرورته مضموناً بالدین آن یجعل مضموناً بالفيمة بقدر الدین؛ لأنه عقد استیفای 
" وسقوط الدین ق الاستیفاء احقيقي باعتبار آن یجعل مضمونا بالقيمة علیه تم یقع القاصة بین ما له وما 
علیه, فکذا ی الاستیفاء اكمي, وحعله مضموناً بالدین في حال قیام الرهن يودي الی (غلاق الرهن؛ وأنه 
حکم حاهلي مردود ف الشرع» فصارت ال التضمین بالقيمة؛ لأنه لا يدي ی الاغلاق. لانتقال حکم 
الرهن الا مثله. [الکفاية  ]٩7/4‏ تقع القاصة: بین الدینین یع ما له وما علیه وهو مشرو ع.(البناية) 
اغلاق الرهن: وهو الاحتباس الكلي؛ بأن یصیر الرهن ممل وکا للمرتمن. [البناية 1۱۳/۱۱] 

فکان التضمین بالقیمة: ون هذه العبارة تسامح, واق آن یقال: فکان التضمین بالقيمة واحبا؛ آو 
صوابا و الصحیح آو ما شاکل ذلك. [آلبناية 1۱۳/۱۱] وفی الوجه الثالث !خ: ولا قدم الوحه الثالث 
علی الوحه الثاني لاحتیاج الثاني ای زيادة بیان فیه طول. [العناية 47/4] من وزنه: بان یکون الوزن عشرة 
کالدین» وقیمته نمانية.(البنايع) فظاهر : لان عندهما حالة الانکسار حالة التضمین بالقيمة بکل حال.(الکفاية) 
و الاك عنده: فیما ذا کانت قیمته أقل من وزنه. [الکفاية ]٩۷/۹‏ من وزنه: ودة صناعة فیه. [لبناية 2/۱۱ 1۱1] 
فان کان !: آي فان کان الرهن باعتبار الوزن کله مضموناً کما ٍذا کان وزن الرهن مثل وزن الدین 
حعل الرهن کله مضمونا من حیث القيمة. [العناية ]47/٩‏ 


ء ۸ ۳ باب ما جوز ارقائه والارقمان به» وما لا جوز 
یجعل کله عون وان کان بعضه فبعضه؛ و هدا لآن ابو ده تابعة للذات ژزمی 


صار الأصل مضمونا استحال آن یکون التابع آمانق و عنل یی یو سف ری : ست: یضمن 


اطر من 

خمسة آسداس قیمته, ویکرن تس سس یی رز بلضمان وسدسه یفرز» حتی 
اف و ی ٍِ اف 7 بو 
ي یوس 

ابحودة والرداءق وتحعل زيادة القيمة ۳۹۳ الوزن کأٌنه وزنه انا 9 وهذا لأن 
۱ باحودة اعتبار امحودة 


اطودة متقو مة فِ ذاما؛ حو تعتبر عند القابل بخلاف جنسهاه 


وان کان !ْ: يعيي ان کان بعض الرهن مضموناً لا الزاند علیه, وهو فیما ٍذا کان وزن الرهن آکثر من وزن 
الدین» فحینقذ ینقسم ابودة علی الضمون والأمانق فما کان عقابلة الضمون یکون مضموناء وما کان .عقابلة 
الْمانة یکون آُمانقه وق مسألتنا: کان کله مضمونا؛ لن وزن الرهن مثل وزن الدین» فکان. کل شیر نا: 
لا یکون حکم التابع مخالفا کم الأصل.(النهاي) فبعضه: آي فبعضه مضمون. وهو مقدار الدین لا الزائد 
علیه. [البناية 1۱0/۱۱] استحال[ لان التابع لا خالف الاصل] (خْ: والفرق بین هذا وبین حالة افلا: آن 
حالة الاك حالة استیفای فیقم الفضل آمانت وهذه احالة لیست کذلك عنده» بل هي عنسزلة الخصب ی 
کوفا علی خحلاف رضا الراهن, فیکون مضمونا بالقيمة کالخصوب. لکن بخلاف جنسه. [العناية ]٩7/۹‏ 
یضمن !خْ: یصیر مسة آسداس الابریی مطیمونا دنه وصتمتت و سادسه مان فالتفیر بالانکسار فیما هن 
اند پیش )قیاق مرن یشیم الا از تکار امس اه لاسما تشه ایض ری ره تیه 
الأسداس من حلاف جنسه. [العناية ]٩۷/۹‏ حتی لا یبقی[فان الطاریء منه کالقارن کما تقدم] !خ: 
لان الشیوع الطاریء في ظاهر الرواية کالشیوع القارن؛ لا مر» وعن آيي یوسف سثه آن الشیوع 
الطاریء لا ینم فلا یحتاج ای التمییز. [الكفاية ]٩۷/۹‏ 

لن احودة: فابلودة والصناعة کعین مال قائم. في ذاقما: فانه عبارة عن کمال الالية. وی بیان قول 
محمد سثّه (خ: وهو آن عند محمد سثقه ٍن انتقص بالانکسار درهم آو درهمان یجبر الراهن علی الفکاك 
بقضاء الدین» ون انتقص آکثر من ذلك یخیر الراهن فان شاء جعله للمرمن بدینه ون شاء استرده بقضاء 
جیع الدین؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في امحودة !ٍ. [الكفاية ]٩۷/۹‏ 


کتاب اخنثی ۳۸۵ 


والرأة حلف النتشی» فیوحر عن الرحل؛ لاحتمال آنه امرأق ویقدّم علی للرة؛ 
لاحتمال أنه رحل» ولو دفن مع رحل في قبر واحد من عذر: جعل الخشی حلف 
الرحل؛ لاحتمال آنه امرأق ویجعل بینهما حاحز من صعید. ون کان مع امرأة 
نم بفتتی؛ لاحتمال آنه رحل» وان کان جعل علی السریر نعش الرأق: فهر 

أحبٍ زلیی؛ لاختمال انه غورة) ویکفن کبا تک الجاري ومو أَحتِ ال يعي 

یکفن نی مسة آئواب؟ تدای ی ی و ی 
زادوا علی الثلات. ولا بأس بذللك» ولو مات آبوه ّ ابتات فالال: پتهنهنا یل 
يي حنيفة سفیه آثلائا: للابن سهمان؛ وللخنشی سب هو آنسثی عنده ف الیراث 


۱ وعلیه الفتوی ‏ آبي حنيفة 


ین خ تانوی ر اقا ین فنای اتور ور 


ولو دفن: ذکره آیضا تفریعا. جعل !: یعين یقدم الرحال ی جانب القبلة؛ لان جهتها آشرف» فالرحل 
للعقریب الیه آول» وقد جاء في احدیث آنه 2 آمر بتقدم اکترهم؛ آحذا للقرآن ی جانب القبلة. 
صعید: لیصیر ذلك في حکم قبرین.(العنايع) نعش الرأة: النعش شبه انحفة مشتبك یطبق علی الرأة ذا 
وضعت علی ابنازة وقد تقدم في کتاب الصلاة. [العناية 444/4] ویکفن: ذکرت علی سبیل التفریع. 
ولا بأس بذلك: لأن عدد الکفن معتبر بعدد اللیاب في حال الحياة» فالزيادة علی الثلاث ی الکفن للرحل 
لا یضره کما نی حال الیاة» فان للرحل آن یلبس حال حیاته الزيادة علی الثلاث. وأما |ٍذا کان آنثی کان ی 
الاقتصار علی الثلاث ترك السنة. فان السنة ی کفن حمسة آئواب, فکان حوط الوجهین ما ذکرنا.(الکفاية) 
الا آن اج هذا استثناء من قوله: وهو انم عنده ی الیراث يعي وهو بأن یظهر فیه (حدی علامات 
الذکورة بلا تعارضء فحینگذ یعتبر دک [البناية 0۳0/۱۳] وقالا للخنثی !خ: هذا وقع خالفا لعامة 
روایات الکتب؛ لان محمدا له مع آيي حنيفة بثه نی عامة الروایات ویحتمل آن یراد أما قالا علی قیاس 
قول الشمي: للحنشی نصف میراث ذکر ونصف مبراث آنثی. [الکفاية 1/٩‏ 44] 


۳۸۹ کتاب اخنثی 


ونصفٌ میراث آنثی» وهو قول الشمي سل واختلفا في قیاس قوله قال محمد سد.: 


اثال ینهما علی انین عشر سهما: للابن سبعت وللخنثی مس و قال ابو یوسف رللنه: 
وال۱9 


الال بینهما علی سبعة: للابن آربعت وللخنیی ثلائة؛ لأن الابن یَستحق کل الیراث عند 
الانفراد. واختنی ثلائة یت تون یروا حقیهما؛ هذا 
بضرب بخلاية وذلاث یضرب بأربعق فیکون سبعة. و محمد رسد 3 ال امختئی لو کان 


2 یکون الال بینهما نصفین وان کان آنثی یکون الال بینهما ثلاث احتجنا ال 
الخنشی والاین وللختشی الثلث 


حساب له نصف وثلت وأقل ذلك ستة. ففي حال یکون الال بینهما نصفین لکل 
واحد منهما ثلائْةه وق حال یکون آثلا ثأْ للحنثی سهمان وللابن أربعقه فسهمان. 
للحنثی ابتان بیقین» ووقع الشك ی السهم الزائد» فینتصف. فیکون له سهمان 
ونصف فانکسرء فیضعف لیزول الکسر, فصار ساب من ای عشر: للحنتی 
همست وللابن سبعة. ولایي حنيفة سث»: آن احاجة ههنا ی بات امال ابتدای 


واختلفا !خْ: تم التفاوت بین تخریجهما: آن علی تخریج قول آأيي یوسف ‏ يشٌ. ما کان یصیب اخنثی أکثر 
ما یصیبه علی قول محمد بل.. فان ثلائة من سبعة آکثر من خمسة هذا استثناء من ای عشر؛ لأنا لو زدنا 
نصف سبع علی ثلائة أسباع تصیر نصف الال واخمسة لا یصیر نصف الال الا بزيادة سهم من ان 
عشر» وهو نصف السدس ونصف السدس آاکثر من نصف السبم فثبت آن ما قاله آبو یوسف بثد: 
آنفع للخنتی. [الكفاية 440/4] ثلاثة الارباع: لآن الخشی في حال ابن» وی حال بنت؛» وللبنت نف 
الیراث نصف الابن, فیجعل له نصف کل حال فیکون له ثلائة آرباع نصیب ابن» فیضرب خرج الربع» 
ومو آربعة نی سهم وثلائة آرباع سهم بحصل سبعة فللخنثی ثلاثت وللاین أربعة. [العناية 644/4] 

احتجنا: لاأنه یکون له النصف والثلت. آن ااجة ههنا اخْ: لأنه لابد من بیان سبب استحقاقه 
بالذ کورة. و الأنوثة. ولا شيء منهما ععلوم. وثبات الال ابتداء بدون سبب محقق غیر مشروع, < 


کتاب اخنثی ۳۷ 


والگقل وهو میراث الأنشی متيقن به» وفیما زاد علیه شاك. فَئبتنا التيقن به قصرا علیه؛ 

تژن الال لا چجب بالشك» وصار کما ذا کان الشلكٌ ی وجوب الال بسبب آخحره 

فانه یو حذ فیه بالتیقن به کذا هذاء الا آن یکون نصیبه ال لو قدرناه ذکرا فحینتذ 
البخشی الحتی 


یعطی نصیب الابن ی تلك الصورة؛ لکونه متیقنا به, وهو آن تکون الورثة زوجا 


وی و أحتا ات وآم تن خنفی » آو ام أة وآخوین لام و آححتا وم هي خحنئی » 
فعندنا ف الأولی للزوج النصف. وللام لثلث. والباقي للحشی؛ وفي الثانية للمرأة الربع» 
وللحوین له لتلت» والباقي للحنشی؛ لاه أقل" النصیبین فیهما؛ وال اعلم بالصو اب. 


< فلابد من البناء علی التيقن» والاقل وهو میراث الأنثی متیقن. فآوحبناه کما [ذا کان [ثباته بطریق 
آحر فانه یو حذ بالتيقن به دون الشکوك الا آن یقوم الدلیل علی الزائد» فان من قال: لفلان علي 
دراهم یحکم بالثلائة حیق یقوم الدلیل علی الزائد؛ لکون الاول متیقناً به دون الزيادة لا یقال: سبب 
استحقاق الیراث هو القرابق» وهي ابت بیقین في انثی» وابلهالة وقعت ی القسمة بقای فلا کتنع 
الوحوب؛ لأنا نقول: لیس الکلام ی استحقاق أصل الیراث. ولفا هو في استحقاق القدار» وسبه: 
الذ کورة و الأنوثة ولا شيء منهما عتیقن به فیما نمحن فیه. [العناية 440/4] 

الا آن: استثناء من قوله: وهو میراث الأنشی.(العناية) فحینتذ !خ: ولو متا اروت کت عوها و ای 
لاب وأی وحنثی لاب. فللزوج النصف. وللااحت لاب وم النصف. ولا شيء للخنشی؛ لأن أسواً حاله 
آن یکون ذکرا؛ لانه لو حعل ذکرا لا یصیبه شيء ولو حعل آنثی لکان له سدس» وتعول السألت. فیحعل 
ذکرا. [الکفاية 440/۹] الورثة زوجا !: للزوج التصف وللام الثل؛ فلو قدرنا التشی یکون ا 
لنصف. فتعول السالة ٍل مانية ولو قدرناه ذکرا یکون الباقي من الستة» وهو السدسء فیعطی له؛ لانه 
آقل من النصف.(البناية) آو امرأة وأخوین !خ: أصل الساألة من الق عشر فللمرة الربع» وللأخوین لام 
لثلت؛ فلو قدرنا الخنشی ذکرا یکون له الباقي» وهو اشمسة ولو قدرناه آنثی یکون ها النصف. وهي 
ستة» فتعول السألة ال ثلائة عشر فتعطی اخمسة؛ لأفا أقل من الستة. [البناية 0۳۷/۱۳] 


۳۸۸ ناشن 
سل شق 

قال: ولذا قری علی الاحرس کتاب وصیته. فقیل له: آنشهد عليك ما ي هذا 

لکتاب فأومی براسه آي نعی آو کنب. فاذا جاء من ذلك ما یعرف آنه اقرار: فهو 

حاتر» ولا جوز ذلك نی الذي یعتقل لسانه. وقال الشافعي س.: جوز في الوجهین؛ لأن 


اٍشارة والکتابة 
جوز اقا هو ال وقد شل لفصلین» ولا رین الاصلي والعارضي کالوحشي 
فٍ الا رس ۲ 
والتوحش من الاهلي في حق ال زکاة. والفرق لأصحابنا علثر: آن الاشارة نما تعتبر 


اذا صارت ور معلومة وذلك ی الأحرس دون العتقل لسانه حفی لو امتد ذلك 
مسائل شتی: آومسائل منشورة آو مسائل متفرقة هذا من دب الصنفین لتدارك ما ۸ یذ کر فیما کان یحق 
ذکره فیه. |العناية 1/٩‏ ] قال: أي محمد بب. نی "ابحامم الصغیر". [البناية 0۳۸/۱۳] فاذا جاء: أي 
[ذا جاء من الاعاء والكتابة ما یعرف آنه |قرار» فهو یکون وصية و[نما قید بقوله: ما یعرف آنه [قرار؛ لان 
ما يجيء من الأحرس ومعتقل اللسان علی نوعین: آحدهما: ما یکون ذلك منه دلالة الانکار کما زذا 
حرك راسه عرضا مثلاء والثاني: ما یکون ذلك منه دلالة الاقرار کما ([ذا حرك رأسه طولا (ذا کان ذلك 
معهودا منه ف نعم. [الكفاية 461/4] یعتقل لسانه: علی بناء الفعول یقال: اعتقل لسانه بضم التاء ٍذا 
حبس عن الکلام و ۸ یقدر علیه. [العناية 46۷/4] والعارضي: کما في معتقل اللسان. 

والتوحش: آي ما توحش من النعم» فذکاته العقر وابکرح كالوحشي الأصلي و ۸ یفصل بین الاأصلي 
والعارضي. فکذا هذا. [الکفاية 44۷7/4] والفرق: بین الأحرس ومعتقل اللسان. انا تعتبر: وتقوم مقام 
النطق في حق الأحرس. [البناية 0۳۸/۱۳ دون العتقل ۱ خ: لاحتمال آن یزول ما به من الرض؛ فیطلق 
لسانه, فلم تقم (شارته و کتابته مقام العبارة؛ لآن عحزه عارض علی شرف الزوال. [البناية ۵۳۸/۱۳] 

حتی لو امتد !خ: وحد الامتداد سنة کذا ذکره الامام التمرتاشي» وذکر امحاکم آبو محمد سده رواية عن 
یی حنيفة سندء آنه قال: ان دامت العقلة پل وقت الوت یجوز [قراره بالاشارة» ویجوز الاشهاد علیه؛ لاأنه عجز عن 
النطق ععین لا برجی زواله, فکان کالأًحرس قالوا: وعلیه الفتوی» کذا ذکره الامام احبويي مذ... [الکفاية 44۷/۹] 


مسائل شی ۳۸۹ 


وصارت له (شارات معلومةء قالوا: هو عنزلة الأحرس ولان التفریط حاء من قبل 
رِ ی ۳ 

حیث آخر الوصية لٍل هدا الوقت» آما الحرس.» فلا تفریط منه و لگْن العارضي علی 

شرف الزوال دون الأصلي فلا ینقاسان» وف الابدة عرفناه بالتص. قال: ولذا کان 

۱ کتابا آو یوّمی ایماء یعرف به: فانه جوز نکاحه و طلاقه» و عتاقه 

و بیعه و شراوه) و له ومنه ولا بحد ولا یُحد له. آما الکتابة؛ فلافا من نای 

بهوك 


عنزلة اخطاب ممّن دناء لا تری آن البي عت: آدی واحب التبلیغ مرة بالعبارة؛ 


ولان التفریط (خ: آقول: لا یذهب عليك آن هذا التعلیق يقتضي آن لا یجوز [شارة معتقل اللسان» ولو امتد 
اعتقاله؛ لان تأحیر الوصية قد جاء من قبله هناك ایضا مع آمم قالوا: هذا عنزلة العرس في احکم کما 
صرح به الصنف فیما قبل آنفا. [نتانج الافکار 41۷/۹] فلا ینقاسان: آي لا یقبلان القیاس؛ بخلاف الصغیرة 
والايسة؛ لآن امتداد الطهر وارتفاع ایض علی شرف الزوال دون الصغر والایاس. [البناية ۳۹/۱۳] 

وفی الابدة اخ: جواب عن قول الشافعي له کالوحشي والتوحش الأهلي؛ وهو ما روي عن رافع بن 
حدیج آن بعیرا من بل الصدقات ند» فرماه رحل بسهم وممی فقتله, فقال -2:: ن ها آوابد کاوابد الوحش؛ 
فان فعلت شا من ذلك. فافعلوا ها کما ذا فعلتم بدا نم کلوه"کذا ذکره في صید "البسوط".(الکفاية) 
قال: آي محمد سثه في "ابحامع الصغیر".(البنایق) ومنه: آأي ویقتص له ذا قتل من له القصاص فیه.(البناية) 
ولا بحد له [اي |ذا کان الاحرس مقذوفا. [(لبناية 0۳۹/۱۳]: آي حد کان» فیتناول جمیع الأنواع أي 
لا بجحد الأحرس |ذا کان قاذفا بالاشارق آو الکتابت وکذا ذا آقر بالزناه و السرقة و الشرب؛ لأن القر علی 
نفسه ببعض الٌسباب الوجبة للعقوبة ما م یذ کر اللفظ الصریح لا یستوحب العقوبة. [الكفاية ]44۷/٩‏ 
فلاما من نأی !خ: آقول: فیه شيء فان الدعي آن کتاب الأحرس ححة فیما سوی احدود؛ وهذا الدلیل 
یدل علی آنه حجة ی احدود ایضاء فانه (ذا کان عنسزلة النطق في حق امحاضر ۸ یکن حجة ضرورية 
فينبغي آن ره ۵ اتود ایشا کا ان النطق حجة فیها ایضا. عنزلة اخطاب: لان الکتابة 
حعلت مقام العبارة ی حق الغائب في حق الأحرس آلزم. [البناية 0۳۹/۱۳] 


وتارة بالکتابة ٍل الغیب»* والمجوز ق حق الغائب العحن وهر ی حق الأحرس 
آظهر وآلزم. نم الکتاب علی ثلاث مرانب: مستبن مرسوع. وهو کشت 1 لتطق 
الغائب والحاضر علی ما قالوا» ومستبین غیر مرسوم کالکتابة علی امبحدار 


اعتقال اللسان 


وأوراق الأٌشجار, وينوي فیه؛ لانه نس زلة صریح الکنايف فلا بد من النیق وغیر 
مستبین کالکتابة علی الهواء والمای وهو عنزلة کلام غیر مسموع» 


آظهر وألزم: وذلك لان الظاهر من حال الغائب آنه حضر وأما الأحرس, فالظاهر من حاله آنه لا یزول 
1۱ 
مع الیأس عن زوال الخرس آول.(الکفاية) مستبین: احتراز عن غیر الستبین؛ وهو الکتابة علی اواء والاء 
مرسوم أي معنون آي مصدر بالعنوان» وهو آن ۳ صدره من فلان ال فلان. [الکفاية 1۷7/4] 

مرسوم: آي معهود کالكتابة العهودة في زماننا علی القراطیس. وينوي: أي یطلب منه النية.(الکفاية) 
لنه عسزلة (: اي عنسزلة کناية قولیق آما الکتابةه فهو لیست بصریح الکنایة؛ لا فعل» والکناية فٍ 
احقيقة نما تکون نی القول. وذکر الامام التمرتاشي ببله: ولذا کتب مستبینا لکن غیر مرسوم کالکتابة علی 
ابشدار و علی التراب. و علی الکاغد لا علی وجه الرسم؛ لأنه لا عرف في اظهار الأْمر بذاء فلا یکون ححة 
زلا بالبينة والبیان. [الكفاية 41۸/4] الکناية: أي الكناية القولية کقوله: نت بائن وأمناله. [العناية 44۸/4] 

* آما تبلیغه عت بالعبارق فمعروف وأما الکتابة ٍل الغیب ففي الصحیحین عن ابن عباس. [نصب الراية 
۶6 -4۱۸] آحرجه البخاري ق "صحیحه" عن عبد ال بن عباس تل آنه آخبره آن رسول ال 5 
کتب ای قیصر یدعو لٍل الاسلام وبعث بکنابه لیه مع دحية الكليي وأمره رسول ال کل آن یدفعه ال 
عظیم بصری لیدفعه ٍل قیصر. . . وفیه: ثم دعا بکتاب رسول ال ت فقری فاذا فیه: بسم الّه الرحمن 
الرحیم من حمد بن عبد الّه ورسوله لل هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع امدی» آما بعد! فان أدعوك 
بدعاية الاسلام أسلم تسنی واسلم يژتيك ال آحرك مرتین» فان تولیت فعليك انم الأریسین ت یا هل 
لکتاب تالا لیکو سوه بت ینک لاد الا اش ولا تشر به شا ولا ید بعضنا بَعضاا وبا مر دون 
فان تلا فقولوا اشهذوا بآنا مُسْمُون6ه. [رقم: 0۲۹6۱ باب دعاء البي 35 الناس ال الاسلام والنبوة] 


مسائل هق ۳۱ 


فلا یثبت به الحکم. وأما الاشارق فحعلت ححة نی حنْ الأحرس نی حق هذه 
با للحاحة یی ذلك؛ لاأغُا مق رن العباد؛ 19 تختص بلفظ دون لفظ 


هذه ا ِ 


1 اه تعایلی» ۹ ری بالشیهانت؛ و لعله کان مت للقاذف فلا یحد 
خرس 


للشبهة زد ایض بالاشارة ي القذف؛ لانعدام القذف ان وهو الشرط. 

م الفرق بین امحدود والقتصاص: آن اد لا یثبت بیان فیه شبهة, آلا تری هم 
لو شهدوا بالوطء اخرام آو آقر بالوطء الرام: لا جب اد ولو شهدوا بالقتل 
الطلقء آو أقر .عطلق القتل: ب اقصاص وان بوجد لفط مد وهذا ان 


التصریح بالعمد 


القصاص فیه معنی العو ضية؛ لا نه ژنه شرع حایرا فجاز آن یثبت مع الشبهة کسائر 
العاو ضات ال هي کی منت 


الاحکام: أي النکاح والطلاق, والبیع والشراء.(لبنايق ولا تختص ( : یعي هذه التصرفات من النکاح 
ونحوه لا یتعلق بلفظ خحاص» بل یثبت بألفاظ کثیرة» ویثبت بلفظ دون لفظء آي کما ثبت بالعريی یثبت 
بالغارسي وغبره. [البناية 4۰/۱۳ 0] 

بدون اللفظ: [آي بفعل یدل علی القول كالتعاطي.(العناية 44۹-46۷/۹)] کما ی بیع التعاطي 
ونکاح الفضولي مع القدرة علی التکلم فلان یثبت هناء والعحز متحقق آونی. [الکفاية 44۸/5] 
الشرط: التصریح هو الشرط کما مر في احدود. [البناية 4۱/۱۳] بالوطء اطرام: أي مع آن الوطء 
ارام مطلقا ما هو الزنا؛ لاحتمال آن یکون حراما مقیدا. [الکفاية ۲44۸/۹ 

یوجد: آي ی الشهادة والاقرار. معنی العوضیة: لأنه يستوی کل واحد منهما نفس الخر.(البنای) 
فجاز آن یثبت اخ: آقول: انه مخالف لا صرح به فیما مر في عدة مواضع من هذا الکتاب من آن 
لقصاص ایضا تندری بالشبهة کما قد مر نی کتاب الشهادة, وکتاب الکفالة و کتاب الدعوی» فتأمل. 


۳۹۲ مسائل شتی 


آما احدود احخالصة له تعال فشرعت زواحر ولیس فیها معین العوضية فلا تثبت 


مع الشبهة؛ لعدم احاحة. وذکر ی کتاب الاقرار: آن الکتاب من الغائب لیس 
من المبسوط" 


بحجة ی قصاص بجب علیه, وجتمل آن یکون بحواب هنا کاذلكث» فیکون فیهما 
روایتان» ویجتمل آن یکون 72 لذنك؛ وک لصو لل نطق الغائب ی 
امحملة؛ لقیام أهلية النطق, ولا کذلك الأحرس؛ لتعذر الوصول ی النطق للافة 
الانعت. ودّت السالة علی آن الاشارة معتبرة ون کان قادرا علی الکتابت بخلاف 
ما توهمه بعض أصحابنا صثر آنه لا تختبر الاشارة مع القدرة علی الکتابة؛ لانه 


ال شارة 


حجة ضرورية ولا ضرورة؛ لژْنه جمم ههنا بینهما. فقال: آشار آو کتب. ولغا 


محمدافي الکتابة الاشارة والكتابة 


استویا؛ لْن کل واحد منهما حجة ضرورية وی الکتابة زيادة بیاب ۸ یوحد نف 
الراشارة و الکتابة ۴۳ ِ ۶ 


الاشارة» وی الاشارة زيادة آثر ۸ یوحد في الکتابة؛ 


آما احدود اخالصة !خ: قید الخالصة خل هناك فان حد القذف غیر حالص له تعالی» بل فیه حق الّه تعالی؛ 
وحق العبد کما صرحوا به مع آنه آیضاً زاحر لا یثبت بالشبهة لا یکون |شارة الاحرس حجة فیه آیضا کما 
صرح به فیما مر فلا یتم التقریب بالنظر الیه. کذلث: آأي لا تکون الکتابة حجة في حق الأحرس.(الکفایة) 
فیهما: آي ن الأحرس والغائب غیر الأحرس. [الکفاية 144/4] ودلت السألة: أي قوله: ولذا قری 
علی الاحرس فاوماً براسه آي نعم آو کتب. البناية 5۲/۱۳ 0] 

ولا ضرورة: آأي مع وحود الکتابة.رلبنايت ههنا بینهما [اي ف دامع الصغیر]: یتعلق بقوله: بخلاف ما 
توهمه بعض أصحابنا» فیکون دلیل کونه مخالفا لا توهمه لبعض. [الكفاية 40۰/۹] فقال: آشار !خ: وهذا دلیل 
علی آن الاشارة معتبرةء وان کان قادرا علی الکتابة. [البناية 04۲/۱۳] زيادة بیان: حیث یفهم منه القصود 
بلا شبهة, بخلاف الاشارة فان فیها نوع (مام. [العناية 40۰/4] 


لا آنه آقرب زل النطق من آار الأقلام فاستویا. و کذلك الذي صمّت یوما و یومین 
بعاروض؛ لا بیْنا ق العتقل لسانه آن آلة النطق قائمت وقیل: هذا تفسیر لعتقل اللسان. 
قال: وذا کانت الغنم مذبوحة وفیها ميتستة, فان کانت المذبوحة آکنر: تحری فیها 
واکل, ون کانت الميتة کش و کانا نصفین: ۸ یو کل وهذا ٍذا کانت احالة حالة 
الاختیار, آما نی حالة الضرورة: یحل له التناول في جمیع ذلث؛ لأن الميتة التيقنة 
تحلّ له ف حالة الضرورة فالق تحتمل آن تکون ذکيّة وی غیر أنه یتحری؛ 
لانه طریق یوصله ای الذكية في ابحملته فلا یتر که من غیر ضرورة. وقال الشافعي سفه: 
لا جوز الأأکل ی حالة الاحتیار» ون کانت المذبوحة آکثر؛ لآن التحوي دلیل 
ضروري» فلا یصار الیه من غیر ضرورة ولا ضرورة؛ لأن احالة حالة الاعتیار. 

لا آنه آقرب !۳ْ: آي الاشارة آقرب ی الکلام من الکتابة؛ لأن العلم بالكتابة نما بحصل بآثار الاأقلام» وهي 
منفصلة عن التکلم» وآما العلم احاصل بالاشارة حاصل عا هو متصل بالتکلم» وهو شارة بیده» أو برأسه» 
فکان التصل بالتکلم آقرب ٍلیه من التفصل منه. فکان الاعتبار ُا هو آقرب ی الوضوع للبیان آولی. (الكفاية) 
الذي صمت یچ آي لا جوز (قراره بان وم برأسه آي نعم و تن و هو معطوف علی قوله: 
ولا جوز ذلك ف الذي یعتقل لسانه. |الکفاية 0۰/4٩‏ ] هذا: میت ون مرس 

قال: آي محمد ره قِ "ابحامع الصغیر . [البناية ۰9:۳۹ حری فیها: هذا بخلاف الثیاب» فانه یتحری فیها 
بکل حال» سواء کانت الغلبة للطاهر و للنجحس» أو استویا؛ و هدا بان حکم الثیاب آحف» وضذا لو ۸ یکن 
معه الا وب واحد» وربعه طاهر یصلی فیه بالاجماع وان کانت ثلالة اریاعه نحساه وآما |ذا کان الطاهر أقل 


بالایعای فلما جازت الصلاة ی توب بیس حالة الضرورة» فلدن بحوز بالتحري حالة الاشتباه آول.(الکفایة) 
حالة الاختیار: آي بان بجد ذكية بیقین. [الكفاية 0۰/4] فلث: أي الکثرة و القلة والساواة. 


ولنا: آن الغلبة تزل منسزلة الضرورة ق افادة الاباحت آلا تری آن آسواق السلمین 
ا تخلو عن انحرّم» والسروق» والغصوب. ومع ذلك بیاح التاول؛ اعتماداً علی 
لغالب؛ وهذا لان القلیل لا عکن الاحتراژ عنم ولا یستطاع الامتناع عنه فسقط 
اعتبازه؛ دفعاً للحرج کقلیل النحاسةء وقلیل الانکشاف بخلاف ما |ذا کانا نصفین» 
آو کانت اليتة آغلب؛ لأنه لا ضرورة فیه. 
واه أعلم بالصواب. والیه للرجع والآب. 

مسزلة الضرورة ال: فکما آن في حالة الضرورة تباح اليتة» فکذلك یباح التناول عند غلبة امحلال 
علی احرام؛ لأن للغالب حکم الکل؛ لأن القلیل لا بعکن الاحتراز عنه؛ و کل قلیل لا عکن الاحتراز عنه 


فهو عفو کما ق النحاسة القليلة. [البناية 01۳/۱۲] لا ضرورة فیه: لكن الالة حالة الاعتیار 
ویوحد ذکية بیقین. [الكفاية 0۱/۹] 


الوضوع الصفحة 
کتاب اخنایات ی 


باب ما یو جب القصاص وما لا یو جبه.... ۳1 


باب القصاص فیما دون النفس وشوو ۵ ۱۳ 
فصل: واذا اصطلح القاتل 3 
فصل: ومن قطع ید رحل حطاء م قتله ... ه 4 
باب الشهادة ی القه ی 
باب اعتبار حالة القتل ۰3 
کتاب الدّیات ی 
فصل فیما دون النفس ۱ 
فصل: وی آصابع الید نصف الدية ۱ 
فصل ٍ ابنین و و ۱ ۳ 
باب ما یدنه الرحل قي الطريق ۱۱۹ 
فصل في اائط الائل :۱۲ 
باب جناية البهيمة و امناية علیها ۲ 
باب جناية الملو ك و احناية علیه ۱ 
فصل: ومن قتل عبدا حطاٌ: فعلیه قیمیّه ۰ ۱۸۲ 
فصل في جناية الدبّر وم الولد ی ۳۱ 


باب غصب العبد والدبر ی 


الوضوع الصفحة 
باب ااقب اد ی ی 
کتاب العاقل تست ۲ ۲ 
کتاب الوصایا ی رن ۵ ۳:۵ 
باب الوصيَّةَ بثلث الال ی ۵ ۱۷۱۷ 
فصل ی اعتبار حالة الوصية ۱ 
باب العتق ق مرض الوت بر 
فصل: ومن أُوصی بوصایا 

من حقوق ال تعال 3 ۱۳۲ 
باب الوصية للاقارب وغیرهم ۲ 
باب الوصية بالسکی و الخدمة والشمرة .۳۳۹۰ 
باب وصية الذمي ر ‏ ه ه ‏ س ع فا ۳ ۲ 
باب الوصي وما علکه ۲۵ 
فصل ی الشهادة و 
کتاب اخنثی ی :۳۷/۲ 
فصل ی بیانه ۱۳۱ 
فصل ق أحکامه ی 
ماکان شم ند 


ام هام مه مه چاه نا ها هام و اه و اه هه و و و و و و و عم نم و و وا هه وا ۵ ۵ ۵ ۰ 


من منشورات مکتبة البشری 
الکتب العربية 
المطبوع 
هادي الاأنام لی آحادیث الاحکام 
فتح المغطی شر ح کتاب الموطاً الامام محمد (المجلد الأول) 
صلاة ال جل علی طریق السنة وال ار 
صلاة المر أة علی طریق السنة وال ار 
الهداية شر ح بداية المبتدي المجلد ۸-۱ 
سیطبع قریبا بعون اللّه تعالی 
هداية النحومع الخلاصة والأسئلة والتمارین 
مختصر القدوري رملون) 
زاد الطالبین 
کافية (ملون) 
اصول الشاشي  .‏ رملون) 
نور النوار «ملون) 
المقامات الحريرية (ملوننم 
العقيدة الطحاوية مملون) 
السراجي (ملون) 
القاموس البشری (عرل-ارری) (ملون) 
الأْحادیث المنتخبة 


مطبو عات مکتبة البشری 


اردو کتب 
طبع شده 


نان الق رن جلراول اورمقتا. | الحزب الاعظم مریم (ورمینساتن) 
نان الق رآ ن‌جلردوم اورمفارج الحزب الاعظم مریم (بی‌ساتن) 
تسس .. (یلن) | "الحجامة" (مالاکی‌سنیکی) 
یل رازن (رگمیی) 


۱ ی 
زیر طب 


اما الق رآ نجل سوم اورمفیارج یرای (اروی) 9 
قکوبر رم (رن) 
نت احاو یش منوا لصادر (رن) 
ال اعمال مر کال 
کیللبتری 

(0 


۵18 وزاع ۲,۱ 


]2]51]-6-00 ۱۳06۳0۱ ۷۵۱-1 

] 91]-2-1010۱۳۳۱2۵۲۱۱ ۷۵۱2 

۷ ۷۵۱-1 ۲3۵0نای-آنا-1566۳0 ]۱ 
۷ ۷۵۱-2 ۵۱1۲۵0۱-آل-۱520۳0 ۱ 
۳۱۱20-۸2۲ -اخر 


٩۱۵۲۳۲۱۲ ۱۳۹۱9۶ ۵‏ 9۱۵0ز۱ ان 0۵ 10 


هصق وان : 115ع۲۵ 
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